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باب الإامامة 6 


باب الإمامة 

يُّقدمُ على الأفقه الأقرأ جودةًء وقيل : كثرةٌ» العارف واجب الصّلاة*» 
وقيل: وسجود السهو/ . وقيل: وجاهل يأتي بها عادةً لصحّحة إمامته (م) 
وقال الآجريٌ: يجبٌ أن يتعلمَ علمَ الطهارةء وعلم الصَّلاةء وإلاً فقد 
ر رض لعظيم » وعنه : يُقدَّمُ الأفقة . (و) وليسً الأورع بعدهما (خ)» ولا بعد 
الأفقه (م) بل بعدّهما الأسنء ثم الأشرف» وهو القرشي . 

ثم الأقدم هجرةًء قيل: بنفسهء وقيل: بآبائه» وقيل: بكل منهما 0" 
(وش). وظاهِرٌ كلام أحمدّ: الأقدمٌ ثم الأسنٌ. ثم الأشرف وقال ابن 
حامد: الأشرفٌ ثم الأقدم» ثم a‏ وفي ا کت0 سيق 
الإسلام كالهجرة. 

ا ا الأورع. وقيل: يُقدمان على الأشرفي. ثم اختيارٌ 

مسألة - :١‏ قوله: (ثم الأقدمُ هجرةًء قيل: بنفيه» وقيل: بآبائه» وقيل: بكلٌ 
منهما). انتهى . القول الأول هو الصَّحَيحُ جزم به في «الكافي»”". و«المغني» 2 
و«الشرح»» و«شرح ابن رزين». والقول الثاني اختاره الآمدي فقال: الهجرةٌ منقطعة 
في وقتناء وإنّما يُقدّم بها مَنْ كانَ لآبائه سبق . والقول الثالكُ قطعَ به في «مجمع البحرين»» 
والزركشيٌ» وقدّمه ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»» والمصنفٌ في 
«حواشي المقنع؛» وصاحبٌ «الحاوي الكبير»» وأظنٌ”'' والمجدٌ في «شرحه» . 
* قولّه : (العارف واجبّ الصلاة). 


. ۳۳۹/٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١ 
(۲)في (ب) و(س) و(ط): «و).‎ 

. 0/۱ )( 

. 1/۳ (© 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳٤۲/٤‏ . 
() ليست في (ط) . 


الفروع 


۸۸/۱ 


الحا 


شية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


5 كباب الصسلاة 


+431 4 3 ق 
الجماعة"''. في رواية» وعنه: القرعة» وقيل: عدم عليهما القائم 
بعمارة المسجدٍء وجزم به فى «الفصول» وزاد: أو يفضل على الجماعة 


مسألة ‏ ؟: قوله: (ثم الأتقى» ثم الأورعٌ > وقيل: يقدمان على الأشرفٍ» ثم 
اختيارٌ الجماعة» في رواية» وعنه: القرعة) انتهى. يعني : هل يُقدمٌ اختيارٌ الجماعةٍ على 
القرعةء أو تقدمُ م القرعةٌ بعد الأتقى على اختيار الجماعة؟ ”'أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المستوعب»» و«الحاوي الصغير) : 

إحداهما : عد تُقدمٌ القرعة بعد الأتقى على اختيار الا » وهو الصحيخ . نص 
عليه» وجزمٌ به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» 
و«الكافي)” ٠ (r‏ و«المقنع“» و«المذهب الأحمداء و«التلخيص». و«البلغة». 
و«الإفادات»» و«الوجيزا»› و«الحاوي الكبيرا» وامنتخب الأدمي»» و«تجريد العناية»» 
وغيرهم» واختارَه ابن عبدوس في «تذكرته)» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«القواعد الفقهية» . 

والرواية الثانية: يدم من: احختاره الجماغةٌ . ا جزم به في «المبهج». 
ا و«النظم»» و ابنُ تميم» وصاحبٌ «الفائق»» وقال في «المغني)” 2 
و«الشرح»" 0 و ابن رَزين»: فإن استووا في التقوى» أقرعَ بينهم . نص عليه فإن 
كان أحذهما يقوم م بعمارة المسجدٍ وتعاهده» فهو أحقٌ بذلك» وكذلك إن رضي الجيرانٌ 
أحدهما دون الآخر. انتهى.. وهذا مما يقوي الرواية الثانية» وهو الصَّوابُ. وقال 


)١(‏ في (س): «الجيران». 

(۲ ۔ ۲) ليست في (ط). 

. 0/۱ 5 

(5) المقتع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۳۹/٤‏ . 
)٥(‏ ليست في (ط) . 

. 1/۳ 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 541١/4‏ . 


باب الإمامة ۷ 


المنعقدة فيه“ ولم يدم شيخنا شيخنا بالنسب» وذكره عن أحمد وأبي حنيفة حنيفة الفروع 
0 

فإن استوواء قيل: يُقرعٌ: وقيل: يختارٌ السّلْطانُ الأؤلى0” . 

م هل اختيارُه مقصورٌ على المختلف فيهم؟ فيه احتمالان*“» وقيل : 
الرّركشيٌ: فإن استووا في التقوى والورع» دم أعمرُهم للمسجدء وما رضي به التصحيح 
الجيرانٌ» أو أكثرهم» ان امز فالقرعةٌ . انتهى . وقال في «مجمع البحرين»: 0 
الأتقى مَنْ يختاره الجيرانٌ» أو أكثرُهم» لمعنى مقصود شرعاً» ككونه أعمرٌ للمسجدء أ 
أنفعَ لجيرانه ونحوه مما يعودُ بصلاح المسجدٍ وأهلهء ثم القرعة. انتهى . والظاهرٌ: نه 
تاب المج فى !شر جه) . 1 

مسألة -: قوله: (فإن استووا) يعني الجيران في الاختيار (قيل: يقرِعٌ» وقيل: 
يختارٌ السّلْطانُ الأؤلى) انتهى : 

أحدهما: يقرع . قلت : وهو الصَّوابُ. 

والقول الثاني : يختارٌ السّلْطانُ الأزلى. قلت: وهو ضعيفٌ" . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (؛ ثم هل اختيارُه مقصورٌ على المختلف فيهم؟ فيه احتمالانٍ) 
انتهى. يعني : إذا قلنا: يختارٌ السُلْطانُ الأؤلى» فهل اختيارُه مقصورٌ على المختلفٍ 
فيهم» أمْ له أن يختار''' منهم ومن غيرهم؟ أطلق احتمالين : 


* قوله: (وزادٌ: أو يفضّلٌ على الجماعة المنعقدة فيه). الجا 


أي : يفضل في العمارة؛ بأن تكونّ عمارئه أفضل من عمارة غيره» فيقدم بذلك. 
* قوله: (وإن اختلفتٍ الجماعةء عمل بالأكثر). 
أي : اختلفت الجماعةٌ في الاختيار» فبعضٌ اختارٌ شخصاًء وبعض اختارٌ شخصاً آخر. 
* قوله: (ثمْ هل اختياره مقصورٌ على المختلفي فيهم؟ فيه احتمالان). 
أحدٌ الاحتمالين: أنه مقصورٌ على المختلفٍ فيهم. فلا يختارٌ إلا واحداً ممن اختلف فيهم . 
)١1-1(‏ ليست في (ص) . 
زفق بعدها في (ح): «لهم؟ . 


۸ کاب الصلة 


الفروع يقدم بحسن الخلتٍ (و ه م) وقيل: والخلقة (وم) وزاد: وبحسنٍ اللباس. 
ومعيرٌ ومستأجرٌ أؤلى -في الأصحٌ من مستعير ومؤجرء وضَاحَبٌ البيتِ وإمام 
. المسجدٍ أؤْلى من الكل (و) وقال ابن عقيل : مع التساوياء :ونتوايجة : ا 
تقديمهما لأفضل منهماء ول عليهماذى سلطا ولي ا 
و اماس امور ا لارام دري نا 
مقيم بمسافر* (م)“ وتجوز خارجٌ الوقتِ (ه) وفي «الفصول»: إن نوى 00 
المسافر القصرّء احتمل أن لا يجزيه» وهو أصح*؛ لوقوع الأخريين منه بلا . ا 


اله حيح أحدهما : اختياره مقصورٌ على المختلفي فيهم » قدَّمه في «الرعاية ار قلت: 
es‏ 


الحاشية والاحتمال الثاني : ليس مقصوراً على المختلف فيهم » بل له أن يختارَ من المختلف فيهم ومِنْ غيرهم . 

* قوله: (ولا إمامةٌ مقيم بمسافر). 00 
إذا امم مسافرٌ بمقيم خارج الوقتٍ» جارٌ عندناء ولم يجز عند أبي حنيفةً؛ ا 
عنده» فتكونٌ القعدةٌ عقيب الركعتين الأولتين فرضاً في حقٌ المسافرء وهي - أي : القعدةٌ عقيبَ 
الركعتين الأولتين نفلٌ في حقٌّ المقيم» فيصيرٌ امام مفترض بمتنفل» وأمًا في الوقت» فيص 
أنه يمكثه قطعٌ القصرٍ بقطع السفر. وإذا خرجٌ الوقتٌ» فإنّْها استقرت مقصورة. 

* قوله : (وفي «الفصول» اا ا 
يعني : إذا ائتمّ مسافرٌ بمقيم» ونوى المسافرٌ القصرًء يحتمل ألا يُجزيه؛ لاله لا يجورٌ له القِصدُء 
لكونه انعم بمقي» ولزِمَهُ التتمام» فتكون الركعتان الأخيرتان وقعتا منه بغير نيٍ. 1 


. ليست في (ط)‎ )( ٠ 
. في (ط): «و»‎ )۲( 


باب الإمامة ۹ 
نية» ولأنَّ المأموم إذا لزمَهُ حكمُ المتابعة» لزمَةٌ نيةٌ المتابعة» كنية الجمعة مَنْ الفروع . 
لا تلزمُه خلف مَنْ يصليهاء واحتملَ أن تجزيه؛ لأنَّ الائتمام لزمّة 
حكن پولا كر اما مسافر يقصر بمقيم”» ويقدمٌ المقيمٌ. وقال 
القاضي : إن كان إماما*» وعند أبي بكر : إن أتمَّ» فروايتا متنفل بمفترض*» 
وذكرهما القاضي. وقال ابن عقيل وغيرٌه: ليس بجيد”"؛ لأنَّه الأصل» 
فليس بمتنفل. وفي «الانتصار»: يجورٌ في رواية؛ لصحة بناءِ مقيم على نية 
"مسافرء وهو" الإمامٌ. ولا إمامةٌ بدويّ بحضريٌ على الأصمٌ (ه م) ويقدمُ 
الحضريٌ» ولا إمامة أعمى (ه)“ ويقدمٌ البصيرٌء وعنه: الأعمى» وعنه: 


* قوله: (واحتمل أن تجزيه؛ لأنَّ الاثتمام لزِمَهُ حكماً). ٠‏ الحاشية 
أي : لما ائتمٌ بالمقيم» حكم عليه بلزوم الائتمام» ولم يكن يلزّمه الائتمامٌ لولا اقنداؤه بالمقيم» 1 
فالائتمامٌ حكماً لا أصالة. 


* قوله: (ولا تُكره إمامةٌ مسافر يقصرٌ بمقيم). 
فإن أتمٌ المسافرٌ كُرِهَ تقديمٌه. ذكره ابن تميم . 
* قوله: (ويقدمٌ المقيمٌ. وقال القاضي : إن كان إماماً). 
قال ابن تميم : والحاضرٌ أؤْلى من المسافرء فإن كان الإمام» فهو أحق . 
* قوله: (وعندٌ أبي بكر : ِن تم فروايتا متتفل بمفترضن). 
يعني : إذا تم مَنْ له القصرٌء كان الزائدٌ على صلاةٍ القصر نافلة» فإذا ائتمّ به مفترضٌ» جاء 
الروايتان في ائتمام المفترض بمتنفل . وقال ابن عقيل وغيره: ليس قول أبي بكر بجيدٍ؛ لأن إتمامٌ 
الصلاةٍ هو الأصلء وإِنّما سقط تخفيفاً» فإذا أتمّء فقد رجح إلى الأصل» فتكون فرضاً لا نفلاً . 
)١(‏ في (ط): «الإتمام» . 
(؟) في (ط): ابحميدة . 
(۳-۳) ليست في الأصل و (س) و(ط) . 
() في (ط): «و» . 
)2 بعدها في النسخ: دلا . 


الفروع 


ال 


الحاشية 


٠١‏ كتاب الصسلاة 


التساوي (و ش). وإن كان ن |الأعمى أصمّء ففي صحة إمامته وان 


ولا إمامة ولد زنى (ه ش) وقيل : غير راتب (و م) وما في «السنن» عنه 
عليه السَّلامٌُ: أنه «شرٌ الثلائق»*”'' إِنْ صحّء فقالّ صاحبٌ «المحرر» وغيره: 
أي: إذا عَمِلَ بعمل أبويه» كما جاءَ في رواية. الإجماعٌ: أنه إذا كان 
تفبّاء فليس بشرٌ الثلاثة» قال: وقيل: ورد على سبب خاصٌ؟؛ للخبر"» 
وفي «الخلاف؟ في سجود التلاوة: لا“ نقولٌ: ورد على سبب» وإنما هو 


مسألة  :٩‏ قوله: (وإن كان ا أصمٌّء ففي صحة إمامته وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ف «الرعايتين)» وامختصر ر ابن تميم)» ولمجمع البحرين»» و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم : 

أحدهما: يصح وهو الصحيحُ» قدَّمَه في «الکافي»“» و«المغني»”" 2 وصځحه 
في الكتابين» وقدّمه في «الشرح»””. و«شرح ابن رزين». قلثُ: وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب . 

والوجة الثاني : لا يصحٌ. جزم به في «الإيضاح». 


ê‏ 7 مه 
* قوله : (أنّه شل الثلاثة). 
يعني : ولد الزنى شر من أبويه . 


(۱) أخرجه أبوداود (79477)» والنسائي في «الكبرى» »)٤۹۳١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) أخرج هذه الرواية أحمد في «مسنده» (2)054784 والبيهقي في «الكبرى» 208/٠١‏ من حديث عائشة . 

() وهو ما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١41)ء‏ والحاكم في «المستدرك 7/ 2716 وعنه البيهقي في «السنن 
الكبرى؟ ٠١‏ عن عروة قال: بلغ عائشة أنَّ أبا هريرة يقول : قال رسول الله يل : «ولد الزنى شرٌ الثلاثة»» فقالت : 
يرحم الله أباهريرة» أساء سمعاء فأساء إجابةٌ» لم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل يؤذي رسول الله بء فقال رسول 
الله يليه : «من يعذرني من فلان؛؟ قيل : يا رسول الله » أما إنه مع ما به ولد زنى»» فقال رسول الله بل : «هو شر الثلاثة؟ . 

(4) في الأصل: «ولا» . 

. 6۱۳/۱ 0 

. ۹/۳ 0 

(۷) ليست في (ط) . 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۲/٤‏ . 


باب الإمامسة ۱١‏ 


ا ولخ ١‏ 20:7 قل وو و ريط . 8م نس ابي و 
عام» والمراد به: شر الثلاثة نسباء فإِنْهَ لا نسب له» والخبرٌ المذكورٌ روا 
اخ حدثنا خلفٌ بن الوليد» حدثنا خالل عن سهيل› عن أبيه» عن 
أبي هريرة. خالدٌ: هو الطحان من رجالٍ «الصّحيحين». وقالَ ابن 
الجوزي”” : لا يصح وخالدٌ لا يُعرفُء كذا قال. ورواهٌ أبوداود. 
فالسا د والريادة المذكور ”.اها انيد" من خديف عاق و 
إسناده من لا eg:‏ 

ولا إمامة الجندي› وعله : أحب إلى“ يصلى خلف غيره؛ ولا على 
الأصح - إمامة ابن Dl‏ وفي «الخلافي): ظاهرٌ رواية أي داود: لد 
يتقدمّه في غير الفرض . وإِن أَذِنَ الأفضل للمفضولٍء لم يكره في المنصوص 
ل" وفي رسالة أحمدٌ في «الصَّلاقَا زواية مهنا لا يجوز ان يقدموا إلا 
أعلمّهم. وأخوئهم. وإلاً لم يزالوا في سَفَالِء وكذا في «العُنْيْةه» وقال 
شحنا : یجب تقديمُ مَنْ يقدمه الله ورسولهء ولو مع شرط واقفي بخلافه» فلا 


* قوله: (والزيادةٌ المذكورةٌء رواها أحمدٌ). 


يحتمل أن يكونّ مرادٌه بالزيادة: «إذا عمل بعمل أبويه» فإِنَّ صاحبّ «المحرر» قال: إذا عمل بعمل 
آبويه» كما جاءَ في رواية» فتلك الروايةٌ رواها أحمدء هذا ظاهرٌ اللفظٍ. واللَّهُ أعلم . 


. )۸۰۹۸( في مسنده‎ )١( 
. )1785( (؟) في العلل المتناهية‎ 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(4) وهي قوله: «إذا عمل بعمل أبويه» . 

)2 هو: إبراهيم بن إسحاق . له ترجمة في «تعجيل المنفعة»(7) . 
)١(‏ في (ظ): «أن» . 

(۷) ليست في (ط) . 


الفروع 


١‏ كتاب الصلاة 


الفروع يُلتفتٌ إلى شرط يخالف شرط الله ورسولِهء وبدون إِذنهء يكره“ . نص عليه» | 

٠‏ وقيل: الأخوف إذا أطلق بعضّهم النص*» ولعلٌ المراد: سوى إمام 

المسجد» وصاحب البيتِ» فإنَّهِ يحرمٌ كما سبق وذكرٌ بعضهم : : يكره» وف 

احتحّ تاع منهم القاضي وصاحبٌ «المحرر» على ف إمامة الأمي 

بالأقرأ؛ بأمرٍ الشارع م الأقرأ* 2 فإذا قُنّمَ الأمي » وت لمر ودخل 

نحت النهي › وكذا احتحّ فو فى «الفصول» مع قوله : نه يستحب ب للومام إذا 

استخلت أن کما یرتب ب الإمام في أصلٍ الصَّلاة؛ لاله 3 إمامة» 
كالإمام الأول*. ويأتي أن الإمامّ يزم أن يولي القضاء أصلح مَنْ يج" . 


الحاشية # قوله: (وبدون إِذنِه يكره) . 
) أي : وبدون إذنٍ الأفضل تُكره إمامةٌ المفضول . 

# قوله: (أطلقَ بعضهم النص). 
وهو قوله  :‏ (وبدون إِذنِهِيُكره) نص عليه . فأطلق النص بأته مكروة» أي : تقدم المفضول بدونٍ 
إِذنٍ الأفضل» و“ قد تقد أن التقدّمَ على إمام المسجدِ» وصاحب البيت حرام . فلعلٌ مرادّه مَنْ 
أطلق الكراهةً» سوى إمام المسجدٍء وا فن الإمامةً بغير إذنهما حرامٌ لا مكروة. 

* قوله: (وقدٍ احتجٌ جماعةً منهم القاضي» وصاحبٌ «المحرر» على منع إمامةٍ الأمي 
بالأقرأ؛ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ). إلى آخره. 
وهذا الاحتجاح يدل على أنّهم جعلوا تقديمَ الأفضل للوجوب؛ لأنَّ ادما الأقرأ بالأمي غير جائز . 

* قوله: (لأنّه نوع إمامّء كالإمام الأول). 

. ۹/۱۱ )۲( 


() ليست في (ق) 
)٤(‏ ليست في (د) . 


باب الإمامة ١‏ 


وش د يج له و و 5 5 7 o‏ 4 7 

تكره إمامة من يصرع. نص عليه. قال جماعة: ومن تضحك 

00# | 
”وريه و 


رۇيتە › وقيل : والأمرد. وفي «المذهب» وغيره: وساف 
ت 25 3 0-2 0 و و 
من اخثلفت في صحة إمامته» فقد يؤخذ منه: تكره إمامة الموسوس» وهو 
مجه ؟ لئلا يقتدي به عامىٌ» وظاهرٌ كلامهم: لا يُكرّه. ولما قال انب بلا 

م ع 2 5 5 0-3 و : 
لعثمان بن أبي العاص : «أمّ قومّك». قال: يا رسول الله» إني أجدٌ في نفسي 
E e‏ و 7( اميه الع ٠:‏ 
شيكا » فوضيع كلد في در ثم في ظهره بين كتفيه قال بعض العلماء: 
يحتمل أنه أرادّ خوف الكبّْر والعجب» ويحتمل أنه أراد الوسوسة فى 
الصَّلاةٍء ولا يصلح للإمامةٍ الموسومنُ؛ ولهذا قالَ: يا رسول الله. إن 
الشيطان قَدْ حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَلْيِسّها على فقالَ: «ذاكَ شيطانٌ 
يقال له: جنرب فإذا أحسستهُ» فتعوذ بالله. واتفلٌ عن يسارك ثلاثاً» 
ففعلتٌ ذلك» فأذهبه الله عني . روى ذلك مسل . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (ومَنْ أضحك صورته). كذا في النسخ» ولعلّه : ومَنْ يُضحكٌ 

صوثه, كما هو في «الرعاية» وامختصر ابن تميم». 


أي: لأنّ الاستخلاف نوعٌ إمامةٍ أي: نوع حكم ‏ فكما أنَّ الإمام الذي هو الحاكمٌ إذا صب 
الأئمةء يُقدّمُ الأفضل» فكذلك إمامُ المكان إذا استخلف. يُقَدّمُ مَنْ يقدمه الإمامٌُ الحاكمء والذي 
يقد م هو الأصلحٌ للإمامة. 

* قوله: (ومَنْ تُضحكُ صورته). 
كذا هو في النسخ» ولعله صوته» وكذا هو في ابن تميم» و«الرعاية». 

. جاء في هامش (ب) ما نصّه: «لعله صوته»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه» )۱۸٩()٤1۸(‏ . 
(۳) في صحيحه (۰)1۸()۲۲۰۳ من حديث عثمان بن أبي العاص . 


الفروح 


الحاشية 


1١5‏ كتاب الصسلاة 


الفروع ١‏ وتَكْرَهُ إمامة رجل اخ اجات لا وجل جه وق نميا 
لإحداهن» جزم به في «الوجيزٍ»» وقيل: محرماًء وعنه: يكره في الجهر 
طلقا كذا ذكروا ‏ هذه المسألة» وظاهره: كراهة الحريف عو هذا في 
موضع لا خلوةً فيه" فلا وجة إذن لاعتبارٍ كونه نسيباً» ومحرماًء مع أنهم 
احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية» فيلزم منه التحريمٌ» والرجل 
الأجنبئٌ لا يمنعٌ تحريمهاء على خلافي يأتي آخرّ العِدّد”"؟, والأول أظهرٌ*؛ 


الحاشية * قوله: (ودُكْرَهُ إمامةٌ رجل بأجنبية» وأجنبيات لا رجلَ معهنٌ) إلى آخره. 

قال المصنف في آخر العدد ما ملخّصّه: (وله الخلوةٌ مع محرم» وقيل: وأجنبية فأكثر. ولا يخلو 
أجانبٌ بأجنييّة» ويتوجّهُ وجةٌ. قال القاضي : مَنْ عُرف بالفستي» منع من الخلوة”" بأجنبيّة) كذا 
قال» والأشهرٌ يحرمُ مطلقاً . 

* قوله: (فيكون هذا في موضع لا خلوةً فيه). 
لکن يقالٌ: إذا كان في موضع لا خلوة فيه" فالكراهةٌ من أين تحصلٌ؟ والمصنفٌ لما قال: إن 
ظاهره كراهةٌ التنزيه» ذكر اله يكون في موضع لا خلوة فيه؛ لأنه إذا حول على كراهة التنزيه» لِم 
أن يكونَ في موضع لا خلوةً فيه ؛ إذ لو حصلت الخلوة» حصل التحريم» وإذا كان في موضع لا 
خلوة فيه فلا يُعتِرُ كوه نسيباً أو محرماً؛ لعدم وجود الخلوة. ا 

* قوله: (والأولٌ أظهرٌ). 
والأولٌ هو قوله: (وظاهرّه. . . التنزيه) أي : المراد بالكراهة التنزيه؛ لأنَّ إطلاقٌ الكراهةٍ في 
العرفي والعادةٍ للتنزيه لا التحريم» ومَنْ علّلَ بالخلوة و بالأجنبية» يلزمُ منه التحريم م؛ لان الخلوةً 
بالأجنبية مُحَرّمّ في الجملة» فيلزمُ على هذا أن تكونّ الكراهة للتحريم . 


(۱) ۳/۹ . 
(۲) في (د): «بالخلوة . 
(۳-۳) ليست في (د) . 


باب الإمامة ١‏ 


للعرفي والعادة في إطلاقِهم الكراهة» ويكون المرادٌ الجنسّ” فلا تلزة""؟ الفروع 
الأحوال» ويُعلل بخوف الفتنة*» وعلى كل حال» لا وجة لاعتبارٍ كونه 
نسيباً*. وفي «الفصول» آخر الكسوف: يُكرةٌ للشوابٌ وذواتٍ الهيئة 
الخروجُ» ويصلينَ في بيوتهنٌ» فان صلی بهن رجلٌ مَحْرَمٌّ جار وإلاً 

لم يجز”. وصحّت الصلاةٌ. 


# قوله: (ويكون المرادٌ الجنس). الحاشية 
أي : يكونُ المراد جنس إمامةٍ الأجنبيات» مع قطع النظر عن الخلوة وعدم الخلوة» فإن لم يحصل 
مابوجة االتترم + كر a i SE LS‏ ؛ لأجل الخلوة. 1 
# قوله: (وَيُعللٌ بخوفي الفتنة) . 
أي: تعْلّلُ المسألةُ بخوفي الفتنةٍ لا بالخلوة؛ لاله متى عُلّلَ بالخلوة لَِمَ التحريمٌ» وظاهرٌ 
الكراهة التنزية. 
* قوله : (وعلى كل حالٍ» لا وجه لاعتبار كونه نسيباً): 
ظاهر كلامه : أن اعتبارَ النسب لا وجة له» سواءٌ قلنا اا ن ارا ؛ لقوله: (وعلى 
كل حال لا وجة لاعتبارٍ كونه نسيباً). فدخل فيه حال الخلوةٍ وعدمّها. وقوله في أول الكلام: 
(فيكون هذا في موضع لا خلوةً فيهء فلا وجة إذاً لاعتبار كونه نسيباً؛ وهذا یدل على أن اعتبار كونه 
نسيباً» لا وجة له في حال عدم الخلوة» وهو حال كراهة التنزيه» وأمًا إذا قيل : في حال الخلوقء 
فاعتبارٌ كونه نسيباً ظاهرٌ» لا سيّماء "إذا قيل": الأجنبيٌ لا يمنع تحريمٌ الخلوة» لكن ينبغي أن 
يكون المرادٌ النسيبٌ المحرّم ؛ لیحصل زوالُ الخلوة به. لکن يبقى فيه إشكالٌ من وجو آخر» وهو أنه 
إذا كان نسيباً محرماً لإحداهنّ» لم يحصل زوالٌ الخلوة إلا في حفّها فقط على الصحيح» وفيه وج : 
أنَّ الخلوة تزولُ بالأجنيٌ» وجههُ صاحبُ هذا الكتاب من عنده» ولم يذكزه لغيره. ‏ ' 
* قوله: (فإنْ صلَّى بهن رجل مَحْرّمٌء جازء والاً لم يجؤ). 


لق بعدها في (ط): «في جميع؟ . 
(۲-۲) ليست في (د) . 


الفروع 


3 


كن 


15 كتاب الصلاة 


ويكره أن يوم قوماً أكثرهم له كارهونَء وقيل: ديانة» وقيل: أو 
OD 7 |‏ 
سول ٠.‏ 

(7) الثاني : قوله/ : (ويُكرةٌ أن يوم قوماً أكثرهم ''له کارهون'» قيل: دیانة 


التصحيح وقيل: أو استويا) انتهى. قال في «الهداية»» و«المذهب» و«المستوعب)ء 


الحا 


ماما 


سیه 


و«الخلاصة)» و«المغني» و«الكافي»"» و«المقنع»“» و«المحرر». وغيرهم : 
ُكرهُ أن يوم قوماً أكثرُهم له كارهون. قال في «الخلاصة»: يكرهونة لمعنّى في دينه» 
وقال فى «الكافي»”": فإن كانوا يكرهونه ”لسنه أو دينه. فلا يُكره. وقال في 
ارا الع و«الحاويين»: يكرهه أكثرهم ان قال ابن تميم: فإن كرهده”» 
لسنة دينية» فلا كراهةً» وقاله في «المخني»» و«الشرح»“. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: ويكره أن يوم أحدٌ قوماً يكرهُهُ أكثرهم ديانة» فإن اختلفوا عليه» اعتبر 
قولُ أكثرهم. وقيل: ديانةً. نص عليه وقال الشَارِحُ بعد ما استدل لكلايه في 
«المقنع»”* : : فإن استوى الفريقان» فالأولى أن لا يؤمّهم؛ إزالةَ لذلك الاختلافٍ . انتهى . 
وقال في «مجمع البحرين»: ويُكرةُ ؛ أن يوم قوما أكثرهم يكرمُة لخللٍ في دينه أو فضله» أو 
لشحناء يكهم في أمر دنيويٌ ونحوه» فأما إن كرهوةٌ لسنه أو دينه لميلهم إلى ضدّهء فالأؤلى 


أن يصبرّء ولا يلتفت إلى كراهتهم» ولو جهرةً. انتهى . فهذا كلام الأصحاب في هذه 


فيه نظرٌ؛ لاله إنْ كان بحضرة محرم لهنّ» فما وجه عدم الجواز» فإطلاثه مشكل . 

* قوله: (وقيل: أو استويا). 
يحتمل أن يكون مرادُه إذا استوى القومٌ الكارهون» وغير الكارهين ين؛ لأنه قيّدَ الكراهة في أولٍ 
كلامه إذا كان أكثرهمء فيّفْهَمُ منه أنه إذا استوى الكارهونَ» وغيرُهم» أنه لا يُكره» ثم ذكرٌ هذا 
القول بأنّه إذا استوى الكارهونً» وغيرٌ الكارهين ؛ أنه يكره أيضاً 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 

. 1/7 (¥) 


. 6/1 5 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤٠٥-٤٠١/٤‏ . 
(5 ۵) ليست في (ط) . 
(5) في (ق): لا يكره؟ . 


باب الإمامة ۱۷ 


وأطلق ابن الجوزي وجهين إذا استويا. وجزمٌ بعضُهم : / الأولى تكره. 
قال الأصحابٌ: يكره لخلل في دينه أو فضله»ء اقتصرٌ عليه في «الفصول», 
ENS‏ وان كنا إذا”'2 كان بينهم معاداةٌ من جنس معاداةٍ 
أهل الأهواء والمذاهب» فلا ينبغي أن يؤمهم؛ لأنْ المقصود بالصلاةٍ 
جماعة إنما يتم بالائتلافي؛ ولهذا قال عليه السَّلامُ: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبئكم)”". وقال: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفث عليه قلويُكمء فإذا اختلفتم» 
فقومُوا”". وقالَ صاحبٌ «المحرر»: أو لدنياء وهو ظاهرٌ كلام جماعة» 


المسألة . إِذاعْلِمَ ذلك» ففي أكثر نسخ الكتاب : وقيل : ديانة-بالواو-فيكون المقدم على هذه 
النسخة حيبت وجدت الكراهةٌ من الأكثر» أو استووا-على القول الآ خر - كرحت إمامتّه» سواء 
كرهوه ديانة أو لاء وهو موافقٌ لكلامه في «الرعاية الكبرى» فيما إذا اختلفوا عليه» وكجماعةٍ 
تقدم لفظهم » وقد تقدم نقل الأصحاب » وأنَّ الصحيح من المذهب : لا بد أن يكرهوةٌ بح . 
نص عليه» وعليه الأكثرُ» ويؤيدٌ هذا قول المصنف : قال الأصحابٌ : يكرهُهُ لخلل في دينه» 
أو فضله . ووٌجِدَ في بعض النسخ : قيل : ديانة-بغير واو فيكون هذا القولٌ ليس في مقابلةٍ قول 
آخر؛ لأنَّ قوله : (وقيل : أو استويا) عائدٌ إلى قولِه : (أكثرهم)» وعلى كلا التقديرين ليس في 
هذه المسألة خلافٌ مطلقٌ عند المصنف» لكن في عبارته نوعٌ خفاء» وبعض نقص» وهو 
قوله : له كارهون» أو يكرهونه» ويحتمل على التقدير الثاني أن يكو لنا قول مقابل لماذكره» 
وهو القول”*' بالكراهة مطلقاًء وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى»» كما تقدَّم» وظاهِرٌ 
كلام جماعة » وسقط””' من الكاتب» فيكون قد أطلقَ الخلاف» والله أعلمُ . 


(١).بعدها‏ في الأصل: «قال»» وقد ضرب عليها في (ب) . 

(۲) أخرجه مسلم »)۱۲۲()٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(") أخرجه البخاري (0070)» ومسلم (4(07(057717)» من حديث جندب بن عبدالله البجلي. وجاء في النسخ الخطية 
و(ط): «اختلفقث». . 

. ليست في (ط)‎ )٤( 

)6( في (ح): «ونسقط» . 


۸۹/۱ 


الفروع 


الحا 


سم 


سيه 


الفروع 


148 كباب الصسلاة 


وقيل: تفسدٌ صلانّه (خ) لخبر أبي غالب» عن أبي أمامةً مرفوعاً : «ثلاثةٌ لا 
تجاوزٌ صلاتهم آذائهم : العبدٌ الاب حتى يرجعَء وامراة بات کک عليها 


ا تح وإمام قوم وعم له كارهون)». أبوغالب ضعفه 3 0 
والنسائرة » و ياه وة الدَّارِفْطنيُ » وقال ابن عدي : 5 بأمنّ به . 
رواه الترمذئ")» وقال: : حسنٌ غريبٌ. 


وق قبل آخر فصل في صفة اللاو خبر أبي هريرة””"» وروی ابن 
)€2 
ا . عن شين لامرن عن القاس ين الود ن الاين 
ال لهم صلا نم قل ره لاك هوت و ار د 
3 وأخوان متصارمان» . ورواه ابن جبان "عن الحسن بن سفيان» عن 
أبن كرت عن يحيى . . ورواه الطبراني“ من حديب يثك يحيى » ورو أيضا 
وجعل الثالث : #وعبد أبق من مواليه» . ورواه الحافظ الضياء ذ فى «المختارة» 


من طريقه قه» وهو حديثٌ حسنٌء ورواته ثقاتٌ» رعق في سد الغورة بعد 


الصلاةٍ في دار غصب» صلاة البق“ ٠‏ وفي اللباس : هل يلزمٌ من عدم القبولٍ 


. في (ط): اسعيدة‎ )١( 
.)۳٣۰( (؟) في سنته‎ 

. YTT/Y ف‎ 

. )91/1( في سننه‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية: «الأزجي»» والمثبت من (ط) و«تهذيب الكمال» ٤۳۸/۳١‏ . 
(5) في صحيحه (۱۷۵۷) . 

(۷) في الكبير (۱۲۴۷۵) . 

. A» 


باب الإمامة 19 


عدم الصحة؟ نقل أبوطالب: لا" ينبغي أن يؤمهم . . وقال شيحّنا: 
E Ls‏ 
قال في «الفصول»: تكرهُ له الإمامةٌء ويكره الائتمامٌ بهء واستحبٌ القاضي 
حيثٌ لم یکره أن لا يؤمّهم؛ صيانة لنفيه» وتكرة هُ إمامةٌ لحانِ» ونقلَ إسماعيل 
ابن إسحاق الثقفي : لا يُصلى خلمّهء وكذا الفأفاء والتمتام» من يكرر الفاء 

والتاء» ومن يأتي بحرف ولا يفصح به» وحكي قول : لا يصح 
وتكره إمامةٌ أقلف» وعنه: لا تصحٌ (خ ا 0 
وكذا أقطعٌ يد أو رجل أو هما (و) وقالَ ابنُ عقيل : وكذا نكر مَنْ و 


مسألة ‏ : قوله: (وتكره إمامة أقلف» وعنه: لا تصح» كمثله في أحدٍ الوجهين) 
انتهى . يعني : ”*إذا قلا“ : إِنَّ إمامة الأقلف» لا تصح بالمختون» فهل تصحٌ بمثله أمْ لا؟ 
أطلق الخلاف فيه : 

أحدهما: تصح» قدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«حواشي المقنع» للمصنف. قلت : 
وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا تصح مطلقاً. وقال ابنُ تميم: تصح إمامثه بمثله إن لم يجب 
الختانٌ» وقيل: تصحٌ في التراويح إذا لم يكن قارئ غيده. وقال أيضاً: وتصح إمامة 
الأقلف» وعنه: : لا تصح» ثم اختلف الأصحابُ في مأخَذٍ المنع» فقال بعضّهم: تركه 
الختانَ الواجب» فعلى هذا: إن قلنا بعدم الوجوب» أو يسقط القول به لضررء صخت 


نی الفروع 


إمامته . وقال جماعة آلخرون: هو عجر ه عن شرط الصلاة» وهو التطهرٌ من النجاسة. ش 


فعلى هذا: لا تصح صلانّه إلا بمثله إن لم يجب الختانٌ . انتهى . قال الشارخ : وأما 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) في (ط): «قوله» . 

(۳) في (ط) وهامش (س): ١كبمثله»‏ . 
)٤ - ٤(‏ ليست في (ط) . 


الفروع 


۲۹ كتاب الصسلاة 


فصل 
لا تصحٌ إمامةٌ فاسق مطلقاً (و م) وعنه : نكرهُ وتصحٌ (و ه ش) كما تصحٌ 
م وعنه : : في نفل » جزم به غيرٌ واحدٍء وعنه: ولا خلف 
نانم لاله اله ت ا ول إن كان المنقيت :وده عرلا 
فوجهان» صشحه احم وخالفه القاضي وغيره! وغل تجو رل فاسق؟ 
يأتي في الوقشض“ . وظاهرٌ كلامهم: لا م اى اس وقال القاضي 
وغيره : لأنه يمكنه رفعٌ ما عليه من النقض" : وإذا لم تصمّ» صَلَّى معه 
خوف أذَّى ويعيد» وإِنْ نوى الانفرادَ ووافقّه في أفعالهاء لم يعد» وعنه: 
بلی» ويعيدٌ في المنصوص إذا عَلِمّ فسقه» وقيل: مع ظهوره» ويُصلي خلقه 
الجمعة على الأصحٌ؛ وعنه : ويعيد» واحتځً في رواية المَرُوذي بقوله عليه 
السلام: «يكون عليكمٌ أمراءٌ يؤخرونٌ الصَّلاةَ عن وقيها»”" . 


التصحيح الأقلفٌ» ففيه روايتان: إحداهما: لا تصحٌ؛ لأنَّ النجاسة“ في ذلك المحل لا يُعمَى 


الحا 


#8 


عنها عندناء والثانية: تصحٌ؛ لأنّه إن أمكنه كشفُ القلفة» وغسل النجاسة» غسلهاء 
وإِنْ كان مرتتقاً لا يقدرُ على كشفِهاء عُفِيَ عن إزالتها؛ لعدم الإمكانٍ» وكل نجاسة معفْوٌ 
عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. انتهى. فظهر من هذا: أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل 
ذلك» وعلّل ابن م: منجا رواية عدم الصحة؛ ES‏ 
بإزالة او بالختانٍ» ورواية العيكة حدر( وال النجاسة في الحال» والختان 
مختلفٌ في وجوبه» فلم تكن إزالتُها واجبةً لا محالة. انتهى 


. TIT /V (1) 

(؟) جاء في هامش (ب) ما نصه: «أي: الفاسق عليه زوال فسقهء بخلاف الأميّ لا يمكنه رفع ما فيه من النقص» . 

(۳) أخرجه أبوداود (٤۳٤)ء‏ من حديث قبيصة بن وقاص . وأخرجه أبوداود (۳۳٤)ء‏ وابن ماجه (۱۲۵۷)» من حديث 
عبادة بن الصامت» بنحوه . 

(4) في (ح): «المحل؟ 

() في النسخ: «يتعذر». 


باب الإمامة ۲۹١‏ 


ونقلَ ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهرٌ أربعاً» قال" : الفروع 
فإن كانت الصَّلاةٌ فرضاًء فلا تضرٌ صلاتي» وإن لم تكن» كانت تلك الصَّلاةٌ 
ظهراً أربعاً. ونقلَ أبوطالب: أيما أحبٌُ إليك: أصلي قبل الصّلاة أو بعدَ 
الصّلاة؟ قال: بعد الصّلاة» ولا أصلي قبل. قال في «الخلاف»: يصلي 
الظهرٌ بعد الجمعة» ليخرجٌ من الخلافي. وذكرَ غيرٌ واحدٍ: الإعادة ظاهر 
المذهب كغيرهاء وصحححه ابن عقيل وغيرٌهء وعنه: مَنْ أعادّهاء فمبتدع 
مخالف للسنةء ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصّلاة خلفه. 
واحتجٌ القاضي وغيرٌه بهذه الرواية على أنه تنعقدُ إمامنه في الجمعقٍء 
واحتجُوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقدٌء بل يتبع ا 
المرُوذيُ على أحمد أنَّ أنساً كان يصلي المكتوبة في منزلِه» ثم يصلي الجمعة 
خلف الحيّجاج. وكذا جمعةٌ ونحوها* ببقعة غصب ضرورة» وذكرها” '" ابن 
عقيل» وصاحبُ «المحرر» فيمَنْ كفرٌ باعتقاده» ويعيد. 

ويُصَلّي خلف مَنْ لا يعرقُه» وعنه: لاء قال بعضُهم : وتصحُ”” خلف مَنْ 
خالف في فرع (و) لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف» ما لم يعلم'*) 
نهم تركُوا ركنا أو شرطاً على ما يأتي*©. ولو لم يرّ مسح الخفٌ أو الحرام 
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* قوله: (وكذا جمعة ونحوها). الحاشية 
يعني » الجمعةً ونحوّها كالعيد. تصح في بقعة الغصب؛ لأجل الضرورة» مثل أن يغصب الإمام 
مکاناً» ويصلي فيه الجمعةً» وليس معنا مكانٌ غيره تام فيه جمعةٌ صحيحةٌ» فتصح الجمعةٌ فيه ؛ 
لثلاً يفضي إلى تركها . 

. ليست في (ط)‎ )١( 

زفق في (ب) و(س): و«ذكرهما» . 


(۳) بعدها في (ب) و(ط): الوتصح» . 


(5) في (ط): «يعلمهم . 


(5) ص 0 . 


۲۲ 1 كباب الصلاة 


الفروع شيئاًء نقله الأثرمٌء وسيأتي في الشهادات“ كلام في ذ فسقه» ومراد 
الأصحاب : ما لم يفسق. قال جماعةٌ من الحنفية» إِنّما 7 الاقتداء 
بالشفعوية» إذا احتاظط الإمامٌ في موضع الخلافيء ا ما لم يتك ركنا أو 
شرطاً عند المأموم . قال “جفاعة : الشفعوية غلظ؛ لاله نمسة إلى شافع" 
بحذف ياء النسبٍ جد الإمام» كما نسب هو إليه؛ إذ لا يجمعٌ بِينَ منسوبين . 


قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون» : رأيتٌ جماعة من المنتسبين إلى 
العلم يعقلون عل العام ٠‏ فإذا صلّى الحنبليُ في مسجدٍ شافعيّ ولم يجهرء 
غضبت الشَّافعية وإذا صلَّى شافعيٌ في مسجدٍ حنبليئ» وجهرًء» غضبت 
الحنابلة» وَهَذَه مسال اجتهادية والعصبيةٌ فيها مجردٌ هوى يمنعٌ منه العله”" . 

قال ابنُ عقيل: رأيتُ الناسَ لا يعصمُهم من الظلم | إل العجرٌ. ولا 
أقولٌ: العوام» بل العلماءء كانت أيدي الحدابلة ميسوظة في أيام ابن 
يوسف”” فكانوا يستطيلون“ بالبغي على أصحاب الشّافعي في الفروع. 
حتى لا يمكنوهمْ من الجهر والقنوتِ» وهي مسأل اجتهاد”*2» فلمًا جاءت 


98 
الحاشية * قوله: (لأنّه نسبةً إلى شافع). 

يعني : أن النسبةً إلى شافع جد الإمام» لا إلى نفس الإمام؛ لأنَّ الإمامَ منسوبٌ إلى جدّه» ففيه ياء 
النسبةء فلو نسبنا إليهء احتجنا إلى ياء النسبةٍ مرةٌ أخرى» فيجمع بين نسبتين» وهو ممتنعٌ» فجعِآتٍ 
النسبة في غير الإمام إلى مَنْ نسب إليه الإمام لا إلى الإمام . 

. ۹4۸/۱۱ )( 

() جاء في (ط) عند هذه الكلمة: «لعل ذلك في الجهر بالنية في الصلاة» . 

(۳) هو: أبومنصورء عبدالملك بن محمد بن يوسف البغدادي» كان متعصباً للستة» قد كفى عامة العلماء والصلحاء . 
(ت 1596ه) . (السير» ۱۸/ ٣۳‏ . 


(4) في (ط): «يتسلطون» . 
(5) في (ب) و(ط): (اجتهادية» . 


أيامٌ النظام"» وماتٌ ابن يوسف» وزالث شوكةٌ الحنابلةء استطال عليهم 
أصحاتٌ الشافعيّ› استطالة السَّلاطين الظلمةء فاستعدوا بالسجن» وآذوا 
العوامًّ بالسعايات» والفقهاء بالنبز بالتجسيم» قال: فتدبرثٌ أمرَ افر 
فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌ العلم» وهل هذه إلا أفعالُ الأجنادٍ يصولون 
في دولتهمُ » ويلزمون المساجد في بَطالتهمْ . انتهى ما ذكره ابن الجوزي . 

فقد بيّنا الأمرّ على أنَّ مسائلٌ الاجتهادٍ لا إنكارٌ فيهاء وذكر القاضي فيه 
روايتين/ ويتوجّه قولٌ ثالث - وفي كلام أحمدّ» أو بعض الأصحاب ما يدل 
عليه - إن ضَعْفَ الخلاف أنكر فيهاء وإلاّ فلاء وللشافعية أيضاً خلافٌ» 
فلهم وجهان في الإنكار على مَنْ م كشف فخذيه» فَحَمْلُ حال مَنْ أنكر على أنه 
رأى هذا أوْلى» ولم يعتقد المنكرٌ أنه يفضي ذلك إلى مفسدةٍ فوقّ مفسدة ما 
أنكره» وإلاً لسقظ الإنكارٌ أو لم يجزء وإنّما لامرئ ما نوى» وسبق کلام ابن 
هبيرة آخرٌ كتاب الصلاة"» والله أعلم. ونقل محمد بن سليمان» أبوجعفر 
المتقرئ كان الممتلئوة تفلو حت مَنْ يقنت ومَنْ لا يقنت» فان زاد فيه 
حرفاً. فلا تصلي خلقّه. أو جهرَ بمثل: إا نستعينك»“ أو «عذابّك 
الجد»”*) فإن كنت في صلاةٍ فاقطعهاء كذا قال. 


م 


ومَنْ رور ولايَة لنفيه بإمامة» وباشرّء فيتو جه : إن كانت ولايثه شرطاً 


)١(‏ هو : أبوعلي» الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» نظام الملك. الوزير الكبير» كان شافعيًا أشعريّاء وكان فيه خير 
وتقوى» وميل إلى الصالحين . (ت٥۸٤ه)‏ . (السير؛ 95/1١9‏ . 

(۲) بعدها في (ط): «الأفعال» . 

. 1/۱ 

. ٠١ - ۲٤/۲ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲/ ۲۱۰ - ۰۲۱۱ من حديث عمر» وانظر: «تلخيص الحبیر»‎ )٤( 


الفروع 


4۰/۱ 


۲٤‏ كاب الصلة 


الفروع لاستحقاقه» لم يستحق» وإلاً خرج على صحة إمامته. وقال شيځنا : له أجر 

مثلهء وأطلقٌ”*» كمَنْ ولایته فاسدة* بغیر كذبه» لا ما عله عل بولا 

شرعية*» وتصحٌ إمامة صبيٌ لبالغ في نفل على الأصمٌّء اختاره الأكثرٌ 

(هم). وعنه: وفرض» اختارَه الآجريٌ (وش) وظاهرٌ المسألة: ولو قلنا: 

تلزمُه الصَّلاةُ» وصرّح به ابن البناء في العقود. وبناؤهم المسألة على أن 

صلا نه نافلةٌ يقتضي صحَحَة إمامته إن لع قال صاحبٌ النظمء وهو منّجه» 
وصرّح به غيرٌ واحلٍ وجها”'"'. ويصحٌ بمثله (و). . وفي «المنتخب»: لا. 

ولا تصحٌ إمامة امرأةٍ بغير نساءِ (و) وبنى عليه في «المنتخب»: لا يجورٌ 


الحاشية * قوله: (وأطلق). 

أي : لم يفرق بينَ مَنْ ولايتُه شرظ لاستحقاقِه» وبِينَ غيره» والمصنف فرق بقولِه: (فيتوجّه إن 
كانت ولايئّه شرطاً لاستحقاقه؛ لم يستحق» وإلآ خرّج على صحة إمامته) والشيح جعل له أجرةً 
المي من غير تفيل . 

* قوله: (كمَنٌ ولايتّه فاسدة) . 
لا ا ا لكالا فن له أجرةً 
المئلٍء كذلك مَنْ باشر بولاية كذب. فاه ي يستحق أجرةً المثل . 

* قوله: (لا ما يستحقّه عدلٌ”" بولاية شرعية). 
هذا من تمام كلام شيخنا"» آي : قال شيخنا “: له أجرةٌ مثله» لا ما يستحقّه بولاية شرعية. 


أي :. له أجرةٌ مئله» ولیس له ما يستحقه بولاية شرعية» بل له أجرةٌ المثل : 


. ليست في (س)‎ )١( 

(۲) ليست في النسخ الخطيةء وهي من «الفروع» . 
(۳) هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله . 
(5-4) ليست في (د) . 


باب الإمامة ۲٥‏ 


أذائها لهم» وعنه : تصحٌ في نفل » وعنه : في التراويح» وقيل : إن كانث أقرأء 
وقيل : قارئة دوتهم» وقيل : ذا رحم» وقيل : أو عجوزء وتقف خلقّهم ؛ ؛ لأنه 
اتر وعنه: تقتدي بهم في غير القراءق فينوي الإمامة أحذهمء واختارَ 
الأكثرٌ الصحة في الجملة» لخبري”'' أمٌّ ورقةً العام" والخاص» والجوابٌ 
عن الخاص روا أبوبكر المرّوذي بإسنادٍ يمنعٌ الصحةً» وإِنْ صحّ» فيتوجه 
حملةُ على النفل» جمعاً بينه وبين النهي» ويتوجة احتمال في الفرض» والنهي 
لا يصحٌء مع أتّه للكراهة» وكذا الخنثى» وقيل: تصحٌ بخنثى» وإن قلنا: لا 
يوم ُنثى نساءً . وتبطل صلاةٌ امرأة بجنب رجل» لم يصلوا جماعة . 
فصل 

ES‏ ولو جهله المأمومٌ فقط . لح عليه 
خلافا ل «الإشارة»” رقن » وبناه فى «الخلافي» اش على إمامة الفاسق 
لفسقه بذلك*» وقيل للقاضي : هو امن EE E‏ 
فإذا علمنا””' بقوله» لم يقبلٌ رجوعُه» كما لو أقرث بانقضاء العدة وروج ثم 


اماع 


# قوله: (لفسقه بذلك). 
أي : لفسقِهِ بصلاته وهو محدثٌ يعلم ذلك» فيصيرٌ بمنزلة مَنِ ائتمٌ بفاسقٍ لا يعلم فسقه» هل يعيدٌ 
إذا علم؟ فيه قولان: المرجّح يعيدٌ. 


. في (ط): «لخيرة‎ )١( 

(۲) وهو: كان رسول الله يل يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها . أخرجه أبوداود في 
«سننه» (047) . وهي: أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية» ويقال لها: أم ورقة بنت 
نوفل» فنسبت إلى جدها الأعلى . ماتت في خلافة عمر . «الإصابةه ٠٠٤/٠۳‏ . 

(۳) وهو: أن رسول الله يق أَذِنَ لها أن يردن لها ويام وتوم نساءها .. أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲۷۹/١١‏ : 

(5) لمؤلفه أبي الوفاء» علي بن عقيل البغدادي (ت 6517ه)». وهذا الكتاب مختصر لكتاب «الروايتين والوجهين»”. 
#ذيل طبقات الحنابلة» ٠١١ - ١41/١‏ . 

(0) في (ط): «عملنا» . 


الفروع 


الحا 


0س 


الفروع 


5" كباب الصسلاة 


رجعت» فقال: فيجبُ لهذا المعنى أن لا يُقبلَ قولّه قبل الدخول في الصَّلاةٍ. 
وعلى أنَّ دخولّها في عقدٍ اليكاح اعترافٌ بصحته» فلم تصدقء وهذا من 

أمر الدين» فقيل : كقبل الصَّلاةء وعلّله في (التسيرل4 يانم قاسى ‏ واا 

عندنا لا تصحٌ. ولأنة متلاعتٌ» والمتلاعبٌ ليس في صلاةٍء وإن علم هو أو 

المأموم فيهاء قال في «الخلافي» وغيره: أو بسبتي حدثه» استأنف المأموم 

وعنة *.يبتي. (وم ثن) نقل بكر بن محمد جماعة أو فرادئ: قيهن صلی 

بعضّ الصّلاة وشكٌ في وضوئه» لم يُجزئهُ ”إلا أنْ يتيقن" أنه كان على 

وضوءء ولا تفسدٌ صلائُهم» إن شاؤواء دموا" وإن شاؤوا صلَّوا ظ 

فرادى. قال القاضي: فقد نص على أن علمّهم بفسادٍ صلاتِه» لا يوجبُ 

عليهم إعادةً» وإن علمَ بعد السّلام في غير جمعة أو فيها (ق)”*' أعاد الإمام» 

وعنه: والمأموم. اختارّه أبوالخطاب (و ه) وهو القياسُ لولا الأثرٌ عن 

E a‏ وا قاله القاضي وغيرٌه» كغير الحدثِ 


. في (ط): «فمن؟‎ )١( 

(۲-۲) في (ط): «حتی يتيقن» . 

(۳) يعني: قدّموا أحدهم إماماً . 

. ٤و« في (ب):‎ )٤( 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (77718) و(05749» وابن المنذر في الأوسظ» )7١01(‏ و(235007» والبيهقي في 
«السئن الکبری» ۳۹۹/۲ - 2.4٠0٠‏ أن عمر بن الخطاب آمهم وهو جنبء أو على غير وضوءء فأعاد الصلاة ولم يعد 
من وراءه . وهذا لفظ عبدالرزاق . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠٤٤/۲‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)٠٠٠(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى؛ 5٠0٠/7‏ . 

(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط »07١07(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 5٠0/7‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 44» وابن المنذر في «الأوسط» )٠٠٠٤(‏ . 


باب الإمامة ۲۷ 


والنجاسة. نص عليه» حتى في إمام نسي الفاتحةً في الأخريين» وإِنْ علمه معه 
عد ع ا 2 5 2 2 1 

واحد*. أعادَ الكل . نص عليه» واختارَ القاضي والشيح: يعيدٌ العالمٌ» وكذا 

١ 2 ٠. 3 اا 01 م‎ 3 a 7 ٠. ا‎ 

نقل أبوطالب . إن علمه اثنان وأنكرٌهوء أعاد الكل» واحتجٌ بخبر ذي اليدين”"' . 

0 5 25 2006 
ولا تصحٌ إمامة كافر (و”"*» وقيل : بلى إِنْ أسرّه» وإن قال بعد سلامه: 
٠‏ 0 5 9 7 . د $ or‏ 4 5 01 7 

هو كافرٌ» وإنما صلى تهزؤاً» فنصّه: يعيدٌ المأمومٌ» كمَنْ ظنَّ كفره أو حدثه» 

8 - جلو ه‎ 3 04 7 ٠ 

فبانَ خلافه. وقيل: لا » كمَنْ جهلَ حاله. 
0(7 ته قوله“ (وإن قال بعد سلاقه: نهر كاف + وإثما ضلى تهزقاء فض 

وار ۴ و ا : 0 0 ۰ رف 

يعيد المأموم . .. وقيل: لا) انتهى . المنصوص هو الصحيح من المذهب : 

* قوله: (وإِنْ عَلِمّه معه واحدٌ). 
ظاهرةٌ: أن العلمَ حاصلٌ للإمام وللواحدِ» وهو مشكلٌ» فإنّهِ ذكرٌ أن الي اختارٌ في هذه الصورة 
أن الذي يعيدٌ هو العالمٌ فقط» واختيارٌ الشيخ هذا ذَكَرَهُ في «المغني»“» ولم يذكره إلا فيما إذا 
علم بعض المأمومين دون بعض» وجزم فيه بأنّ العلم إذا حصل من الإمام بالإعادقء فكيف يُنْسَبُ 
إليه آنه اختارٌ عدم الإعادةٍ في حقٌّ مَْ لم يعلمْ إذا كان العلم من الإمام وبعض المأمومين» مع 
كونِهِ جزمٌ بالإعادةء إذا علمَ الإمامُ وحدّه» هذا لا يظهرٌء قال في «المغني»“ : إذا علمّ بحدثِ 
نفسه في الصلاة» أو علمَ المأمومون» لزِمّهم استئناف الصَّلاةٍ. نص عليه» ثم قال ابن عقيل : فيه 
عن أحمدٌ روايةٌ أخرى: إذا علمَ المأمومون نهم يبنون على صلاتهم» فلم يذكر في «المغني» 
”الخلاف مع علم الإمام» وفي غير هذا الكتاب. لم يذكر الإعادةً في حقٌ مَنْ عَلِمَ إلا احتمالاً. 
قال“ في «الكافي»: ويحتمل أن تختصٌ الإعادةٌ بمنْ عَلِم» ويمكنٌ حمل كلامه أن مرادَةٌ أن 
العلمّ حصل للواحدٍ الذي معه دونه» وقيّده بقوله: معه؛ ليحتررٌ بذلك عمًا إذا كان أحدٌ يعلم 
حدلّه؛ ولیس مأموماً معه» فإِنَ ظاهرٌ كلامهم : أنَّ علمّه على هذا الوجوء لا يؤثرٌ في فسادٍ صلاةٍ 

. 789/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

. 00/۲ )2( 


. ليست في (ق)‎ )٥-( 
. 10/۱) 


الفروع 


الحا 


م 


۲۸ كتاب الصسلاة 


الفروع وإن عَلِمَ له حالانء أو إفاقة وجنونء لم يدر في آيُهما اتتمّء وام 
فيهماء ففي الإعادة أوجة؛ ثالثها: إن علم قبل الصَّلاةٍ ا وك في 

ردّتهء لم يعد" . 
ولا إمامةٌ أخرمن بناطتي (و) ولا بمثله. نص عليه (و م ر) خلافا 
«للأحكام السّلطانية» و«الكافي»؛ لأنّه لم يأتِ بالأصل والبدلٍ» والأميُ 


التصحيح مسألة -۷: قوله: (وإن عُلِمَ له حالان) يعني: الإمام» والحالان إسلامٌ وكفرٌ (أو 

إفاقةٌ وجنونٌء لم يدر في أيّهما) أي : الحالين (اتتم وأمٌ فيهماء ففي الإعادة أوجهء الها : 
إن علمّ قبل الصلاةٍ إسلامّه» وشَّكُ في ردّتِهء لم يعذ) انتهى. وأطلَمَهِنّ ابن تميم 

أحدها: يعيد مطلقاً» قدّمه في «الرعاية الكبرى»» وصححه في «مجمع البحرين». 

والوجة الثاني : لا يعيدٌ. قلت: وهو الصواب. 

والوجة الثالث: الفرقُ» وهو الصَّحَيحٌ من المذهب على ما اصطلحناه» جزم به“ 
في «المغني»“ و«الشرح»*» واشرح ابن رزين»» وغيرهم. قال في «المغني»" ومَنْ 
0 فإن كانَّ الإمامٌ ممن يسلمْ تاره ویرتڈ أخری» لم يصل خلمّه حتى يعلم على أي 
دين هوع فإن صلى خلمّه» ولم يعلمْ ما هو : نظرنا؛ فإِنْ كانَ قد علمَ قبل الصلاةٍ إسلامه» 


الحاشية المأمومين؛ لأنّهم يقولون: فإِنْ جهل الإمامٌ والمأمومٌ» فظاهرّه: أنَّ علمّ غيرهم غير مؤثر » فإنْ 
كان مراذه هذا المحمل» فالأظهر أن يُقال فيه : وإِنْ عَلِمَ واحدٌ معه» مع أن هذه العبارةً والعبارة”*) 
التي في المتنٍ ظاهرةٌ في حصولٍ العلم للإمام وللواحدٍء وظاهرٌ كلام المصنفِ هو ظاهر 
«الرعاية». قال : وإذ عله معه المأمومون» أو دونه» أعادُوا على الأصع فيهم؛ وكذا إن علمّه 
أحدّهم. نص عليه وقيل : بل يعيدٌ الواحدٌ وحدّه» والذي جزم به في «المغني»” ". والزركقي: 
الإعادة مع علم الإمام. 
(0 0۷/۱ . 


(۲) ليست في (ط) . 

. o/Y () 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷٠۱/٤‏ . 
(5) ليست في (د) . 

(7) بعدها في (ق): ١في؟‏ . 


CU 


باب الإمامة ۲۹ 


يأتي بالبدلٍ وهو الذكر. 

ولا إمامةٌ مَنْ به حدثٌ مستمرٌ (و) وفيه بمثله وجهان ۴۶ ولا - على 
الأصحٌ ‏ (ش) إمامة عاجزٍ عن ركن أو شرطء واختارٌ شيخُنا الصحدً قاله 
في إمام عليه نجاسة يعجر عنهاء , ولا خلا أن المصلي خلت المضطجع 
لا" يضطجمٌ» وتصځ بمثله» وإمامة”"' تنم برضي و 
لأنّ عمرّو بن العاص في غزوةٍ ذاتٍ السلاسل» تيمم وهو جنب في ليلةٍ 
باردة» وصلى بأصحابهء وعَلِمَ النبيُ يلله. رواه أحمدٌء وأبوداود» 
وغيرهما”". من رواية عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو» ولم يسمعٌ منه بلا 


خلافي» ورواه عبدالرحمن اشا عن أبي قيس » عن عو وفيه أنه 


وشَّكُ في ردَّتِه فهو مسلمء وإن علمَ ردّتَهُ وشكٌُ في إسلامه» لم تصحّ صلاثه . انتهى 
ذكره فى أوائل باب الإمامة . 
مسألة -8: قوله: (ولا إمامةٌ مَنْ به حدث ‏ مستمدء وفيه بمثله وجهان) انتهى : 


أحدهما: يصحٌء وهو الصَحيخ. جزم به فى «الهداية»» و«المُذْمَباء 
و«الكافي»" ٠‏ و«العمدة»» و«الشرح»"» و”*«الحاوي الكبير»”» وغيرهم» وقدّمه 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ولا إمامة» . ٠‏ 

(۳) أحمد (۱۷۸۱۲)ء وأبوداود (٤۳۳)ء‏ والدازقطني ۰۱۷۸/۱ والحاكم ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ . 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (١۳۳)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط (9۲۸)ء وابن حبان (١٠١٠)ء‏ والدارقطني /١‏ 1۱۷۹ء والحاكم 
١ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۲٠/۱‏ . 

)0( في نسخ التصحيح الخطية: (حدثه)» والمثبت من «الفروع» 

. 4۷/۱ )0 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۳/٤‏ . 

(۸-۸) في (ط): «والحاويين والوجيز» . 


الفروع 


الحاشية 


0 كتاب الصسلاة 


> مده 


الفروع غسل مَعَابنهد وتوضأ وضوءه للصَّلاوٍء وليس فيه التيمم. وأعلَّ غيرٌ واحدٍ 
الأول بالثاني» ويتوجّه احتمالٌ» وهو متوجّةٌ على أصلنا؛ لأن التيممَ طهارةٌ 
ضروريةٌ؛ ولهذا يُقِيدُ بالوقتِ . 
ولا تصحٌ إمامةٌ أميّ (و) - نسبة إلى الأمء وقيل إلى اَمَو العرب - وهو 
مَنْ يدغمٌ في الفاتحة حرفاً لا يدغم» أو يحيل المعنى* بلحو" » وعنه: لا 
تصحٌ كبمثله في الأصحٌ (م ر) وفي إعادة مَنْ عَلِمَ بعدَ سلامو» أو شك فيه 
وأسرٌ في صلاةٍ جهر وجهان”") 


التصحيح ابن تميم وغيره. قال في «المستوعب»: ولا تصح إمامةٌ مَنْ به سلس البولٍ بِمَنْ لا 
سلس به» انتهى . ركو ظاهرٌ کلام ابن عبدوس في «تذكرته»» فإِلّه قال: ولا يوم 
أخرس› دائم نة وعاجرٌ عن ركن» وأنثى» بعكسهم . وقال في «المحرر) : 

لعن عور " عن ركن أوشرط» لم تصحٌ إِمامتّه بقادر عليه . انتهى . 
*” والوجة الثاني: لا تصحٌء جزم به في «الخلاصة»» و«الوجيزاء وصحّحه في 

النظمء وقدّئه في «الرهابتين اء وهو ظاعة اجر بدافي للحن" 
مسألة  :٩‏ قوله: (ولا تصحٌ إمامةٌ أميّ. . . وعنه: .لا تصح كبمثله في الأصحٌ. 


الحاشية * قوله: (أو يحيل المعنى). 

الكلام على اللحن الذي يحيلٌ المعنى وغيره» ذكرّهٌ المصنف عند كلامه على قراءة الفاتحة. قال في 
«الفتاوى المصرية» في باب ما يُفْسِدُ الصلاةً: في رجل يلحنٌ في القراءة» هل تصحٌ الصلاةٌ خلقّه؟ . 
الجواتث : إن لحنّ لحناً يحيلٌ المعنى في فاتحة تحة الكتاب» لم صل خلقّه إلأمَئْ يكو لحنه مثل 
لحنه» إذا كانا عاجزين عن إصلاحه » وإن كان فى غير الفاتحة وتعمّده» بطلتُ صلاته أيضاًء وإن 
كان سهواً أو عجزاً. صِحَتِ الصلاةٌ خلمّه . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

زفق بعدها في (ط): «والمنور» . 

(۳-۳) في (ط): وقال في «التلخيص»: وأمًا عدم العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوهء فلا يصح اقتداء 
المعصوم بهم . والوجه الثاني : لا تصح . قال في «الخلاصة»: ولا يقتدى بمن به سلس البول» وصححهةه في 
«النظم» وقدمه في «الرعايتين؟ . 


باب الإمامة ۳١‏ 
وإن بطلث صلاة قارئ خلف أميّ» ففي إمام وجهان"'". وإن اقتدى الفروع 


وفي إعادة مَنْ عَلِمَ بعد سلامه» أو شك فيه» وأسرٌ في صلاةٍ جهرٍ وجهان) انتهى . اشتملٌ التصحيح 
کلام على ثلاث مسائل يشبهُ بعضْهنٌ بعضاً. قال ابن تمیم : : ون شك القارئٌ هل إمامُه 
أميّ ا لا؟ في صلاةٍ سرٌء صځت» فإن بان ميا فوجهان» وإن كان في صلاةٍ جهر» ولم 
يجهزء فهل يعيد؟ على وجهين. انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ صلى قارئ 
خلف مَنْ جهلّ كوه قارئاً» أو شك فيه فى صلاة سر صحّحت» وإِنْ بانَ أميّاء أو أسرٌ في 
صلاةٍ جهر» وما ادخ نداب وان 

وقال في «الرعاية الصخرى»» و«الحاويين»: وإن علمّ أنّه أمي لما سلمء فوجهان. 
وقال في «المغني)”"2. و«الشرح»”": فإن صلَّى القارئ خلف مَنْ لا يعلمُ حالّه في صلاةٍ 
الإسرار» صحت» وإنْ كان يُسِرُ في صلاة الجهرء ففيه وجهان: عدم الصحةء ذكره 
القاضي» زادَ الشارحٌ : وذكره ابن عقيل أيضاً؛ لأ الظاهرٌ أنه لو أحسنّ القراءة» لجهر. 
والوجه الثاني : تصح. انتهى . وقال ابن رزين: فن أسر في الجهر؛ لم تصح؛ إذ الظاهرٌ 
أنه لو أحسنَء لجهرء وقيل: تصح. انتهى. وقال في «مجمع البحرين»: فإن شك 
القارئ في ”“أمية إمامه““ في صلاةٍ سرّ. صحّحت صلائه ؛ لأنَّ الظاهرٌ كونٌُ مَن يتقدمٌُ إماماً 
قارئاًء وإن كان في صلاةٍ جهر فأسرء لم/ تصح في أصح الوجهين. انتهى. قلت: 
الصوابُ آله إذا عل بعد سلايه أن إمامه أميّ أنه يعيدُ» وأنّه إذا أسرٌ في صلاةٍ جهر» لم 
ا ا 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وإِنْ بطلت صلاةٌ قارئ خلف أميّ» ففي إمام وجهان). 
انتهى . ا : فلوآمٌ أي قارئاً فقط» بطلث صلاة القارئ, وفي الإمام وجهان. 
انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ 1 أميّ قارئاً وحده» بطلت صلاةٌ القارئ. 
وقيل: فرضاًء وفي الإمام وجهان. انتهى. قلت: حيثٌ حكمنا ببطلانٍ صلاةٍ القارئ» 
بطلت صلاةٌ الإمام» وحيتُ قلنا: تنقلبُ نفلآء صحت صلالهء والله أعلم» وكلامُ 


o0 


(۱) ليست في (ط) . 
r 0‏ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 595/4 . 
)٤-(‏ في (ط): «أميته» . 


۳۲ كباب الصسلاة 


الفروع قارئ وأميٌ بأمي» فإِنْ بطل فرض القارئ» فهل يبقى نفلا فتصحّ صلاتهم» 


أم لا يبقى فتبطل» أمْ إل" الإمام؟ فيه أوجة”""2. وجوّز الشيحٌ اقتداء مَنْ 


التصحيح الزركشي» ونَقْلّه في المسألة الآتية يوافق ما قلناء وكذا كلام ابن تميم» وابن حمدان الآتي 


يوافق ما قلنا في الفرع الثاني . قلت : وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصنف في باب النية!"' في هذه 
المسألة بعينهاء فإنه قال: (وإِنْ اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه» لم تصح. نص 
عليهماء وكذا إن نوی إمامة مَنْ لا يصح ن" يؤمهء كامرأة توم رجلا لا تصحٌ صلاةٌ 
الإمام» في الأشهرء وكذا أميّ قارتاً) انتهى . فهذه المسألة الأخيرةٌ هي مسألة المصنفٍ 
التي أطلقٌ الخلا فيها هنا فيما يظهرء واله أعلم . 

مسألة  :١١‏ قوله : (وإنٍ اقتدى قارئ وأمىّ بأميٌ» فإن بطل فرض القارئ» ٠‏ فهل 
يبقى نفلاً» فتصحّ صلاتهم» أم لا يبقى فتبطل. أم إلا 0 فيه أوجه) انتهى. قال 
2 : فن كانَ خلفّهء فإنَّ صلاتهما تفسدٌ» وهل تبطلٌ صلا الإمام؟ فيه احتمالان» 

شهرهما البطلان. انتهى. وقال في «الرعايتين» : فإن كانا خلفه» بطلّ فرض القارئ في 
0 وبقي نفلاًء وقيل: لا يبقى فتبطل صلائهم» وقيل: إلا الإمام. انتهى . زاد في 
«الكبرى»: وقيل: في صلاةٍ القارئ والأميٌ خلفٌ الأميّ ع ثلاثةٌ أوجه : البطلانٌ والصحةً» 
وقيل: في رواية : والثالتٌ : تصح في النفلٍ دود الفرض. انتهى . وفي «الرعاية» طرق 
غير ما تقدم» وحكى ابن الزاغوني وجهاً: أنَّ الفساد يختص بالقارئ» ولا تبطل صلا 
الأميٌ» قال: واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله» فقال بعضهم : لان القارئ تكونٌ 
صلانّه نافلة» فما خرج من الصلاة» فلم يصر الأميُ بذلك فذاء وقال بعضهم: صلاة 
القارئ باطلة على الإطلاق» لكن اعتبارٌ معرفة هذا على الناس أمرٌ يشقٌء ولا يمكنٌ 
الوقوف عليه» فَعُفِيَ عنه؛ للمشقةء قال الرُزكشئ: ويحتملٌ أن الخرقيّ اختار هذا 
الوجه» فيكون كلامّه على إطلاقه . انتهى. وقال ابنُ تميم: إن كانا خلقه» بطل فرض 
القارئ» وفي بقائه نفْلاً وجهان» فإنْ قلنا بصحته» فصلاةٌ الجميع صحيحةً» وإن قلنا: لا 


(۱) ضرب غليها في (ب) × 
١648/5 )0(‏ . 
() بعدها في (ط): «لا٤.‏ . 


باب الإمامة رضن 


يَحسنْ قدرَ الفاتحة بمَنْ لا يحسنُ قرآناء وفتح همرة اھدنا محيل”'* في الفروع 
الأصحٌ. كضم تاء لأنصَتَ» وكسر كاف إيّاك» . . وتصحٌ إمامة إمام 
الحيّ دوكر إنام شعو رات 2 العاجر عن القيام ا (م ر) لمرض يُرجَى زواله 
(م ) ويصلون جلوساً . وقال في «الخلافي» : هذا استحسانٌ/» والقيا س : ۹4/۱ 
لا تصحٌ. وفي «الإيضاج» رواية : قياماء واختارَة فى «النصيحة» و«التحقيق» 
(و) وعنه : : تصحٌ مع غير إمام | لحيّء وإن لم بُ زواله (و) وفي ي «الإيضاح»» 
و«المنتخب»: إن لم يرج كت مع إقام الحيٌّ قافا فعلى المذهب في 
الأولى : إن صلوا قياماًء صخت على الأصح» وقيل : الجاهل وجوت 
الجلوس. وإن ابتدأ قائماً * ثم اعتلّ فجلسٌ » أتمّوا قياماً . ولم يجز الجلوسٌ» 


تصحٌ. بطلت صلاهٌ المأموم» وفي '"صلاة الإمام"“ وجهان. انتهى . التصحيح 
وقال قبل ذلك : إلى عد صلاةٍ القارئ خلفٌ الأميّ نافلة وجهان» أصخُهما: لا 

تصح . انتهى . فتلخُص أنَّ الزركشيّ جزم بفسادٍ صلاةٍ المأموم القارى”" والأمي» وأنَّ 

أشهرٌ الاحتمالين بطلانُ صلاة الإمام» وأنَّ ابنَ حمدان قدَّمَ أن صلاةً القارئ تبقى نفلا . 

قلت : ظاهرٌ كلام المصنف في باب النية”““ في مسائل كثيرة : أنّها تنقلب نفلاً على المقدم 

عنده» كما إذا أحرمٌ بفرض» فبانَ قبل وقته» أو بطل الفرض الذي انتقل منه» وكذا لو 

ay E تكزييا اعد‎ 

لا يصح م الفرض› ا بصبيٌ إن 2 يعتقد چوازهء فإن المقده* نة وهو 

المذهبُ» انقلايه نفلاً» فلتكن هذه المسألةٌ كذلك» والله أعلمُ . 


# قوله: (العاجز عن القيام). ا 


هو صفةٌ لإمام الحيّء أي : تصحٌ إمامة إمام الحيّ العاجز . 


. في (ط): «ومحيل»‎ )١( 
. في (ط): «صلاته»‎ )۲-۲( 
. في (ب): «والقارئ»‎ )۳( 
. 1٤/۲ )£( 

(6) في (ط): «المتقدم) 


الفروع 


4" كاب الصلاة 


نص عليه » وذكر الحُلوانيُ: ولو لم يكن إمام الحيّ . وإن أَرْتِيجَ على المصلي 


في الفاتحة» وعجر عن الإتمام» فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاةء 
يأتي بما يقدر علة ول يعيذها ء ذكره في «الفصول»» ويؤخ منه : ولو كان 


إماما تسق اف اا يستحلمف هه 


فصل 
وإِنْ ترك الإمامٌ ركناًء أو شرطاً عندّه وحدّهء عالماً» أعادَ المأمومٌ (ش) 
لأنَّ القيا س لما" مع انعقادٌ صلاةٍ الإمام, و" إمامّته» کالکفر واستدبارٍ 
القبلة مع ولتعذّرِ نية الإمامة من عالم بفسآدٍ صلايه . 
وعندٌ صاحب «المستوعب:: يعيدٌ إن علمَ في الصلاة» كذا قال . ويتوجه 
مثلّه في إمام يعلم حدتٌ نفيه» وإن كان ركناً أو شرطاً عند المأموم» فعنه: 
يعيدٌ المأمومٌ؛ اختارَهُ جماعةٌ (و ه ش) لاعتقادٍ المأموم فساد صلاةٍ إمامهء 
كما لو اعتقده مجمعاً عليه فبانَ خلاقه. وعنه: لاء اختار الشيح وشيحُنا 
(و م) كالإمام؛ لحصولٍ الغرض في مسائل الخلافيء وهو الاجتهادٌ أو 
التقليد“""» وكعلم المأموم لما سلم في الأصحٌ . 


التصحبح <١‏ مسألة ‏ ؟1: قوله: (وإن ترك الإمامُ ركنا أو شرطاً عنده وحدّهء عالماًء أعاد 


المأمومٌُ. . . وإن كانَ ركنا أو شرطاً عند المأموم» فعنه: يعيدٌ المأموم» اختاره جماعة . . 
وعنه: لاء اختارَهُ الشيخ وشيخناء كالإمام؛ لحصولٍ الغرض في مسائل الخلافِ» وهو 
الاجتهادٌ أو التقليد) انتهى . وأطلقَهُما فى «الرعايتين»» و«الحاويين»: 


() 0/۲ 
)۲( في (ب) و(س) و(ط): (إنما) 9 
(۳) في (ب) و(ط): «أو» . 


باب الإمامة o‏ 


وفي «المستوعب»: إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان» ففي صلاته 
خلفه روايتان» كذا قال. ومَنْ ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا 
تقليد» أعادّ» ذكرَه الآجري (ع) لتركه ۾ فرضه» ولهذا أمرّ النبئٌ بيا الذي ترك 
الطمائينة» وصلَّى فذًا بالإعادة"» وعنه: لاء لخفاءِ طرق علم هذه 
المسائلء وعنه: إن طالَ. قال ابن عقيل» وجماعةً: لا يجوز أن يُقَدِمَ على 
فعل لا علمٌ جوارّه ويفسق. أي: إن كان مما يفسقُ به» كما جزم به في 
«الفصول» في عاميٌ شرب نبيداً» بلا تقليدِ» وهو معنى كلام القاضي وغيره» 
ولم يصرّح القاضي بالفسقٍ في موضع» وصرّح به في آخر» وذكره شیځنا عنه 
ولم يخالفه» ووجدتٌ بعض المالكية ذكرٌ عدم الجواز إجماعا» وهو معنى 
كلام الآجريّ السابق وغيره» وذكرٌ الأصحاب أن العاميّ إذا نزلت به حادثة» 
يلزمه حكم » وذكره ذ في «التمهيد» إجماعاًء وأنَّه التقليد» وظاهرٌ كلام جماعة : 


إحداهما: لا يعيدُ» وهو الصحيحُ. قدّمه ابن تميم» والشارح» ومال إليه» واختارة 
الشيخ الموفق» والشيح تقيُ الدين» وصاحبٌ «الفائق»» وغيرُهم . . قال الشيخ تقَيُ ف 
الدين : لو فعل الإمامُ ما هو محرمٌ عند المأموم دونه » مما يسوغ فيه الاجتهادء صخت 
صلاثة خلقه» وهو المشهورٌ عن أحمد. وقال في موضة آخر: الرواياثث المنقولةٌ عن 
أحمدٌ لا توجبٌُ اختلافاًء وإِنّما ظاهزها: أن كل موضع يُقَطمْ فيه بخطأ المخالفٍ تجبٌ 
الإعادةٌ» وما لا يُقطعٌ فيه بخطأ المخالف لا يوجبُ الإعادة» وهو الذي تدل عليه السنّهٌء 
والآثارء وقياسٌ الأصول. انتهى . والروايةٌ الثاني : يعيد» احتارَةُ ابن عقيل» وجزم به في 
«لإفادات»› وقدّمه في «المحرر»ء وصحححة في «النظم» . 

فيك اا فر ما فا ا اع 


. ۲٥۵/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 


الفروع 


۳٦‏ كباب الصللاة 


الفروع أنَّ المؤثرٌ إنّما هو اعتقادُ التحريم*» وإذا لم يفسق مَنْ أتى مختلفاً فيه معتقداً 
تحريمّه ألم ترد شهادثّه ؛ لان لفعلِهِ مساغاً في الجملةء فهذا أولى» وقيل 
للقاضي : لو لَزمتٍ الجمعةٌ أهلَّ السواد» لفسقُوا بتركهاء فقال: لم يفسقوا؛ 
لأنّه مختلفٌ في وجوبها عليهم بهم» كما يقولُ أبوحنيفة: لو كان في المصر 
أربعة أنفس» لزمتهم الجمعةٌ ولم يفسقُوا بتركها؛ للاختلافي في وجوبهاء 
ويأتي كلامٌ ابن عقيل في أمهاتِ الأولاد”'"'. هل يأثم مَنْ وطئ أمتّه 
المزوّجة؟ وكلامّه في «الكافي»* أنه جممٌ بِينَ الجاهل بالتحريم والناسي» 
بعدم التأثيم". 


الحاشية * قوله: (أنَّ المؤثرٌ إلّما هو اعتقادٌ التحريم). 
أي : إِنّما المؤثرٌ في الفستي هو اعتقادٌ التحريم . 
* قوله: (وكلامّه في «الكافي' آنه جمعٌ بين الجاهل بالتحريم والناسي» بعدم التأثيم). 
مراده أن كلامّه في «الكافي» يدل على أنه لا إثم مع الجهل ؛ لاله جمع بِينّ الجاهل والناسي يعدم 
التأثيم» فدلَّ أنه لا إثمَ مع الجهل . 
# قوله: (وكلامه في «الكافي»). 


عطف على قوله : (كلامُ ابن عقيل) أي: ويأتي كلامُه في «الكافي». 


۲( اك 


باب موقف الجماعة ۳۷ 
باب موقف الجماعة 

يُستحبٌ وقوفُ الجماعة خلف الإمام(و”"2: ولا يصح قُدَّامهُ بإحرام 
فأكثر؛ لأنّه ليس موقفاً بحال. وذكر شيحُنا وجهاً: تكره» وتصحٌ (وم 
والمرادٌ: وأمكنّ الاقتداء» وهو متجة» وقيل: تصحٌ جمعةٌ ونحوّها لعذرء 
اختاره شيحُناء وقال: مَنْ تأخرٌ بلا عذر» فلمًا أن جا فصلى قُدّامه عُرّرَ. 

والاعتبارٌ بمؤخر القدم» وإلاً لم يضر" كطول المأموم» ويتوجّةُ العرف» 
وإن تقابلا داخل الكعبة» صحّث في الأصحٌ» (و) وإن جعل ظهره إلى ظهر 
إمامه فيهاء› صخ ؛ لاله لا يعتقد خطاه» وإن جعل ظهره إلى وجهوء لم يصع ؛ 
لأنّه مقدمٌ عليه» وإن تقابلا حولهاء صخت (ع) ويجوزٌ تقدمُ المأموم ن 
جهتين” (و) قال في «الخلاف»: وأوماً إليه في رواية أبي طالب» وقيل : : وجهة 
(خ) وقال أبوالمعالي : إن كان خارجٌ المسجدٍ بينه وبين الكعبة مسافةٌ فوقٌ بقية 
جهاتٍ المأمومين» فهل يمنعٌ الصحّة» كالجهةٍ الواحدة أم لا؟ فيه وجهان. 


* قوله: (وإلا لم يضر). 
'"أي: وإلا لم يضر" التقدمٌ بغير مؤخر القدم» مثل أن تكونٌ قدمٌ المأموم أطول من قدم الإمام» 
فيحصل التقدم؛ لطولٍ القدم دون مؤخرهء وكذلك إذا كان المأمومُ اطول من الإمام» فإذا 8 
كان رأس المأموم قدّام رأس الإمام ‏ لطوله ‏ ولم يتقدمْ بمؤخر القدم. لم يضر. 

* قوله: (ويجورٌ تقدمٌ المأموم في جهتين). 
صورة الجهتين: أن يصلي الإمامٌ إلى الشرقء ويكونُ المأموم مصليًا إلى جهة الغرب» فيتقدم 
المأمومٌ إلى الكعبةء ويكون بينه وبينها أقل مما بينَ الإمام وبينها . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في (د)‎ )۲-۲( 


الفروع 


الفروح 


۳۸ كتابالصلاة 


يقث الواحدٌ عن يمينه (و)؛ فإن بانَ عدم صحة مصافيهء لم تصح» 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ كمَنْ لم يحضره أحدّء ف فيجية الوجة: تصحٌ منفرداء 
وكصلاتهم قذّامه» في صحةٍ صلايه وجهان)'' . تقل أبوطالبٍ في رجلِ آم 
رجلا قام فار ب انما لى الإمام وحدّهء وظاهره: : تصحٌ 
منفرداً » دون المأموم» ا تستقيم على إلغاء نية الإمامة» ذكرّه صاحبٌ 
«المحرر). ونقلَ جعفر في مسجدٍ محرابه عَصِبٌ” '' قدرَ ما يقومٌُ الإمامٌ فيه : 
صلاةٌ الإمام فاسدةٌء وإذا فسدث صلانّه» فسدث صلاهٌ المأمومين» وإن 
وقتاعن يسباروا- حرم أغ لذت داز ين ورا فإن جا خر وقفا خلقه» 
وإلاً أدارهماء فإِنْ شق تقدّم الإمام» ولو تأر الأيمنُ قبل إحرام الداخل» 
ليصليا خلقه» جار . وفي «نهاية أبي المعالي»» و«الرعاية»: بل ار أنه 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (ويقفٌ الواحد عن يمينه؛ فإِنْ بانَ عدم صحة مصافته» لم تصح» 


الحا 


“0 


والمرادٌ: كُمَنْ لم يحضِرهُ أحدّء فيجيء الوجه: تصح منفرداً ٠‏ وكصلاتهم كُذّامهء في 

صحة”" صلاته وجهان) يعني: إذا صلوا قدّام الإمام» وقلنا: لا تصح صلاثهم. فهل 
تصح صلا الإمام أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقَهُ ابنُ تميم» وصاحبٌُ «الحاويين» : 

أحدهما: تصح صلائه» قدّمه في «الرعايتين». والوجه الثاني: لا تصح. قلت : وهو 
الصواب» وهو ظاهرٌ كلام كر ين الأضحات» وقال المصنفٌ في «نكت المحرر»: 
الأؤلى أن يُقال: إن نوى الإمامة بمن يصلي قُدّامه مع عليهء لم تنعقد صلاثه» كما لو 
نوت المرأةٌ الإمامة بالرجال؛ لأنّه ي پشترط .أن تنو الإمامة بِمَنْ يصح اقتداوه به» ون نوی 
الإمامة ظا واعتقاداً أنّْهم يصلونَ خلقّه. فصلُوا ُذّامهء انعقدث صلائه؛ عملاً بظاهرٍ 
الحالٍ» كما لو نوى الإمامةً مَنْ عادّه حضورٌ جماعة عنده. انتهى . 


. في (ط): «غصبت»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )0( 


لغرض صحيح» وكتفاوتٍ إحرام اثنين خلفه» نم إن بطلت صلاةٌ أحدهماء الفروع 
تقدّم الآخرٌ إلى الصفث, أو إلى يمين الإمام» أو جاء آخرٌء وإلا نوى 
المفارقة» ولو أدرگهما جالسين» أحرمّء ولا تأخير" إذاً؛ للمشقة“ 
وقيل : إن وقف إمامٌ بيتهماء ففي الكراهة (و ه) احتمالان. 

وفي «الخلافي»» وغيرو: في المَذّ قامَ مقاماً لا يجوز" أن يقومّه مع 
اختصاصه بالنهي ؛ لأجل صلاته» ففسدت» كقدام الإمام» ووقوفه إلى جنب 
امرأة مشتركان في النهي» ووقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي» 
ووقوف الإمام خلف المأموم نُهِيَ عنه؛ لأجل فساد صلاة المأموم بدليل 
جواز وقوف المنفرد» حيث شاءء ولا بأسّ بقطع الصفٌ عن يمينه أو خلفهء 
وكذا إن بَعْدَ الصف منه*. نص عليه» ويُستحبٌ توسظه الصف؛ للخ *". 


# قوله: (ولا تأخيرٌ إذاً للمشقة). اج 
أي : الحاصلة بتأجُر الجالس؛ لأنَّ الجالس يشقٌ تأخرٌهء بخلافي القائم . 
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* قوله: (وفي «الخلاف» وغيره:/ في الف قام”©' مقاماً لا يجورٌ) إلى آخره. 
مرادٌه من كلام «الخلاف» قوله: وقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي ؛ لأنَّ فيه هليل 
كراهةٍ وقوفي الإمام بينهماء وهو أحدٌ الاحتمالين المذكورين. 

* قوله: (ولا بأمسّ بقطع الصفٌ عن يمينه أو خلفه. وكذا إن بَعْدَ الصفٌ منه). 
قال ابن تميم : وإن انقطعٌ الصفٌ عن يميه أو خلفه» فلا بأسَء وإن كان عن يساره» فقال ابن 
حامد: إن بعد مقام ثلاثة رجالٍ. بطلت صلاتهم . 

* قوله : (ويُستحبٌ توسظه الصفٌ؛ للخبر). 

. في (ب) و(ط): «تۇخر؟‎ )١( 

() في (ط): «المأمومين» 5 


۳( أخرج أبوداود في «ستته» (5801)» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : «وسّطوا الإمام» وسوا الخلل» 4 
(4) ليست في (ق) . 


الفروع 


۹۲/۱ 


َه ع ا i.‏ 35 0 2 

ومّنْ صلى عن يساره ركعة فأكثرء مع خلوٌ يمينه» لم تصح. نص عليه 
وعنه : بلى» اختاره أبومحمد التميمئ› والشيځ› وغيرٌهماء وهی أظهرٌ* (و) 
وقيل: إن كان خلمّه صفٌ. ومَنْ صلَّى هَذَا خلفه ركعة - وقيل: أو أحرم» 
واختارّه في «الروضة». وذكره رواية» وقيل : لغير غرض - لم يصحٌ» وعنه : 
إن علم النهي ؛ وفي «النوادر»/ رواية» تصحٌ لخوفه تضيقاًء وذكرَّةُ بعضهم 
قولاً وهو معنى قول بعضهم : لعذر» وعنه : مطلنًا (و) وغ 0 
وبناه فى «الفصول» على م عن صلى خض الصلةة ردا ثم نوی الائتمام» 
و و فالمرادٌ مع الكراهةء ويتوجّه : إلا لعذرء وهو ظاهرٌ كلام 
اوقا ال 


آي : يكون مَنْ على يساره من المأمومين بقدرٍ مَنْ على یمینه» لا أله يكون عن يمينه عشرةٌ» وعن 
يساره خمسة. 
* قوله: (وعنه: بلى» اختارّة أبومحمدٍ التميمئٌ» والشيح. وغيرّهماء وهي أظهرٌ). 

الذي جرّم به الشيح في «المقنع»"''» و«المغني»" و«الكافي»"» عدم الصحة في الوقوف عن 
يساره مع خلوٌ يمينِه» فان كان خلفّه صفٌ» فذكرٌ في «المغني» احتمالين من غير ترجيح» فعلم 
لذلك أن قول المصنفي: أن الشي اختارٌ الصحةء مشكلٌ؛ فلعلٌ المصنف وجدّه في كلام للشيخ 
لم أر» واللّه أعلمٌ بالصواب» وأمّا الشيخُ شمس الدين ابن أبي عمرء فإنّه ذكرٌ في «شرحه»“: أنَّ 
لياس الصحةٌ» ولم أجذ ذلك في «المغني»» فيكون ذلك من زوائدٍ «الشرح ». قال في «الفصول» 
في فصول الإمامةٍ : فان ضلى خلت الف ركم عامل بم جنها لضم سلاف ورا 


رە 


عالماً كان أو جاهلاً ؛ لأنَّ الركعةً لا يُعفى عن مثلها ؛ لأنَّ زماتها طويلٌ» وهي فعل مُعْتَذ به صلاةً» 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 45١/4‏ . 
(0) 29/98 . 
5 1" . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 454/4 . 


باب موقف الجماعة ٤١‏ 


وقال في «التعليق»: يقفُ فذًا في الجنازة» رواه ابن بطةَ عن أبي أمامةً 
مرفوعاً» ورواء أبوحفص عن عطاء مرسلاًء ولأخمد هن ووابة بدا 
العمري - وهو ضعيفٌ عن أنس » أن النبي ية فعلّه . وقالة أبوالوفاء. 
وأبوالمعالي» ونه أفضل إن تعن صنًا ثالنا*. قال فى «الفصول»: فتكونُ 
مسألة معاياة. ٠‏ 

وإن خاف فوت ركعةٍ فرك وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره 
والإمامٌ راكع صحت» وعنه: لاء وعنه : إن علم النهي . وإن اعتدل قائماً» 
ولم يسجذ - وفي «المنتخب» و«الموجز»: أو سجد ففي الصحة روايتان» 
ر جل ال 0 

مسألة - 7: قوله: (وَإنْ خافٌ فوت ركعة فركعٌ وحدّه» ثم دخلَ الصفٌّء أو وقفٌ 
معه غيرُه والإمامُ راكعٌ ؛ صحّحتء*"وعنه : لاء وعنه: إن علم النهي ". وإن اعتدلّ قائماً» 
ولم يسجد - وفي «المنتخب» و«الموجزا: أو سجدّ ‏ ففي الصحة روايتان» وعنه: إن 
جهلٌ النهي» صحّحت) انتهى. وأطلقّ الرواياتٍ الثلاث في «الكافي»””", و«الشرح»“» 


Tia‏ وك . ك م ار ا 
وهي ركعة الوترء ويعتد بإدراكها جمعة» وهذا ينبني على مَنْ صلى بعض الصلاة منفردا ثم اتبع 
الإمام. وفي ذلك روايتان» كذلك ها هنا . 

۶ su ل‎ 9 

* قوله: (وأنه أفضل إن تعيّن صفَاً ثالثاً). 
أي : د تعر الفذٌ أن يكونٌ صما ثالاً » مثل أن یکو ن المأمومون” س فيقف اثنان صمّاء واثنان 
صفّاء فلا يبقى للصفٌ الثالث إلا واحدٌّء فالأفضلٌ على هذا أن يقت صفًا وحده» فيعايا بها ؛ لاله 
قد فصل وقوفه فذًا . 

(۱) في مسنده (۱۳۲۷۰)» عن عبدالله العمري قال: سمعت أم يحيى قالت: سمعت أنس بن مالك يقول: مات ابن لأبي 
طلحة» فصلى عليه النبٌ كك فقام أبوطلحة خلف النبي يكلو وأم سُلَيْم خلف أبي طلحة» كأنهم عرف ديك» وأشار بيده . 

(5-5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

. T/۱ (۳ 


)4( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۹/٤‏ . 
)2 في (ق): «المأموم» 


الفروع 


لحاشية 


4۲ كاب الصسلاة 


الفريع ‏ وإِنْ فعلّه لغير غرضٍ*» لم تصح في الأصحٌ» وأطلق في «الفصول» ‏ فيما 
إذا كان لغرض في إدراك الركعة؛ لخبر أبي بكرة”'' ‏ وجهين» ولعل المراد؟ 
قبل رفع الإمام» وله أن ينبه مَنْ يقومٌ معه بنحنحة أو كلام» ويتبعه (م) ویره 
بجذبه في المنصوص (وم) وقيل : يحرم (خ) اختارةٌ ابنُ عقيل» قال" : ولو 


التصحيح والزركشي» وغيرهم : 

إحداهنّ : تصح مطلقاًء وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز»» و«شرح ابن رزين» . 
قال ابنُ منجا في «شرحه»: هذا المذهبُ» وقدّمه في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)»› و«المقنع»"» و«المحررا» و«النظم»» و«حواشي المصنف على المقنع» 
وغيرهم» واختارةُ الشيح تقي الدين وغيرُه. 

والروايةٌ الثانية : لا تصح مطلقاء اختارَهُ المجدٌ في «شرحه»» وقدَّمه في «الرعايتين»؛ 
ولامختصر أبن تميم؛» و«إدراك الغاية»» وغيرهم. قال في «المُذْمَب»: بطلث في أصحٌ 
الروايتين» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «تجريد العناية» . 

والرواية الثالثة: إِنْ علمَ النهي» لم تصحء وإلأ صحّت. ونص عليهاء وجزمٌ به في 
«الإفادات»» و«شرح الطوفي على الخرقي»» وقدَّمه في «المغني»“ ونَصَرهُ وحمل هو 
والشارحٌ كلام الخرقيّ عليه . قال الزّزْكشئْ: صرف أبومحمدٍ كلام الخرقيٌ عن ظاهره» 
وحملة على ما بعد الركوع؛ ليوافقَ النصوصٌ وجمهورٌ الأصحاب. انتهى. وأطلق 
الأولى والثالثةً في «التلخيص»» و«البلغة»» و(مجمع البحرين»» و«الفا؟ تق)» وغیرهم . 

تنبيه : الذي يظهرٌ أن الخلافٌ المطلقّ إِنّما هو في الروايتين الأولبين» والرواية الثالثة 


الحاشية * قوله: (لغير غرض). 
الغرضٌ : خوفٌ فوت الركعة؛ لأنّه قال: (وإن خاف فوت الركعة). 
() أخرج البخاري (۷۸۳) من حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبيّ ئة وهو راكع » انل لدان الصف فذكر 


ذلك للنبي َة فقال: «زادك الله حرصاً . ولا تعد؟. 


() بعدها في (ط): «ابن عقيل» . 
(۳) ليست في (ط) . 


دق الذي في «المغني» عدم تقديم رواية التفصيل » وإنما المقدم عدم الصحة . المغني ۹/۳ 66 


کان عبده أو ابنه» لم يجرٌ؛ لاله لا يملكُ التصرف فيه حال العبادة كا لأجنبئّ » الفروع 
ويلزمُه أن يسجدّ على ظهر غيره في زحام (ووه ش) نص عليه؛ لأنّعمر قال 
في خطبة الجمعة» ولم ينكر» وعملاً بالعرف» ولا عبرة بمن كرهه» كمَنْ يكره 
التراصّ في الصف ومنعَةُ ابن عقيل”» فيومئٌ ما أمگته (وم) كالبهيمةق 
وأجابَ القاضي وغيره: يسجدٌ إن كانت طاهرةً» وكغير حاجة*» والفرقٌ 
ظاهرٌ*» وعنه: له أن ينتظرَ زوالَهُ» ولو احتاجٌ أن يضعَ يديه أو رجليه» 
فوجهان". قال أبوالمعالي: وإِنْ لم يمكنْهُ سجودٌ إلا على متاع غيره» 
أضعفٌ منهما عند المصنفٍ؛ لكونه لم يدخلها في إطلاقٍ الخلاف» والذي يظهرٌ أنّها التصحيح 
أقوى بالنسبة إلى المنصوص/ » وكثرة الأصحاب. والدليل يساعدّهاء والله أعلم. 6 

مسألة ‏ ": قوله: (ويلزمُه أن يسجدّ على ظهر غيره في زحام» تع غل ولق 
احتاجّ أن يضعٌ يديه أو رجليهء فوجهان) انتهى. وأطلقَهُما ابن تميم» وابنُ حمدان في 
«رعايته الكبرى» : 

أحدهما: لا يجورٌ. قال المجد في «شرحه»: هذا الأقوى عندي. وهو قول 
إسحاق بِنٍ راهويه . 

والوجه الثاني : يجورُء ويلزمُهء وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» وقدّمه في 

مجمع البحرين». قال ابن تميم : والتفريعٌ على الجوازٍ. ' 

* قوله: (ومتعه ابن عقيل). الحاشية 

أي : مَنْعَ السجود على ظهر غيره» وقاسَّهُ على البهيمة» فأجاب القاضي ب بمنع الأصل الذي قاسَ 

ابن عقيل عليه» وهو منعٌ السجودٍ على البهيمةء فإنَّه يسجدٌ عليها إن كانت طاهرةً. 
* قوله: (وكغير حاجة). 

هذا عطفٌ على قوله : (كالبهيمة) أي : منعه ابنُ عقيل» كالبهيمة وكغير حاجة. 
* قوله: (والفرقٌ ظاهرٌ). 

وهو الحاجةٌ» فلا يقاس حال الحاجة على حال عدمها. 


(۱) أخرجه الطيالسي في «مسنده»(٠۷)ء‏ ومن طريقه أحمد في « مسنده»(۲۱۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى» 9/ 187-1487 
(۲) في (ط): «الصفوف». 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


٤‏ كباب الصلاة 


صححث» كهذه المسألةٍ» وجَعلَ طرف المصلى وذيل الثوب أصلاً للجوازٍ. 
نقلَ ابن هانئ : يقومٌ بينَ رجلین » إذا عَلِمَ آنه لا يشق E‏ 
ولا يصح وقوف امرأة فذّاء وصحححه في «الكافي» *. وإنْ وقفت مع 
رجل» فقال جماعةًٌ: فَذْء وذكرَة ا «المحرر) عل أكثر الأصحابة 
وعنه: لاء اختارَةُ القاضي» وأبوالوفاء“ . وإن وقفت مع رجالٍ» لم تبطل 
صلاةٌ مَنْ يليها (ه)7) وخلفها (م)0©. ذکرَه ابن حامد» واختارَهُ جماعةء 


#(1) 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن وقفت ) امرأةٌ (مع رجلٍ» فقالَ جماعةٌ : هَذُ) يعني الرجل 
(وذكرَهُ صاحبٌ «المحرر» عن أكثر الأصحاب» وعنه: لاء اختارَهُ القاضي» وأبوالوفاء) 
انتھی . وأطلقَهُما فی «المُذهّب»» و«المستوعب»» و«المحرر»» و«الشرح ولكأي 
و«مختصر ابن تميم2» ا و«الفائق». وغیرهم : 

إحداهما: يكونٌ قَذَاء وهو الصحيحُ» ذكرّهُ المجدُ عن أكثرٍ الأصحابء كما قال 
المصنف» وتبعه في (مجمع البحرين». منهم ابن حامد» الطاب وابن 
البئّاء» واختاره الشيحُ ذ في «المغني»”” 7 وجزمٌ به في «الهداية»» و«المقني»" ٠‏ 
و«التلخيص»» و«الخلاصة», و«نهاية ابن رزين»» و«تجريد العناية» وغيرهم» وقدّمه 
في «الرعايتين»» و«النظم» . 

والرواية الثانية : لا يكونُ فذّاء اختارَهُ القاضي» وابنُ عقيل» كما قال المصنفٌ . 


* قوله: (نقلَ ابن هانئ: يقومٌ بين رَجُلينء إذا علمَ أنه لا يشقٌ). مراده ‏ والله أعلم - 
يسجدٌ على ظهره إذا لم يشق» كما يقومٌ بينَ الرجلين إذا علم أله لا يشق. 
* قوله: (ولا يصح وقوف امرأةٍ فذَّاء وصځحه في «الكافي»). 


. ۳/۱ 0) 

() ليست في (ط) . 

(۳) بعدها في (ط): «فيهما» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 471/4 . 
(0) 0/۳ . 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 470/4 . 


كوقوفها في غير صلاة» وذكر ابن عقيل فيمَنْ يليها رواية تبطل . وفي «الفصبول» الفروع 
أنه الأشية :وان أحمد توت وذكر ع و واختاره أبوبكر» 
وقيل : ومن خلفهاء وقيل : وأمامهاء ولا تبطلّ صلاثها (و) خلافاً للشريفِ› 

وأبي الوفاء ؛ للنهي عن وقوفها والوقوف معهاء » فهما سواء» وعنل الحنفية : 

لكا أن لوجر ا وأعرما نه ارم ميات صل رد 

هي ضمناً» أثمت فقط*» فزادُوا على الكتاب فرضاً”' ' بخبر واحدٍء واعتذرُوا 

أنه مشهورٌ» فيلزمُهم فرضيةٌ الفاتحوة واللمائلة وغير ذلك» E E‏ 
انار رونا ير كام a Ca LL‏ 
التي عن حضورهاء فلم ”يوڪ علينا" ترتيبٌ في المقام فيهاء والتزم 
القاضي أنّها ما E‏ فلا فرق» والأؤلى ما سبق من 


أي: ! إذا كان النتراة امراء تنك مها وما إذا صلَّت مع دَگرء وليس معها أنثى تقوم معهاء ٠‏ فإنّه الحاشية 
عرف أنّها تقف”" خلف الذكور. 


* قوله: (وعند الحنفية لما أُمِرَ الرجلٌ قصداً بتأخيرهاء فتركٌ الفرضَ» بطلتُ صلائه). 
يعني : أنهم جعلوا تأخيرّها فرضاًء وأبطلُوا العبادةً بتركه مع أله ليس في القرآن» ولا حديثةُ 

٠‏ متواترٌء وهو مخالفٌ لقاعدتهم» فأجابوا بأنَّ الحديت مشهورٌ» فهو كالمتواترء فثبتٌ به الفرضٌ» 
فألزموهم بأنّه يجبٌ على هذا فرضيةٌ الفاتحة» والطمأنينةُ في الصلاةء ونحو ذلك مما أحاديئه 
مشهورة» ولم يقولوا بفرضيته . 

* قوله: (ولما أمرت هي ضمناً. أثمثُ فقط). 
وجهُ كونها مأمورةٌ ضمناً ؛ لاله لما أَيْرَ بتأخيرهاء صارت هي مأمورةً بالتأخر ؛ لأنه لا يحصلٌ 
مقصودٌ التأخير إلا بالتأخر. 

. ليست في (ط)‎ )١( 


(۲-۲) في (ط): «يؤخذ عليها» . 
() في (ق): «تقوم» . 


5 كاب الصسلاة 


الفروع عدم النهي* في الكل واحتجٌ القاضي عليهم ا تاها الاجر لآ 
مأمورٌء فتكون مأمورةً» ولم تبطل صلاثها” . 
وصف تام من النساء لا يمن اقتداء مَنْ خلفهنّ من الرجالٍء خلافاً 
للحنفية» فتبطلٌ صلاتّهم ولو كانوا مئه صفٌ؛ لتأكدٍ إساءتهم في الموقفِ› 
بخلاف امرأةٍ في صفٌ رجال» فإنَّ أبايرسف ومحمداً أبطلا صلاةً اثنين عن 
جنبيهاء وثالثِ خلقّها يُحاذيها. وإِنْ أمَّها رجل وقفت خلمّه» وإِنْ وقفث 
يسارّه» فظاهرٌ كلايهم: إِنْ لم تبطل صلاتها ولا مَنْ يليهاء فكرجل» وكذا 
ظاهرٌ كلايهم: تصحٌ إِنْ وقفث يميته» ويتوجه الوجهُ في تقديمها أمامَ 
النساء؛ لأنه خلاف السنة. 
وفي «التعليق» في الصلاة قُنّامَ الإمام قال: إذا كانَ الإمامُ رجلاً وهو 
عُريان» والمأمومٌ امرأةً» فإنّها تق إلى جنبه. وإن وقف الحَنَائى صفًا"*» 


الحاشية * قوله: (والأوْلَى ما سبق من عدم النهي). 

أي: الأؤلى عدم النهي عن“ حضور الصلواتٍ كلّهاء كما سبق ذكرّه آخر فصل" : وإِنّ علم 
بداخل في الركوع . 

* قوله: (واحتجٌ القاضي عليهم بأنّه يجب عليها التأخيرٌ؛ لأنّه مأمورٌء فتكون مأمورةً» 
ولم تبطل صلائها). 
يعني : يجب عليها أن تؤخرٌ نفسّهاء ولو كان مِنْ تأخرت لقال : التأخرء فالتأخيرٌ من باب أخرَ 
يؤخرء وأمًا التأخُرُء فإِنّه من باب تأخَرَ يتأخَرٌ. 

* قوله: (وإنْ وقف الخنائى”" صقا) إلى آخره. 

. في (ق): «من»‎ )١( 


)¥( 408/95 . 
(۳) في (د): «الإناث» . 
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ولم تبطل صلاةٌ رجل بجنب امرأق ولا صلاتهاء ویخرج عن کونه فا 
بوقوفه معهاء صح وإلا فلا و وإلا بعد القول 
بصحتهم صماء ومک أن يوج قولهم» بن الفساد يقعٌ في غيرٍ معين» 
كالمنيٌ والريح. من غير معين ») فان سلّمنا بنا ع" على أصل الطهارة. وإلاً 
معنا الک هو وإ ا رحن ن صح في الأصحٌ. فقيل : يقف عن 
يميئه » وقیل : خلفه . 

وانعقاد الجماعة بالصبيئ ومصافته كإمامته؛ لأنّهِ ليس من أهل الشهادةء 
وفرضه نفلٌ» بخلاف المرأة» وقيل: يصح فيقفك رجلّ وصبي خلمّه؛ وهو 

مسألة ‏ ه: قوله: (وإِنْ أمّ رجلّ خشى» صمح في الأصحٌ. فقيل: يقفٌ عن يمينه» 
وقيل : خلفه) انتهى : 

أحدهما: يقفٌ عن يمينه» وهو الصحيح . قال المجدٌ في «شرحه»: والصحيحُ عندي 
على أصلنا أنه يقف عن يميه ؛ لأنّ وقوفّ المرأةٍ جنب الرجلٍ غيرُ مبطل» ووقوفه خلقه 
احتمال كونه رجلا فذَاء ولا يختلف المذهبُ في البطلانٍ به قال : ومَنْ تدبر هذا بفهم» 


عَلِمَ أن قول القاضي وابنٍ عقيل سهرٌ على المذهب . انتهى . قال الشيح في «المغني»””", 
والشارح المج اوش عربية» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الصغرى» . 

والوجه الثاني : 27 خلقّه»› اختارّه القاضي› وابنْ عقيل › وقدّمه أبن تميم » وابنْ 
حمدان في «الرعاية الكبرى»» وجزم به في «المستوعب». 

بنى صحة وقوفي الخنائى صمًا على ثلاثة أصول: 

الأول : القولٌ بعدم بطلانِ صلاةٍ رجل بجنب امرأقٍء وهو المرجحٌ. خلافاً للروايةٍ التي ذكر في 

«الفصول» له الأشبةء وذكره أبوالعباس المنصوص. 

الأصل الثاني : القول بعدم بطلان صلاتها . 

الأصل الثالث: إذا وقفثُ مع رجل تخرجٌ عن الفذوذية 
)١(‏ في (ط): «الأبعده . 


() في (ب) و(ط): «بني» 
oV /Y 5‏ . 


الفروح 


الحاشية 


۸ كباب الصسلاة 


الفروع أظهرٌ (و) وعلى الأولٍ: عن يميئه أو جانبيه* اع 

ورواية بي طالب : عن جانبيه» ومَنْ صحَتْ صلاله) فكت مان وإلاً 

فاكة زلا ا عوك انيه و ا قال لای وف 

كجهل مأموم حَدَتَ إمام, على ما سبق . رفي امول إن بان مبتدعاًء 
أعاد ؛ لأنّ المبتدعَ لا يؤم» بخلاف المخدث» فن المتيمم يؤةٌ*. 

اة النساء تقفُ في صفْهنٌ وسطأء والأشهرٌ: يصح تقديمهاء وقد 

روى أبوبكر النَجًاد بإسناده عن أسماء بنتِ يزيد مرفوعاً : «تُصلي معهنّ في 


ومَنْ لم ير الإمامَ» ولا مَنْ وراءف صح أن 2 به“ إذا سمع التكبيرٌَء 


الحاشبة # قوله: (وعلى الأولٍ: عن يمينه أو) عن (جانبيه). 

والمرادٌ - واللّه أعلم -إذا وقمًا عن جانبيه» أن يكونّ الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. 

# قوله: (وفى «الفصول»: إِنْ بان مبتدعاً. أعادَ؛ لأنْ المبتدع لا يوم بخلاني المحدث» 
04 ا 
فإن المتيمم يؤم). 
والمتيمم محدتٌ؛ لأنَّ التِيمّمَ لا يرفع الحدتّ على أصحٌ الروايتين» والماء يرفعٌ حكمّه؛ وهو 
المنعٌ . قال في «الفصول؛: فإِنْ صلّى إلى جنب رجل ثم بان الذي كان إلى جنيه محدثاً» لم يكن 
فذّاء وأجزأتة صلائه؛ لأنَّ المحدت يجوز أن يكونٌ إماماً» وهو المتيممٌ. وقال أيضاً: فان صلّى 
إلى جنب رجل ثم بان آنه مبتدعٌ» أعادٌ الصلاءً؛ لاله ليس من أهل الإمامة؛ لأنّه ليس للمبتدع حالةٌ 
يوْمٌ فيهاء بخلا ف السحدث » فان المتيمم يؤم. 

* قوله: (ومَنْ لم ير الإمام. ولا مَنْ وراءه» صح أن اتم به( إلى آخره. 


)١(‏ لم نجده من حديث أسماء بنت يزيد» وقد آخرجه ابن عدي في «الكامل» ۲/ 11° ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى؟ ٠٤١۸/١‏ من حديث أسماء بنت أبي بكرء وأورده الزيلعي في «نصب الراية» 77/5 . 
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وهو والإمامُ في المسجدٍ (و م ش) وعنه: لاء وعنه: يصح في النفل» وعنه: الفروع 


قال في «المغني»”'': فإن كان المأمومٌ في غير المسجدء أو كانا جميعاً في غير المسجدٍء صعّ أن الحاشية 
يأتمٌ به» بشرط كونٍ الصفوف متصلةً» ويُشاهد مَنْ وراء الإمام» وسواء كان المأموم في رحْبّة 
المسجدء أو دار أو على سطح» والإمام على سطح آخرء أوكانا فى مراد فإن كان بين 
المأموم والإمام حائلٌ يمن رؤية الإمام» أو مَنْ وراءهء فقال ابن حامد : فيه روايتان: 

إحداهما : لاايصحٌ الائتمامبه» اختاره القاضي ؛ لأنَّعائشة رضي اللّه عنها قالت لنساء كن يصلينَ 
في حجرتها : لانّصلينَ بصلاة الإمام؛ فانک دونّه في حجاب”" . ولأنّه لايمكنه الاقتداء به في 
الغالب. 

والثانية: يصحٌ؛ لأنّه أمكنة الاقتداءٌ بالإمام؛ فص اقتداؤه به من غير مشاهدة» كالأعمى» 
ولال المشاهد تراد للعلم بحال الإمام» والعلمُ يحصل بسماع التكبير » فجرى مجرى الرؤية» ولا 
فرق بِينَ أن يكون المأموم" في المسجدٍ أو في غيره» واختار القاضي“ أنه يصح إذا كانا في 
المسجدء ولا يصح إذا كانا في غير المسجدٍ؛ لأنَّ المسجدّ محل الجماعة» وفي مظنة القرب» 
ولا يصح في غيره؛ لعدم هذا المعنى» ولخبر عائشة رضي الله عنها . 
قال المصنف في «نكته على المحرر» : قولّه : ومَنْ سمع التكبيرٌ ولم يرّالإمامَ ولا مَنْ وراءه» لم يصح 
أن يأتعٌ به إلا في المسجدٍء وعنه : لا يصح بحالٍ» وعنه : يصح بكلّ حالٍ. أطلق عدم الرؤية» ونقض 
غيرٌ واحدٍ بالأعمى . ونقض المصنف في «شرح الهداية فقال : لو كان الحائلٌ ظلمةً واقتدى ضريرٌ 
بضريرء صح مع سماع التكبيرء والرؤيةٌ ممتنعةٌ. ونقضّ الشيحٌ وجية الدينٍ في «شرح الهداية؛ 
بسواري المسجدء وفيه نظرٌء وظاهرٌ كلاه في/ «المحرر»: أنَّ الخلاف الذي ذكره سواء اتصلت  ٠۷‏ 
الصفوف أمْ لاء وأنّه لا يشترظ اتصالٌ الصفوف مطلقاًء أمّا في غير المسجدٍء فسيأتي الكلامٌُ فيه في 
المسألة بعدهاء وأمّافِي المسجدء فلا يعتبر» حكاه في «شرح الهداية» إجماعاً» وكذا قطع به 
الأصحابٌ . وظاهرٌ هذا : أنه سواء كان بينهما حائلٌ آم لا . قطع في «شرح الهداية» أبوالمعالي ابنُ 

9 "6/7 . ش 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 1١1/7‏ . 
(۳) في (ق): «الامام؟. 
)٤ - ٤(‏ ليست في النسخ الخطية» وهي من «المغني» ٤٥/٣‏ . 


مشج بان ]ذا حال يواض المسهر نه ت ف الستاحة والكوض مر غ م ولا ج 


يمكنُ العبورٌ عليه أنه يجوزُ» ولا يمع الاقتداء؛ لأ المسجد مُعَدّ للاجتماع؛ كما لو صلى في 
سطح المسجدء ولا درجة هناك وأنّه على روايتي الاكتفاء بسماع التكبير في المسجدٍ يشتر شترط 
الاتصال العرفيٌ الذي يعد أن يجتمعنّ عرفاً» كالاتصال في الصحراء. انتهى كلامُّه . 

وقال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كانَ في أقصى المسجدء وليس بِينّه وبِينَ الإمام ما 
يمنعٌ الاستطراقٌ والمشاهدة» أله يصح اقتداؤه به» وإن لم تتصل الصفوف. فظاهرٌ هذا: انما 
يمنعٌ المشاهدةً يمنعٌ صحة الاقتداءء وهو ظاهرٌ إطلاقي ما رواه أبوبكر عبدالعزيز عن عمرٌ في أنَّ 
النهرَ مانعٌ من صحة الاقتداء”'" . فقد ظهرٌَ من.هذا أنه لا يُشترظ اتصالُ الصفوفي في المسجدٍ. 
وعلى قول الشيخ أبي المعالي يُشترظ إن كان ي يمنعٌ الرؤية» وأنّه لا يضرٌ حائلٌ غير مانع من الرؤية 
ا ار ده لا ل SS‏ 
aS as‏ ية المرُوذيٌ» وأبي طالب في المنبر إذا قطعٌ 
الصف لا يضر . قال المصنف في «شرح الهداية»: فمِنْ أصحابنا مَنْ قال هذاء قَالَّهُ على عدم 
GG IT‏ 
على كلتا الروايتين في الجمعة ونحوها للحاجة. انتهى كلام . والروايةٌ الخاصةٌ بالجمعة عامةٌ» 
سواءً كان الإمام والمأموم في المسجد أوْ لاء وعنه روايةٌ رابعةٌ: أنَّ ذلك يمنعٌ فيهما في الفرض 
فود النقل + "قال بحم ايتا يما إذا كانا فى الم ويل ن ان المانم لمم 
المسجدٍء صح وإلاً لم يصح وقال: فيما إذا كان المأمومٌ في غير المسجد» وعنه: إن كان 
الحائل حائظ المسجدء لم يمنغ» وغيره يمنع . 

قوله: فإذا اثتمٌ به خارجَ المسجدٍ وهو يراه أو یری مَنْ خلمَه» جار. وظاهر: آنه سواء رآهُ في كل 
الصلاةء أو في بعضهاء وهو صحيحٌ» وقد صرّحَ به غيرٌ واحدٍء وقال في «المغني» : وإن کانتِ 


(1) أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف» ۲/ ۰۲۲۳ عن عمرء أنه قال: إذا كان بينه وبين الامام طريق أو نهر أو حائط » فليس معه. 
() 6/۳ . 


المشاهدةٌ تحصل في بعض أحوالٍ الصلاة» فالظاهرٌ: صحةٌ الصلاة؛ لحديثِ عائشة رضي الله الحاشية 
عنها : كانَ رسول الله ية يصلي من الليلٍ (' في حجرته؛ وجدارٌ الحجرة'' قصيرٌ . الحديث. 
وظاهرْهٌ أيضاً: أنه لا يشترظ اتصالٌ الصفوفي» وقد قطعَ به غيرٌ واحدء ا 
الحسين. وذكر المصنفٌ في «شرح الهداية»: أنه الصحيحٌ من المذهبء وأنَّه قول جمهورٍ 
العلماءء كما لو كانا في المسجدٍء وأنَّ ظاهرٌ قول الخرقي: أنه يشترظ ؛ لظاهر مرو عليه السلام 
بالدنوٌ من الإمام» وقطمَّ به الشيحٌ في «الكافي»"» وقطعَ به الشيحٌ وجيه الدين أيضاً في 
«شرح الهداية» فعلى هذا : يُرِجِمُ في اتصالٍ الصفوفي إلى العرف» قطعَ به الشيخٌ وجي الدين 
فقال: مضبوط بالعرف عندناء . وقطعٌ به أيضاً في «الكافي'”" فقال: لا يكونٌ بينها بُعْدٌّ كثيرٌء لم 
تجر العادةٌ بمثله. وهو قول الخرقى على ما ذكرّهٌ المصنف . وذكر فى «التلخيص»». و«الرعاية) : 
أنه يُرجِعٌ فيه إلى العرفيء أو ثلاثة أذرع» وقيل: متى كان بِينَ الصفين ما يقومُ صف آخرٌء فلا 
اتصال» اختارَهُ المصنف في «شرح الهداية» حيثٌ اعتبر اتصال الصفوفي, "وهو في الطريقٍ على 
ما سيأتي “. وقال في «المغني»”* : معنى اتصال الصفوفي": ألا يكونَ بينها بعد لم تجرٍ العادة 
بمثله. فلو اقتصر ذ في «المغني» على هذاء كان مثل قولِه في «الكافي»؛ وكانَ واضحاً > لکن زاد: 
يمنمٌ إمكان الاقتداء . وهذه الزيادةٌ فيها إشكالٌ» وذ فهمَ الشيخٌ شمس الدين من هذه الزيادةء انها 
تفسيرٌ وقَيدٌ للكلام قبلّهاء فقالَ في « «شرجه» : معنى اتصال الصفوفي: ألا يكونّ بينها بُْدٌ لم 
تجر العادةٌ به بحيثٌ يمنعٌ إمكانَ الاقتداء» وتفسيرٌ اتصالٍ الصفوفي بهذا التفسير غريبٌ» وإمكانُ 
الاقتداء لا خلاف فيه. 
”"وقال الشَّافعيٌ : متى بعدت بينّه وبينَ مَنْ وراء الإمام» لم تصحٌّ قدوته به« وقذّرها بما زادَ على ثلاث 
مئة ذراع » وجعل ما دون ذلك قريباً؛ أخذاً من مدى الغرضين في المناضلة" . 
(N‏ في النسخ الخطية : «وجدار المسجد؟» والمثبت من (صحیح البخاري» (V۹‏ 5 

(؟) ۸/۱ . 

(-”) ليست في (ق) . 

(4) عند شرح العبارة الآتية . 

. 0/۳ (0) 

. 447/4 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


وقال الشيخٌ وجية الدين: وضبَهُ الشافعئ بضابط حسن بمثتي ذراع» أو ثلاث مثقفراع . وظاهرٌكلامه 
في «المحررة: أنه إن كاد بیتهما حائلٌ غير مانع من الرؤية لاايضٌ إلاما استشناء على ماسيأتى10© 
وقيل : إن كان بينهما شباكٌ ونحوه. لم يمنغ في أصحٌ الوجهين» وقيل : بل في أصمٌ الروايتين . والقول 
أنه يمنع» حكاة المصنف في شرح الهداية» عن بعض الشافعية ؛ لانقطاع بعد المكانين عن الآخر. 
قله" : الا إذا كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفن» أو طريقٌ لم تتصل فيه الصفوف) فهل يجوز؟ 
على روايتين: 

اتصالٌ الصفوفي في الطريقء فيه الخلاف السابق؛ إذ لا أثرٌ للطريق فيه» هذا فيما إذا كان لحاجة؛ 
لعموم البلوى بذلك في الجمعة والأعيادٍ ونحوهاء أو قلنا بصحة الصلاة ف في الطريق مطلقاً . فإن 
قلنا بعدم الصحةء وهي الروايةٌ المشهورةٌ على ما ذكرّهُ المصنف في «شرح الهداية»» فحكم مَنْ 
وراء الواقفٍ في الطريتي حكم من اقتدى بالإمام وبينهما طريقٌ خالٍ. وقوله: فهل يجورٌ؟ على 
روايتين» روايةٌ الجواز اختيار الشيخ موفق الدين» وذكرٌ المصنف في شرح الهداية» أنه 
القياسُ» لكن ثُرِكَ ؛ للاثرر. ورواية المنع اختيارٌ الأصحاب؛ لما روي عن عمرّ”” ' رضي اللّه عنه 
قال؟ : مَنْ صلَّى بينّه وبِينَ الإمام نهرٌء أو جدارٌء أو طريقٌ» فلم يصلٌ مع الإمام. وعن علي أنه 
رأى قوماً في الرّ فقال: : مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: ضعفاء الناس» فقالَ: لا صلاةً إلاً في 
المسجدٍ. وعن أبي هريرة» وحكاه عنه ابن المنذر: لا جمعةً لمَنْ صلّى في رحبةٍ المسجدٍ. وعن 
أبي بكرة» أنه رأى قوماً يُصلون في رَحَبَةٍ المسجدء فقال: لا جمعةً لهم . روى هذه الآثار أبوبكر 
عب العزيز باسناو وهذه الآثارٌ في صحتها نظرٌء والأصل عدمُهاء وبتقديرهاء لا دلالة 
لأكثرها على محل النزاع . انتهى كلامٌ «النكتٍ» من قوله : ومَنْ سمح التكبيرٌ إلى هنا . 


. عند شرح العبارة الآتية‎ )١( 

(۲) يأتي صفحة 04 . 

(۳) في (ق): «ابن عمر»» وقد تقدم تخريج هذا الأثر ص 60 . 

(4) رَحْبَةٌ المكان» وتُسكنٌ: ساحتّه ومنَّسعُه . «القاموس»: (رحب) . 
(0) وأوردها ابن المنذر في «الأوسط» ۱۹۹/٤‏ . 


باب موق قف الجماعة or‏ 


والفرض مطلقاً*(و ه) كظلمة» وضررء وعنه: لا يضر المنبر» الفريع 
وعنه: لجمعة ونحوهاء وإِنّْ رآه أو مَنْ وراءء”" في بعضها في المسجدٍء 
صعٌّء وكذا خارجه* مع إمكان الاقتداء» جزم به أبوالحسين وغيرٌه» وذکره 
صاحبٌ «المحرر» الصحيح في المذهب (و ه)» ولو جاور ثلاث مئة ورا 
(ش)» أو كانت جمعة في دارء ودكان (م)* وجزمً في «الخرقيٌ'» 
و«الكافي»”". و«نهاية» أبي المعالي» وغيرها باعتبارٍ اتصال الصفوفي (خ) 
عرفا . وزاد في «التلخيص»» و«الرعاية»: أو ثلاثة أذرع ؛ لظاهر الأمر بالدنوٌ 
من الإمام» إلا ما خصّه الدليل» واعتبرٌ في «المغني 2*7" اتصال الصفوفي» 


* قوله: (مطلقاً). الحاشية 
أي : سواء كان هو والإمامٌ في المسجدٍء أو لا. 

* قوله: (وكذا خارجه). 
أي : والمأموم خارج المسجل» أو المأموم خارجَ المسجدٍء والإمام في المسجدٍ. 

* قوله: (أو كانت جمعةٌ في دار ودكانء خلافاً لمالك). 
مذهبٌ مالكِ رحمه الله تعالى : مِنْ رط صحة الجمعة إقامتّها في الجامع» وصلاهٌ المقتدين في 
رحابه» والطرق المتصلة به إذا ضاق المسجدٌ» وإ لم تتصل الصفوف. وإذا اتصلث ولم تَضِقْء 
صحيحةٌ على الأصحٌ. وأمًا الدورٌ والحوانيتٌ المحجورةٌ بالملكِ» فلا تصح فيها على الأصحٌ وإن 
أذنواء فإن اتصلتٍ الصفوف إليها فقولان. 

(1) ليست في (ط) . 

(۲) في الأصل: «رآه» . 

. ETA/ (FT) 

. في الأصل «ل‎ )٤( 

(م) 0/۳ . 


۹۳/۱ 
الفروع 


o4‏ كباب الصلاة 


وفسّرَ ذلك بِبُعْدِ غير معتاد»/ ولا يمنع الاقتداء» واعتبرَه في «الشرح»» 
وفسّره بِبُعْدٍ غير معتادٍ بحيثٌ يمنعٌ إمكانّ الاقتداء؛ لأنّه لا نص فيه ولا 
إجماع» فرجعٌ إلى العرفي. 

وقيل : يمنعٌ شبالكٌ ونحؤُه» وحكى رواية» وإِنّْ كان بينهما - قال جماعةٌ 
مع القرب المصحح - نهر تجري فيه السفنٌ» أو طريق ولم تتصل فيه 
الصفوف*. إِنْ صخت الصلاةٌ فيه» زادٌ صاحبٌ «المحرر»: بأن يكون بين 
الصفين ما يقومٌ فيه صففٌ آخر*» وهو معنى كلام القاضي وغيره؛ للحاجة إلى 
الركوع والسجودء لم يصح اختارَةُ الأكثرٌ؛ للآثار" (و ه) وعنه: يصحٌ» 
اختارَة اشح وغيرُه ( و م ش). 

وقال صاحبٌ «المحرر»: - وهو القيامنُ - ثُرِكَ للآثار» ومئلّه إذا كانَ 
ية وإمائه باخرئ؟- لأن الما ظريق» ولت العغوف: متضلة 
والمرادٌ: في غير شدة الخوفي» كما ذكره القاضي وغيره» وألحق الآمد 
بالنهر النارَ والبئرٌء وقيل : والسبع» وقاله أبوالمعالي في الشوكِ والنارٍ. 


س 


166 th 


الحاشية * قوله: (أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف). 


A 


مفهومه : لو اتصلتٍ الصفوف في الطريق أنه يصح بغير خلافي» لكنه مبنيئٌ على القولٍ بصحة 
الصلاة في الطريق؛ فلهذا قال : / (إِنْ صححتٍ الصلاةٌ فيه) أي : إن قلنا بصحة الصلاة فيه . 

* قوله: (بأن يكون بين الصفين ما يقومٌ فيه صفتٌ آخر). 
أي : معنى عدم اتصالٍ الصفوفي: أن يكون بين الصفين ما يقومٌ فيه صفتٌ آخرء فمل ذلك لا يُخْل 
بالاتصالٍ؛ لان المصلي يحتاج إلى مكان الركوع والسجود. 


. ٤٤۷١/٤ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. من قول عائشة رضي الله عنها: « . . . فإنكن دونه في حجاب»‎ ٤۹ هو ما مر ص‎ )۲( 


باب موق ف الجماعة همه 
فصل 

عل الات عل امرك (و ها م) لأنّ فِعلّه في خبرٍ 
سهل”' يدل أن النهي ليس للتحريم" > وعنه: إن لم يرد التعليمَ (وش) وقيل : 
إن فعل» ٠‏ لم تصح صلا (و م) وإ ساواه بعضهم» صحتْ صلاثه وصلاتهم 
في الأصحٌ (و م) زاد بعضهم : : بلا كراهة (وه) وفي النازلين إذاً الخلاف» 
والكثير ذراع عند القاضي› وقدوة أبوالمعالي بقامة ة المأموم؛ لحاجته إلى 
رفع را وفي «الخلاف»: ولأنه لا یمکنه أن يقتدي به إلا بعل رفع 
رأسه إليه» وهو منهي عنه» وكذا علّله في «الفصول» إلا نه قال : وهو 
مكرو .١‏ وعن الحنفية كالقولين» ولا بأمنَّ بعلو المأموم. نص عليه (ش) ولا 

يعي الجمعة مصليها فوقّ المسجدٍ (م) ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا 
حاجة (وه) كضيق المسجدء وعنه : لا» كسجوده فيه» وعنه : يُسْتَحبٌ . 

واا المحراب مباح. نص عليه» ونقل أبوطالب : لا أحبٌ 30 
يصلي في الطاقي» وقد رهه علي" وابنْ ند ' وابنٌ ين 


* قوله: (لأنَّ عله في خبر سهل يدل أن النهيَ ليس للتحريم). 
أي : لأنَّ فعلَ علو الإمام يدل على أن النهي عنه ليس للتحريم» وذلك أنَّ النبيّ يل صلى على 
المنبرٍ» فكان أعلى من المأمومين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۷)» ومسلم »)٤٤( )٥٤٤(‏ من طريق أبي حازم» قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء 
المنبرٌ؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني» وهو من أثل الغابة» عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقام عليه رسول الله َة حين عمل ووضع » فاستقبل القبلة» كبر وقام الناس خلفهء فقرأ وركع وركع الناس خلفه» ثم 
رفع رأسهء ثم رجع القهقرى؛ فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» ثم ركع ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقرى حتى 
سجد باللأرض» فهذا شأنه 5 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥۹/۲‏ . 

(۳) لم نجده . 


الفروع 


افرع 


الحاشية 


كه كتاب الصسلاة 


وأبوذر”'"» وقال الحسنٌ : الطاق فى المسجدٍ أحدثه النامنُ» وكان يكره كل 
مُحدَثِ”" » وعن سالم بن آبي الجعد: لا تزال هذه الأمةُ بخير ما لم يتخذوا 
في مساجدهم مذابج* كمذابح النصارى””". وكانّ ابن عمر أيضاً یکره أن 
يصلي في مسجدٍ شرف . وعن علي آنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال: 
هذه بيع" . فهذا من أحمد يتوجّهُ منه كراهةٌ المحراب» واقتصرٌ ابنٌ البناء 
عليه» فدلّ أنه قال به» وفيه أيضاً كراهةٌ القبلةة في الاج المشرفةٍ» ولم 
أجذه في كلام الأصحاب» ولا في كلام أحمد إلا هناء وعنه: يُستحبٌ» 
اختارَهُ الآجريٌ» وابنُ عقيل» وابنٌّ الجوزي» ليستدلٌ به الجاهلٌ» 
وكالمسجدٍ والجامع» وفيهما في آخر «الرعاية»: أنَّهما فرضٌ كفايةء 
والمراد: ولا يبني مسجداً ضراراً . 

وقال محمد بن موسى : يبني مسجداً إلى جنب مسجد؟ قال ل تن 
السا اعد بها عضا وقال صالحٌ: قلتٌ لأبي: كم يُستحبٌ أن 


# قوله: (ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابخ). | 
المذابحٌ بالباء الموحدةء قال الجوهري" : المذابح: المحاريبٌ, سيت بذلك للقرابين. 


وقال: الذبح الشقٌء والمذبح: شق في الأرض مقدار شبرء والذبيح ما يصلحٌ أن يُذْبَح للنسكِ. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠٠/۲‏ . 

(؟) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١١۳۹)ء‏ أن الحسن أمَّ ثابتاً البناني» واعتزل الطاق أن يصلي فيه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 0۹/۲ بلفظ: لا تتخذوا المذابح في المساجد. وآخر بلفظ : كان أصحاب 
محمد يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجدء يعني: الطاقات. وأخرجه بهذا اللفظ الذي 
ساقه المؤلف . من حديث موسى الجهني قال: قال رسول الله ولِ: «لا تزال هذه الأمة..» . 

. ٤۹/۲ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

(6) لم نقف عليه. 

() الصحاح: (ذبح) 


باب موق قف الجماعة o‏ 


يكون بينَ المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجداً؟ قال: لا يبني الفروع 
مسجداً يُرادُ به الضرارٌ لمسجدٍ إلى جنبه» فن كثر الناس حتى يضيقٌ عليهم» 
فلا بأسَ أن يبني» وإن قرب من ذلك. فاتفقت الروايةٌ أنه لا يبني لقصدٍ 
الضرار» وإن لم يقصذّ ولا حاجة فروايتان؛ رواية محمد بن موسى: لا 
يبني» واختارَة شيحُناء د وقاله فيما بني جوارَ جامع بني 
أمية . وظاهرٌ رواية صالح: ب يبنى '. نقل أبوداود في محراب يريدٌ أن ينحرفت 
عنه الإمام» قال : e‏ ويخرفَ»› وان یکره أن يكون أسفل غلة 
الما زفق ذلك المنتهد» و انه ته أن بكرن المشبدر :وت اة و 
جعل فوق الحوانيتِ مسجداً*» وغلتها للرجل» قال: هذا لا بأس به» قيل 

مسألة  ٦‏ : قوله : (ولا يبني مسجداً ضراراً) يعني : لمسجدٍ آخر؛ لقربه. . وإن لم 
يقصد الضرار» ولا حاجة إليه» فروايتان» رواية محمد بن موسى: لا يبني» واختارَه 
يناه أنه يحت خدنياة وقاله فيما بي جوار جامع بني أمية» وظاهرٌ رواية صالح: 
يبني) انتهى . الصحيحٌ ما اخْتارَهُ الشيحُ تقيُ الدين» والله أعلم . 

تنبيه : ليس في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة» وباب صلاة المريض شيءٌ 
من المسائل التي فيها الخلاف المطلق . 

فهذه ست مسائل قد ضحت ولل الحمدٌ. 


1 


* قوله: (ولو جعلَ فوقٌ الحوانيتٍ مسجداً) إلى آخره. الحاشية 

قال في «الآداب»: ومَنْ جعل علو بِيتِه أو سفلّه مسجداًء صم وانتفعَ بالآخرء قدّمه في 
«الرعاية الكبرى». وقال في «المستوعب»: إن جعل سفل بيته» مسجداء لم ينتفع بسطحدء 
وإن جعل سطخه مسجداء انتفع بسفله. نص عليه» وقال أحمدٌ: لان السطح لا يحتاج إلى 
سفل. ولا يجوز أن يهدمٌ المسجدّ ويبني تحنّه حوانيت تنفعُهء أو سقاية خاصّةً أو عامةًء فإن 
انهدمٌ المسجدٌ فكذلك» وقيل: يجوز ذلك في الحالين» أومأ إليه أحمدٌ. قال بعضّهم: وهو 
بعيدٌ» وقيل : ينظر إلى قول أكثر أهِلِه. وقيل : يجورٌ أن يُهْدَمْ المسجد ويجدّد بناؤه لمصلحة. 
نص عليه . 


مه كتاب الصسلاة 


له: فيختارٌ الصَّلاةَ في غيره؟ قال: لاء ويْكَرَهُ تطوعُه موضعٌ المكتوبةٍ بلا 
حاجة*. نص عليه (و هم) وقيل : ترگه أولى كالمأموم . 


وقال في «المغني» : قال أحمدٌ في رواية أبي داود» في مسجدٍ أراد أهلّه رفعه من الأرض» ويُجعل 
ا کاک بنش من ذلك : يُنظرٌ إلى قول أكثرهم . واختلف أصحابنا في تأويلٍ 
كلام الإمام أحمدء فذهب” "ابن حامد: إلى أنَّ هذا في مسجدٍ أرادَ أهلّه إنشاءه ابتداء كيف يعمل؟ 
وسكا وم هد ف راكد ة لان اف > أمَا بعد كونه مسجداً لا يجوز جعله سقايةً ولا حوانيت. 
وذهبٌ القاضي : إلى ظاهر اللفظ» وهو أله كان مسجداء فارا أهله رفعه» وجعل ما تحته سقاية 
لحاجتهم إلى ذلك» والأول أصح» وأؤلى» وإذخالف الظاهرً» فإ المسجد لا يجودٌ نقله وإبدال؛ 
وبيعٌ ساحتهء وجعلها سقايةً وحواتيت» إلا عند تعذرٍ الانتفاع به والحاجةٌ | إلى سقاية وحوانيت لا 
تعطل نفع المسجد» فلا يجوز صرفُه في ذلك . ولو جارٌ جعل سفلٍ المسجدٍ سقاية وحوانيت لهذه 
الحاجة» لجار تخريب المسجدٍ وجعلّه سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجداً آخر 


* قوله : (ويكره تطوغه موضعٌ المكتوبة بلا حاجة) . 
أي : الموضع الذي فُعلثْ فيه فلو تطوعٌ قبل فعلها في الموضع الذي يريد أن يصليّ فيه المكتوبة» 
لم يكره. فيكون المعنى : موضع المكتوبة بعد فعلهاء فأمًا قبل فعلهاء فلا يكره. 
قال بعض أصحابنا : وفاقاً» نقلَهُ الشيح زينُ الدين ابن رجب في «شرح البخاري». 
إذا تقر هذاء فكراهة التطوع في هذا الموضع مروي عن علي" رضي اللّه عنه . 
وروی أبوداود» واب ماجه! 2 عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول اللّه ع : «لا يصلي 
الإمامّفي مقامو الذي صلّى فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه». وذكرٌ المسألةً في 
«شرح المقنع الكبير»”*2: و«الكافي“ ولم يذكرا لها عل بل ذكرا الدليل» وغللا الجا 
.YYT /A(Y)‏ 
(۲) بعذها في (ق): «أحمد». 
زفرف أخرج ابن أبي شيبة في #المصنف:؟/ 25١9‏ عن علي قال: إذا سلّم الإمام» لم يتطوع: حتى يتحول من مکانه» أو 
)€( أبوداود COD‏ وابن ماجه )1٤۲۸(‏ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤0۸/٤‏ . 
»( 1/1 . 


باب موقف الجماعة 64 


ويكره للمأموم الوقوفُ بين السواري. قال أحمد: لأنّه يقطمٌ الصف . 
قال بعضهم : فتكون سارية عرضّها مقام ثلاثة بلا حاجة*» ويتوجّه أكثر» أو 
العرف» ومثله نظائره؛ ولهذا لما جزم القاضي بأنه يُرجَعٌّ في العمل في 
الصلاة إلى العرفي» وبحت مع الشافعية في تقديرهم بثلاثِ خطوات» قال: 
القدّرٌ الذي يخرجٌ به من حدٌّ القلة ما زادَ على ثلاثِ؛ ولهذا جعلوا خيارَ 
الشرط ثلاثاء وقالوا: الثلاثٌ آخرٌ حدٌ القلةء وفي هذا الموضع جعلُوا 
الثلاث في حدٌ الكثرة» وما دون الثلاث في حدٌّ القلةء وهذا خلافٌ 
الأصولٍء وعنه: لا يكره (و) كالإمام» ويُكره اتخادُ غير إمام مكاناً بالمسجدٍ 
لا يصلي فرضّه إلا بوء ويباح ذلك في النفل ؛ جمعاً بين الخبرين © 

واختار صاحبٌ «الرعاية»: يكْرَهُ دوامّه بموضع منه» وقال المَرُوذي: 
كان أحمدٌ لا يُوطنٌ الأماكنّ ويكرهُ إيطاتهاء وظاهره: ولو كانت فاضلةً (ش) 
ويتوجّة احتمالٌ» وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ؛ ؛ لان عبان" لما 


ذلك في «شرحه» : بأنَّ في التحول إعلاماً بأنّه قد صلَّى فلا يتنظرء ويطلب المصلى جماعةً أخرى . 
وسَمِعتٌ بعضهم يعلل ذلك : باه إذا صلّى في موضع المكتوبة ربّما بن به أنه يصلي الفرض فيُؤتم 
به. قلتُ: لكن هذا يوهمٌ أنه يكره قبل فعلٍ المكتوبة وبعده» وقد قال الشيحٌ زينٌ الدين ابن رجب: 
أن ذلك مخصوصٌ بما بعدّها. 
* قوله: (قال بعضهم : فتكون سارية عرضّها مقام ثلاثةٍ بلا حاجةٍ). 
يعني : قذّر بعضهم السارية التي يُكره الوقوف" بينها أن يكونٌ عرضّها مام ثلاثة؛ لأنها هي التي 
ف السك 
(1) الخبر الأول : هو ما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة» والخبر الثاني هو خبر سلمة بن الأكوع الآتي في الصفحة التالية . 
(۲) هو : عبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري. السّالمي» صاحب رسول اله اة : شهدبدراً. كانضرير البصرء ثم عمي 


بعد . مات في خلافة معاوية . «تهذيب الكمال ۲۹٦/١۹‏ . والحديث أخرجه البخاري )٤۲٤(‏ ومسلم (۳۳) )٥٤(‏ . 
(۳) في (د): «الوقف» . 


الفروع 


الفروع 
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لم يستطع المسجدء طلبَ من التي و أن يصلي في مکان في يه ليصلي 
ازى انا مسجد 

ولأنَّ سلمةً" كان يتحرّى الصلاةً عند الأسطوانةٍ التي عندٌ المصحف» 
وقال: إِنَّ الننيئ ية كان يتحرّى الصلاةً عندها. متفقٌ عليه" . ونهية عليه 
السلامُ عن إيطانٍ المكان كإيطان البعيرٍ"”'» فيه تميم ابنُ محمود» وهو 
مجهولٌ؛ وقال البخاري: في إسنادٍ حديثه نظرٌ ثم يحمل على مكانٍ 
مفضول» أو لخوفي زياء» ونحوه» وظاهره أيضاً: ولو كان" لخحاجة» 
كاستماع حديث» وتدريس» وإفتاء» ونحوه”» ويتوجه : لاء وذكرَهُ بعضهم 
اتفاقاً؛ لأنّه يقصد. 


# قوله : (وظاهره أيضاً : ولو کان لحاجة. كاستماع حدیث» وتدریس› وإفتاء» ونحوه). 
أي : ظاهرٌ النهي عن الإيطان» يدخل فيه الإيطاثُ لاستماع حديث وتدريس» بحيتٌ يتخذٌ مكاناً لا 
یدرس إلا فیه» ويتوجّه أنَّ هذا لا يُكره؛ لأنّه يقصدٌ فإذا كان له مكانٌ معينٌ أيسر على القاصدٍء 


وأدفع للمشقةٍ الحاصلةٍ بالدورانٍ عليه في المواطن . 


5 )810( في صحيحه‎ )١( 

(۲) هو: أبومسلم» سلمة بن عمرو بن الأكوع. المدني . شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة . (ت 5/اه) بالمدينة . 
«تهذيب الكمال» ۳٠١٠/٠١‏ . 

(۳) البخاري »)٥۰۲(‏ ومسلم (004) (۲۹۳) . ومكان المصحف هو: المكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في 
المسجد النبوي الشريف» وذاك المصحف هو الذي سمي إماماً من عهد عثمان رضي الله عنه» وكان في ذلك المكان 
أسطوانة تعرف بأسطوانة المهاجرين» وكانت متوسطة في الروضة الشريفة . 

(4) آخرجه أحمد في «مسنده» »)۱٥٥۳۲(‏ وابن ماجه »)۱٤۲۹(‏ من حديث عبدالرحمن بن شبّلء قال: سمعت رسول 
الله ل ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وعن افتراش السبع. وأن يُوطِنَ الرجل المقام كما يُوطن البعير . 

(0) نقله في «ميزان الاعتدال» ۳٣۰/۱‏ . 

(6) ليست في (ط) . 
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باب العذر فى كه الجمعة والحماعة الفروع 


يعذْرٌ فيهما بمرض» وبخوف حدوثه. وإن لم يتضررٌ بإتيانها راكباً. أو 
مخ E‏ أو بأن يقود أ عمى » ليث ال > وقيل: لاه 
كالجماعة» نقل المرُوذي في الجمعةٍ: يكتري ويركب» وحمله القاضي على 
ضع عقب المرضء فأمًا مع المرض» فلا يلزمّه؛ لبقاء العذر. ونقل 
أنودا وه قث مخف الع ند يومين من التعب» قال: 
لا أدري. وبمدافعة أحدٍ الأخبثين 

ل 0 و 0 إليه» ويشبع؛ لخبر أنس في 
(الصحيحين»”" ارا : ما يسكن نفسّه» وجزم 
به جماعة في الجمعة/ » وذكر ابن حا ف انا بالطعام ثُمّ أقيمتٍ الصلا 4/۱ 
ابتدرٌ إلى الصّلاة؛ لحديثِ عمرو بن أميةً أن النبئ اة دُعي إلى الصلاةٍ وهو 
يحت من كتف شاو فأكلَ منها فقام وصَلّى . متفقٌ عليه" » كذا قال» ولعلٌ 
مرادّه مع عدم الحاجةٍء وبخوفه على نفسهء أو مالِه» ولو تعمد سبب الال“ 


* قوله: (أو تبرّع أحدٌ بهء أو بأن يقود اعمى» لزم الجمعة). 
أي : لو تبرّع أحدٌ بالركوب» أو الحملء أو قود الأعمى» زمه الجمعةٌ. 
* قوله: (وبمدافعة أحدٍ الأخبئين). 
(مدافعة) عطف على (مرض) في قوله : (يُعَذّر فيهما بمرض). وكذلك قوله : (وبخوفه على نفیه). 
* قوله: (ولو تعمد سببٌ المال). 
)١(‏ ليست في (س) و(ط) . 
(1) البخاري (2)511 ومسلم (001) (14)ء بلفظ : «ولا تعجلوا عن عشائكم»: واللفظ الذي ساقه المؤلف هو من 


حديث ابن عمرء الذي زواه البخاري (WT)‏ وفسلم (004) )0( . 
۳( البخاري «((°A)‏ ومسلم (60؟) (0ة) . 


1۲ كباب الصلاة 


الفروع خلافاً لابن عقيل فى الجمعةء قال: كسائر الحيل لإسقاط العبادات» كذا 

أظلق واسعدل: 

وعنه: إن خاف ظلماً في ماله » فليجعلَه وقايةً لدينه» وذكرّهُ الخلال» أو 
ضائع يرجُوه» أو معيشة يحتاججهاء أو مال استؤجرٌ على حفظه» وبخوفٍ 
فعس يمان ايد أو تطويل. إجامء أو موت قريبه» نص عليه» أو 
تمريضه » ونقل ابن منصور فيه : ولیس لَه مَنْ يخدمه» وأنّه لا يترك الجمعة. 

وفي «النصيحة) :ولیس له E‏ ولم يجذّ بڏا من 
حضوره» أو رفيقه» أو فوت رفقته . وبغلبة نعاس يخافٌ فوتها في الوقتٍ» 
وكذا مع الإمام. وقيل : فى الجماعة لا الجمعة» وقيل: لاء فيهما. 

وذكر ابن الجوزي: يُعذرٌ فيهما بخوفه نقض وضوبه بانتظاره» وبالتأذي 
بمطر» أو وخلٍ (م)“ في الجمعة» وعنه: :شرا وبریج باردة في ليلة 
مظلمة» ولم يذكر بعضهم : مظلمة» وقيل: : ريح شديدة» وعنه: : سفراً 
وعنه : كلها عذر في سفر لا حضرء وغن ابن عباس » أنه قال لمؤذنه في يوم 
مطير » زاد مسلم : : في يوم جمعةٍ : : إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله فلا 
تقل : a‏ ارا ا ا ا 
ا نه كان 1 المؤذنَ إذا كانت ليلة باردةٌ» ل السفوة 


الحاشية يعني : إذا تعمد سبب الذي خاف» مثل إن وضع مالّه في مكانٍ» وخاف عليه في ذلك المكان؛ أو 
باع شيئاً» وخاف إن ذهب إلى الصلاةٍء هرب مَنْ عليه المال. 
)١(‏ لر به لِرَأَء من باب قتل: لزمه . «المصباح»: (لزز) . 


(۲) في (ط): «آن» . 
(۳) في (ط): «و» . 


باب العذر في ترك الجمعة والجماعة ۳“ 
سے 


أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم». ولم يقل ابن ماجه: في السفر. متفقّ الفروع 
عليهما”''» فدلٌ على العمل بأيّهما شاء» ويأتي كلامٌ القاضي في «الجامع». 
وفي «الفصول»: يُعذرٌ في الجمعة بمطر» وبرد» وخوف» وفتنة» كذا قال. 
ونقل أبوطالب E‏ فهو أفضل» وذكره أبوالمعالي» 

ثم قال: لو قُلنا : ا ' مع هلم الأعذار» لأذهبتٍ الخشوع» وجلبتٍ 
ا فتركة أفضل . وقال: والزلزلة عذرٌ؛ للها نوع خوف» وذكرَ صاحبٌ 
«المحرر» وغيره أن التجلدٌ على دفع النعاس» ويصلي معهم أفضلٌ» وأنَّ 
الأفغر كك مااي هل ا غات فت وذكر بعضّهم أن القن غ 
الجمع أفضل » ويأتي كلامٌ ابن عقيل في الجمعة“ > وظاهرٌ كلام أبي 
المعالي : أن 13 ما أذهبّ الخشوع كالحرٌ المزعج عذرٌ؛ ولهذا عله 
أصحاينا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء* ا 

ويكرة حضورٌ المسجي” مَنْ أكل بصلاً أو فجلاً ونحوه حتى يذهب 
ريحه» وعنه: يحرم» وقيل: فيه وجهان. وظاهرّه: ولو خلا المسجدٌ من 


ا 1000 ho Ce‏ التصحيح 


* قوله: كالبردٍ المؤلم في منع الحُكم والإفتاء). الحاشية 
يعني : أن القاضي والمفتي» لا يَحكم ولا يُفتي في الحرٌ المُزعج» كالبرد المؤلم. 

* قوله: (ويكره حضورٌ المسجدٍ). 
(حضور) مصدرٌ مضاف إلى مفعوله» وهو (المسجد). و(مَنْ) فاعله» والتقدير: ويكره أن يحضر 
مسجداً مَنْ أكل بصلاً . 


. )۹۳۷( في سننه‎ )١( 

() الأول: البخاري (1٠۹)ء‏ مسلم (574) (۲۸)ء الثاني : البخاري (1۳۲)» مسلم (1۹۷) (۴۲) . 
(9) في (ط): «ينبغي» . 

. ۱۹٤ ص‎ )8( 
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الفروع آدمي ؛ لتأذي الملائكةٍ» والمراد: حضور الجماعة» ولو لم تكنْ بمسجدء 
ولو في غير صلاةٍء ولعلّه مراد قوله في «الرعاية»» وهو ظاهرٌ «الفصول»: 
ذكرة صلاة* م مَنْ أكل ذا رائحة كريهة مع بقائِهاء > أرادٌ دخول المسجد أو لا. 
وفي «المغني"» في الأطعمة: يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل 
رائحتّه أرادَ دخولَ المسجد أو لا . وقال ابن البناء في «أحكام المساجد» : باب 
ما تُجَنْبُ المساجد ويمنعٌ منه فيها لحرمتها . ا جار(" ر 
لخبر أنس : ١مَنْ‏ أكلّ من هذه الشجرة» فلا يقربناء ولا يصلي معنا». ولخبر 
ابن عمر: «فلا يأتين المساجد». متفقٌ عليهما”"» ولمسلم من حديثٍ جابر : 
«فلا يقربنٌ مسجدناء فإِنَّ الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بن و آدم؟ . 
وفي «الصحيحين» : أنَّ عمرَ خطبّ الناسَ يوم الجمعة» وقالٌ عن 
البصل 0 : کان رسولٌ الله اة إذا وجدّ رهما من الرجل» أمرّ به 
فأَخْرج إلى البقيع. وتركَ النبي يل المغيرة في المسجدٍ وقد أكل ثوماً. 


ری : * قوله: (وهو ظاهرٌ «الفصولٍ»: تكرءٌ صلاة). 

فقوله : تكره صلاةٌ. هو قوله في «الرعاية» فالتقدير: ولعله مراد قولِهِ في «الرعاية»: تُكره صلاةٌ. 

* قوله: (وفي «الصحيحين»: أنَّ عمرٌ خطبٌ الناسَّ يوم الجمعةء وقال عن البصل والثوم) 
إلى آخره . 
الذي يَغلب على ظَي أنَّ حديتٌ عمرٌ ليس في البخاري ولا في مسلم فيحرر“ 

. ۱/۱۳ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8014)» ومسلم )۷٤( )٥1٤(‏ . 

(؟) خبر أنس أخرجه البخاري (:80)» ومسلم(011)( ۰ وخبر ابن عمر أخرجه البخاري (887)» ومسلم (1۸()011) . 


(4) لم أجده عند البخاريء وهو عند مسلم (/651) (۷۸) . 


ا م زواة احم وأبوذاوو واحتجٌ به 
الشیځ على آنه لا يخر يَحْرّمُء وظاهره أن لا يُخرَجء وأطلق غير واحد أله يُخْرَجُ 
مله طلقا + وهو معنى ام المالكية والشافعية وغيرهم » ولکن إن حرم 
وجول وجب إخراجه» وإلا استحِبٌ. وسال أبوطالب : إذا شم الإمام ربح 
الوم ينهاهم؟ قال: نعمء يقول: لا 3 تؤذوا أهل المسجدٍ بريح الثوم . 

تقل محمد بن يحيى» أن النبيّ اة أمرّ بإخراج رجلٍ من المسجدٍ شمَّ 
منه ريح الثوم”". قال بعضٌ الأطباء: يقطعٌ الرائحة الكريهة من المأكولٍ 
مضعٌ السَّذَابِ”" أو السَعْد . وو جه ل و کا ؟ ولهذا 
سأَلَهُ جعفرٌ بِنُ محمد عن الفط يُسرِجُ به قال: لم أسمغ فيه بشيء› ولكن 


ور 


يتأذدى برائحته ‏ ذكره ابن البناء ذ في «أحكام المساجد». 
ويُعْذّر مَنْ عليه قَوَدُ* إن رجا العفو رلا شا وقيل: ولو رجاه 


# قوله: (ويتوجّه مثلّه مَنْ به رائحةٌ كريهةٌ) . 
أي: يتوجّه مثل من أكل ما له رائحةٌ كريهةٌ مَنْ به رائحةٌ كريهةٌ» كالبَكر ‏ ونحوو؛ لوجود العلّة 
وهي التأذي به. 

* قوله: (ويُعدّر مَنْ عليه قودٌ). 
أي : في ترك الجمعة والجماعة. 


(۱) أحمد في «مسنده» (1411/7) و(18700)» وأبوداود (877”) . لكن في قول المصنف: حديث صحيح» نظرٌ؛ فإنَ 
رجاله وإن كانوا في بعض الطرق من رجال الشيخين» فان الدارقطني رحمه الله قد رجّح إرساله. فقال في «العلل» 
۷ : وكأنّ المرسلّ هو الأقوىء وبهذا يخرج عن حدٌ الصحيح . 

(۲) تقدم تخريجه آنفاًء من حديث عمر بن الخطاب . 

(۳) السذاب: جنس نباتات طبية». من الفصيلة السذابية» له رائحة قوية خاصة . «المعجم الوسيط»: (السذاب) . 

(5) السّعْدُء بالضم وكحبارى: طيب معروف» وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عَسُرٌ اندمالها . «القاموس»: (سعد) . 

(0) بَخِرَ الفم بَخَراً: أنتنت ريحه . «المصباح»: (بخر) . 


الفروع 


الفروع 


الخاشية 


55 كتاب الصسلاة 


على مالٍ» لا مَنْ عليه حذٌّ أو حدٌ قذف» ويتوجّهُ فيه وجه إن رجا العفو 
ولا يُعذرٌ بمنكر بطريقه. نص عليه؛ لأنَّ المقصود لنفيه لا قضاء حقٌ لغيره» 
وقالَ فى «الفصول»: كما لا ترك الصَّلاةَ على الجنازة؛ لأجل ما يتبعها من 


نوح وتعدادٍ في أصحٌ الروايتين» كذا هناء كذا قال» ولا بالجهل بالطريق إذا 


وجد مَنْ يهديه» وكذا بالعمى . 

وقال في «الفنونِ»: الإسقاط به هو مة مقتضى النص . وفي «الفصول»: 
المرض والعمى مع عدم القائدء لا يكون عذراً في حق المجاور في 
الجامع” > والمجاور له؛ لعدم المشقةٍ . قال في «الخلاف» وغيره وان 
وجد ما يقومٌ مقا القائء كمدٌ الحبل إلى موضع الصلاة. قال في «الفنون» 
اا : ومعناه لغيره» ويصلي جمعة فيها دعاء اف وینکره بحسيه » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


* قوله: (في حقٌ المجاور في الجامع). 
المجاورٌ: هو المقيم فيه" والمجاور له: القريبٌ منه. 


. ليست في (ق)‎ )١( 
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يصلي قائماً (ع) ولو معتمداً بشيء» وعند ابن عقيل : : لا يلزمه اكتراءً مَنْ 


يمه تمد غلية . وإن شق لضرر أو تأخر برء» فقاعداً (و) ويتربمٌ (وم) ندباً 
(و) وقيل: وجوباً . ويثني رجليه كمتنفل . 

قال في «نهاية» أبي المعالي و«الرعاية»: وإِنْ قدرٌ أن يرتفعَ إلى حدّ 
الركوع» لزِمَهُء وإلا ركع قاعداً» وعنه : إن أطال القراءة ترئع » وإلا افترشَ» 
ولا يفترئنٌ مطلقاً (ه ر ق) وعنه: I E‏ 
وأسقطة القاضي في كتابه «الأمر بالمعروف» بضر" متوهم» وأنّه لو تحمل 
الصيامٌ والقيامَ حتى ازدادَ مرضّهء أِمَء وإنَّ الأمرّ/ بالمعروف لا يسقظ 
فرضه بالتوهم» فلو قيلٌ له: لا تأمرُ على فلانٍ بالمعروف» فإنه يقتلك» لم 
يسقظ عنه لذلك"» يؤيد ما قاله: أنَّ الأصحاب» بل والإمام أحمدء إِنّما 
اعتبرُوا الخوف» وهو ضدٌّ الأمن» وقد قالوا: يصلي صلا الخوفي إذا لم 
يَأمَنْ هجوم العدو. وذكرٌ ابنُ عقيل في «الإرشاد»: أن من شرط الأمرٍ 
بالمعروفي أن يأمنَّ على نفسه وماله خوف التلف» وكذا أحمدٌ والأصحابٌ 
اعتبرُوا الخوف» والمسألةٌ في «الآداب الشرعية»”" . 

ونقلَ عبلالله : إذا كان قيامٌه يوهنه ويضعفهء أحبٌ إلى أن يصلي قاعدا . 
وقال أبوالمعالي: ويصلي شي كبيرٌ قاعداً إن أمكنّ معه الصوم . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في الأصل: «كذلك»‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ۱۷۹/۱ )۳ 


الفروع 


۹0/1 


الفروع 2 وإن شق قاعداً ‏ والمذهبٌ: ولو بتعديه بضرب ساقه» كتعديها بضرب 
بطنهاء فنفسٹ* كما سبق فعلى جنيه» AT‏ ةوقل مسارم 
وإن تركه قادرا وصلى على ظهره» ورجلاه إلى القبلة» كره وتصحٌ وعنه : 
لا (وش). ونقل صالح وابنُ منصور: يصلي على ما قدرٌ وتيسرٌ عليه . ونقل 
الأثرمُ وغيره: كيف شاءَ كلاهُما جائزٌ» ولا يلزمّه الاستلقاء أوَّلاً (ه) ويلزمُه 
الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه. نص عليه (و). وقال أبوالمعالي: وأقل 
ركوعه مقابلةٌ وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» وتتمثّها الكمال. 
وجل تجو ايض وإ ناسج دما امه عل شر زتعن ك اا ١‏ 
نص عليهما » وعنه : يخير. وذكرابنٌ عقيل رواية: لا يجزئه» كيده*. ولا بأمنّ 


الحاشية * قوله: (ولو بتعدّيه بصَرْبٍ ساقِه؛ كتعدّيها صرب نفسهاء فنفسَت). 

يعني : لو صرب ساقّه تعدّياً» فعجز عن القيام» فإنه يسقط» كما لو" ضَربت الحامل نفسّهاء 
فأسقطت الولد» وصارت نفساءَ فإن الصلاءً تسقظ . 

# قوله: (وجَغل سجوده أخفض). 
هو عطف على «الإيماء»» أي : يلزمه الإيماءٌ وجعلٌ سجوده أخفض . 

* قوله: (وإن سجد ما أمكنه على شىء رفعه» كره وأجزأه). 
المراد: أن المرفوعَ انفصلَ عن الأرض ولم يبق عليهاء بدليل قولِه بعد ذلك: (ولا بأسَ بسجوده 
على وسادة ونحوها). 

# قوله: (وذكر ابن عقيل روايةٌ: لا يجزئه كيده) . 
لأنَّ اليد مِنَ أعضاء السجودء وليس له أن يسجدّ بعضو على عضو آخرٌمِنْ أعضاء السجود. 

. ۹71/۱ )١( 


)¥( في (ط): «وصح؟ . 
(9) في (د): «إذاه . 
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۰ بسجوده على وسادة ونحوهاء وعنه : هو أؤْلى من الإيماء» واحتجٌ أحمد بفعل 


CO, ك5‎ ( 


قال: وتھی عنه ابن مسعود» واب عمر". وإن عجزء أو 
طرف" ناوياً» مستحضراً الفعلٌ والقول. إن" عجز عنهء بقلبه*» كأسير 
عاجز لخوفه. ١‏ 
قال أحمد: لا بد من شيء مع عقله. وفي «التبصرة»: صلى بقلبه أو 


* قوله: (وإن عّجزء أوماً بطرّفه). 
موضعٌ الإيماء هو الرأسٌُ. والوجة» والظَرْفُ من ذلك الموضع؛ لأنّهما من الرأس. بخلاف 
اليدين» فإنّهما ليسا مِنْ موضع الإيماء. 

# قوله: (بقلبه). 
متعلق بقوله : (ناوياً). وبقوله : (مستحضراً). / وناوياً ومستحضراً» معناهما واحد. والضميرٌ في 
«عنه» يُعود على القول» والمعنى : ينوي القولٌ بقليه إن جز عنه بلفظه» فإذا جز عن القراءة» نواها 
بقليه» كالأسيرٍ إذا خاف ين الكفار إن نطق بالقراءة ونحوها مِنْ الذّكرء فإنه ينوي ذلك بقلبه . 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (4140)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ١/7177ء‏ عن آم سلمة كانت تصلي على 
وسادة من رمد بعينيها . 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (4147)» وابن أبي شيبة في #المصنف» 771/١‏ - ۲۷۲ عن أبي فزارة قال : 
سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة» فقال: لا بأس به . 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «المصئف» 2777/١‏ عن أنسء أله سجد على مرفقة . 

(5) أخرج عبدالرزاق (٤٤۱٤)ء‏ وابن أبي شيبة /١‏ 27174 والبيهقي في «السنن الكبرى» 7٠8/7‏ عن علقمة والأسود أن 
ابن مسعود دخل على أخيه عتبة يعوده وهو مريض» فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليهاء فانتزعها منه عبدالله؛ وقال: 
اسجد على الأرضء فإن لم تستطع فأَؤْمئ إيماء . . الخ . 

(5) أخرج عبدالرزاق )٤۱۳۷(‏ و(۱۳۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة /١‏ 2777 والبيهقي في «السنن الکبری» 703/7-/017"اء عن عطاء 
قال: دخل ابن عمر على صفوان» فوجده يسجد على وسادة فتهاه» وقال: أومئ» واجعل السجود أخفض من الركوع . 

0) في (ط): «آدی» . 

(۷) في الأصل: «وإن» . 


الفروع 
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07 كاب الصلاة 


الفروع طَرَفِه . وفي «الخلاف»: أومأ بعينيه » وحاجبيه» أو قلبه» وقاسسَ على الإيماء 

برأسه . ولا يلزم عليه الإيماء بيديه ؛ لأنّه لا يمتنعٌ أن يلزمه» وقد قال أحمد: 
يصلي مضطجعاً ويومئ» قال: فأطلقَ وجوبٌ الإيماءء» ولم يخصّه ببعض 
الأعفياء” وغ أن الطَرْفَ من موضع الإيماءء واليدان لا مدخل لهما 
في الإيماء بحالٍ. 

وظاهر كلام جماعة: لا يلزمه الإيماء بِطَرْفه» وهو متجة؛ لعدم ثبوته » 
وإن كان القاضي قد احتجّ بما رواه زكريا السَّا نج" بإسناذه» عن جعفر بن 
سيره ع أ عو كل وو لسري ا و طالب 

عن النبئ بيا : «يصلي المريضٌ قائماًء فن لم يستطغ» فجالساء فإن لم 
يستطع › ا كه » فمستلقياً» وأومأ 
بطرفه”". ورواه الدّارقطنيئ”2) وغيرُه» عن عليٌ بن أبي طالب مرفوعا. 
ولو و ر وإسناده ضعيفٌ . 

وكتحريكِ لسانٍ عاجز" وأؤلى؛ لأنّهِ لازم“ للمأمور به. قال في 


الحاشية * قوله: (وكتحريك لسان عاجز). 

أي : لا يلزم الإيماء كتحريكِ العاجز عن القراءة» فإنه لا يلرم على الصحيح» والإيماءً مثله 

* قوله: (لأنه لازمٌ). 
أي : تحريك اللسان لازم للمأمورٍ به» وهو القراءةٌ؛ لن القراءةً يلرم منها تحريكٌ اللسان» ومع 
ذلك لا لزم العاجرٌ عن القراءة تحريك لسانء فعَدمٌ لزوم الإيماء بالّرْف أولى ؛ لأنَّ الإيماء ليس 

. في (ط): «الأعمال»‎ )١( 

(۲) هو: أبو يحيى» زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري الشافعي» كان من أئمة الحديث له: 
«اختلاف العلماء» و«علل الحديث» . (ت ۱۳۷ه) . «سير أعلام النبلاء» . 191/14 . 


(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲/ ۳۰۸-۳۰۷ دون قوله: وأومأ بطرفه . 
)٤(‏ في «سننه» ۲/۲ ~۳ . 


باب صلاة المريض ۷۱ 


«الفنون» N‏ لكونه لا يقدرٌ عليه» كمريض لا يطيقٌ الفروع 
الحركة يجددٌ لكل فعل ورُكن قصداً - كلك في العربية* للواحل وای : 
بالنية» وعنه: : تسقظ الصَّلاءٌ اا ف لظاهر قولِه عليه السلام 
لعمران: «صل قائما» فإن لم تستطع » فقاعداً فإن لم تستطع » »> فعلى 
جنب» . رواة أحمد» والبخاريٌ» وغيرُهما7"', وفي لفظ : «فإِنْ لم تستطعغ» 
فمستلقياً» . قال صاحبٌ «المحرر»: رواه النسائي”"» كذا قال. وروى 
الدارمي” ". وأبوبكر التجاد» وأبوحفص العكبري» وغيرهم من رواية يحبى 
الجمّاني» عن عبدِالرحمن بنِ زيد بنِ أسلم» عن أبيه» عن ابن عمرٌ مرفوعاً : 
ايصلي المريض قاعداء فإ لم يستطغ» فعلى جنه فإف لم يستطغء 
فمستلقياً» فن لم يستط. فالله أؤلى بالعذر». وإسناده ضعيفٌ. 

وَمَنْ صَلَّى فذَاً: أو غير قائم لعذر» فهل يكمل ثوابه؟ سبق في صلاة 
التطوع ٠‏ وأول صلاةٍ الجماعة . ومَنْ ترك العبادةً عجزاًء فهل يكمل 


لازماً للمأمور به وهو الركوعٌ والسجودٌ؛ لاله يُمكن الركوعٌ والسجودٌ من غير إيماء بالمّرْف» الحاشية 
بخلافب القراءةء فإنها لا تمكن '' بدون تحريكِ"' اللسان. 


* قوله: (كمُلُك في العربية) إلى آخره. 
7 : لفظ القُلّك يَصلحُ في اللغة للواحدٍ والجَمْعء > فإذا أريد الواحدٌ» نوى المتكلّم ذلك» وإذا 
أريد الجمعٌ» نواهء كذلك أفعالٌ الصلاة إذا لم يُمكن تمبيرُها بالفعل للعجز فإنّها مير باليّة. 


. )۱۲۲۳( وأبوداود (407)» والترمذي (7/7””). وابن ماجه‎ .)۱۱۱١( أحمد في مسنده (۱۹۸۱۹)» والبخاري‎ )١( 
5 لم نجده عند النسائي‎ (۲) 

۳( لم نجده عند الدارمي» ولم يذكره الحافظ في «إتحاف المهرة» . 

. ۹4/۲ )4( 

. 21۷/۲ )٥( 

. في (ق): دلا بتحريك؟‎ )١- 


فى كتاب الصسلاة 


الفروع ثوابه*؟ يتو جه تخريجه على ذلك» وقد قال صاحبٌ «المحرر» في أخبارٍ 
فضل الجماعةٍ على الفذ: لا يصح حملّها على المنفردٍ لعذر؛ لان 
العا ED a‏ 
ثم ذكرٌ خبرٌ أبي موسى : «إذا مرضّ العبدٌ أو سافرَء كُيِبَ له ما كانَ يعمل 
ا ی وحديث أبي هريرة: مَنْ تَوضّأ ثم راح» فوجدٌ الناسَ قد 
اعا له مثلَ أجر مَنْ صلاها وحضرّهاء لا ينقص ذلك من أجورهم 
و ا واا و والمرادٌ والله أعلمٌ : مثل أجر 
واحدٍ ممن صلأها؛ لأنَّ غايته كأحدهمء وكذا اختارَ ابن الجوزي في 
الا" في حديث: «مَنْ سأل الله الشهادةه أنَّ له أجر الك 
وروی مسل "من خدیت انس : هو مأل الله الشهادة مادقا أضطيها ولو 
لم تُصِبْه؛. ومن حديثِ سهل بن حنيف""؟: «مَنْ سأل الله الشهادة بصدقء 


الحاشية * قوله: (ومَنْ ترك العبادة عجزاًء فهل يكمل ثوابه). إلى آخره. 

مِنْ صُور تركِ الصلاةٍ عجزاً : إذا لم يَقدر إلا بالإيماء بطَرْفهء قلنا: سقط على الرواية التي اختارها 
أبوالعباس» وهي مذهب أبي حنيفة . 
0 . . ع« 

# قوله: (قد دلت على أن ما يفعله له لولا العذر). 
أي : الذي كان يفعله لولا العُئْرُ ولكن مُنعه العذرٌ مِنْ فِعْلِهء فإن له فعل المتروكِ للعُذْرِء 
والأخبارٌ التي دلت على ذلك هي التي ذكرهاء وهي خبرٌ أبي موسى وما بعذه. 

. ليست في (ط)‎ )١( 

زقفق بعدها في (ط): «يكتب له ثوابه» . 

(۳) أخرجه أحمد )١19779(‏ والبخاري (5995) . 

. )۹۲۸( أحمد (۷٤۸۹)ء وأبوداود (055)»: والنسائي في «المجتبى» 2111/7 «والکبری»‎ )٤( 


(6) فى (#صحيحة» (۱۹۰۸) )١95(‏ . 
(VD‏ مسلم (۰۹ °( (10¥( . 


باب صلاة المرييض يفا 


بلَمهُ الله مناز الشهذائء. وإن .مات علن فراشه» وله أيضاً من حديت أبن 
هريرة”'': «مَنْ دعا إلى هدّى» كان له من الأجر مثلٌ أجور مَنْ تبعَهُ» لا ينقصض 
ذلك من أجورهم شيئاً ٠‏ ومّنْ دعا إلى ضلالة » كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تب 
لا ينة ينقص من آثامهم شيئاً؛ . 

ومن حديث أبي مسعودٍ الأنصاري : ١مَنْ‏ دل على خير» فله مثل أجرٍ 
فاعله». وعن زيدٍ بن خالد مرفوعاً : «مَنْ فطَرَ صائماًء كان له مثلُ أجرهم. 
غير أنه لا ينقصٌُ من أجر الصائم شيئاً». رواه النسائييئٌ» وابنٌ ماجه» 
والترمذ و ٤‏ 

وعن أبي كبشة الأنماري مرفوعاً: «مَثَلُ هذه الأمةٍ مثل أربعةٍ: رجل 
0 رفا فيو یمر فى ماله له ورل اء الله علما قال لو 
كان لي مثلُ مال فلانٍ لعملتٌ فيه مثل عمله» فهما في الأجرٍ سواء» ورجل 
آنا الله مالأ ولم يؤته علماًء فهو يتخبظ فيه لا يدري ماله ما عليه؛ ورجل 
لم يؤتِه الله مالاً ولا علماً فقال: او ا في نمثل عدر 
فلان» فهما في الإثم سواءٌ» إسنادٌه جيدٌء رواه ابن ماجه والبيهقث”*', 
واختارَةُ ابن جرير”"' في قوله تعالى: #وَلئينِ وَالرَيوْوِ4[التين: »]١‏ إلى 


. )15( )55175( مسلم في #صحيحه»‎ )١( 

زقفق مسلم في ااصحبحها (1891) (۱۳۳) . 

(۳) النسائي في «الکبری» (۳۳۳۰) و(۳۳۳۱)ء وابن ماجه (1747) والترمذي (807) . 
(:) في (ط): «مثل مال فلان» . 

. ۱۸۹/٤ ابن ماجه (۲۲۸٤)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

. ۲٤۸/۳۰ في «التفسیر»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


۹/۱ 


V٤‏ كتاب الصلاة 


قوله : فهر أَجر عبر نون ه[التين : 1]» ورواه عن ابن E‏ 
ذکرَه أبن ا عنه. وعن إبراهيم النخعي”". وابن قتيبة“ إن 
المؤمنَ تُكتبُ له طاعاته التي كان يعملها. ولم 0 فى ذلك خلافاًء 


إنما ذكرٌ الخلافت فى المرادٍ بالآية» وكذا ذكره غيرٌ واحد» واختارة/ 


القرطبي في «شرح مسلم»» وقالَ: لا ينبغي أن يختلف في ذلك» وقال 
ف قوله تعالى: }د يسوی قوذو € [النساء: 46] في المعذور» 
قيل: يحتمل أن يكون أجرّه مساوياً. وقيل: يُعطى أجرّه بلا تضعيفب» 
فيفضله الغازي بالتضعيف» للمباشرة» قال: والأولٌ أصح» واحتجٌ بقوله : 
«اكتُبوا له ما كان يعمل في الصحة»”'". وبحديث أبي كبشة”". وبقوله عليه 
السلام: «إنَّ بالمدينة لرجالاً» ما سِرْتّم مسيراًء ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا 
معكم» حَبّسهم المرضٌ»». وفي رواية: «إلآ شركوكم في الأجر». رواه 

'* من حدیثِ جابر» وروی البخاريُ”* من حدیثِ أنس: «إلا كانوا 


معكم» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حَبّسهم 


. 785/7١ في «التفسير»‎ )١( 

(؟) «زاد المسیر» ۱۷۲/۹ - ۱۷۳ . 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير» ۲٤۷ - ۲٤٦/۳۰‏ . 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠۷۳/۹‏ . 

() بعدها في (ط): ١تفسير»‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77٠0/5‏ من حديث عبدالله بن عمرو» بنحوه ٠.‏ 
(۷) المتقدم في الصفحة السابقة . 

(۸) في «صحیحه» (۱۹۱۱) )١59(‏ 5 

(9) في «صحیحه» (۲۸۳۹) . 


باب صلاة المريض Ye‏ 


اعد ولم يُحجب القرطبي عن ظاهر الآيةٍ المذكورة *» وقول ابن عباس الفروع 
فيها : إلّه فضّلهم على القاعدين من أولي الضرر بدرجةء وَعلى غيرهم بدرجاتٍ . 
و لواحن ا ان بن ا وهوأيضاً قول 
ا ومقاتل» وا وابن ري وغيرهم . 
وقال قومٌ: التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ضرر» مبالغةً 
وبياناً» وتأكيداًء وهو قول أبي سليمان الدُمشقي وغيره من الشافعيةء 
كصاحب «المحصول» ذ في «تفسيره» في الآية» واختارَةُ المهدوي المالكة!©, 
وک ف اشر لم ني الات عن الاد ت له شيءٌ من الأجر لا 
كله مع قوله: مَنْ لم يصل قائماً لعجزوء ثوابّه كثوابه قائماً» لا ينقص . باتفا 
أصحابنا . ففرق بِينَ مَنْ فعل العبادة على قصور» وبينَ مَنْ لم يفعل شيئاً* . 


* قوله: (ولم يجب القرطبئُ عن ظاهر الآية المذكورة). 
المرادٌ بظاهر الآية ما دلت عليه من تفضيل المجاهدين على القاعدين ؛ لأنَّ الله تعالى ذكر التفضيل 
في الآيةٍ الكريمة مرّتين» فمل ابن عباس رضي الله عنهما التفضيل الأوّل وهو الدرجة على أولي 
الضرر. والتفضيل الثاني وهو الدرجات على غيرهم . 
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* قوله : (ففرق بين مَنْ فعل'" العبادة على قصور› وبين مَنْ لم يفعل شيئا). 
فالأوٌلُ: هو الذي ترّك القيام لعجزه عنه» وصلّى قاعداً» والثاني: المتخلّف عن الجهاه لعُذْر 
فاته لم يفعل شيئا . 

. )1١1847( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» )٠١745(‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر» )1١787(‏ . 

. )٠٠٠١۲( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )٤( 

(0) هو: أبوعبدالله» محمد بن إبراهيم المهدوي»ء فقيه من أهل المهدية بالمغرب . له «الهداية»؛ . (ت04060ه) . 
«الأعلام» 1/٥‏ . 

(5) في (ق): «احمل» : 


كلا كتاب الصسلاة 


الفروع ‏ وقال ابن حزم: إن التفضيل في هذاء وفي صلاة الجماعة على الفذَ 
وفي قوله : 3 يسوی لودو € [النساء: ا هو على المعذور» 
قال : وحديث : اذهب أهل الدَُّورٍ بالأجوں“ فين أن من شفع الشر لين 
lS e TS‏ 
کان له حزب من الليل فام عنه أو مرضّء كُتبَ ل" . قلنا: لا نکر 
تخصيصٌ ما شاء الله تخصيصه بالنصٌ» وإنّما ننكره بالظنٌّ والرأي» كذا قال» 
فرق بِينَ العباداتٍ» ومَشّی مع الظاهر. وروی أبوداود» والنسائيغ”؟ عن 
النبيّ ي «مَنْ نام ويه أن يقوم فنام» كُيِبَ له" ما نوى». ولمَنْ يقولٌ بعدم 
المساواةء أن يقولّ: الا هاوق لا عمله من الليل» > على ظاهره» 
ل ل روى أحمدٌء ومسلمٌ. وأهل لسن رف الله عنه 
مرفوعاً : at‏ م فقرأه ما بِينَ صلاة 
الفجر وصلاة الظهر » كُيِبَ له كأنّما قرأهُ من الليل». 


الا * قوله: (ونيّته أن يقوم» فنام» تب له) إلى آخره. 
ظاهرٌ الحديث أنه كتب له عملّه يِن الليل» ويكون كمَنْ عمله من الليل» وعلى هذا التأويل الذي 
ذكره المصدّفٌ أن هذا الظاهرٌ ليس مراداً» » يعني : ليس المراد أنه يُكتب له عملّه ِن الليل كما هو 
الظاهرٌء بل الماد أنه ُكتب له نيه ما نوى فقط دون العمل . 


. من حديث أبي ذر‎ »)٥۳( )٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أورده ابن حزم في المحلى ۱۹۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في «المجتبى» 2508/7 «والکبری» »)١509(‏ وابن ماجه (٤٤۱۳)ء‏ من حديث أبي الدرداءء ولم 
نجده عند أبي داود» وانظر: «إرواء الغليل» ۲٠٤/۲‏ . 

(5) أحمد (۲۲۰)ء ومسلم »)١57( )۷٤۷(‏ وأبوداود (1711)» والترمذي (081).؛ والنسائي في «المجتبی» ۲٥۹/۳‏ 
وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ . 


باب صلاة المرييض ۷۷ 


وقال شیځنا: مَنْ نوی الخيرَ وفعلَ ما يقدرٌ عليه منه» کان له اجر 
الفاعل» ثم احتجٌ بحديثِ أبي كبشةء وحديث: (إِنَّ بالمدينة لرجالاً». 
وحديث: «إذا مرضّ العبد». وحديث: «من دعى إلى هدى». قال: وله 
نظائر» واحتحٌ بها في مكان آخرء وبقوله تعالى: لا يسوی ودد 
[النساء: 90] وقال أيضاً عن حديث : «إذا مرض العبلٌ : هذا يقتضي أن مَنْ 
ترك الجماعة لمرض أو سفر» وكانَ يعتاهاء كُيِبَ له أجرٌ الجماعة» وإن لم 
يكن يعتادهاء لم يكتبٌ له وإن کان في الحالين” نما له بنفس الفعل صلاة 
رد وال ال ذا صن اع أو مشا فال و فة 
الجماعةً فلم يدركهاء كان له أجرٌ مَنْ صلَّى في جماعة . وقال ابن هبيرة في 
قول معاذٍ لأبي موسى : «أمًا أنا فأنامُ ثم أقوم» فأقرأ. فأحتسبٌ في نومتي» 
ما أحتسبٌ في قومتي». متفق عليه" . 

قال: هذا يدل على أنَّ العبدَ إذا نوى بالنوم القوةً على القيام» وإراحة 
بدنه للخذمة. فإنَّه يُكتبُ له من الثواب ما يُكتبٌ له في حالة قيامه؛ لاه 
يكرت ابو دكي" ووال ف «ذهبّ 


* قوله: (وإن كان في الحالين). 

أحدٌ الحالين: إذا كان يَعتادها. والثاني : إذا لم يكن يُعتادها . 
* قوله: (فكان حكمه كحكمه). 

أي : حكم النائم كحكم القائم . 
)١(‏ في (ط): «مثل أجره . 


(۲) تقدمت هذه الأحاديث ص ۷٤-۷۲‏ . 
(۳) البخاري »)٤۳٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۳) )٠٥(‏ . 


الفروع 


۷۸ كباب الصلاة 


الفريع أهلٌ الدثورٍ بالدرجاتِ العلا" : كان من حسن فقو الفقراء أن يعلمُوا أن الله 
يكتبٌ لهم مثل تسبيح الأغنياء؛ لأنّهم أخذوةٌ منهم”*. فلهم ثواب مَنْ عمل به 
من الأغنياء وغيرهم» فلمًا لم يفقهواء حتى جاؤوا إلى النبيّ بء وقالوا له 
فأجابهم : «ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء» يشير إلى الفقو*» فالفضل الذي 

ذكره هو فضل الآدمئّ في علمه وفقهه . 

فصل 

وإِنْ عجرّ عن ركوع وسجودء وأمكتة قيامٌ» قامَ وأومأ بركوعه قائماًء 
وبسجوده جالساً» لا جالساً يومئ بهما (ه) وبناه على أصله في أنَّ القيام غيرٌ 
مقصود في نفسه» وإِنْ قدرٌ فيها على قيام أو قعود» لزمه وأتمها (و)"» فإن كان 
لم يقرأء قامَ فقرأء وإلا قامّ» وركع بلا قراءة. وإِنْ أبطأ متثاقلاً مَنْ أطاقٌ القياء* 


الحاشية * قوله : (لأنهم أخذوه منهم). 

أي : تعلّموه منهم ؛ لأنَّ الفقراء لما شگوا إلى النبئ كل أن الأغنياء لهم فضولٌ أموالٍ يتصدّقون 
بهاء فأرشدهم إلى التسبيح» فلما قالوه» تَعلّمه الأغنياء منهم وعَملوا به . 

# قوله : (يشير إلى الفقه) . 
أي : الفقه الذي كان يَحسُن بهم أن يَعلموه» وهو أنَ الله تعالى يكتب لهم مثلّ تسبيح الأغنياء؛ 
لذن الأغياء تمل الققراء: 

* قوله: (وإن أبطأ متثاقلاً مَنْ أطاقّ القيام . 
التقديرٌ: وإن أبطأ”" مَنْ أطاق القيام متثاقلاً» ففاعل أبطأ: «مَنْ». و«متثاقلاً»: حال مقدّمٌ على 
صاحبه وهو «مَنْ»» والمعنى : إذا قدر على القيام في أثناء الصلاة مَنْ كان عاجزاً عنه» وكان في 
حال يَلزْمه القيام فيه » فتثاقل عن القيام» ولم يُسارع إليه» فعاد العجزٌ تَطلت صلاثه . 

(۱) تقدم ص ۷٦‏ . 


(۲) ليست في (ط) . 
(۳) بعدها في (ق): «متثاقل» . 


باب صلة المريمض 4/ 


فعا العجرٌ» فإن كان في قعود من صلاته » كتشهد» صكّحتء وإلا بطلتُ صلاثّه الفروع 
وصلاةٌمَنْ خلمّه ولو جهلوا . ذكره أبوالمعالي وغيره . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: في 
المأموم الخلاث*» وهو أؤلى ٠‏ ؤيبتى على إيماء (ه) ويبنى عاجرٌ فيها *(و)ولو 
طراً عجر فأتم الفاتحةً في انحطاطهء أجزاً ؛ لاله أكمل من ال ال من صخ 
فأتمها في ارتفاعه . ويتو جه مِنْ عدم الإجزاء بالتحريمة منحظّاً : لا يجزئه. وقال 
صاحبٌ «المحرر»: لا تجزئة التحريمة منحظاً كقراءةٍ المتنفل في انحطاطه. 
وككاقدة قاتنا كردا ا ا وی اع ال 
وقيل : يلزمّه قائماًء وللمريض الصلاةٌ مستلقياً (و ه) بقولٍ مسلم ثقة طبيب - 
وسمي به لحذقه وفطنته” - وقيل ا : عن يقينِء وقاس 
القاضي وغيرٌه على الفطر لرجاء الصحةّ» ونصّ أحمد أنه يفطرٌ بقولٍ واحد: إن 
الوم مما يُمَكُنٌ العلةً. ومَنْ أكره على الصلاةٍ قاعداًء فقد سبق أنَّ الأسيرٌ 
الخائف يوم 1[ 000000011 


كوو ةا 00 الك 
* قوله: (وظاهر كلام جماعة: في المأموم الخلاف). الحاشية 
يحتمل أنه يريد الخلاف الذي في بُطلان صلاةٍ المأموم إذا بَطلت صلاةٌ الإمام» وهو روايتان. 
* قوله: (ويّبني عاجرٌ فيها). 
يعني : إذا كان عاجزاً» وصلَّى بالإيماء» ثم قد على الركوع والسجود في أثناء الصلاة» يبني على 
ما صله بالإيماء. ۰ 
* قوله: (طبیب» وسّمّي به لحذّقه وفطنته) . 
قال الجوهري”" : كل حاذق طبيبٌ عند العرب. 


(۱) ص 1۹ . 
0 11۷/۲ . 
زفرف في «الصحاح؟: (طبب) . 


A»‏ كتاب الصلة 


من ابتداً سفراً مباحاً (و م ش) والأصحٌ: أو هو أكثرٌ قضده*» وقيل : أو 
قل سفره المباح إلى محرّم كالعكس» كتوبته» وقد بقيَ مسافة قضر في 
الأصحٌ. وقال ابن الجوزي: أو لاء وعنه: مباحاً غير نزهة ولا فرجة» 
اختاره أبوالمعالي؛ لأنّه لهو بلا مصلحة» ولا حاجة» مع أتهم صرّحوا 
بإباحته» وسبّق في المسح كلام شيخنا : أنه يكره . 
ربو ونقل محمد بن العباسر 9 ©: / سفرٌ طاعة*» وهو ظاهرٌ كلام ابن حامد 
ا وإن لم يلزمه صلاةٌ» كحائض وكافر» ثم 
تطهرٌ ويْسلِم» وقد بقي دون المسافةء قَصَرَ*. 


الحاشية * قوله: (أو هو أكثرٌ قصده). 
أي : السفر المباح أكثرٌ قصده» ولا يضر ما قصد معه مِنْ غير المباح . 
# قوله: (ونقل محمد بن العباس: سفرٌ طاعة). 
فعلى هذه الرواية : لا بد أن يكون السفرٌ مندوباً» وعلى الأول: تكفي الإباحةٌ. 
* قوله: (ناوياً) . 
أي : السفر. 
* قوله: (ومن له قصدٌ صحيحٌ). 
لأنَّمَنْ له قصدٌ صحيحٌ يتصوّر منه ني السفرء بخلاف المجنون. 
* قوله: (قصر). 
(00) ۲/۱ . 


(؟) هو: آبوعبدالله » محمد بن العباس بن الفضل المؤدب الطويل» نقل عن الامام أحمد مسائل . (ت۲۹۰ه) . «تاريخ 
بغداد» ۳/ ١٠١٠ء‏ «طبقات الحتابلة» ١٠١ /١‏ . 


باب صلاة المسافر م 


وكذا مَنْ بلغ“ (ه) خلافاً لأبي المعالي» وأطلقٌ بعضهم قولاً* فيمن الفروع 
كلك نافيا مسافة يميق أريعة ير قال أبوالمعالى ‏ تحديداء :وظاهر 
كلا مهم : تقريبا» وهو أولى» ع دييكا (و م ش) والفرسحٌ : ثلا ئة 
أميالِ هاشميّة» وبأميالٍ بني أميّة ميلان ونصف» والميل: اثنا عشرّ ألت 
قدم» سنَّةُ آلافي ذراع» أربعةٌ وَعشرون أصبعا”*' معترضة”'' معتدلةً برا أو 


بحراً(ه)" إلا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل(ه) فله قصرٌ الرباعية* خاصّة 
(ع) ركعتين (ع)" لا ثلاثاً» فلو قام إليها عمداًء أتمّء أربعاًء إذا فارق خيامَ 


(*7) تنبيه : قوله: (والميل . . سنه آلاف ذراع» أربعةٌ وعشرون أصبعاً) لعله: وهو التصحيح 
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أربعة وعشرون '» أو: والذراع أربعة وعشرون . 


جواب «من» في قوله : (ومَنْ له قصدٌ صحيحٌ) ”'أي: ومن له قصد صحيح" » قصّر. الحاشية 
* قوله: (وكذا مَنْ بلغ). 

أي : مَنْ كان صغيراً» فبلعَ وقد بق دون المسافةٍ» قصّر. 
* قوله: (وأطلقٌ بعضهم قولاً) إلى آخره. 

هذا القولٌ بإطلاقه يتناو الحائض تطهرٌء والكافرَ يُسلمء والصغيرٌ يَبلُْه فيصير الخلاف في 

الثلاثة؛ وعلى قول أبي المعالي : إنما الخلاف فيمن بلعٌ دونَ الحائض والكافر. 
* قوله: (فله قصرٌ الرباعيّة) . 


جواب: مَنْ» في قوله : (مَن ابتدأ سفراً مباحاً) أي : من ابتدأ سفراً مباحاًء فله قصرٌ الرباعيّة . 


. في (ط): «متعرضة»‎ )١( 

() في (ب) و(س) و(ط): «و2 . 
(۳) في (ط): «و» . 

(4) بعدها في (ص): «أصبعاً» . 
() ليست في (د) . 

(5-5) ليست في (د) . 


الفروع 


AY‏ كتاب الصلاة 


قومه(و) أو بيوت بلده (و) العامرةً» وقيل: والخراب» كما لو وليه عامر. 
وقال أبوالمعالي: أو جُعل مزارعَ وبساتينَ» يسكنه أهلّه ولو في فصل 
للنزهة» وقيل: إذا فارق سور بلده» وظاهرٌ ما تقدّم: ولو اتصل به بلدٌ. 
واعتبر أبوالمعالي انفصالّه ولو بذراع» وكذا في كلام صاحب «المحرّر» 
وغيره: لا يتصل . قال أبوالمعالي : وإن برزوا بمكان لقصّدٍ الاجتماع ف 
ينشئون السفرٌ منه» فلا قضر. وظاهرٌ كلامهم : يَقصّرء وهو منّجهء ويعتبر في 
سُكانِ”"' القصور والبساتين مفارقةٌ ما سبوا إليه عرفاء واعتبر أبوالوفاء 
وأبوالمعالي A‏ جبلا”" المكانَ المحاذي لرؤوس الحيطان» 
ومفارقة مَنْ هبط لأساسها ؛ لأنّه لما اعثبر مفارقةٌ البيوتٍ إذا كانت محاذيةً: 
اعثّبر هنا مقار ا وعنه : يُعيد مَنْ لم يبلغ المسافةً (خ) واختار ابن أبي 
موس وابنُ عقيل القضرّ ببلوغ المسافة» وإن لم ينوها (خ) كنيّة بلد بعينه؛ 
يجهل مسافته » ثم عَلمها» بد فصر بعد عِلّمه» كجاهل بجواز القصر ابتداءء أو 
عَلِمَها ثم نوى إن وجد غريمّه رَجعء أو نوى إقامة ببلدٍ دون مقصدهء بينه 
وبين بلد نيته*؟ الأولى دون المسافة» قصّر؛ لأنّ سببّ الرخصة انعقدء 
لأ بالفية المعلقة كى بوج الفط ال اوقل ل ر 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) في (س) و(ب): «ساكن» . 
(۳) في (ب): «حيلا» . 

(4) في (س): «نية٤‏ . 

(5) في (ط): «مسافة القصر» . 
)١(‏ في (ط): «يعتبر» . 

(۷) في (ط): «المعتبر» . 


باب صلاة المسافر 4 


ولا يترص في نفي وتغريب”» إلا مَحْرمٌَ المرأة يترخص . الفروع 
ويقصر ويترخص مسافرٌ مكرّهاً. كأسير على الأصحٌ (ش) كامرأة(و) وعبدٍ 
(و) تبعاً لزوج وسيّد» في نيّته وسفره» وفيهما وجه في «النوادر»: لا قضر. 
وذكر أبوالمعالي: تُعتبرٌ نيه من لها أن تمتنمة*» وقال: والجيشٌ مع 
الأمير» والجندي مع أميره» إن كان رزقُهم في مال أنفسهم ففي أيُهما تُعتبّر 
نينّه؟ فيه وجهان» وإلاً فكالأجير» والعبدٍ للشريكين» رجح نية أحيهما . 
ومتی صارّ الاش ببلدهم. نَم ف المنصوص » طا لوقامتهم . كسفرهم » 
ويقصر من حبس ظلما» أو حَبّسه مرضٌ أو مطرٌ ونحؤٌه (و) ويحتمل أن يَبطل 
حكمٌ سفره؛ لوجود صورة الإقامةٍ. 


* قوله: (ولا يترص في نفي وتغريب). الحاشية 
ظاهره: أنه كلام مستائف. فعلى هذا: يكون قد جزم بأنَّ سفرٌ النفي والتغريب» لا یتر ځص فيهء 
والذي ذكره في «الفصول»: أنه يترتحص.ء ودّكر عدم التر حص احتمالاً» وذكر صاحب «التلخيص» 
وابنُ تميم : أنه يتر حص في أصحٌ الوجهين . فيمكن أن يقال: كلام المصنّف مرتبط بقوله : (وقيل : 
لا يقصر) ويكون التقديرٌ: وقيل: لا يتقصرء وقيل : لا يترخّصء ويكون المقدَّمُ عنده أنه يتر حص ؛ 
لأنه داخل تحت قوله”" : (من ابتدأ سفراً مباحاً) لأنّه سفرٌ شرعي» بل هو سفرٌ واجبٌ؛ لأنّه إذا 
أمره به الإمامٌ؛ وجب عليه مطاوعتّه ؛ لأنه قد أمرّه بتمام الحدٌ الشرعي» ثم ذكر المصئّْفٌ هذا 
القول: بأنه لا يتر حص؛ لأنَّ سبّبه محرّم» وهو الزنى في حق المغرّب» وقطعٌ الطريقٍ في حى 
المنفيٌ» فيشبه سفرٌ المعصية . 

* قوله: (تعتبر نيْةٌ مَنْ لها أن تمتنع). 
مثل أن تكون قد اشترطت الإقامة في بلدها . 


. بعدها في (د): «و؟‎ )١( 


4م كتاب الصسلاة 


الفروع2 قال أبوالمعالي الصو لوجرد صوزه اسع في التي لاز وص ون 
سَلك طريقاً أبعدَ ليقصّر؛ لأله مظنّةٌ قضد صحيح» رف و فعدم 
الحكمة في بعض صوره لا يضرٌ. 
وقيل: لاء بل لقضد صحبح» خرّجه ابن عقيل وغيرٌه على سفر النزهةء 
مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان» كما قال غيرٌه» وتخريجه المسألة 
على سفر النزهة يقتضي أنَّه لو أنشأ السفرٌ لقصدٍ التر حص فقط أله يكون كما 
لو أنشأه للنزهة على ما سبقّ. وا بين عست ان ولم أجده لأحد 
قله » ولا تكلم اع وظاهرٌ كلايهم : من مَنْ قد قرية بعيدةً لحاجةٍ هي 
في قريته . وجَعَلّها صاحبٌ «المحرّر» أصلاً للجواز" في التي فَبلّهاء ولعل 
التسوية أؤْلى» ولو سافرٌ ليترخحص» فقد ذكروا لو سافرَ ليفطر» حرم 
وذكر صاحبٌ «المحرّر»: يكره قصدٌ المساجدٍ د 1 
للترخُص. كذا قال. وقال في مسألةٍ: هل المسحٌ أفضل أم الغسلُ أفضل؟ 
أمّا مَنْ لا حف عليه وأراد اللبسّ لغرض المسح خاصّة» فلا يُسْتَحبٌ له» 
كما لا يُستحبٌ إنشاء السفر لغرض الترخخصء كذا قال» ويأتي في الأيمان: 


الحاشية * قوله: (وظاهرٌ كلايهم: منعٌ مَنْ قصد قريةٌ بعيدةً لحاجةٍ هي في قريته» وجَعَلها صاحبُ 
«المحرّر» أصلاً للجواز) إلى آخره. 
ويمكن الفرق بين مسألةٍ مَنْ سافر ليفطرٌ» وبين مسألتي القضر والمسح؛ بأنَّ الفطرٌ تفوثُ معه 
العبادةٌ حال الترخُص بالكليّة, بخلاف القصر والمسح» فاد العبادة تحص حال الترخُص» ولكن 
محْمّفة» واللّه أعلم . ۰ 


. في (ط): (بقصد»‎ )١( 
. 1/110 


باب صلاة المسافر هم 


3 5 2 6 ”7 2 سه cf‏ ا ع 3 
يخالك إجماعاً .وا خاره شيخنا) قال افا :إن خد حتحديده بريد ا چو 
وقاله أيضاً في سفر المعصية» وأنَّ ابن عقيل رجّحه فيه في بعض المواضع 
(م ش) كأكل الميتة فيه» في رواية اختارها في «التلخيص» وهي أظهرٌ (و) 
وكعاص في سفره* (و) وظاهرٌ كلامهم: أن السفرٌ المكروة يمنعٌ الترخص» 
وصرّح به أبوالبركات ابن المنجا؛ لأنه منهيئٌ عنه» وكذا قال ابن عقيل في 
السفر إلى المَشَّاهِدٍ : لا يت رخص به؛ لاله منهي عنه» أشبه سفرٌ المعصية. 

وتأتي المسألةٌ في الاعتكافي”"» وقد بان بما سبق ”© في المسح على 
العمامة الصمّاءِ أن الكراهة هل تمنعٌ الترخُصٌ؟ على وجهين''2. وأطلق 

مسألة ١‏ : قوله: (وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصمّاءِ أن الكراهةة هل 
الع د 2 1 
تمنع الترخص؟ على وجهَّيْن) انتهى . 

مَنْعُ جواز الترخص”* في السفر المكروو»ء صرّح به ابن منجًا في «شرح المقنع»» 
وقاله"“ ابن عقيل في السفر إلى المَشَاهِدِء قال المصئّف هنا: وهو ظاهرٌُ كلام 
الأصحاب . قلت : الصوابٌ الجوازٌء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» قال في 
«الهداية» و«الخلاصة» وغيرهما: إذا سافرٌَ سفراً في غير معصية» فله أن يقصّرّء فظاهرٌ 


* قوله: (وكعاص فى سفره). 
العاصي بسفره: كمن سافرٌ لكر . والعاصي في سفره: كمن سافرَ لمباح» ثم إنه سكر" في ذلك 
السفرء فسفره لم يكن للسّكرء بخلافي الأول. 

. 14/۳ )0١( 

. 1۷۰/0 )۳( 

. ١/182 

(5) في (ط): «الرخص» . 

(5) ليست في (ط) . 

(۷) في (ق): «یسکر» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۸٦‏ كتاب الصسلاة 


أ 


أصحابنا إباحةً السفر للتجارة» ولعل المرادّء غيرٌ مكاثر في الدنياء وأنه 
یکره" وحرّمه في «المُبهج2. 

قال ابنُ تميم: وفيه نظرٌء وللطبرانيئ”'' بإسناد حسن عن مكحول» عن 
ا 0 مرفوعاً: «ومَنْ طلبّ الدنيا حلالاً مكاثراًء لقي الله وهو عليه 

اممكوك لم في بون أبي هريرة. وأمّا سورة اتن کار > 

0 ١]ء‏ فتدلٌ على التحريم لمن شَّعْلّه عن عبادة واجبة» والتكاثر مظنة 
لذلك» أو محتمل» فيكره* 

وقد قال ابن حزم : اتفقوا على أنَّ الاتساعَ في المكاسب والمباني مِنْ جل 
إذا ای جميعَ حقوق الله قَبْله مباح» ثم اختلفوا فمنْ كارو ومِنْ غير كاره. 


التصحيح كلامهم : جوارٌ القضر في السفر المكروه. وقال ابن عبدوس في «تذكرته» : ويسنٌ 


الحاشية 


Rs‏ انتهى . وصحّحه ابن نصر الله في «حواشيه»» وكلامٌ المصنّف في 
باب المسح على الخفين" يقي هذاء ولكنّ أكثر الأصحاب منعوا من المسح على 
العمامة الصمّاء» والذي لای طم ال سيم م حر المسح فيا لعدم حصول المشمّة 
بتزعهاء لا لكونها مكروهة» ولو علَّلنا بالكراهة فقطء لكان الصحيح جوازٌ المسح 
عليهاء وقد قال بالجواز الشيخ تقىٌ الدين وغيرُه على ما تقدّم . 


# قوله: (وأنه يكره). 
أي : سفر المكاثر في الدنيا . 

* قوله : (والتكائرٌ مظنّةٌ لذلك» ومحتمل”", فيكره). 
معنى نهنك [التكاثر : :]١‏ شَعَلكم. ولما كان التكائرٌ مظنّة للشّغل» أو مُحتملاً» ولم يحصل 
التحقق» كان/ مكروهاً غير محرّم . 


ةفرعم١ والبيهقي في‎ ٠٠٠١ و۸/‎ ٠٠١ /۳ لم نجده في مطبوع معاجم الطبراني الثلاثة» وهو عند أبي نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. ٠۷١٤ص وأورده محمد طاهر الهندي في «تذ كرة الموضوعات»‎ «(1°TYo)g (1Y £) السنن والآثار»‎ 
. 14۷/1 )( 


)۳( في (ق): «ويحتمل؟ . 


باب صلاة المسافر AV‏ 


والقضْرٌ أفضل (و) والإتمامٌ جائزٌ (ه) في المنصوص فيهماء وعنه: لا الفروع 
يُعجبني الإتمامٌ» وكرهه شيحُناء وهو أظهرٌء ويُويِرء ويركمٌ سنّةَ الفجرء 
ويخيّر في غيرهما* (ش) في فعله» وعن الحنفيّة كقولنا وقوله» وعند شيخنا : 
يسن تركه غيرهماء قيل لأحمد: التطوعٌ في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس» 
وأطلق أبوالمعالي التخيير في النوافل والسنن» ونقل ابن هانئ: يتطوّع 
أفضل› وجزم به في «الفصول»» و«المستوعب». وغيرهماء واختاره شیځنا 
في غير الروات وق بمضهو(ع). 

فصل 

تشترط نية القَضر”“ (وش) والعِلّمُ بها عند الإحرام» وَأن اة ا 
5 ولو بأمارة وعلامة» كهيئة لباسٍ» لا أن إمامّه نوى القَضرَ؛ عملاً 
ا ارا لقال 5 O‏ 


* قوله: (ويخيّر“ في غيرهما). 
أي: في فعل غير الوتر وسئَّةٍ الفجر؛ لأنٌ الشافعيّ استحبٌ أيضاً غيرّهماء قال النووي في 
«شرح مسلم» : اتفق الفقهاء على استحباب النوافلٍ المطلقة في السفرء واختلفوا في استحباب 
النوافل الراتبة» فكرهها''" ابن عمر" وآخرون» واستحبّها الشافعي وأصحابّه والجمهورٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) في (س): «قصرّت» . 

(۳) في (س): «أتممت» . 

(6) في (ق): «ويتخير» . 

. ١98/6 (ه)‎ 

0( في (ق) و(د): «فتركها»» والمثبت من «شرح صحيح مسلم» . 

(۷) أخرج مسلم في #صحيحه» (9()384) عن حفص بن عاصم قال: مرضت» فجاء ابن عمر يعودني» قال: سألته عن 
السبحة في السفر؟ فقال: صحبت زسول الله ب في السفرء فما رأيته يسبح» ولو كنت مسبحاً لأتممت» وقد قال الله 
تعالى: قد كان لك في مَسُول أله أُوَةٌ حَسَكَةُ» . أخرجه البخاري في «صحيحه» )11١١(‏ بنحوه . 


AA‏ كباب الصسلاة 


الفروع لم يضر ثم في قضره إن سبق إمامّه الحدثٌ قَبْل عِلّمه بحاله» وجهان؛ 
7١‏ لتعارض/ أصل وظاه *0"©, ون استخلف مقيماًء أتمُوا (ه م) لأنّهم 


ل ا ا ل 

وإن لم يلتزمه؛ وإِنْ استخلف مقيمٌ مسافراً لم يكن معه» قصّر وحده. 
واختار صاحبٌ «المحرّر؛ فيمَنْ شك في ننةٍ القضرِء ثم عَلِمَ بهاء 3 

كمَنْ شك هل أحرم بفرض أو نفل» واختار جماعة: يصح القطرٌ بلا ني ني 


(و هام) والأشهرٌ : ولو نوى الوتمام ابتداء )م( لاه و ن سلا 


التصحبح ١‏ مسألة5: قوله: (ولوقال: إن قصرّ) إمامي (قَصَرْتٌ» وإن أتمٌ أَتمَمْتُء لم يضرء ثم 


الحا 


شية 


في قضره إن سبق إمامّه الحدثٌ قبل عِلْيه بحاله» وجهان؛ لتعارُض أصل وظاهر) انتهى . 

وأطلقهما أبن تميم: أحدهما: له القَضْرٌء وهو الصحيحٌ» 2 في «المغني»› 
و«الشرح»”” . قال في «الرعاية الكبرى»: ومَنْ نوى القضْرّء فأحدتٌ 0 00 قبل 
عِلّمه بحاله» أو بان الإمامُ | ميم قبل السلام مُحَدٍ مُحْدِثاً» فله القضْرٌ في الأصحٌ 

“ربت عينَ المسألة» ولكنها تشبههاء وقيل قبل ذلك : وفي وجوب 0 مَنْ 
علم حدتٌ إمامه المقيم قبل سلامه» وجهان. انتهی“ . 

وقال ابنُ تميم: فإن غلب على ظنهِ أنَّ إمامّه مسافرٌ بأمارة» أو عَلمّه مسافراًء فله أن 
ينوي القضرّء ثم يُلزمه متابعةٌ إمامه في القضر والإتمام» فإن سبّق إمامّه الحدثُ في هذه 
الحال» فخرجَ ولم يُعلم المأمومٌ حالّه» فله القضرٌ في وجه» ويّلزمه الإتمامُ في آخر 
انتهى . وقال في «الرعاية الصغرى»: فإنُ جهل المؤتمٌ حال إمامه» تبعه» وإن عَلم أنه لم 
يرد الإتمامً فتبعه» ففي الصحّحة وجهان. انتهى . 
* قوله: (لتعارض أصلٍ وظاهر). 

الأصل : عدم القصرء والظاهر: القضر. 

. في (ب) و(ط): «بلده»‎ )١( 


. E/T )5( 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0۸/0 5 
6-0 لبت في (خ) :. 


باب صلاة المسافر ۸۹ 


. N (1 5 N a ۰ 5 م‎ > 5 

كالصوم. ولو نوى القضّرً»ء ثم رفضه ونوى الإتمام» جاز(م) ' وأتم؛ لعدم الفروع 
افتقاره* إلى التعيين» فبقيتٍ النيةٌ مطلقة» ولو فَعَله عمداً مع بقاء نيّة قضْروء 
ففي الصحة YT‏ ومن عزم في صلاته على قطع الطريق» أو تاب منه 
في صلاةٍء أتمٌّ. ولو ذكر مَنْ قام إلى ثالثة سهواًء قطعَء فلو نوى الإتمام 
أتمّ وأتى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو” (ه) ولو كان مَنْ سها إماما 
بمسافر» تابعه (ه م) إلا أن يَعلم بسهوه» فتبطل صلاثه بمتابعته» كقيام مقيم 

. ومن نوى القصرء فأتمّ سهواً. ففرضّه الركعتان (و) والزيادة سهوٌ ي ا 
لهاء وقيل: لا. ومَنْ أوقعَ بعض صلاته مقيماًء كراكب سفينة» أت (و) 
وجَعَّلها القاضي وغيرٌه أصلاً لمن دگر صلاةً سفر في حضرء وقيل: إن نوى 
القضرً مع عِلمه بإقامته في أثنائهاء صحّ» فعلى الأول لو كان مسح فوق يوم 

مسألة ‏ : قوله: (ولو نوى القضرّء ثم رفضّه ونوى الإتمامء جاز. . ولو فَعَلّه التصحيح 
عمداً مع بقاء نة قضره» ففي الصحّةٍ وجهان). انتهى . 
وأطلقهما ابِنُ تميم وابنُ حمدان. قلت: الصوابٌُ جوازه» وَفِغْلُه عمداً دليل على 

بطلانٍ نيّة القضرء ثم وجدتٌ ابن نصر الله في «حواشيه» قال: وجه الصحّةٍ إلغاء نيه 
القضر بفعل الإتمام؛ لأصالته» ووجة البطلانٍ كون الثالثة والرابعة زيادةٌ فغل عمداء 
ومقتضى ذلك البطلانٌُ. انتهى . والأوَّلُ أقوى, والله أعلم . 


* قوله: (وأتمم؛ لعدم افتقاره). الحاشية 
أي: الإتمام» ولو فعله عمداًء أي: الإتمام. 

* قوله: (فَإِنّه يلغوه) . 
صوابه : يلغوء بإسقاط الهاء" . 


)0 في الأصل و(ط): (و) . 
(؟) وهم ابن قندس بقوله: بإسقاط الهاء . ولم ينتبه إلى أنها رمز خلاف أبي حتيفة» كما يستخدمه صاحب الفروع؟ عادة . 


۹۰ كباب الصسلاة 


الفروع وليلة» بَطلت في الأشهر؛ لبطلانٍ الطهارةٍ ببطلان المسح» ومَنْ ذكَرَ صلاة 
حضر في سفر (و) أو عكسه (وق) أتمّء نص عليهماء وفي الثانية وج 
وحُكي في الأولى؛ اعتباراً بحالةٍ أدائها» كصلاةٍ صحّة في مرض . 
ومَنْ ائتمٌّ بمقيم اعتقده مسافراً أو لاء وعنه : في ركعةٍ فأكثرَ (و م) أتمّ» فيتم 
مَنْ أدرك تشهد الجمعة. نص عليه» وعلى الثانية : يَقصٌرء ويت وجه تخريج مِنْ 
صلاة الخوي: يَقصرٌ مطلقاً*» كما خرّج بعضهم إيقاعها مرّتين على صحَحةٍ 
مفترض بمتنفّل*» وإن نوی مسافرٌ القضْرٌ حيث يَحرّم» عالماً» كمن نواه لف 
مقيم عالماًء تنعقدٌ؛ لنيته ترك المتابعة ابتداء» كنيّة مقيم القضرً» ونيِّةِ مسافر 
وعِبْدٍ الظهرٌ حل إمام جمعة. نص عليه. وقيل : تَنعقدٌ؛ لألّه لا يُعتبِرٌ للإتمام 
تعيينه بنية» فيتمٌ تبعاً كغير العالم» وإن صح القضرٌ بلا نية قضر*» وتتخرّج 
الصبَحَةُ في عبد إن لم تجب عليه* . وإن نواها المسافرٌ قصراً» أتمٌ . 


الحاشية * قوله: (ويتوبجه تخريجٌ من صلاةٍ الخوفف يقصرٌ مطلقاً) إلى آخره. 
ا لأن أحدّ وجوه صلاة الخوف أن يصلي الرباعيّة المقصورةً تامةٌ؛ وتصلي معه كل طائفةٍ ركعتين» 
فتكون له تامدٌ ولهم مقصورةء فقد اتم مَنْ تقصرٌ بمن يتمء ولم يلزم بالإتمام . 
* قوله: (كما خرّج بعضهم إبقاعها مرّتين» على ص" مفترض بمتنفل). 
لأنّه إذا صلّى بكلّ طائفة صلا فإن الثانية نفل في حمّه فمنهم من صح ذلك» وجعله من 
خواص صلاةٍ الخوف» وإن لم نقل : يصح ائتمامٌ مفترض بمتنفّل . ومنهم خرّجه على الخلاف» 
وقال: هذا القولٌ على صححة ائتمام المفترض بالمتنقّل . 
* قوله: (وإن صح القصر بلا نية قصر). 
التقدير : فيتمٌ تبعاً وإن صح القصرّمن غير نية القضر ؛ لأنه ام بمقيم » ومن انتم بمقيمٍ» يلزمه الإتمامٌ. 
* قوله: (وتتخرّج الصحةٌ في عبد إن لم تجب عليه). ظ 


)0( بعدها في (ق): «اثتمام» . 


باب صلاة المسافر ۹۱ 


وقال أبوالمعالي: يجه أن تجزئه إن قلنا: الجمعةٌ ظهرٌ مقصورةٌ. قال الفروع 
أبوالمعالي وغه وإن اتم من يقصر الظهرَ بمسافر أو 2 يضلى 
ل UA‏ 
الصبح» أتمّ 
فصل 
وإن فسدث صلاةٌ مَن لزمه الإتمامٌ* ولو خلف مقيم (ه) ولو فسدث قبل 
ركعة (و) فأعادهاء أتمّ. ولو بان الإمامٌ محدثاء أتمّ. ولو بان قبل السلام» 


له“ 


التخريجٌ ‏ والله أعلم - من المسبوقٍ الذي لم يدرك ركعةًء فإنهم قالوا: يتمّها ظهراًء إذا كان قد الحاشية 
دخل بنيّة الظهر. 
* قوله: (وإن ائتم مَنْ يتقصر الظهرٌ بمسافر أو مقيم يصلي الصبح» أتم). 
التقديرٌ: بمسافر يصلّي الصبح. فقوله : (يصلّي الصبح). يرجع إلى المسافرٍ والمقيم. والظاهر 
- واللّه أعلم -: أن هذا على القولٍ بصحّة ائتمام مَنْ يصلّي الظهرٌ بمَنْ يصلّي الصبح. 
* قوله: (وإن فسدت صلاةٌ مَنْ لزمه الإتمام) إلى آخره. 


إذا ائتمٌ المسافرٌ بمقيم مُحدثِء ولم يَعلم حدله» إلا بعد السلام» وفسدت صلاةٌ المأموم بشيء من 


المفسدات» فإنه يُعيدها تامةٌ؛ لأنَّ الائتمامً بالمُحدِث الذي جهل حدلّه» صحيحٌ» فقد لزمت 
الصلاةٌ تام فإذا فسدت» أعيدت تامةً. فإن عَلم بالحدث قبْلَ السلام» فقيل: يعيد تامةً؛ لأنّها 
انعقدت حال الإحرام صحيحة؛ للجهل بالحدث. وقيل: له قصرّها في المعادّة؛ لاله لما علم 
التعذك كيل السام فد الاضمام» قحا لم برجد: 

وقول أبي المعالي: وإن بان حدثه» وأنه مقيمٌ معاًء يعني : لم يَعلم الحدك قبل الإقامةٍ» ولا 
ل بل حصل العلمٌ بهما جملةً واحدة. أوعَلِمَ الحدك أوَّلاً» يعني: قبل 
الإقامة» فإنه د يُقصر التي يعيدُها ؛ لأنها فسدت قَبْلَ العلم بلزومها تامةً» فصارت كأنّها لم تنعقد 
تامة» بخلاف عكسه» وهو العلمٌ بأنّهِ مقيمٌ قَبْلَ العلم بالحدثِ» فإنه عَلِمْ لزومٌ تمامها قبل العلم 
بفسادها بحدث الإمام» فلزمت تامةً. والظاهر: أنَّ قول أبي المعالي إذا كان العِلْمُ كَبْلَ السلام. ۰ 


۹۲ كتاب الصلاة 


الفروع فوجهان“. قال أبوالمعالي : إن بان مُحيِثاً مقيماً معا. قصّرء وكذا إن بان 
حلته أَوَلاً لا عكسه . ولو ائتم مَنْ جهل حدتٌ نفسه بمقيم» ثم عَلِم» قصر؛ 
لأنّه باطلٌ لا حكمَ له ويتمْ مَنْ سافرٌ بعد وجوبها علي وعنه : يقر 
"(و ه ش) كما يقضي المريض' ما تركه في الصخة ناقصاً. احتجٌ به ابن 
عقيل" » وكما تجب الجمعةٌ على عبدٍ عَتق بعد الزوال*» وكالمسح» 
والفرق أن مدّته غيرٌ مرتبطة*» فلا يفسد المسح في أوَّلِها بفساده في آخرهاء 
فاعثبر بحالِه» بخلافي الصلاةٍ. 
وقيل: إن ضاق الوقتّء لم يَقصّرء وعنه: إن فَعَلها في وقتهاء قصّرء 
اختاره ابنُ أبي موسى . وإن نسي صلاةً سفر» فذكرها فيه» قصّر (و) وقيل: 


التصحبح ١ح‏ مسألة4: قوله: (وإن فسدث صلاةٌ مَنْ لزمه الإتمامٌ. . أتمّ ولو بان الإمامُ مُحدثاء 
أتمٌّ» ولو بان قَبْل السلام» فوجهان). انتهى. وأطلقهما في «التلخيص» و«الرعايتين»» 
و(مختصر ابن تميم»؟» و«الحاويين»» وغيرهم : 
أحدهما: يتمٌ. قلت: وهو الصوابٌ» أشبه ما لو بان بعد السلام . 
والوجه الثاني : يضر "قال في «الرعاية» في موضع آخر: فل الفط في الا 
الحاشية * قوله: (وكما تجب الجمعةٌ على عبد عَتق بعد الزوال). 
لأنه لما أدركه الزوالٌ وهو عبدٌ» لزمته الظهرٌء وهي أربع. ولما عَتق بعد ذلك» لزمته الجمعةٌ» 
وهي ظهرٌ مقصورةٌ» فهو يَقصرٌ بعد لزوم الإتمام. وإن قيل : الجمعةٌ صلاةٌ مستقلَةٌ» فهو يصلّي 
ركعتين بعد لزوم الأربع» فكذلك إذا سافر بعد وجوبٍ الصلاة» يجوز له القصرٌ. 
0 (والفرق أن مُدّته غيرٌ مرتبطة) إلى آخره. 
ي : مده المسح غيرٌ مرتبطة» يعني لا يَرتبظ أوَلّها بآخرهاء بخلاف الصلاق» فإنه يرتبط وها بآخرها . 
)1١(‏ في (س): «كما يقصر المريض (و ه ش)» . 


(۲) بعدها في (ب): «(و ها ش)» . 
۳-۳) ليست في (ح) . 


باب صلاة المسافر ۹۳ 


لا؛ لأنّه مختصٌ بالأداءِ كالجمعةء ونقل المرُوذيُ ما يدك عليه. 

قال“ صاحب «المحرّر) : وكذا في سفر آخر (و) وقيل: يتم كذكره في 
إقامة متخلّلة* > وقيل فيه : يقصدٌ؛ لأله ل يويجك ادا نويه قد وأ 
SRS‏ 

ومما ذكره ابنْ أبي موسى في التي قبلها : يتم مَنْ تعمّد تأخيرّها بلا عذر حتى 
ضاق وقتّها عنهاء اسع الس السو وقاله الحَلُواني”*» فإنه اعتبر أن 
تفعل في وقتهاء وقيل : : يقصر (و) لعدم تحريم السبب”*؛ وذكر في «المغني»"") 


* قوله: (وقيل: يتم كذكره في إقامة متخلّلة). 
مثل أن ينساها في سفرء ثم يَذكرها في إقامة» ثم ينساهاء ثم يذكرها في سفرء فقد حصل ذكرّها 
في إقامة متخلّلة بين السفرين . 

* قوله : (وأخذ صاحب «المحرّرا مِنْ تقيبد هذه المسألةٍ بناس) إلى قوله : (وقاله الحُلُواني) . 
لا يَصلح أن يكون ما ذكره الحُلواني مأخذاً لمسألة «المحرّر؛؛ لأنّه جزم بعدم قضرهاء وجزم بأنه 
إذا نسي صلاةً في سفرٍ فذكرهاء أنه يقصرهاء فعُلم أنه لا يُشترط للقضر كونها مؤدَاةٌ؛ لأنّه لو 
اعتبره» لم يصح قصر المنسية9 . 
والمأخذٌ الظاهرٌ الصحيح للمسألة ما ذكره عن صاحب «التعليق» في -آخر الفصل - وقياسّه على 
السفر المحرّم» مع أنه دون ما ذكره صاحب «التعليق»؛ لأنَّ ما ذكره في «التعليق» لا مطعنٌ فيه . 

# قوله: (لعدم تحريم السبب). 
وهو السفرٌ: فإنه سببٌ القصرء والفرض أن ذلك السفر غيرٌ محرّم . 

. في النسخ الخطية: «قاله»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. E/T (©) 

(۳) نقل هذا الكلام عن ابن قندس تلمیده المرداوي في «الإنصاف» ٩۷/٥‏ فقال : «قلت : في قول شيخنا نظر؛ لأنه إنما 


استدل على صاحب «الفروع؟ بما إذا نسيهاء وصاحب «الفروع». إنما قال: إذا تركها عمداً . وأنه مقاس على السفر 
المحرّم» وأن الحلواني قال ذلك. ولا يلزم من تجويز الحلواني قصُرُها إذا نسيهاء أن يقصرها إذا تركها عمداً» . 


الفروع 


5 كاب الصسلاة 


الفروع الأول عن بعض أصحابناء كالجمعة» قال: وهو فاسدٌ لم يرد به شرع" . 
وفي «التعليق» في وجوب الصلاة بأوّل الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها ء 
لم يقصرها ؛ لألّه مفرّظء ولا تبت الرخصةٌ مع التفريط في المر حص فيه. 
فصل 
وإن نوى مسافرٌ إقامة مطلقةٌ» وقيل: بموضع يُقام فيه» ذكره أبوالمعالي 
(وه) أتمّء وكذا إن نوى مدَّةٌ فوق أربعةٍ أيام» أو شك في نية المدة. ذكره 
ابنُ عقيل المذهب» وصحّحه القاضي وغيره وعنه: أو أربعة أيام (و م ش) 
وعنه : اثنتين وعشرين صلاةٌ اختاره الخرقييٌ وأبوبكر وجماعةٌ» وذكره في 
«الكافي»“ المذهب» وفي «النصيحة»: فوق ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوماً 
(ه) بل في رُستاق" ينتقل فيه . نص عليه. كقضره عليه السلامّ بمكة ومنى 


الحاشية * قوله: (وذكر في «المغني» الأوّل عن بعض أصحابناء كالجمعة» قال: وهو فاسد» لم 
يرد به شرع). 
المراد بالأول: ما ذكره الح لُواني» وهو فعْلُها في وقتها . قال في «المغني»”" : وذكر بعض أصحاينا 
أنَّ من شرط القصر كونُ الصلاة مؤدَاة؛ لأنّها صلاةٌ مقصورةٌ» فاشتُرط لها الوقتُ» كالجمعةٍ» وهذا 
فاسدٌ» فإنّ هذا اشتراظ بالرأي» والتحكم لم يرد الشرعٌ به» والقياس على الجمعة غيرٌ صحيح» فإنَ 
الجمعة لا تُقضى ؛ ويُشترط لها الخطبتان والعددٌ والاستيطان» فجاز اشتراظ الوقت لهاء بخلاف 
صلاة السّفر. لكن لم يتعرّض لذكر المؤخّرة عمداً» إنما ذكر ذلك عند ذكر المنسيّة . 

* قوله: (بل في رَسُتاقٍ). 

الرستاق : يُستعمل في الناحية من أطراف الإقليم» والمراد به المعاملةٌ المشتملةٌ على أمكنة. فهو 
يُنتقل من مكان إلى مكان» كانتقاله عليه الصلاة والسلام في الأمكنةٍ المذكورة» وهي مكّهُ مى 


. 101١ 
11/7 


باب صلاة المسافر ؟ 


وعرفة عشرا» وقيل: لا. وقائل هذا يمنعٌ القصرٌ بوصوله منتهى قضده* 
ع حورو بو 

وعنه: لا (و م ش) واختار شنا وغيرٌه: القضر والفطرّء وألّه مسافرٌ ما 
لم يجمع على إقامة ويستوطن» كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة* (و) لا 


وعرفة. قال في «المغني“" : وإن عَزم على إقامة طويلة في رُستاق» يتتقل فيه مِنْ قرية إلى قريةء لا 
يجْمِعٌ على الإقامةٍ بواحدة منها مده بطل حكمٌ السفرء لم يبطل حكمٌ سفره؛ لأنَّ النبيّ كله أقامَ 
عشراً بمكة وعرفةً ومنى» يقصر في تلك الأيام 0 
* قوله: (وقيل: لا. وقائلٌ هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده) . 
قال ابن تميم : ولا يُنتهي حكم السفر ببلوغ البلد الذي يُقصده إذا لم ينو الإقامة. نص عليه» وقال 
بعض أصحابنا : لا يَقصر في البلد الذي هو منتهى قصده حتى يُخرج منه» ويكون كالمبتدئ للسفر. 
* قوله: (ويومٌ الدخولٍ والخروج من المدّة). 
وذلك لأنّهما مددًإقامةء أشبه مابعد يوم الدخول . وقيل : يومٌ الخروج من مدّة الإقامة» فأشبه يوم 
او ون ٠‏ في "مدنسم . ووجه الرواية الأخرى_وهي كوثهما ليسا من المدَّة-: 
أن المسافرٌ لا يستوعب النهار بالسير» إنما يَسير في بعضه . وفي يوم الخروج والدخولٍ هو سائرٌ في 
بعض النهار» ولأنه يوم الدخولٍ مشغولٌ بالحط» وجمع متاعوء ويومَ الخروج في شغل الارتحالٍ» 
وهما من أشغال”؟' السفر . فلودّخل عند الزوالٍ» احتّسب بما بقيَ مِنْ اليوم على الرواية الأولى دون 
الثانيةء وكذلك لو رج عند العصرء احتّسب بما مضى من اليوم على الأولى دون الثاني . 
* قوله: (بلا نيّة إقامة) . 
الإقامةٌ بالنصب والتنوين» وهو متعلّق بقوله : (كإقامته) والتقدير: كإقامته إقامة لا يَعلم فراعٌ 
)١(‏ أخرج البخاري (١۸١۱)ء‏ ومسلم 2))١0(0741(‏ عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى 


مكة» فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع . قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً . 
(5) 100/۳ . 


(۳) في (د): «من؟ . 
)€( في (ق): «اشتغال» . 


الفروع 


الحاشية 


۹٦‏ كاب الصسلاة 


الفروع يعلم فراعٌ الحاجة قَبْل المدّة» وقيل: ولا يظن . 
قال ابنُ المنذر: للمسافر القضرٌ ما لم جوع إقامة» وإن أتى عليه سنون 
(ع) وفي «التلخيص»: إقامة مةٌ الجيش الطويلة للغزو لا تمن الترخصٌ؛ لفعله 
عليه السلام*”'2(و هام ق) ولو نوى إقامةً بشرط» فإن لم يوجدء فلا كلام» 
وإن وجدء ففسحٌ بعده بنية السفرء ف كيف م إبطالاً للنية 


الحاشية الحاجة قبل المدَّة. 

0 * قوله : (وفي «التلخيص» : / إقامةٌ الجيش الطويلةٌ للغزو لا تمنع الترخص ؛ لفعله عليه السلام) . 
قال في «التلخيص» : فإن أقامَ لقضاء حاجة» فعَلم أنّها لا تنج في الأمدٍ المذكور فهو مقيمٌ» إلا أن 
يكون قتالاً» نإله يعر شمن لفغل النبي يل » فإنه كان يتوقع إنجازه في كل يوم» وهو عازمٌ على 
الارتحالء فإنّهِ يترتحص . وإن أقامَ حولاً . انتهى . وذكر في «الفائ ثق» قول «التلخيص» وجها » ويأتي 
كلام القاضي : بأن أحمدَ نص أنَّ الجيشّ إذا أقامٌ بدا الحرب مذَّةٌ تزيدٌ على أربعة أيام» أتم. 

* قوله: (ولو نوى إقامةٌ بشرطء فإن لم يوجدء فلا كلام» وإن وٌجدء فَفْسَحٌ بعدّه بني 
السفرء فعنه: کفسخه معه) إلى آخره. 
إذا قال المسافرٌ: إن لقيتٌ فلاناً بهذا البلدِء ولم يَلْتَهُه فله حكمٌ السفر. وإن لقيّه به» صار مقيماًء 
إن لم يكن فسّخ نيتها" قبل لقائه» أو حال لقائه . 
وإن فسحّها بعد ذلك» فهو مبنيٌ على المسافر ينوي إقامة تَمْنَعُ القصرّ» ثم يبدو له السفرٌ قبل 
تمايهاء هل له القصرٌ قبل شروعه في السفر؟ على وجهين» ظاهرٌ كلام أحمد: له القصرٌ في البلدء 
ولا ينقطعٌ حكمٌ السفر الأوّل. والثاني : لا يَقصر حتى يشرعٌ في السفرء ويكون كالمبتدئ له 
حكماً» كما لو كان بعد تمامها . قاله ابن تميم. 


.)1170( من ذلك ما رواه جابر بن عبدالله قال: أقام رسول الله بل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . أخرجه أبوداود‎ )١( 
. في (ب): «بفسخه»‎ )۲( 
. في (د): «بنیته‎ )۳( 


باب صلاة المسافر ۹۷ 


واختار الأكثرُ : يَقصر إذا سافرء كما لو تمت مذَّةٌ الإقامة* (م ه) ولو الفروع 
مرّ بوطنه» أتعٌ (و هام ق) وعنه: لا ولا حاجة فيه" وإلا قصّرء وكذا 
إن مرّ ببلد له فيه امرأةٌ* أو تزوج”", وعنه : أو أهلٌ (خ) أو ماشيةٌ (خ) لألّه 
قول ابن عباس أو هما (و م( وقيل : وهال وفي «عمد الأدلة»: لا 
منقولٌ”. وقیل : إن كان به ولد أو والدٌّ» أو دارٌء قصر. 

وفي أهلٍ غيرهما ومالٍ؛ وجهان“ ومَنْ فارق وطته بنيّة رجوعه بقرب 


مسألة ‏ ه: قوله: (ولو نوى إقامة بشرط » فان لم يوجدء فلا كلام» وإن وجد» التصحيح 
ففسحٌ بعدّه بنية السفر فعنه('2: كفسخه معه؛ إبطالاً للنية بالنيةء فيقصر مِنْ نيته. واختار 
الأكثدُ : يَقصّر إذا سافرّء كما لو تمت مذَّةٌ الإقامة) انتهى. وأطلقهما ابنُ تميم وابنُ 
حمدان فى «رعايته الكبرى»: 1 

إحداهما: يكون ذلك“ كفسخه معه؛ إبطالاً للنيّة بالنيّةء كما قال المصئّف وغيره: 
350 ف عير wt‏ ره 
فيقصر مِنْ نیټه » قلت : وهو قوي . 

والقولٌ الثاني : يَقصّر إذا سافر» وهو الصحيحٌ» وعليه جمهورٌ الأصحاب. قال 
المجد في اشرحه» وتبعه في مجمع البحرين» والمصنفٌ هنا: عليه أكثرٌ الأصحاب. 

(7) تنبيه : قوله: (ولو مرّ بوطنهء أتمٌ. . وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة» أو تزوّج» 
وعنه ٠:‏ أو أهلْء أو فاشية ... وقيل : أو مال» وفى «عمد الأدلة» : لا منقول» وقيل : إن 


* قوله: (وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة) . ست 


أي: وليست بوطيه ؛ لأنه ذكر الوطنّ قبل ذلك» فعُلم أنَّ المراد الذي ليس بوطن”* . 
# قوله: (وفي «عُمد الأدلة»: لا منقولٌ). 
أي : لا مال منقول. 


(۱) ليست في (ط) . 


. في الأصل: «بزوج»‎ )١( 
. وهو ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 57 عن ابن عباس أنه قال: إذا انتهيت إلى ماشيتك فأتمم‎ )۳( 
. في (د): «موطن»‎ )٤( 


4۸ كتاب الصلاة 


الفروع لحاجة» لم يترخخص حتى یرجح ويفارقه (و) وكذا إن رجع*» كمروره به في 
طريق مفضله (ق) وعلى الرواية السابقة قة*: هو كغيره» ولو لم ينو الرجوعٌ بل 
۱ بدا له لحاجة» لم يترخخص* بعد نيّة عوده حتى يفارقّه ثانية (و) وعنه/ : 
يتر تحص في عوده إليه. لا فيه" كنيّة طارئة للإقامة بقرية قريبة منه. ندج 


التصحيح كان به ولد أو والدٌ أو دارٌء قصرء وفى آهل غيرهما ومال» وجهان) انتهى. الظاهد: أ 
جذين ار و ا ا ي القول الأخيرء E‏ 
مطلقّان» فهذه خمس مسائل فى هذا الباب» وال أعلم . 


الحاشية * قوله: (وكذا إن رجّع). 

أي : إلى وطنه» فإنّه لا يتقصر إذا كان بقُربء فهو ممنوعٌ هنا مِنّ القصر في الرجوع» وهذا إن كان 
خروجُه مِنْ غير ني رجوع» وإلاً إن كان تحرج بنيّة الرجوع عن فُرب» فإنه لا يتقصر في ذهابه ولا 
عرف كاد بكرن ذل و ي 

* قوله: (وعلى الرواية السابقة). 
وهي : قولّه : (وعنه : ولا حاجة. . . وإلآ كصر). هو كغيره» أي: وطنه كغير وطنه على هذه الرواية. 

* قوله: (ولو لم ينو الرجوع بل بدا له لحاجة» لم يترخخص) إلى آخره. 
قال في «التلخيص»: وإن رَجع لأجل شيء نسيّه» لم يتقصر في رجوعه إلى وطنه؛ إلا إذا جع إلى 
بلد كان به غريباً» فإنه يترص على الأصمٌ. وقال ابن تميم : ولو نسي المسافرٌ حاجة في بلي 
فرع لأخذها عن فُرب» فهل يقصر في رجوعه؟ فيه وجهان. 
اختارٌ الشيحٌ القصرّء والقاضي عدمّه؛ وحكي ذلك عن أحمد. فإن نوى أن يقيمٌ به ما يمنعُ 
القصرٌء لم يتقصر في رجوعه إليه عن قرب وجهاً واحداً . 

* قوله: (وعنه: يترخّص في ''عوده إليه» لا فيه). 
أي : يتر تحص في“ ذهابه إلى القرية» لا فيها. وقد ذكر قبل أوّل فصل في الباب"" نظيرٌ المسألة 


(1-1) ليست في (د) . 
(0) ص۸۲ . 


باب صلاة المسافر ۹۹ 


إلى بلد”'' أقام به إقامةً مانعة» ترص مطلقاً حتى فيه. نص عليه* (و) لزوالٍ 
نيه إقامته» كعودو مجتازا"» وقيل : كوطيه . 

لبر e‏ كونه مظعا فإن كان دائما ا كملاح بأهله دَهْرَه» لم 
يتر ص (خ) لتفويتٍ رمضان بلا فائدة؛ لان في السف* > وكما تعتدٌ 
امرأنّه مكائها (و) كمقيم» ومثله مُكارء وراع» وساع» وبرید» ونحوهم. 
نص عليه (خ) وقيل عنه: يترتحص» اختاره الشيخُ*» قال: سواء كان معه 


فقال: أو نوی [قامةٌ ببلد دون مقصده» بيه وبين بل نيه" الأولى دون المسافة» قصر؛ لان سببَ 
الرخصة انعقد, فلا يتغيّر بالنية المعلّقة» حتى يوجد الشرط المغيّر» وقيل: لا يقصر. 

* قوله: (ومَنْ رجع إلى بلد أقام به إقامةٌ مانعةً» تر حص مطلقاً» حتى فيه. نص عليه). 
يعني : إذا أقام ببلد لم يكن وطناً له مده إقامَتّها مانعةٌ من القصرِ» ثم سافر منه » ثم جع إليه مسافراً» 
فهل يكون رجوعّه إليه ومروره به» كرجوعه | إلى وطنه» لأجل الإقامة المتقدّمة؛ لأنه صار بها وطناًء 
أو لا ؛ لأنَّ نيه تلك الإقامة زالت بنيّةِ السفر؟ الذي قدّمه: الأخيرّء وهو أنه لا يكون كالوطن. 

* قوله: (لتفويت رمضانّ بلا فائدة؛ لأنّه يقضيه في السفر). 
فإذا كان يقضيه في السفرء لم يحصل له فائدةٌ بخلافي مَنْ يَقضيه في الإقامة» نه يتحصل له فائدةٌ 
قضائه في الحَضَرِء وأمًا مَنْ ليس له إقامة» فإنَّهِ يَتركه في السفرء ويّقضيه في السفر» وهذا لم 
تتفل لهه رة 

* قوله: (ومثله مکار» ورا وا وتريدء ونحوهم. ص عليهء وقيل عنه: يترخخص» 
اختاره الشيخ). 


قال في «المغني»“ : وما الجمّال والمُكاري» فلهم الترحص» وإن سافروا بأهليهم . 


. في الأصل: «بلده»‎ )١( 
. في (ط): «مختاراً؛‎ )۲( 
. في (ق): لابنيتهة‎ )۳( 
. ۱۹/۳ )©( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


١١‏ کتاب الصلاة 


أهله أو لا؛ لأنه أهت* 3 5 جي ملاع بوغرم 


أهلّه معه» فلا يترص وحدهء وهو خلاف م: فاو ت 


مَنْ له القضرٌّء فله الفطرٌ ولا عكس ؛ لأنَّ المريض ونحوه لا مشقَّة 
في ار بخلاف الصوم. وقد ينوي المسافرٌ مسيرةً يومين» 0 من 
الفجر إلى الزوالٍ مثلاً» فيُفطر وإن لم بق يَقصّر”» أشار ابن عقيل إليه» لكلّه لم 
يَذكر الفطرّء فقد يعايى بها بها. ولعل ظاهرٌ ما سبق أن مَنْ قصَرّء جَمَءَ* ؟ لكونه 


ا 
مه 


قال أبوداود: سمعت أحمدٌ يقول في المُكاري الذي هو دّهره في السفر: لا بذ أن يَقْدَمّ فيقيم 
اليومّ. قيل: فيقيم اليو واليومين والثلاثةَ في تهيئة السفر؟ قال: هذا يَقصر. وذكر القاضي 
وأبوالخطاب: أنه ليس له القصرٌ كالملأح. وهذا غيرٌ صحيح ؛ لأنّه مسافرٌ مشقوقٌ عليه؛ فكان له 
القصرّء كغيره؛ ولا يصح قياسّه على الملأح في منزله سفراً وحضراً» ومعه مصالحه وتئوره 
وأهلّه» وهذا لا يُوجد في غيره. وإن سافر هذا بأهله؛ كان أشقٌّ عليه وأبلعٌ في استحقاق 
التر حص . وقد ذكرنا نص أحمد في الفرق بينهما . 
* قوله: (لألّه أشقٌ) 
ظاهرٌ كلام المصنّف : أنَّ الأشقٌّ عدم كون أهلِهِ معه ؛ لأنه ذكرّه بعدّهء وصريحٌ «المغني )”2 خلاقه . 
* قوله: (وقد ينوي المسافرٌ مسيرةً يومين» ويقطعهما من الفجر إلى الزوالٍ مثلاً» فيفطر 
وإن لم يقصر). 
أي : يقطعٌ اليومين مِن الفجر إلى الزوال؛ لسرعةٍ سيره فيفطرٌ؛ لكونه سافرٌ مسافة يومين. 
"ولا يقصرء لكونه" لم تمرّ عليه صلاةٌ يقصرها في سفره. ووجه المعاياة بها أن يُقال: مسافرٌ 
يُفطر ولا يتقصر 
* قوله: (ولعلّ ظاهرٌ ما سبق أن مَنْ قصّرء جَمع). 
الذي سبق: أن المسافرٌ إذا نوى إقامةً ليست فوق أربعة أيّام» يقصرء فَأجِرّوًا عليه حكمّ السفر. 
)١(‏ في الأصل و(ب) و (ط): «نصوصه» . 


)۳( 1۹/7 . 
6 - ۳) في (ق): «ولم يقصر لأنه» 


في حكم المسافرٍء وظاهرٌ ما ذكروه في باب الجمع لا *» وفي «الخلاف» في 
بحث المسألة : إذا نوى إقامة أربعةٍ أيام» له الجَمْعٌء لا ما زاد. oS‏ 
فيما إذا لم يُجوع إقامة لا يَقصرٌ؛ لأنّه لا يَجمع. فقال: لا تُسلّم هذاء بل له 
الجمع. وهل يمسح مسح مسافر مّنْ قصر؟ قال الأصحابٌ كالقاضي وغيره: 
هو مسافر ما لم يَفسخ» أو يو الإقامة» أويتزوّج» أو يقدم على أهل . 

واحتج القاضي على أن الجيش إذا أقام بدارٍ الحرب مد تزيدُ على أربعةٍ 
أيام, أتمّ بنص أحمدّ ‏ رحمه الله على ذلك» وبقوله في رواية عبدالله : 
المسحُ في دار الحرب وغيره واحدّء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يوماً وليلةً . 

وقال الأصحابٌ منهم ابن عقيل: الأحكامُ المتعلّقةٌ بالسفر الطويل 
أربعة: القضرٌ» وَالجَمْعٌء والمسحٌ ثلاثاً» والفطرٌ. 

قال ابنُ عقيل : وان نوی إقامة تزيدٌ على أربعة أيام» صار مقيماً. وخرج 
عن رخصة السفر» ويستبيح الرخحص» ولا يخرج عن 0 السفرٍ إذا نوى ما 
دونها RT‏ لج مولن > بل 


منزعجٌ انزعاج السائرين» فصار بمثابة السائر» وكذا ذكر ابن الجوزي 


* قوله: (وظاهرٌ ما ذكروه في باب الجمع : (. 
لعله أخذه مِنْ ذكرهم الجمعٌ للسفرء ولم يذكروا ما إذا نوى إقامة» هل يَجمع» أو لا؟ فَذِكْرُهم 
الجمعَ للسفر وسكوثُهم عمّن نوى إقامةٌ» ظاهره: المنعٌ» وفيه نظر؛ لأنّه مسافرٌ حكماًء ولعلهم 
اكتفوا بما ذُكروه ذ في القضرء كيف وقد صرّحوا بما ذكره عنهم هنا . 


لق أي : للقاضي: . 


الفروع 


الحاشية 


1۰۲۴ كباب الصلاة 


الفروع ولإساد انمد لقرير لصم جميعَ الرخص*» إلى أن قال* في الملاح 
ونحوه: لا يُستبيح مِنْ رخص السفرى إلا التيمم وأكل الميتةء كذا.قال. 
قال: وإن نوی إقامةً أكثرٌ من إحدى وعشرين صلاةً» لم يترخحص» وإن نوی 
إقامة إحدى وعشرين صلاةًء فعلى روايتين» وإن لم ينو إقامةً مدو معيّنقٍ» بل 

أقام لحاجة» ترخّص وإن طال الزمان. 
وسأل إسحاقٌ بن إبراهيم لأحمد: رجلٌ سافر في رمضانً إذا دخل مصراً 
يأكل؟ قال: يجتنبُ الأكلَ أحبٌ إلي إلا أن بريد فيه إقامة» فإذا زاد على إقامةٍ 
أربعة أيام وزيادة» صام وأتم الصلاة» فدل. على تساويهما*». ولعلّ مراده 
باجتناب الأكل ظاهراًء واحتجّ صاحبُ «المحرّر» فيمن نوى إقامةً طويلة» 


الحاشية * قوله: (أن السفرٌ الطويل يستبيح به جميحَ الرخص). 

مفهومه: : أن السفر القصيرٌ لا يُستبيح به جميعٌ الرخصء وإذا لم يستبح الجميعٌ» 0 
يستبيح البعض » "الف يجوز ای ای مانن ف اغ مان ا فيج 
فِعلّه في القصر. مع أنه ممنوعٌ مِنّ القصر والفطر والمسح ثلاثا . 

* قوله: (كذا قال). 
لعله إنما قال ذلك» لكونه جَعل التيممَ وأكل الميتة مِنْ رخص السفر؛ لأنه إذا جد شرظهماء فُعِلا 
سفراً وحضراً. 

* قوله: (فدلٌ على تساويهما). 
أي : تساوي القصر والفطر في حقٌ المسافرء وهو مؤيّد لما ذكره أولاً: أنَّمَنْ له القصرٌء فله 
الفطرٌء لكنّ قوله أولاً: (يجتنبٌُ الأكلَ أحب إلىّ). فيه دليلٌ على عدم الأكل» إما على سبيل 
الندب» وإمًا على سبيل الوجوب» فيخالف الفطرٌ القصرّء لكن إذا حمل على ما ذكره المصنّف يِن 
اجتناب الأكل ظاهراً» بقيت المساواةٌ بين القصر والفطر. 


. ليست في (ق)‎ )١- ١( 


باب صلاة المسافر ۹۳ 


في رُستاق» بما رواه الأثرمٌ أن مُوَرّقا”'' سأل ابنَ عمر فقال: إني تاجر أنتقل الفروع 
في قرى الأهواز”" فأقيم في القرية الشهرّ وأكثرٌء قال: تنوي الإقامة؟ قلت : 

لا. قال: لا أراك إل مسافراًء صل صلاةً مسافر*. وكذا احتحّ في 
«المغني»”" وقال: لا يَبطل حكم سفره. وهذه المسألةٌ واضحةٌء وإنما 
ذكرتٌ هذا لأمر اقتضى ذلك» والله أعلم . 


* قوله: (قال: لا أراك إلا مسافراً. صل صلا مسافر). 
فحكم بأنّه مسافرٌ إذا لم ينو الإقامةً؛ واحتج به الشیخان» فدلٌ على أنّهما يقولان باه مسافرٌء 


فدل أنه ي يَستبيحٌ رخص السفر مِنْ قصر وجمع وفطر. 


. 15/179 هو : أبو المعتمرء مورّق بن مُشَمْرِجٍ العجلي البصري . تابعي» ثقة . توفي بعد المئة . «تهذيب الكمال)‎ )١( 
. ۲۸٤/١ الأهواز: سبعٌ كُوَرِ بين البصرة وفارس . «معجم البلدان»‎ )( 

. 100/۳ 5 

)٤(‏ يعني بهما: موفق الدين صاحب «المغني»؛ ومجد الدين صاحب «المحرر». 


الفروع 


ل كتاب الصسلاة 


باب الجمع بين الصلاتين 

تركه أفضل» وعنه : فعله» اختاره أبو محمد اليو زي وغيره» كجَمْعي 
عرفةً ومزدلقّة*. وعنه: التوقف. ويجوز بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء في سر القصر (ه) وقيل : والقصير وم وقیل: ابر الي 
إلا لسائر» وعنه: لسائر وقتَ الأول ك3 َيُوّخُرُ إلى الثانية» اختاره الخرقي 
(وم) وقال ابن أبي موسى : 0 أنَّ صفة الجمع فِغْلُ الأولى 
آخرٌ وقتهاء والثانبة أوّل وقتها . 

ويجورٌ لمُرضع. نص عليه؛ للمشْقَّةِ بكثرةٍ النّجاسةٍء وفي «الوسيلة» 
وو لا (و) وقال أبوالمعالي: هي كمريض . 

ولعاجز عن الظهارة والتيمم لكل صلاة وعن معرفة الوقتِ . 


54 


ويجورٌ لمريض على ام شق (وم) ”وزاد: يقدّم" خوفت 
الإغماء» واحتجٌ انه انه اعد م اش وشرّط بعضّهم: إن جاز له تَر 


الحاشية * قوله: (كجَمْمَي عرفةً ومزدلفة). 


¥۲ 


قال في «الفائق» ف في الجن : ويجورٌ بغيرٍ سفر لمُخرم ليلة جمع؛ وعرفة. . وقال في/ 
«الاختيارات»: ويجمع ويَقصّرٌ بمزدلفة وعرفةً مطلقاً» وهو مذهبٌ مالك وغيره من السلفي» وقول 
طائفةٍ من أصحاب الشافعيئ» واختارّه أبوالخطاب في «عباداته». والمسألةٌ ذكرها المصنْفٌ في 


آخر هذا الباب محرّرة . 


. بعدها في (ط): «بن؟‎ )١( 
. في الأصل: «المريض»‎ )۲( 
. ليست في (ب)‎ )۳-۳( 
.. ١١6©ص‎ )٤( 


باب الجمع بين الصلاتين 10 


القيام» واحتّجَم أحمدٌ بعد الغروب”١‏ ' ثم تعّى ثم جْمّع» بينهما في وقت الفروع 
إحداهما. قال فى «الخلاف»: يحتمل وجهين: أحدهما أنه كان مسافراًء 
ويحتمل أنه خاف إن أخَّر العَشاء يَمرَض ؛ لأجل الحجامة السّابقة*. 

ويجوز لمطرء وثخ؛ > في المنصوص وحكي المنعٌ رواية (و ه) يشق ش 
(وم ش). 

وقيل : وَلِطلَ بين المغرب والعشاءء ولو في وقتٍ العشاء (ش) وعنه”" 
وبين الظهر والعصر. اختاره جماعة (وشن):والا ول أشس. 

ويجوزٌ للوَحَلٍ في الأصح (ه ش) وقيل : على الأصح ليلا وأطلق 
جماعة”» وقاسه القاضي وغيرٌه على الجمع لَهُما للوّحل*» مع أنه قال بعد 


* قوله: (ويَحْتَمِلٌ أنه خاف إنْ آخََرَ العَشَّاء. يمرضٌ؛ لأجل الحجامة السابقة). 
يعني: إن اشتغل بصلاةٍ المغرب وخر العَسَاءء للاشتغالٍ بالصلاق» لَحِقَّهُ ضعفٌ؛ لوجود 
حدمو راز الاك Ss‏ بالعشاؤه لم مسيم ss‏ 
فیکون جَمْعْهُ حَؤْفاً من حُصول مَرَضٍ . 

* قوله: (وأطلیَ جماعة). 
أي : لَمْ يدوه باليلِ . 

* قوله: (وقاسّهُ القاضي وغيرٌه على الجمع لَهّما للوّحَل). 
لا فخ مات رة انك هون ا ووَجَهُ عَدَم الوضوح» آنه في مسألةٍ الجمع 
للوَحَلِء والمقيسٌ عليه الجَمْعُ للوَحَلٍ» وقياسٌ الجَّمع للوَحَلٍ على الجَمْع للوَحَلٍ» قياس ايء 
على نفيه. لكن يُمْكِنُ أن يقال: الضميرٌ في قوله : (قاسّه) يَرْجِعٌّ إلى الجمع المَنْنوع لمطر وثلج» 


. في الأصل : «المغرب»‎ )١( 
. ليست في (س) و(ط)‎ )۲( 


كل كتاب الصسلاة 


الفروع هذا : الوّحَلٌ عذرٌ في الجَمُع» وذكرٌ رواية أبي طالب المذكورة* قال: فقد 
جعلّه عُذراً في إسقاط الجمعة» واحتحٌ بخبر ابن عمرّء أنه أمَرَ مناديّه في ليلةٍ 
باردةء فنادى: الصلاةٌ في الخال و انا :ان إذا جار 
الجماعة لأجل البَرْدِء كان فيه تنبيةٌ على الوّحَل ؛ لأنه ليس مشقةٌ البَرد بأعظم 
من الوّحلء ويَدُلٌ عليه خبرٌ ابن عبّاس: جَمَع النبُ كله بالمدينة من غير 
خوفي» ولا مطر . ولا وجه له يُحمَل عليه إلا الوّحَل . 


الحاشية 2 على القولٍ المرجوح الذي هو خلاف المنصوص. ويكونٌ الصّميرٌ في قوله : (لَهُمَا) راجعاً إلى 

المطر والَلّج؛ أي: قاسُوا الجَمعَ لمطر وثلج على القولٍ بالمّنع» كما هو مذهبٌ أبي حنيفة على 
المع لرل نه متو على ع القولين» فقاسوا المطر والفلج عله والذي بن على اذ 
القاس فلي الل على لقو يلم فر اله فا0 هذاه الوّحَل عذرٌ. فدلٌ على أنَّ 
الال عون ما ب هذل والذي كروي مداه اد ا ع هده في ال و لوكا 
موافقاً له لَمَا قال: (مع أنه قال بعد هذا : الوّحَلُ عذرٌ في الجَمْع). ۰ 

# قوله: (وذكرٌ رواية أبي طالب المذكورة) . 
روايةٌ أبي طالب تأتي بعد قليل"؛ وهي: (نَقَلَ أبوطالب في المطرٍ يكون يوم الجمعةٍ 
بالغداق» فَيَصِيرٌ طيناًء فم ينْقَطِعُ وقتَ الذّهاب» فقال: مَنْ قَدَرَ أن يذهب فهو أفضل» وإ لم 
يقير لَمْ ينعب). 
فقال - يعني في «الخلاف»-: فقذ جَعَل ذلك عُذراً في إسقاط الجمعةء فعلى قياسه: يكون عُذراً 
في الجمع . 

(۱) أخرجه أبوداود )1١50(‏ . 


. )٥٤( )۷۰٥( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. ۱۱١ ص‎ )۳( 


قال : وهو أولى من حبمْله على غير الغذرء والنسخ” ؛ لأنّه يُحمّل على الفروع 
فائدة» وقيل: ليلاً مع ظلمة (و م ر) ومثله ريځ شديدٌ باردةٌ (خ) ودر أحمدٌ 
للمَيْمونِيٌ ؛ أن ابن عمرٌ كان يجمعٌ في الليلة الباردة» وسبّق كلامٌ القاضي في 
لاله قايا وكلامُهم لا يخالف ما" إذا ظَهَرَ أن مشقّة بعضٍ سببين فأكثرٌ 
مِنْ ذلك» كمشْقَّةٍ سيب منهاء أله يجو الجَمْعٌ؛ لعَدَم الفرق» وإن لم يله مطرٌ* 
أو وَحَلّ أو رِيحٌ» أو ناله يسيرٌء جَمَعَ في الأصحٌ» ولو كان غيرٌ معتكف (م) 
وقيل: منْ خاف فَوْتَ مسجد أو جماعة» جَمَعَ. وقدّم أبوالمعالي: يمع 
الإمام» واحتجٌ بفعله عليه الّلاء"*. كال" ا وال فن وقت 
الثانية أفضل » وقيل : في جنع السفرٍ (و ش) وقيل: 0 وجزم به غير 
واحد في ج جمع المطر (وم) ونقله الأثرم؛ و أجمع في الشف يۇخ 


* قوله: (ولا وَج له يُحْمَلُ عليه إلا الوّحل. قال: وهو أؤلى من حَمْله على غير العُذرِ» الحاشية 
والنسخ). 
يعني : حملّه على الوَحَلٍ أؤلى من حَمْلِه» على أله كان يجورٌ الجمع من غير عذرِء ثم ثيح . 

* قوله: (وإنْ لم يَكَلَهُ مطرٌ). 
أي : لم يَتلهُ؛ لكونٍ طريقِه تحت ساباط» أو لكونه مقيماً في المسجدء أو يُصلَّي في بيته» فالأعذارٌ 
موجودة» ولكَنْ لا يُصيبّه ؛ لوجود ما ذكرنا . 

* قوله : (واحتجٌ بفعله عليه السّلام). 

. أي: في الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) في (ط): «فيما» . 

(۳) تقدم تخريجه ص ٠١5‏ 5 

(:) في (ط): «وقال» . 


(5) في (ب): «فالجمع؟ . 
5-5 في (ب) : «في الجمع» 5 


۰۸ كتاب الصلاة 


۱۰۰/۱ کک به » واخبارة كيتنا : ووتربطام تع a‏ 
الفروع عنه “. وأنَّ في جوازه للمطر في وقتٍ الثانية وجهين؛ لأا لا نه نشی بدوامه . 
ونقّل ابن مشيش: يَحِمَعٌ في حضر لضرورة» مثل مرض » أو شغل* (خ). 


التصحيح 202 مسألة-1١:‏ قوله بعد ما ذَكَرَ ما يجو الجممُ لأجله (قال بعضّهم: والجممُ في وقتٍ 
الثانية أفضلٌ» وقيل: في جمع السفرء وقيل: التقديمُء وجزم به غير واحدٍ في جمع 
المطرء ونقلّه الأثرم» وإِنْ جَمَعَ في السّفْرِءِ يؤْحْرُء وقيل: الأرفق به واختاره شیځناء 
وذَكَرَهُ ظاهرٌ مذهب أحمدّ المنصوص عنه) انتهى. ذكر المصنفٌ عدة أقوالٍ في محل 
الأفضليّةء حيتُ قلنا: يجوز الجَمْعُ فنقول: روي عن الإمام أحمد أ جَمْح التأخير أفضلٌ 
مطلقاًء وجزم به في «المحرّراء و«الإفادات»)» والمجمع البخرين»» و«المنورا» 
و«تجريدالعناية». وغيرهمء وقدَمّه في ا ك و«النظمكء 
و«حواشي المصئّف على المُقْنِع»» وقال: ذكره جماعةً . قال الشَّارِحُ: لأنّه أحوط» وفيه 
خروجٌ من الخلافِ» وعَمَلُ بالأحاديثٍ كلّها. قال الزركشئ : وعليه الأصحابُء يَعْنِي: 
أن جَمْعَ التتأخير أفضلٌ» ا وقال في «روضة الفِقّْه» : الأفضل 
ا وقيل: جَْمْعٌ التأخير افضل في السار دون الحضرء وجَرَّمَ في 
«الهداية»» و«الخلاصة)» وتقدم اكلام الزركشي . وقدّم ابن تميم أن جمع التأخير في 
حق المسافر أفضل» وقال: نص عليه» وجزم" بأنّ الأفضل في حى المريض فِغل 
ا . انتهى . وقال الآمدي : إن كان 
سائراًء فالأفضل" التأخيد» وَإِنْ كان في المنزل» فالأفضل التقديمُ . وقال في «المُذْهّب» : 
الأفضلٌ في حى مَنْ يُرِيدُ الارتحالٌ في وقتٍ الأؤلى» ولا يَغْلِبُ على ظلّه الول في وقتٍ 
الثانية» أن يُقدَمَ الثانيةَ» وفي غير هذه الحالٍ الأفضل تأحيرُ/ الأؤلى إلى وقت الثانية . انتهى . 
وقيل : جَمْعٌ التقديم أفضل مطلقاًء وقيل: جَمْعْ التقديم أفضل في جَمْع المَطْرِ» نفل الأثرّم» 
الحاشية لله أرادَ فِعلّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ في خبر ابن عبّاس: جَمَعَ النيئ يل من غير خوف ولا مطر””". 
* قولّه : (ونقل ابن مشيش : يَجْمَعُ في حضر لضرورةء مثل مرض » أو شغل). 


(1-1) ليست في (ط) 
(۲) تقدم ص٦٩۱‏ . 


قال القاضي: أراد"'' ما ييح تَرْكَ الجمعة والجماعة . قال صاحب الفروع 
«المحرّر) : هذا من القاضي يدل غل أن ا ج الجَمع» 
واحتج في «الخلاف» أن الجياعة ى ال للخبر”") 8 سقطت 
الجماعة للمشقَّة > جاز الجمع بينهما لهذا المعنى . قل أبوطالب في المطر 
وجمعٌ التأخير أفضل”" في غيرهء وجَْمَ به في «الكافي»» و«الحاويين»» وقَدَّمّهِ في 
«الرعايتين». تدم كلام ابن تميم » وقيل : يفْعلَ الأرفق به مطلقًء اختاره الشبخ تي الذي 
وقال : هو ظاهِرٌ المذهب المنصوصٌ عَنْ أحمدٌء وجرَّمَ به الشيخ في ١‏ ا وصاحبٌ 
«الوجيز»» و«تذكرة ابن دوس واشرح ابن منجَاا وغيرهم . . قلتُ: : وهو الصوات» 
وقيل : يفْعَلُ المريض الأرفقٌ به من التّقديم والتّأخيرء وجرَمٌ به ابن تميم كما تَقذّم» وقاله 
صاحبٌُ «الفاتق»» والشيحٌ المُوَقّنُء وزاد: فإن استويا عندّهء فالأفضلٌ التأخيرُء وقال ابن 
رزين : ويَفْعَلُ الأرفق إلافي جَمْع المطرء فن التقديم""' أفضل . انتهى . 

: تنبيه : إذا قُلنا بأنّه يفعلُ الأرفق واستويا عنده» قال في «الكافي»”"» وابنُ مُنَبجَا في 
اشر حه» : الأفضلٌ التأخيرٌ في المَرَض » وفي المطر التقديم. وتقدّم كلام 0 أيضاً في 
المريض» والله أعلم . 


فهذه مسألةٌ واحدةٌ فى هذا الباب . 


o۷ 


قال في «الفائق»: ويجور للمرض» والاستحاضة» وسلس البول إذا شق تَركهء في أصحٌ ا 
ر ر شة 
الرّوايتين . والمصئّفٌ ذكرٌ جمعٌ المستحاضة عند ؤِكْرٍ حكوها في باب الحيض ‏ . 


. في (ط): «أو»‎ )١( 
٠١ص تقدم تخريجه‎ )1( 
٠. ليست في (ط)‎ )( 
END 
. 98/5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 
. في (ط): «التفضيل»‎ )6( 
. 611/۱ )۷( 
. T/۱ ( 


الفروع 


الحاشية 


11۰ كباب الصلاة 


يكون يوم الجمعة بالعَداةٍ فيَصيرٌ طيناً » ثم ينقطع وقتٌ الذهاب» فقال : من 


قَدَرَ أن يذهبت» فهو أفضل» وإن لم يَقْيِر bi‏ قال : فقد جَعَلُ ذلك 


عُذراً في إسقاط الجمعة» فعلى قياسه: يكون عذراً نت ويتوجّه 
مرادّه : غير عَلبَة نعاس * 

قال ضاخت ال ر و صاب حب «النظم» : الخوف ي يبيح الجَمعٌ في 
ظاهر كلام أحمد» كالمرض ونحوهء وأؤلى؛ يد قول ابن عبّاس: مِنْ 
غير خوف ولا مطر*". و به تمسّك إمامّنا في الجَمْع للمطر*» واختار 


شيحُنا الجَمْعَ ؛ 00 1 1 21111 


* قوله: (ويتوجّه مراذه: غير غلبةٍ نُعاس). 
أي : يتوجّه أن قول صاحب «الخلافي»» على قياسه: يكون عُذراً في الجَمْع . 
براق موي النقانية ر الاعب اا إنّه ُذرٌ في إسقاط الجُمعةء وليس بِعُذْرٍ في 
الجَمْع؛ ولذلك”" صاحبٌ «الفائتي» استثنى منه غلبة التعاسٍ . 
* قوله: (الخوف يبيح الجمعَ في ظاهر كلام أحمدٌء كالمرض ونحووء وأولى؛ لمفهوم 
قول ابن عبّاسٍ: مِنْ غير خوفي ولا مطر)”". 
لأنَّ قوله من غير خوف؛ ظاهرّه: أنَّ الخوف من مُسَوّغاتِ الجمع» كالمطر؛ ولهذا قرنّ بينهما . 
* قوله: (وبه تمسَّكٌ إمامّنا في الجَمْع للمطر). 
لأنَّ الخروج في المطر مَحُُوفٌ منه» مِنْ زَلَقِ ومَرَضٍ يحصل مِنْ بَرْوء ويُقرّي ذلك بَلَلْ الياب» لا 
سِيّما والمطرٌ الذي ب يُجْمَع لأجله إِنّما يكونٌ غالباً في زمن شِدَّة البَرْد. 


)0 في (ب) و(س) و(ط): «أو» . 
)۲( تقدم ص٩۱۰‏ . 
() في (ق): «وكذلك» . 


باب الجمع بين الصلاتين ١5‏ 
وللصَّلاةٍ في حمّام” مع جوازها فيه*؛ خوف فوت الوقت. الفروع 
00 
ولخوف تَحرّجٍ في رکه أي : مشقَّة*. وفي «الصحيحين» في خبر این 
عبّاس أنه سمل : لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا بُحرج" أحداً م ا 
فلَمْ عله بمرض ولا غيره» وول على آخر الوقتٍ وأوَلِهء وعلى المشقة*: 


ا رت ا ا ا ل ل وو ا م ا اا اخ التصحيح 
* قوله: (وللصَّلاةٍ في حَمّامِ) . الحاشية 


يعني : : لو صلی من غير جم » لم يُمْكِنْه أن يُصِلَيَ الثانية إلا في الحمّامء ولو جِمَعٌ» تحلص من 
الصلاة ة في الحَمّام» فإنّهِ يجو له الجمْعُء ولا يصلى في الحمّام ؛ لأنَّ الصلاةً فيه منهئٌ عنهاء 
والجَمْعٌ مشروعٌ؛ للعذرٍء وهذا عذر فِيَجَمَعْ . 

# قوله: (مع جوازها فيه) إلى آخره. 

يعني: يجوزله؛ لأجل الصلاةفي TG‏ 
اواك حا رإجرو رد E‏ 
مَعَه إلى الصلاة فيه . 

* قوله: (لخوفي تحرج" في تَرْكِه أي : مشقةٍ). 
مشق" ته تفسيرٌ للتحَرّج» والمعنى : إذا خاف حرجا في ترك الجَمْعء فإنه يَجْمَعْ 

* قوله: (وحمل على آخر الوقتء وأوّلهء وعلى المشقّة). 
أي: حَمَّل بعضهم الحديتٌ على اله صلّى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أل وقتها. وبعضّهم 
حمّله على أله جَمَعَ لمشقّة كانت تَخْصّل في َك الجَمْع . 

)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظ. ولم أجده في البخاري. ولم يرقم له المزي» في «تحفة الأشراف» ٠٤٤١/٤‏ ونص ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» أن هذا اللفظ لمسلم ٠١/۲‏ . 

(۲) في الأصل: «لا يخرج» . 

(۳) في النسخ الخطية: «الأمة»» والمثبت من (ط) . 

(:) في (ق): «له» . 


(5) في (د): «تخرج» . 
(5) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحاشية 


۱۲۳ كباب الصسلاة 


ومتّل“ صاحبُ «المحرّر» بالضعيف» للكبَر» وأجاب القاضي وغيرٌه؛ بأنَّه 
يجوز أن يكونّ في ابتداء الأمرء ثم نيِح . 

قال: وقد أَوْمَأْ إليه في رواية صالح» وقد قيل له عنه فقال: قد جاءت 
الأحاديثُ بتحديدٍ المواقيت. وسبقّ كلام في الجَمْع للوحل*. 

فصل 

ُشْتَرَط النيةٌ للجَمْع في الأشهّر (و م ش) قال القاضي وغيره: هو 
المَذْهَبُ فن جَمَعَ”” وقتَ الأولى» اسْتْرِطتْ عند إحرامهاء وقيل: أو قَبْلَ 
“فراغهاء وقيل؟©: أو إحرام الثانية (و م ر) جرم في «الترغيب» : وإحرام 
الثانية» وقيل : هو فقط . وتقديمُها على الثانية مطلقاً (و). 

والموالاةٌ إلا بِقَدْرٍ إقامة ووضوءٍ (و م ش) قال جماعةٌ: وذكر يسير» 
كتكبير يد د وطلة و سنت وفي «الانتصار» : يحور كله بيتهما. نقل 
أبوطالب : لا بأمنَ أن يتطوّع بيتهما. واختارٌ في «المغني)” وغيزةه؛ 
اعرف . وفي «الخلافي»: روايةٌ أبي طالب ندل على صِحََةٍ الجمع وان لم 
تَحْصّل الموالاة» واعتَبرَ في «الفصول» الموالاةء قال اقا أن لا نا 


بيتهما بصلاة ولا كلام؛ لئلا يزولَ معنى الاسم وهو الجَمعٌ» وقال: إن سَبَقَه 


* قوله: (وسبقٌ كلامّه في الجَمْع للوّحل). 
أنه ذكرٌ عند الجمع للوّحَلٍ أن حمل الحديثِ على الوّحَل» أؤلى من حَمْله على غير العذرء والنسخ . 


. في الأصل: «ومثله»‎ )١( 
. ۱۰١ص‎ )۲( 

(۳) بعدها في (س): «في» . 
)٤  (‏ ليست في (س) . 
(ه) ۱۳۸/۳ . 


باب الجمع بي بين الصلاتين 1۱۳ 


الحدثٌ في الثانية» وقُلنا: بطل به» فتوصًاًء أو اغتسل» ولم يطل ففي الفروع 
بُطلان جَمْعِه احتمالان» واختار شيحُنا: لا موالاة» وأَحَذَهُ مِنْ رواية أبي 
طالب والمَرُوذِيٌ : للمُسافر أن يصلي العشاء قبل ميب السَمَق» وعلّله أحمدُ 
باه يجورٌ له الجَمْمُ ومِنْ نه في جع المظر : إذا صلَّى إحداهُما في بيه 
والأخرى في المسجدٍء > فلا بأمنّ. ny‏ 
والأشهر: وسلام ا ول 0 *» وإن انقطعٌ السَّمَرٌ في 
الأؤلى» فلا جنع وصح ويُِمُهاء وكذا بَعْدَها. وكذا في الثانية"› 
كالقصر»ء ٠‏ فيتمّها نفلاً» وقيل: لو لا يبل الْجَمْعٌ» كانقطاع مطرٍ 
في الأشهرء والفَرْق ظاهرٌ : أن نتيجته وَحَل يبه وهُما سواء في المَعْنَى*» 
بخلافٍ مَنْ جَمَعْ ره فزال وتم مطرّء أو مرضٌء يُبطل جمعْه. وذَكْرَ 
أبوالمعالي احتمالاً : يَْطل”" الجَمْعٌ بعد الثانية. ومريضٌ كمسافر . 


* قوله: (وقيل: يعتبر دوامه فيها). ا 


دوامُ العُذْرِء جزم به في «العٌمْدة»؛ فإلّه قال: فن جَمَع في وقتٍ الأولى» اشتّرط نية الجَمْع عند 
فعلهماء. واستمرارٌ العذرٍ حلَّى يشرعَ في الثانية منهما . وما قالّه المصنف موافق لِمّا في «الرّعاية» 
فإنه قال : اعسّبر وجوذه في طرفي الأوّلة» وقيل: ووسطهاء وقيل : بل في أولهما فقط› وهو ظاهرٌ 
«المقنع»“٠‏ و«المحرّر؛ وغيرهما. 

* قوله : (وهما سواء ذ في المعنى). 
أي : المطرٌ والوّحَلُ سواءٌ» أي : مستويان في المعنى» وهو جوازٌ الجمع؛ لأنّ كل واحلٍ منهما 
عذرٌ في الْجَمع . 


. في الأصل و(س): «إحرامها»‎ )١( 

() بعدها في (س): «و» . 

(۳) في الأصل: «لا يبطل» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/١‏ . 


15 كتاب الصسلاة 


الفروع فصل 

وإن جَمَعَ وقتّ الثانية» اسْتْرِطت نة الجَمْع قَبْلَ أن يَبَْى مِنْ وقتٍ الأولى 
بقَدْرها؛ لفوتٍ فائدة الجَمُْعء وهي التخفيفٌ بالمقارنة بيتهماء قال 
ا ل و الأكثرٌ: ما لم يَضِقْ عن فِعْلها؛ لتحريم 
التأخير إذن (و ش) وقيل : أو قَذْرٍ تكبيرة أو ركعة. 

ووجود العذر إلى وقتِ الثانية. 

والترتيبُ (ش) لأنَّ عليهما أمارة"» وهي اجتماعٌ الجماعة» ولأنَّ الثانية 
تبعٌّ للأوّلة؛ فما لم يوجد”" المتبوعٌ لا ينبت حُكُمُ التَبَع؛ ولأنّها إِنّما يجوز 
فِعْلّها بصلاة الأوّلة» كَقَدْ صلأها قبل وقتِها فلا يَصِحُء بخلاف الفوائتِ في 
ذلك» ذَكَرَّه القاضي وغيرٌه» وقيل : يَسْقَط بنسيانٍ (و ه) لأنْ إحداهما هنا تَبَعٌ 
لاستقرارهماء کالفوائتِ» ويتوجّه منها تخريجٌ: يَسقظ مطلقاً*» وقيل: 


و 
8 


وضيقٍ وقت الثانية*» كفائتة مع مُؤَدّاة وإِنْ كانَ الوقثٌ لهما أداء. 


الحاشية * قوله: (لأنَّ عليهما أمارة). 

هذا كالجواب عن سؤالٍ مقدَّرِء وهو أن يُقال: إذا رنب في وقتٍ الثانية» فصلَّى الأولى قبل 
الثانية» أَفْضَى ذلك إلى الاشتباءِ على المأموم؛ لأنّه لا يَدْري إذا جاءَ وهم في المغرب» هل هي 
المغربٌ مجموعةء أو هي العشاء؛ لأنّه وقتّها؟ فأجاب: بِأنّ الاجتماع يدل على أَنّهِم جمعوا. 

* قوله: (ويتوجّه منها تخريجٌ : يسقظ مطلقاً). 
لأنَّ الفوائتٌ فيها قولٌ بسقوط التّرتِيبٍء فيخرّجٌ هنا مثله. 

* قوله: (وقيل: وضيقٍ وقتٍ الثانية). 
فعلى هذا القولٍ؛ إذا ضاق وقتٌ الثانية قدّمها على الأولىء كما يقدّمُّها على الفائتة . 


. في (س): «قال»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «حكم»‎ 
. في (ق): «الثانية»‎ )۳( 


باب الجمع بي بين الصلاتين 110° 


0 


وقيل : والموالاة فيأثم بالتأخيرٍء وقَدَّم أبوالمعالي: لا. ولا يَفُصُرُها؛ 
الأنها قضاء . 

وإ تَعدّه”"" إِمامٌء أو مأمومٌء أو نواه المعذورٌ مِنْهُماء أو صلَّى الأؤلى 
وَحْدَهُ ثُمّ الثانية إماماً أو مأموماً» صح في الأشهر . 

ولَهُ الوتر قَبْلَ مغيب الشَّفَقِ (م). 

وصلاة عرفةً ومزدلفة كعَيْرهما . نص عليوء اختارّة الأكثرٌ (وش) واختار 
أبوالخطاب في «عباداته»» رسكا الجَمْعَ والقَصْرَ مطلقاً* (وم). والأشهر 
عن أحمدَ الجمعٌ فقطء اختارّه الشيح (و ه). 

ولامتناع القضر للمَكَيّ. قال أحمدٌ: ليس ينبني أن يوی أحدٌ مِنْهم 
المَّؤِْسِمَ*؟ النبئ يله كان يقْدمُ وأبوبكرٍ وعمرٌ وعثمان رضي الله عنهم مِنَّ 
المدينة» وقال عطاء: مِنّ السُنَةَ أن لا يولّى أحدٌ مِنّْهُم . 


* قوله: (واختارَ أبوالخطاب في «عِبَاداتَه؛ وشيحُنا: الجمعٌ والقصرّ مطلقاً). 
سواءٌ سافرٌ سفرٌ قصر» أو لا. 
* قوله: (قال أحمد: ليس يد ينبي أن يولّى أحدٌ منهم الموسم). 
أي : لا يولّى أحدٌ من أهل مكّة أميراً على أهل المَوْسِم ؛ لأنّه لا يُنْكنه أنْ يصلي بهم فُضراً؛ لعدم 


5 
i 
سقرة.‎ 
2 


. في (س): «تعذر»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


ال 


الحا 


® 


سيه 


۱۱٦‏ كتاب الصسلاة 
باب صلاة الخرف 


ور ی في تال مُباح (و) ولو حضّراً (و) مع خوف َم العدوء 
فإن كان في جهة القبلةء لم يَف بعضهمء ولم خافوا كويناء صلی بهم 
صلاةً عُسْفان”", فيضفهم خلقه صفین فاك صلی بهم جميعا حى 
يسجد» فيسجدَ مع الصف الأوّلء ويحرّسن الثاني» حى يقم الإمام إلى 
عد 0 


الثَّانِية فما و وفي الخبر: تأر المتقدم وتقدَّم المتاخر 
فقيل: هو أولى؛ للنّسوية في فضيلة الموقفي”*» ولقرب”*' مواجهة العدوٌء 


وقيل: يجوز . وفي الرّكعة الثانية يحرّس الساجدُ معه أولاً» ثم يلحقه 


مسألة - ١‏ : قوله: (فإن كان في جهة القبلة . . فيصّفُهِم خلقّه صفَّين فأكثرٌ ويصلي 
بهم جميعاً حنَّى يسجد» فيسجدٌ معه الصف الأولٌ» ويحرس الثاني حتى يقومَ الإمامُ إلى 
الثانية» فيسجد ويلحقّهء وفي الخبر: تأخرَ المتقدمٌ وتقدمَ المتأخرُ. فقيل: هو أولى؛ 
للنّسوية في فضيلة الموقفٍء ولقرب مواجهة العدوٌء ري 

266) 78 1 0 0 5 1 

القول الأاول: : هر الصحيح. جزم به في «المغني» 2 و«الشرح»» 
و«مختصر ابن تميم)» و«الوجيز». و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهمء وهو ظَاهرُ ما جزم 
به في «الكافي)” 0 و«الهادي», و«شرح ابن رَزين»» فانم ذكروا الصّفةَ التى فى 
الحديث » واقتصروا عليها. 


* قوله: (فقيل: هو أؤلى» للنَّسِويةٍ في فضيلةٍ الموقف). 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) عُسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة» وسميت عُسفان لتعسّف السّيل فيها . «معجم البلدان» 111/4 . 
وقوله: ضلاة عسفان» يعني الصلاة التي صلاها النبي ية في غزوة ذات الرقاغ . 

(۳) وهو خبر صلاة رسول الله ية مع أصحابه بعسفان . أخرجه أبوداود (1517).؛ والنسائي في «المجتبى» ۳/ ۱۷۷ - 
4 من حديث أبي عياش الزرقي . 

(5) في الأصل: و(س): «والقرب» . 

(ه) ۹۸/۳ . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۸/٤‏ . 


. 08/1 )۷( 


باب صلاة الخوف 11۷% 


في“ التّشهدء فيسلُمُ بجميعهم. وقال القاضي وأصحابّه : يحرّس الصف الفروع 
الأول أوَّلاً؛ لأنّه أحوظ* وإن حرس بعض الصف أو جعلهم صما واحداًء 
جار لا حراسةً صفٌ”" واحدٍ في الرّكعتين. 
فصل 

وإن كان العدقٌ في غير جهة القبلة» صلَّى بهم صَلاةَ ذاتٍ الرّقاع 
فيقسِمُهم طائفتين» تكفي“ كل طائفةٍ العدوًّء زادً أبوالمعالي: بحيثُ 
يحرم فرارُها. فإن فرّط الإمامُ في ذلك أو فيما فيه حظ لناء أثم 
ويكون/ صغيرةً» وهل يقدّحٌ في الصَّلاةٍ إن قارنَ الصَّلاةَ؟ الأشبه: لا ٠١١/١‏ 
يقدَحٌُ؛ لأنَّ النّهي لا يحص بسرط الصَّلاةء وقيلَ: يَفْسقٌء وإن لم يتكرزء 
كالمُودَع والأمين والوَّصِيّ إذا فرّط في الأمانةء ذكرٌ ذلك" ابن عقيل» 


(™) 
2 


والقول الثاني : جرم به في «الهداية»» و«المُذْمَبِ»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» التصحيح 
و«التلخيص»» و«البلغة», و«الرّعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 


يعني : أن الأول نال" فضيلة الصف الأول: فإذا تأر وتقدّم الصف المتأخرٌ نال فضيلةً الحاشية 
الأول فحصلت التسوية بينهم . 


. في الأصل: «ثم؟‎ )١( 
. ليست في الأصل و(ب)‎ )0( 
ومسلم (84)» من حديث جابر قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا‎ »)٤٠١١( أخرج البخاري‎ (۳) 


بذات الرقاع . . قال: فنودي بالصلاةء فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا» وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» قال: فكانت لرسول الله ب أربع ركعات» وللقوم ركعتان . 

(4) في الأصل: «يلقى» . 

(05) في الأصل: «حفظ» . 

(0) ليست في (س) . 


(۷) في (ق): «قال» . 
(۸) ليست في (ق) . 


الفروع 


۹۸ كتاب الصسلاة 


ويتوجّه فيهم هذا الخلاف. قال: وتكون الصّلاةٌ معهُ مبيّةَ على إمامةٍ 
الفاسق 0 
وقيل : يُشْترَظ كونُ كل طائفة ثلاثةً فأكثرٌء وقيل : يُكرَهُ أقل*. 


التصحح ‏ مسألة1: قوله: (وإن كان العدرُ في غير جهة القبلة. . . قسَمَهم طائفتين تَكُفِي كل 


طائفة العدوٌ. . فإن فرّط الإمام في ذلك» أو فيما فيه حظ لناء أَثِم» ويكون صغيرة» وهل 
يقدّح في الصَّلاةٍ إن قارن الصلاة؟ الأشبهُ: لا يقدح؛ لأنَّ النهي لا يَخْتصٌ بشرط الصلاةء 
وقيل: يفسق» وإن لم يتكرر» كالمودع والأمين والوصيٌ إذا فرط في الأمانة» ذكر ذلك 
ابن عقيل . . وتكون الصّلاة معه مبنية على إمامة الفاسق) انتهى. وأطلقهما ابن تميم 
فقال: فإن ترك الأميرُ ما فيه حظ للمسلمين» أَيِمَ» وهل يَفْسّقَ بذلك قبل تكراره؟ على 
وَجهين. انتهى. قال ابن عقيل في «الفُصول»: وهذا لَفْظه : e‏ عمداً» کان 


۰ عاصياً. ويُحتمل أن يصيرَ بذلك فاشَقا كالموذع والأمين والوصيٌّ إذا فرّطء فتُخرّ 


الحاشية 


رف 


صحةٌ إمامته على الخلاف في صلاةٍ الفاسق» ويّحتمل أن يكون ذلك صغيرةٌ لا 
وجب بمُجرّدِها الفِسقّ حتى يَسْفْعَها بأمثالهاء هل يقدح ذلك في الضَّلاةٍ لكونها 
معصية قارنت الصّلاة؟ الأشبة نها لا تقدح. وعلله. انتهى. واقتصار المصنف 
على كلام ابن عقيل يقوي ما قال إنه الأشبه'". والله أعلم. 

قلت : الصوابٌ أن يفسُّقَء وازتكات ما فعله يدل على أمر عظيم» والذي يظهرٌ أن 
هذا ليس من الخلا المطلق الذي اصطلح عليه المضتت» والله أعالم . 


وذلك لأنه أقربٌ إلى العدوٌء وليس بينه وبينه أحدّء ببخلاف الصف المؤخخر 
* / قوله: (وقيل: یکره أقلٌ). 


«أقل فاعل «يكره» أي : يكره أن تكون الطائفةٌ أقلّ من ثلاثة» و«طائفةً» ترجع إلى قوله: «فيقسمهم 
طائفتين ؛ طائفةٌ تحرمنُ» وطائفة يصلي بها». فتكون «طائفةً» بدلاً من «طائفتين». 


(1-1) ليست في (ط) . 


طائفة تحرس › وطائفة يصلي بها ركعة) م تفارقه في ي الثّانية إذا 
استتمّ قائماً» ولا يجورٌ قبلّه ؛ لأنها مقار لاغذ واا » وتسِلَمُ 
وتنوي المفارقة؛ لأن مَنْ ترك المتابعةً ولم ينو المُفارقةً بطلت . 

عد لسهو إمامها قبل المفارقةٍ عند فراغِهاء وهي بعد المفارقة 
منفردةٌ) وقيل : منو د ٠‏ والظائفةٌ الثانية منويّة”'' في كل صلاتهء دون 
لسهوه لا لسهوهم » ومنع أبوالمعالي انفراده» فان مَنْ فارقٌ إمامه. فأدركه 
مأمومٌ» بقي حكم إمامته. 

وإذا أت تمت و ا سلمت» مض مضت تحرس › ويطیل قراءته ٩‏ حتى 5 تخ 
EZ 2 0‏ م : و 
الأخرى» فتصلي معّه الثانية يقرأ إذا جاءواء بالفاتحةٍ وسُورةٍ» إن لم يكن 
قرأ وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحةٍ وسورةٍء ولا يون القراءة إلى مجيئها 
(ق) وقال ابن عقيل : لاله لا تجوز السكوت» ولا التسبيخ ؛ ولا الدعاءً» 
ولا القراءةٌ بغير الفاتحة» لم يبق إلا البُّداءةٌ بالفاتحة وسورةٍ طويلة» كذا 
قال: لا يجُوز» أي : يكره ويكفي إدراكُها لرُكوعها””". ویکون ترك الإمامُ 
المستحبٌ» وفى «الفصول»: فعل مكروها*؛ فإذا جل للتَشْهّدِ کرره» 


# قوله: (وقيل: منوية). 
أي : منويةٌ بالإمامةٍ في حال المفارقة فتكون غير منفردة في الحُكم . 

#قوله : (ویکفي إدراگھا لركوعهاء ويكونتركًا لإمامٌالمستحبٌ . وفي «الفصول»: فعلّمكروهاً) . 
يعني : : إذا ركعَ ولم تدر الإمام إلا في الركوع» بحيب أدركثه معهء أو حال دخولها معه ركعَ» ولم 
يقرأ شيئاً بعدَ دخولها معه» فقد ترك المستحبٌء أو فعلّ مكروهاً؛ على ما في «الفصول». 

. في (ط): «مؤتمة»‎ )١( 


(؟) في (ب) و(س): «قراآته» . 
قرف في (س): «الركوع» . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هم ك4 


۲۰ كتاب الصلاة 


وصلّت الثَّانيةُ وسل بهاء وقيل: له ا قبلهاء وقيل : يقضي بعد 
سلامه (و م ر). 

وتسجدٌُ معه لسَّهِوِء ولا تعيده؛ لأنّها لم تنفرد عنه» وجِعَلّها القاضي 
وابنُ عقيل كمسبوق» وقيل: إن سَّهًا في حال انتظارهاء أو سهت بعد 
مُفارقيه» فهل يبت حكمْ القّدوة؟ وإذا لحقوهُ في التَشْهّدِء هل يُعتبرٌ تجديدٌ نية 
الاقتداء؟ فيه خلافٌ» مأو ممن زحِمَ عن سجود» إذا سَهَا فيما يأتي به» أو 
سها إمامّه قبل لُحوقه» أوسا افر م دحل في جماعةٍ» وفيه وجهان. 
قاله أبوالمعالي» وأوجبَ أبو الخاب سجودالسهو على المزحوم؛ لانفراده 
بفعله . وقياسُ قولِه في الباقي كذلك. قال صاحب «المحرّر؛ ‏ وانفرد به عن 
أكثر أصحابنا وعامة العلماء - ١‏ ا الماموع يما ۷ يقطع فو دي عا 
فيه أو بو حمل عنهُ الإمام» ونص عليه في مواضع ؛ لبقاء حكم القّدوة e‏ 


(7) تنبيه: قوله : (وتسجدٌ معه لسهوء ولا تُعِيدٌ؛ E‏ وجعلها 
القاضي وابنُ عقيل كمسبوق» وقيل: إن سَها في حال انتظارهاء أو سهت بعد“ 
مفارَقتِه فهل ينبت حكمٌ الُدوة؟ وإذا لجقوه”" ذ في التشهِدٍ هل يُعتبرٌ تجديد ني الاقتداء؟ 
واطلواة اجر ی ی ی أو سَهًا مامه قبل نُحوقِهء أو 
سَهَا المنفردُ؛ ثم دخل في جُماعة» وفيه وَجِهانِء قاله أبوالمعالي» وأوجبَ أبوالخطاب 
سجود الهو على المزحوم؛ لانفراده بفعله» وقياس قوله في الباقي كذلك . قال صاحبٌ 
«المحرّر» ‏ وانفرد به عن أكثر أضحابنا وعامة العلماء ‏ انفرا" المأموم بما لا يَقَطع قُدونه 
متى سها فيه أو به» حمل عنه الإمامٌ» ونص عليه في مواضعٌ ؛ لبقاء حكم القُدوةٍ) انتهى 
كلامُ المصئّف ونقلّه . 


(1) في النسخ الخطية: «في حال» والمثبت من (ط) . 
(۲) في (ص): «ألحقوه» 
() في (ح): «إن انفردة . 


باب صلاة اللخوف ۲1 


وإن انتظرّها جالساً بلا عُذر وائتمّت”'' به مع العلم» بطلّت. 
وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الا لدو غاا عنها بل رذن 
وتضلي ؛ لخصول العَرَض» أم لا ؛ لأ رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد 
المسلمين فيما يَنفرد بالنْظر فيه » بدليلٍ الرّماةٍ يوم ا وقوله تعالى: 
© إِنَّمَا ام سَرلَهم لشَّيِطنٌ» [آل عمران : ٩‏ فيه وجهان". 
وعليهما”": تصح”* ؛ لأنّ التّهي لا يَخْتصٌ بشرط الصّلاة» وقد قيل: لو 


وملخْص ذلك: أن الصَحيحَ مِنّ المذهب» تخل الإمام عَنِ المأموم ما ذكره 
المصلف من الصُوَرٍ التي انفرد بها المأمومُ» وأنَّ الخلا المُطلق الذي ذكرَّهُ اّما هو 

يقةٌ لبعض الأصحاب» وأنَّ المقدّمَ خلافةُء وهو المنصوص» والله أعلم . 

مسألة ۳: قوله: (وهل يجوز a‏ الطائفة التي تحر رس الحراسةء لمدّد أغناها 
عنها“ » بلا إذنِ وتصلّي؛ لحصولٍ الغَرض» 0 
آحاد المسلمين» بما ينفرد د بالنّظر فيه » بدليلٍ الرّماةٍ و أحد» ول تعالى : إِنّمًا 
سهم الشّطنُ4؟ فيه وجهان) انتهى . ”وأطلقهما ابن تميم“ قلت : إن تحقّقت العَناء 
بالمددٍ الذي جاء» جار لها ترك الحراسة والصَّلاة رن جا E‏ أو شکت 
فيه» لم یجز» والله أعلم» ولم أرَ هذه المسألة في غير كلام المصنّف. 

تنبيهان: 


(7) الأوّل: قوله: بعد إطلاق الوجهين المتقدّمَين: (وعليهما: تصحٌ) يعني 


الصلاة؛ لأنَّ النّهيَ لا يَختص بشرط الصّلاة» وقد قيل: لو خاطرٌ أقلّ مما شّرطنا وتعمَّدُوا 


. في (س): «وانتهت»‎ )١( 

. »رذعل١ في الأصل:‎ )١( 

() في (ب): «وعليها» . 

(5) ليست في النسخ» والمثبت من «الفروع» . 
(0-5) ليست في (ح) . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


۲۲ كتاب الصسلاة 


خاطرٌ أقل مما شَرَطْناء وتعمّدوا الصَلاءً ةَ على هذه الصفةء > فقيل : ت تصحٌ؛ لان 
لحري لم يعد إلى شرط الصَّلاةء بل إلى المخاطرة بهم» 0 
مع حاجّته» وقيل : لاء وهذه الصّفة اختيارٌ الإمام أحمدّ وأصحابه (وم رش) 
ونصّة : تفل وإن كان العدوٌ في جهة القبلة» وخالف القاضي وغيره. 

وان كاتف مغريا »كيان طا هة :ركفي وال نة ركه رئ ولا فيد 
بعكسه. نص عليهما؛ لأنّه لم يزد على انتظارّين» والانصراف في غير محل 
الفضيلة”2 لا الجواز. 

ويتخرّح : : تفس من فسادها بتفريقهم أرب طوائفت (و ه) وإن كانت رباعيّة 
غير مقصورة» صلَّى بكلّ طائفة ركعتين» وتصحٌ بطائفة ركعة» وبأخرى ثَلاثاً 
وتفارئه الأولى في المغرب والرباعيّة عند فراغ التشهدٍ؛ وكات حالم 
يكرره» فإذا أتت الثانيةٌ قام . زادَ أبوالمعالي: العامة ثم ينهض بهم » 
وقيل : المفارّقةٌ والانتظارٌ في الثالثة (و م ر ق) فيقراً. رة ويحتمل تکرار 
القاتسةء ولا شيل القائة"؟" يعدا المغوتب؟ لأله ليس محل تشهّدهاء 
وقيل : تَتَشْهَدٌ معه» إن قلنا : يقضي ركعتين متواليتين؛ لثلاً تصلي المغربَ 


. بتشهد» وإن فرّقهم أربعاً فصلّى بكلّ طائفة وک ل ی الول 


التصحيح 


شية 


فقط (وق) لمفارقتهما قبل الانتظار الثَالِثْء وهو المبطل ؛ لاله لم يرد دو 


الصَّلاةَ على هذه الصف فقيل: تصحٌ؛ لأنْ الحرم لم يَعْد إلى شرط الصَّلاةٍ بل إلى 
المخاطرة بهم ۰ كر حمل ورك مع حاجة » وقيل: لا. انتهى. فإطلاق القولين 
الأخيرين من تتمّة الطريقة الثانية» والمذهبٌ: صحّة الصلاة» وهو الذي قدمّه المصتّف . 


. بعدها في (ب): «و٤» وفي (ط): بها‎ )١( 
. في الأصل : «الثالثة»‎ )۲( 
. في (ب): اركعتين»‎ )۳( 


ذلك ابن حامدٍ وغيرّه» واحتجٌ بأنَ أحمد إِنّما صار إلى فعلِه عليه السلام . الفروع 


قال ابن عقيل وغيره : وسواء احتاجّ إلى هذا التفريق» أو لا ؛ لاله يمكثهم 
صلاةٌ شد الُوفي» وقال صاحب «المحرّر؛ المح مدي على يود 
کان لحاجة» حت صلاةٌ الكلّء > کحاجتھ' اء العدوٌ إلى ثلاث مئة» 
والجيشٌ أربع مئة"؛ لجواز الانفرادٍ لعذرء والانتظارٌ إِنّما هو تطويل قيام 
وقراءة وذكر» وإلا صخت صلاةٌ الأولى ؛ لجواز مفارقتها ؛ بدليل جَوازِ صَلاتِ 
بالثانية الركعاتٍ الثلات على ما سبقء وبطلّتُ صلاةٌ الإمام والثانية؛ 
لانفرادهما بلا عذر» وهو مبطل على الأشهرء والثالثة”'" والرابعة؟ لدخولهما 
ياد للها رودل + e‏ رهشاو مح ادام وليل 
تصِحٌ صلاءٌ الإمام فقط» وجزم به في «الخلاف»» قال لان صلا ة :الما مومين 
إنما فَسَدت؛ لانصرافهم في غيرٍ وقتٍ الانصرافي بلا حاجة» ويتوجّه احتمالٌ : 
تبطل صلاةٌ الأولى والثالثة ‏ (و ها م) لانصرافهما في غير محلّه ومن جهل 
منهنّ المفسد» صخت صلاثه ؛ إن جَهِله الإمام» کدی 0 وقيل : أو لاء 
وفيه نظرٌ؛ ولهذا قيل: لا تصِحٌ كحدثه» وقيل: لا تصِحٌ مطلقاً؛ للعلم 


* قوله: (لحاجتهم بإزاء العدوٌ إلى ثلاث مئة والجيشل أربغ مئة) . 
لأزه , يجعل بإزاء العدو ثلا مئة» ومئةٌ : تصلي معه» ٣‏ تذهبٌ وتأتي” مئه غيرها “إذ لا" يمكن 


نقص من يقابل" عن ثلاث مئة؛ للحاجة إليه. 
)0( في (ط): «لحاجتهم؟ . 
(؟) في الأصل: «والثانية» . 
(۳) في (ط): «والثانية» . 
)٤(‏ في الأصل: «لحدثه» . 
 5(‏ 0) في (ق): «ثم تأتي فتذهب فتأتي» . 
)١- 2‏ في (د): «إذا لم . 
(0) في (ق): «يقاتل» . 


الفروع 


التصحيح 


4" كاب الصسلاة 


بالمفسِدٍ. والجَهُل الحم لا تأثير لَه كالحدثٍ" 
فصل 

وز صلی كبر ابن عُمر”'' بطائفة ركعةٌ ومضّث2”*0» ثم بالثّانية» ركعة 
ومضت e‏ ث م أنتٍ الأولى فأتمّت الصلاةً بقراءة» وقيل: أو لا؛ 
لاا مؤلما يه.حكما: ٠‏ فلا يقرأ فيما يقضيه مَنْ رُح" أو نام حبّى سلّم 
إِمامَهٌ» ونصه خلافه. ثم أت اا ات هة جا ى ولت 
المختارة»(ه) وعنده: تَفعل ولو كان العدو بجهة القبلة. ولو قضت 
الثانيةٌ ركعتهاء وَقتّ 0 إمامها ثم مضت وأتّت الأولى 
فأتمّت» كخبر ابن مسعوو “. صح وهو أولّى» قالّه بعضهم . 


(*3) الثاني : قوله: في (فصل: لل EE‏ 
يقضيه من زُحِمَ) قال ابن نصر الله: لعله: كمَّنْ رُحِمَّء وأجراه شيحُنا على ظاهروء 
والأول أؤلى. 

* قوله: (كالحدث). 
لان مَنْ صلّى وهو محدث يعلّم حدئّه» ولم يعلم أنَّ الحدث مفسد فصلائه باطلة؛ لأنَّ الجهل لا 
يؤر في عدم البُطلان . 


* قوله: (فلا يقرأ من زُحم). 
أي : على هذا القول؛ لاله مؤتم بالإمام كما 


)1( الذي أسخر جه البخاري 45١‏ ومسلم (۳۹( )۳۰0( وفيه: صلى رسول الله َة صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العَدُرّ ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهمء مقبلين على العدؤٌء وجاء أولئك» 
ثم صلى بهم النبي َي ركعة. ثم سلم النبي بء ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . واللفظ لمسلم . 

)١- 0‏ ليست في الأصل . 

(۳) في (ط): «وهو أحد قولي الشافعي» . 

)٤(‏ رواه أبوداود (٤٤۱۲)ء‏ بلفظ : صلى بنا رسول الله َه صلاة الخوف -فقا موا صمّاً خلف رسول الله يَفِنهِ- ركعة. ثم جاء 
الآخرون فقاموا مقامهم. واستقبل هؤلاء العدوء فصلى بهم النبي ية ركعة» ثم سلم. فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة 
ثم سلموا ثم ذهبواء فقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولئك مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة وسلموا. 

(5) في (س): «وهذا» . 


باب صلاة الخرف 19 


ولو صلى كخبر أبي بر۰ بکل طائفة صلا“ وسلّم بهاء صحٌ. ار 
وبناه القاضي وغيرٌه على اقتداء المفترض بالمتنقّل» ونصّه التفرقةٌ/ › 00 دن 
مح القاضي وغيره مفترضاً خلف متنقّل » قال : : يُحتول أنه عليه السلام» فعله 
في الوقتِ الذي كان يُعادُ فيه المَرْضُ في يوم مرّتين» فصلاتّه في حال اقتداء 


* قوله: (ولوْ صلَّى كخبر أبي بكرة. بكلّ طائفة صلاءً) إلى قوله: (ونّضّه اليَرقةٌ). الحاشية 
لل صلا الخوفب سُومحَ فيها بما لا يُسامّح به في غيرهاء فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل على 
هذا الوجه مما سُومح به. 
فائدة: قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري»: ومنهاء أي: - صلاةٍ الخوفٍ - أنّهم 
إذا عجزوا عن صلاة ركعتين» جلا لهم أن يُصلُوا ركعة واحدة تام وهذا قول كثير من العلماء. 

ثُمٌّ ذكرٌ جماعةء فقال : ومحمدٌ بن نصر المروّزي”” حتى قالّه في صلاة الصّبح ؛ مع أن اب حزم 
وغيرّه؛ حكوا الإجماع على أن الفجرٌ والمغرب لا تْمَص عن ركعتين وثلاثِ» في خوف ولا 
أمنء في حضّرٍ ولا سمَّرِء ولم يفرّق هؤلاء بين حضّرٍ ولا سمَّرٍ. وهذا يدل على أنّهم رأوا قصرٌ 
الصَّلاةٍ في الحضّر للخوفي أشدّ القصرٍء وأبلمّه. وهوعَؤْدُ الصلواتٍ كلها إلى ركعة واحدة» 
وحُكي رواية عن أحمدء وهو ظاهر كلامه في رواية جماعة» ورجحة بعضٌ المتأخرين من 
أصحابناء والمشهورٌ عنه : المنٌ» وقد نَل عنه أنه قال: لا يعجبني ذلك بالعجز عن الركعتين؛ 
لقوله : إذا عجزوا عن صلاةٍ ركعتين» ثم قال: وقد أجاب بعضهم: بأنَّ الرواياتٍ إذا اختلفت 
وكان في بعضِها عدم القضاء؛ وفي بعضها القضاء فالحكم للإثبات؛ لأنَّ المثبت قد حفط ما 
خفي على النّافيء وهذا صحيحٌ أن لو كانت الروايات كلها حكايةً عن واقعة واحدةء فأمًا مع 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)۱۲٤۸(‏ والنسائي في «المجتبى» 1۷۹/۳ ونصه: صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين» 
والذين جاؤوا بعد ركعتين» فكانت للنبي ية أربع ركعات» ولهؤلاء ركعتين ركعتين» واللفظ للنسائي . 

(۲) ليست في الأصل . 

(۳) هو: أبو عبد الله» محمد بن نصر المروزي الحافظ الفقيه» له: «تعظيم قدر الصلاة» . (ت 1984ه) . 
«تهذيب التهذیب» ٤۸۹/۹‏ . 


الفروع 


۱۲١‏ كتاب الصسلاة 


المفترض 17 به مؤداةٌ بن المَرضء وإلَّما كانت تصيرٌ تَفْلا* بعد إعادتهاء 
''وذلك لا يُغيّر" کم صَلاةٍ المأموم*» گمعذور لا تلزمه ال لجمعة أمّ مثله في 
الظهرء ثم ؛ د الإمامٌ الجمعة. 1 


وم 4 2 3 

التعدد فيمكنٌ أن يكونَ القضاءً وجدّ في واقعة”". ولم يوجّد في أخرى . 

# قوله: (وإنما كانت تصيرٌ نفلاً). 
يعنى : الثانيةً التى صلاها في المرة الثانية» المؤدّاة بنية الفرض» تصيرٌ نفلاً إذا أعادها بعد ذلك» 
يعنى : تصيرٌ الصَّلاةٌ الثانية“ نفْلاً بالصلاة الثَّالئَقِّ» هذا ظاهرٌ كلايه» وهذا متوجّه على قولٍ من 
يقولٌُ: إذا أعيدّت الجماعةٌ كانت الثانيةٌ فرضَهُ”* . كما هو روايةٌ عن مالكِ وقول الشافعي» فيؤخذ 
من هذا الظاهر : أنَّ الفرضّ إذا أعيدء صارٌ الأول نفلاً» لكنّهُ ليس صريحاً. 

* قوله: (وذلك لا يُغيّر حکم صلاة المأموم). 
يعني : لا تبطلٌ صلاةٌ المأموم لكونٍ صلاة إمايه صارت نفلاً؛ وتصيرٌ من قبيلٍ اقتداء المفترض 
بالمتنفّل» بل نقولٌ: صلاءٌ المأموم باقيةٌ على الصحة؛ لأنَّ حال اقتدائه كانت صلاءٌ إمامِه فرضاً. 
والعبرةٌ بحال الاقتداء» وظاهره: أنَّ المعذورٌ إذا صلَّى الظهرً ثم أدركَ الجمعة؛ أنَّ الظهرٌ تصيرٌ 
نفلاً» وهذا الظاهرٌ الذي ذكرناه من كلام القاضى مخالِف لما ذكرٌ في باب صلاةٍ الجماعة") 
وهو أنَّه إذا أعادَ الصلاءً» كانت الأولى فرضّهء ولم يذكر لأئمتنا خلافاًء وإنما ذكر الخلاف 
لمالك والشافعي رضي اللّه عنهماء وَجِرّم الشيخ في «المغني» : أن المعذورَ إذا صلَّى الظهرٌء 
ثم عاد الجمعةً كانت الجمعةٌ نفلاً» زال عذره أو لم يزل. 

. في (ب) و(س): «الفرض»‎ )١( 

(۲-۲) في (س): «وذلك لا يعلم لغير» . 

() في (ق): «وقعة» . 

. ليست في (ق)‎ )٤( 

. في (ق): «فرضا»‎ )٥( 

. CTT/Y (» 

)¥( رداك . 


باب صلاة الخوف 4۷ 


ولو صلى بهم الرباعيّ الجائر N‏ بلا 
قضاء. فتکون له تامَّةٌ ولهم مقصورة ”2 فنصّه : : صح ؛ لخبرٍ جابر 2 
ومنعه صاحبٌ «المحرّر» لاحتمالٍ سلامه. فتكون الصّفةٌ قبلّها . 


ولو قصرَها وصلَّى بكل طائفة ركعة بلا قضاءء كصلاته عليه السلام في 
خبر ابن عباس '"'. وحذیفة وزيدٍ بن ثابتٍ”* وغيرهم» صح في ظَاهرٍ 


* قوله: (ولو صلَّى بهم الرباعية الجائرٌ قصرّها تامةًء بكلّ طائفة ركعتين» بلا قضاء 
فتكون له تامدّء ولهم مقصورة) إلى آخره. 
ظاهرٌه: أن هذه الصفة؛ وهي أن يُصلي ركعتين» وتلق کل طاكقة رکا خش 
بالرباعية؛ لقوله: (ولو قصرّها) وهو إنما يقصرٌ الرباعية فقط. ويؤيده: قولّه : (ولو صلی بهم 
الرباعية الجائرٌ قصرها) ثُمّ قال : (ولو قصرّها». فالظاهرٌ: أن الضميرٌ يرجم إلى الرباعية الجائز 
قصرّهاء فأمًا الفجرٌ والمغرب» فلا مدخلٌ لهذ الصفة فيهما ؛ لعدم قضرهما. . والشيخ في 
«المغني»"'' لم يتعرض إلى كونها مقصورة أو غيرٌ مقصورةء بل قال: الوجةٌ السادمنُ: أن يُصلي 
بكل طائفةٍ ركعةٌء ولا يقضي شيئاً. ولعلّ مراده: المقصورةٌ وتقدَّمَ كلام زين الدين ابن رجب 


في «شرح البخاري» قريباً . 


. ۱۱۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

ر في «المجتبى» 129/7 : بلفظ : : أن رسول الله َة صلى بذي قَرّدء وصف الناس خلفه صفين» صفًا خلفه 
وصق موازي العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة 
ولم يقضوا . 

(۳) رواه أبوداود )١147(‏ والنسائي في في «المجتبى» ۰۱۹۸/۳ من حديث ثعلبة بن زهدم قال : : كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان . . فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين» صقا خلفه وصفَاً موازي العدو» فصلى بالذي خلفه ركعةء ثم 
انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا . 

)6( رواه النسائي في «المجتبى؟ ١78/7‏ مثل صلاة حذيفة . 


)0( في (د): «مخصوص» . 
<o /T (»‏ 


الفروع 


الحاشية 


۲۸ كتاب الصسلاة 


الفروع گلامه» فإلّه قال: ما يُروى فيه فيه عن اَن اة كلها صحاح ''. ابن عباس 
قل زک ين وللقوم ركعةٌ ركعةٌ ول 
ينص على خلافه› ا ىو م ا کو ۹ 
واف فل اا الخوف» ولا حوفٌ» بطلتٌ» وقيل : لا صلاةٌ إمام» 
والمرادٌ على" خبر أبي بكرة* : 
عل ب ی ا يشرط قزل 2 ای ل 
بطائفة ركعةً بعد حُضورها الخطبةًء فإن““ أحرمٌ بالتي لم تحضرهاء 
لم تصمّ» وتقضي كل طائقة ركعةٌ بلا جهرء ويتوجَة: قبطل إن بقي متفردا 
بعل ذهاب الطائفة» وكما لو نقص و العدد» وقيل : ب هنا ؛ للعذر» 


+ 


ولألّه مرِتَقِتُ الطائفة الثانية . 


الحاشية * قوله: (وللخوفي والسفر) يعني: قُصرت لأجل السّفْرِه وقصرت إلى ركعة؛ لأجلٍ 
الخوفِ» بخلافٍ عدم ال اا ر 
* قوله: (والمرادُ على خبر أبي بكرة) يصلّي بكل طائفة صلاةٌ» ويسلّم» لكنّ الطائفة الثانية 
ينبغي أن تخرّجَ على اقتداء المفترض بالمتنفل بلا خلاف؛ لعدم الخوف» وصرّح في 
«المغني» بذلك . 


. بعدها في الأصل «عن»‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل . 

(۳) بعدها في النسخ الخطية: «غير ٠.‏ 

(4) في الأصل: «فإنه» . 

. فى (س): «انقض»» وفي (ب): «انقص»‎ )٥( 
٠ : اس‎ (0 


باب صلاة الخوف ۱۲۹ 


ال ابو المقالن وان اها كو ابد عور ارو فل ول ن 
الاقام ضزورة الیک و كبرت ولد كيك" 1 

ويُستحبٌ حمل سلاح خفيف» واختارٌ جماعةٌ: يجبُ (و م ش) ولا 
يُشترظ (و) ويتوجّهُ فيه تخريجٌ واحتمالٌ. 

وفي «المنتخب»: هل يُستحبٌ؟ فيه روايتان» نقل ابن هانى”" : لابأسَ» 
ودر جماعةً منهم ابن عقيل : أنَّ حملّه في غير الخُوف محظورٌ» فهو أمرٌ بعد 
حظرء وهو للإباحةٍ» كذا قالوا مع قولهم: يُستحبٌء وقاله القاضي أيضاًء 
وقال أيضاً عن رفع الجُناح عنهم: رفع الكراهة عنهم“ ؛ لأنّه مكروةٌ في غير 
العذر» وظاهرٌ كلام الأكثر: لا يكره في غير العُذْرِء وهو أظهر . 

ويكرة ما يقل أو يمنعٌ إكمالها أو يَضرٌ غيرُ.. وذكرٌ في «الفُصول»: يُكره 
ما يمنعه استيفاء الأركان» ومرادًه على الكمالٍ. قال: إلا في حرب مُباح . 
كذا قال» ولم يَستئن في مكانٍ آخر. 


* قوله: (قال: ويصلى الاستسقاء ضرورةًء كالمكتوبة. والكسوفٌ والعيدٌُ آكدُ منه). الحاشية 
أبوالمعالي ذكرٌ صلاة الاستسقاءٍ. قال المصنفٌ: (والكسوف والعيدٌ آكدٌ منه) أي: من 
الاستسقاء؛ ”"لأنهما يفوتان» بخلاف الاستسقاء ٠"‏ ولان العيدٌ مختَلفٌ في فَرْضِيتِه خلافاً قوياً» 
فإذا صلّى الاستسقاء فهما أولى. 

* قوله: (وقالَ أيضاً عن رفع الجُناح عنهم: رقم الكراهةٍ عنهم). 
هو قوله تعالى : ول جاح ّم إن کا بک أذ ى ين بطر او کم مَرْصَن أن سوا الک 4 
[النساء: ؟١٠].‏ 

3 ۱۲٤ص تقدم‎ )١( 


() بعدها في (س): لو؛ . 
(۳- ۳) ليست في (ق) . 


الفروع 


١)‏ كاب الصسلاة 


ويحمل نجساً لحاجة» وفى الإعادة وا 

يجورٌ فعل الصَّلاةٍ حال المسايفة» أو الهرب المباح. كظنّ سبع ونحوه 
أو غريم ظالم» أو خوفه على نفيه أو أهله أو ماله أو ذَبّه عنه» وعلى 
الأصح: أ وعنه . أو عن مال غیره» راجلا وراكباًء إيماء» إلى 
القبلة وغيرهاء وَجِدَ ذلك قبل“ الصلاةٍ أو فيهاء ولو احتاج عملاً كثيرأً» 
وعنه : له التّأَخِيرٌ إذن ولا يجبٌ (ه) بخلافف مَنْ هُدَّدَ بالقتل» ومن منهاء 
جود اها قال القافى وره الاه غير قاد وهذا قاذرٌ»: وتتعقد 
الجماعةٌ. نص عليه ؛ للنُصوصء. فدلّ أنّها تجبٌء وهو ظاهرٌ ما احتججوا به» 
وفيل : لا تجبٌ. وعند ابن حامدٍ والشيخ : لا تنعقد (و ه) ويعفى عن تقدم 
الإمام» كعمل كثير» وفي «الفصولٍ»: يحتمل أن يُعفى» ولم يذكرٌ غيرّه» لكن 
بعتب إمکان" المتابعق» ويومئ بالسّجِودٍ أحفض» ولا يَجِبُ سُجودُه على 


(0. 


التصحيح مسألة  ٤‏ : قوله: (ويّحمل نجساً لحاجة» وفي الإعادة روايتان) انتهى . قال في 


الحاشية 


«الرعاية الكبرى»: قلت : يُحتمل الإعادةً وعدمّهاء وجهين. انتهى. قلت: الصّوابُ عدم 
الإعادةٍ وهو ظَاهْدُ كلاه في «الرعاية الصغرى!» فاه قال :لا يضر تلوت سلاجه بدم» 
وهي قريبة مما إذا تيمم في الحضر؛ خوفاً من البرد وصلّى» فإِنَّ الصحييح لا“ يعيد» كما 
تقدم» ولها نظا رة 

فهذه أربعٌ مسائل في هذا الباب» فيها الخلاف مطلقٌ . 


. في (س): «أول»‎ )١( 
. في (س): «إنه مكانة‎ )۲( 
. ليست في (ح)‎ )۳( 

. ليست في (ط)‎ )٤( 


باب صلاة الخوف ۱۴۳۱ 


دابته» وله الكرٌ والمَرٌّ ونحؤٌه لمصلحةء ولا يرول الخوف إلا بانهزام الكل 
ولا قبطل بطوله (ش) ويتوجّه من هذا : لو أكرة على زيادة فعل» لَمْ بطل بو 
ولهذا جزم القاضي بأنَّ له التأخيرٌ لدفعم“ الإكراو؛ لأنّه غير قادرء بخلافٍ 
شدة”" الخوفي» وسبق”" مِنْ كلام الشّيخ وغيره في سجود السَّهو خلافة . 

وقيل : إن كثْرَ دَفمُ عدو من سيل وسّبْع وسقوط جدار» ونحووء أبطل» 
قال في «الخلاف»: على أنه لا يمتنعٌ أن يلزمّهُ الفِعل» وإن لم يعتدّ به 
كالمُضيّ في الح الفاسدٍ. والدّخَولٍ مع الإمام في حال السجودء كذا قال. 

ولا يلزمٌ الإحرامٌ إلى القبلةء وعنه : يلزمٌُ قادرا وذكرٌ أبوبكرٍ وابنُ عقيل 
زؤاية 8 وعاجزا» ولطالت عدو كافك ؤت الاه كلك وع ل 
صحححَه ابن عقيل (و) وكذا التيمّم لهُ. 

ونقل أبوداود في القوم يخافونَ فوت الغارق» فيؤخرون الصّلاة““ حى 
تقلع الاس أو يلون على دوا قال كل ازعو ومن أبن أو جات 
في الصّلاة» انتقّلَ» وبَنَى (ش) في الثَّانبدَ» ولا بطل (ه). ومَنْ صلها لظن 
عدوٌء فلم يكن» أعاد (و ه م ق)؛ لعدّم المبيح» كما لو كان مُحيثاً*. 
قل ل ودک ةا هبيرة وواية : 


* قوله: (كما لو كان محدثاً). 

آي : كما لو اغتقدٌ أنه متطهرٌ وصلَّى» فبانٌ محدثاً» فإنّه يُعِيدٌ. 
)١(‏ في (س): «کدفع؟ . 
(0) ليست في (ط) . 


7 1/۲ . 
(4) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


۱۳۴۲ كتاب الصسلاة 


وكذا إن كان وتم مانغ“ وقيل: إن خفِي المانِعٌ» وإلاً أعادء وإن. 
بان يقصدٌ غير لم يع في الأصحٌ؛ لوجودٍ سبب الخوفب بوجودٍ عدو 
يخاف هَجمهُء كما لا يُعيدٌ من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته» 
ف 0 بان أمنٌ الطريق» وعنه : من خافت كميناً أو E‏ أو 
مكروهاً إن تركها » صلاهاء وأعاد*. وإن خاف هدم سور أو طم خندق 
إن صلأها آيناً» فَصلاةٌ خائفي, ما لم يَعلّمْ خِلافَة ذكره الققاضي» وقال 
ابن عقيل : يُصلَّي آيناً ما لّمْ يَِنّ ذلك . واه سبخانه أعله" . 


* قوله: (وكذا إن كان ونم مانع). 


أي : إن كان عدو ولكنْ بيه وبيئّه مانِعٌ» فيْعيدٌ على المقدّم . 
* قوله: (وعنةُ: من خاف كويئاً؛ أو مَكِيدةٌ أو مكروهاً إن تركهاء صلاها وأعاة). 
أي: إن تَر صلاءً الخوفي» حاف ييا أو مكيدة: فعلن هذوالواية يُصلي صلا الخوفٍ 


ويعيدها . 


(۱) ليست في (ط) 
(۲ ۔ ۲) ليست في (ط) و(س) و (ب) . 


باب صلاة اللجمُعة ۳۴۳ 
5 وعراس 
باب صلاة الجمعة الفروع 
قال في «الفصول»: سميت جمعة؛ لجمعها الجماعاتِ» وقيل: لجمع 


طين آدمَ فيها , وقيل : لأن آدم جمع فيها خَلقه . و ا 
وقدّم صاحب «المحرّر) وغيرُه”": لجمعها الخَلقَ الكثير . 

وهي أفضلٌ من الظهر. وهي صلاةٌ مستقلّة؛ لعدم انعقادها بنية الظهر 
مِمّن لا تجب عليه*» ولجوازها قبل الزّوال» N‏ 


* قوله: (وهي أفضلٌ من الظهرء وهي صلاةٌ مستقلةٌ؛ لعدم انعقادها بنية الظهِرٍ يِن الحاشية 

لا تحب عليه). 

قال في «الفصول»: فإن حضرها يعني : العبد» مع قولنا: ليست واجبةً عليه بإذن سيده؛ كان 
حضوره فضيلة ؛ لأنه مختلفٌ في وجوبها عليه» والخروجٌ من الخلافٍ فضيلةٌ» ولأنها أشىٌ من 
الظْهِرٍء وأفضل في حقٌ من لا تجب عليه من الأحرار» كالمريض والمسافرء كذلك العبدُ» 
فنقول: العبوديةٌ عذرٌ يُسقط الجُمُعَةء فكان فعل الجمُعةٍمعه أفضل؛ كالمرض. فأمًا المرأمٌ 
فالأفضل في حمّها أن تُصِلَّيَ الظهرٌ في بيتها؛ لقول النبيّ لا : «خيرٌ مساجدٍ النساءٍ قعرٌ 
بيوتهن02". ولأنَّ/ الجُمُعةَ تكثرٌ جموعُهاء والمرأةٌ عورةٌ» فكان سترُها بالبيت أؤلى. فأما 4" 
المريض فلا يُتصور أن يقع في حمَّه فضيلةٌ؛ لأنه ما لم يحضّرء لم تجبُ عليه» فإذا حضّرّء وجبث 

عليه بالحضورٍ؛ لأنَّ مشقةً السعي. زالت عنه بحضوره. فأمًا المسافرُ إذا حضرّهاء كان الأفضل له 
فعلّها ؛ لأنّها سقظتُ عنه رخصةء وقد قال بعضٌ الناس: إنها ظهرٌ مقصورةٌ» فالقصرٌ مع الجَمْع 
والحُطبةء وتلك الشروط أفضل له من القصر مع عديها . ٠‏ 


)١(‏ أحمد (۲۳۷۱۸) بطوله» من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً وفيه : «هو الذي جم الله فيه أباكم» . وأخرجه مختصراً 
النسائي في «الكبرى» (155394) . 

(۲) ليست في (س) . 

: أخرجه أحمد (507) من حديث أم سلمة‎ (r) 


الفروع 


۳/1 


4 كاب الصلة 


لا أكثرٌ من ركعتين*. قال أبو يعلى الصغير وغيرٌه: ولا تجمع في محل ييح 
الجَمْعٌ*. 

وعنه : ظهر مقصورة. دفي «الانتصارا و وغيرهما: هي 
الأصل» ا يدل ا بعضهم : 0 في حقٌ مَنْ فاتثه. وذكر 
أبوإسحاق وجهين: هل هي فرض الوقتء أو الظهِرُ (وهى”" لقدرته على 
الظهر بنفسه بلا شرط *؟ ولهذا يقضي من فاتثه ظهراً. و 
وغيره بأنها فرضٌ الوقت عند" أحَمْد؛ لأا لماعت ريا والظي مدل 
7 كلام أي إسحاقٌ» ويّبدأ بالجمعة خوف فوتهاء ويترك عر فائتةً . 

نص عليه (ه)”". الاي ا قد قيل : إن الجمعة تُقضى ظهراً. 
ويدلٌ عليه أنها قبل فواتها لا تجوز الظُهِرٌء وإذا فاتت الجُمُعة»/ لزمت 
الظهرٌء قال: فدلً أنها قضاء للجمعة. 


الحاشية * قوله: (لا أكثرٌ من ركعتين). 


فكونها لا تجوز أكثرٌ من ركعتين» دليلٌ على أنها صلاةٌ مستقلةٌ» لا ظهرٌ مقصورةٌ؛ لأنها لو كانت 
مقصورةء لجاز إتمامُهاء كصلاة القصر“ . 
. و 5 5 و 

# .قوله: (ولا يجمع في محل يبيح الجمع). 
ولو كانت ظهراً مقصورة» لجاز جمعُها في محل يجوز فيه الجمعٌ . 

* قوله: (لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط). 
أي: بلا شرط الجمّعَةَء فإن الظهرٌ يمكنه أن يصلَيّها من غير إمام» ولا حضور الأربعينَ» 
بخلافي الجمعة. 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) في (ط): «عن» . 


(4- 4) ليست في (د). 


باب صلاة الججمّعة o‏ 


وهي فرضٌ عين (و)» على المسلمين الرجال (و) المكلّفين (و) لا الفروع 
الْحَنَائًى . ولا تصح من كافر و زائل العقل . وفي «نهاية الأزجي' رواية : تلزم 
النساء. وإن لزمتٍ المكتوبةٌ صبيّاء لزمتّه» وقيل: لا2'0. واختاره صاحبٌُ 
«المحرر» وغيرٌه» وقال: ساي للخبر*. وإنما تلز الأحرارٌ. 
قال ابن عقيل وغيره : فما" لا يجب شرعاً لا يمل السيدُ إجبارّه عليه» على 
وجه التعبّدء كالنوافل» وكذا قال أبوالمعالي: الحقوقٌ الشرعيةٌ تتعلق 
بخطاب الشارع» لا بإذن السّيد ولا بإجبّاره. کالنوافل» فإن خالف 


وحضّرهاء سقط فرضٌ الظهر وأَئِم كالآبق» وقيل : تلزم المعبّقّ بعضه في نوبته . 


AEE ROSA 3‏ م ويه اق KED‏ مجه ارلا SSR SELLS‏ لومي وااو TAR DEAS‏ نمام VDE SLED‏ نجي ام بجوو لاقيو AREAS‏ و التصحيح 


* قوله: (وقال: وهو كالإجماع”''؛ للخبر). الحاشية 
مراده بالخبر . والله أعلم .ما روا أبوداود”" من حديث طارق بن شهاب”". عن النبي وَل : «الجمعة 
حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍء إلا أربعة : عبدٍ ملول أو امرأةء أو صب أو مريض». قال 
أبوداود: طارقٌ رأى النبى يل وهو يعد من أصحابه» ولم يسمع منه شيئاً . وروی جابرٌ أن النبي َل 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فعليه الجمّعةٌ يومَ الجمُعَةٍء إل مريضاًء أومسافراًء أو 
امرأةٌ؛ أو صبيّاء أو مملوكاً». رواه الدارقطني . ذكر الحديثين في «المغني»" في مسألة الحرية . 


. في (ط): «عبد»‎ )١( 

(؟) في سننه 101١537‏ . 

(*) في الأصل و (س): «فيما» . 

(5) في (د): «الإجماع؟ . 

() هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن أسلمة الكوفي» حدث عنه قيس بن مسلم وعلقمة وسماك وسليمان بن 
ميسرة» قال قيس بن مسلم : سمعته يقول: رأيت رسول الله كَل وغزوت في'خلافة أبي بكز وعبر بغبعا وثلاثين من 
غزوة وسرية» مات في سنة ثلاث وثمانين . «السير» ٤۸۷ ٤۸1/۳‏ . 

. ۳/۲ في سننه‎ )١( 

80 لاا . 


الفروع 


الحاشية 


١5‏ كتاب الصسلاة 


وعنه : تلزم العبدّء اختاره أبوبكر (خ) فيُستحبٌٍ أن يستأذن سيدّه» ويحرم 
منعٌه ويخالفه. وعنه : بإذن سيد (خ). 

وإنما تلزمُ المستوطنين بنياناً معتاداً - ولو كان فراسمّء نقله الجماعة 
بجر أو قَصَّب” ونحوه» متصلاً أو" متفرقاًء يشمله اسمٌ واحدٌ. واعتبر 
أحمدٌ في رواية ابن القاسم اجتماعَ المنازل في القرية» قاله القاضي» وقال 
أيضاً: معناه: متقاربةً الاجتماع» وقيل له أيضاً: لو كانت القريةٌ متفرّقة 
الأبنية والمنازل» لم قم بها الججَمْعَةُ؟ فأجاب بأنه لم يجُمَعهم وطنّ. على 
أنّا لا نعرفُ عن أصحابنا روايةً في التفريق» والصحيحٌ: أنه إذا كان التفريق 
متقارباًء جاز إقامتها فيها. قال الأصحابُ: لا ينتقلون عنه. أو قرية خرابا 
عزموا على إصلاجها والإقامةٍ بهاء فتصحٌ في غير المصر (ه) وربضه 
كهو*» ولو مع فُرْجة بينهما (ه) ولا تصحٌ في غير المستوطنين ببناءء كبيوت 
اللو ش 

وتجوز إقامتها بقرب بناء في صحراءَ بلا عذر» ويكون حكمه في هذا 
كالمصر» ويجوز للمسافر القصرٌ والفطر فيه» ذكره القاضي وغيره. 


#* قوله: (بحجر أو قصب). 
* قوله: (ورَبَضْه كهو). 


رَبَضُ المدينة : ما حولّهاء وهو بفتح الراء المهملةء والباء الموحدقء بعدها ضا معجمة. 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. الخراكي: جمع خركاه: وهي الخيمة الكبيرة . «معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص07‎ )1( 


باب صلاة الجمُعة ۱۳۷ 


وقيل: بل في جامع (و م ش)”*. 

وفي «الخلاف»: إن کلام أحمد يحتمل الجوارٌ ولو بعد. وإن الأشبة 
بتأويله المنع» كالعيد يجوز فيما قَرّب لا فيما بَعْد. قال ابن عقيل : وإذا أقيمث 
في صحراء» استّخلف مَنْ يُصلَّي بالضَّعَفةٍ. وقدّم الأزجئٌ صسّتها ووجوبها 
على المستوطنين بعمودٍ (خ) أو خيام (خ) واختاره شيخناء وهو متجه" . 
نقل أبو النصر”" العجلي : ليس على أهل البادية جُمْعةٌ؛ لأنهم ينتقلون. قال 
بعضهم : فأسقطها عنهم ؛ ولل انهم غير مستوطنين» والأول المذهبٌ. ولا 
يتمم عددٌ من مكانين متقاربين ؛ لعدم استيطان المتمّم» ولا يجوز تجميعٌ أهل 
كامل في ناقص*. وذكر صاحبٌ «المحرر»: إلا أن يكون بينهماء كبَيْنَ 
البنيانٍ» ومصلّى العيلٍ؛ لعدم خروجهم عن حكم بُقّعتهم” ". والأؤلى مع تتمة 
العدد تجميعٌ كل قوم» وقيل: يلزم القرية قصدٌ مصر بينهما فرسحٌ فأقل» 
وححكي رواية. ولا جُمُعة بمنى (ه) كعَرّفة*. نقل يعقوبُ: لیس بهما9» 


* قوله: (وقيل: بل في جامع» وفاقاً لمالك والشافعي). 
مذهب مالك والشافعي : لا تقام المع إلآ في جامع . 

* قوله: (ولا يجورٌ تجميعٌ أهل كاملٍ في ناقص). 
أي : أهل مكانٍ كاملٍ العدد» في مكانٍ ناقص العددء فلو كان في قريةٍ أربعون» وفي قرية عشرون» 
لم يجمع أهل الأربعين في قرية العشرين. 

* قوله: (ولا جمعة بمتّى» كعرفة. .) إلى آخره. 

. بعدها في (ط): «خلافاً للجميع»‎ )١( 

زف في (ط): انصرة . 


(۳) ليست في (ب) . 
() في (ط): (يها» . 


الفروع 


۱۴۸ كتاب الصسلاة 


الفروع عة إنما يصلي الظهرّة ولا يجهرء وقيل له - في رواية أبي داود عن والي 
فک : يركب من مئى» فيَجَمُع بهم؟ قال ذل إلا إذا كان مويك 

والمقيم في قرية لا تبلغ غدى الشمعة؛: أو في الخيام ونحوها» 

والمسافر غير سفرٍ قصرء لا تلزمهم إل إذا كانوا رسخا . نص عليه (وم) 

قال جماعةٌ: تقريباً عن مكان الجمعة» وعنه: عن أطرافي البلد وم 

فتلزمهم» وعنه : المعتبرٌ إمكانٌ”" سماع النداء (وش) زاد بعضهم: غالباً من 

کا او ااه "وی او الا اعا وجا وع ل 

سوعوه» وعنه: إن فعلوها ثُمّ رجعوا ليومهم لزمهم . ولو سمعنه قريةٌ من 

نوق فوسخ لجاز مايا أو لم تسمغه من دونه لجبلٍ حائل أو انخفاضهاء 

فعلى الخلاف. وحيتٌ لزمهم» لم تنعقد بهم ؛ لعلا يصيرٌ التابعٌ أصلاً» وفي 


الحاشية قال في «المحرر»: فأمًا المقيمٌ في مصر» لعلم أو شغل» والمسافرٌ سفراً لا قصر معه» ومن كان 
حارج المصرٍ على فرسخ» أو بحيث يسمع النداء مقيماً في غير بناو» أو في قرية فيها دون الأربعين 
الموصوفين» فتلزمهم الجمُعةٌ بغيرهم لا بأنفسهم» ولا تنعقدٌ بهم» وهل تصح إمامهم فيها؟ 
يحتمل وجهين. 
# قوله: (من مكانهاء أو أطرافه). 
من مكانهاء على الرواية التي قدَّمهاء أو أطرافي البلدٍء على الرواية الثانية» ذكره بقوله: (عن 
مكان الجُمُعة» وعنه: عن أطرافي البلدٍ). 


)١(‏ في الأصل: «ش» 
() في (ط): «مکان» . 
(۳) في (ب): «عن؟ . 
(5) في الأصل : الزمتهم»» والمعنى : لزمهم السعي إلى الجمعة . ينظر : «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ١١/١‏ . 
(5) في (د): «لقصره . 


باب صلاة الجمعة ۴۹ 


ضية” امام متهم فيها وجهان؛ لوجوبها عليهم › وعدم انعقادها بهم" 
وكذا إن e‏ ارا أقام ما يمنع القصرء و 


والأشهرٌ: تلزمه» وعنه : لاء لي وغيره (خ) وتجزئ 


مسألة - :١‏ قوله: (وفي صحة إمامتهم فيها وجهان؛ لوجوبها عليهم» وعدم 
٠ E‏ يعني : : مَنْ وجبت عليه الجُمُعة بغيرة كمَنْ هو مقيمٌ بقرية لا يبلغ 
عدڏهم ما ي يشترط في الجمعة» أو كان مقيماً في الخيام ونحوهاء أو كان مسافراً دون 
مسافة قصرء وا وبقربهم» في مسافة فرسخ فما دون» مَنْ تجب عليه 
الجُمعةء» فصلى معهم. وأطلق الخلاف أيضاً فى «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»؛ و«حواشي المصتّف على المقنع»» و«الفائق»"» وغيرهم» وأطلقه في 

مجمع البحرين»» في المقيم غير المستوطن : 

أحدهما : : لا تصح إمامثهم» وهو الصحيح › وهو ظاهِرٌ كلام القاضي والشيخ في 
«الكافي»” 0 وفي المقنع»” 0" في المسافر» وجزم به في «الإفادات». وصححه في 
«النظم» . 

والوجه الثاني : : تصح إمامتهم فيهاء وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدٌ وأبي بكر ؛ لأنهما 
علّلا منع ! مامة'*' المسافر؛ بأنها لا تجبُ عليه» قاله في «مجمع البحرين». 

مسألة ‏ ۲: قوله: الوك ارس فلار الام يمنعٌ القصرّء > ولم ينو استيطاناً) 
انتهى . . وذلك كمَنْ أقام بِضْرٍ لعلم» أو شغْل ونحوه» وقد علمت الضَّحيصَ في المسألة 
التي قبلهاء فكذا في هذه. وأطلق الخللاف في «المحرر»» وامختصر ابن تميما» 
و«الرعاية»» و«الفائق», وغيرهم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

)1( الخلا . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 797/6 . 
)٤(‏ في (ص): «إقامة» . 


الفروع 


ل كباب الصلاة 


الفروع امرأة حضرثْها تبعاً (و) ولا تنعقدٌ بها (و)” ولا َومٌ (و) وكذا مسافرٌ له 
القصرء م الو ا وذكر 
بعضهم وجهاً ‏ وحكي رواية -: تلزمه بحضورها (خ) في وقتها ما لم ينضرٌ 
بالانتظار» وتنعقدٌ به" » (و هام ر). ويؤم فيها (م ر) کمن سقطت عنه 
تخفيفا ؛ لعذرٍ مرض وخوفي ونحوهما (و) لزوال ضرره فهو كمسافر يدم 
فلو دام ضررّه» كخائفٍ على ماله وحاقنٍ» جاز انصرائه لدفع ضرره خاصة؛ 
فلو صلى» بقي الوجوبُ؛ لعدم ال فط وهي اشا بدفع ضرره» 
بخلافي المسافر ؛ لبقاء سفره» وهو المسقط . 

e‏ على الأضع فيهماء:ولبشن 

کمسافر (خ)' " ومميرٌ كعبد (خ)" ومَنْ لم تجب عليه لمرض أو سفر» أو" 
اختُلف في وجوبهاء كعبدء فهي أفضل في حقه» ذكره ابن عقيل وغيره” » 
قال : وكره قومٌ التجميعَ للظهر يوم الجُمُعة في حقّ أهل العُذر؛ لئلاً يضاهي 
بها جمّعةٌ أخرى؛ احتراماً للجمُعة المشروعة في يومهاء لا كام رأةٍ (و). 


الحاشية * قوله: (ومن لم تجب عليه» لمرض أو سفرء أو اخثلف في وجوبهاء كعبدء فهي أفضل 
في حقّه» ذكره ابن عقيل وغيره». 
قال ابن عقيل في «الفصول»: فأمًا المريضٌ فلا يُنصور أن تقع في حقّه فضيلة ؛ لأنه من لم يَحضْرٌء لم 
تجن عليه فإذا حضرّ» وجب عليه بالحضور ؛ لأنَّ مشْقّةَ السّعي زالث عنه بحضورو. وقيدٌ الأفضلية 
في حقٌ العبدٍ» إذا كان حضوره بإذنٍ سيده. وظاهرّه: إن لم يأذنْ سيدّه» لم تكن أفضل في حقّه . 
)١(‏ بعدها في (ط): ١للمقيمين؟»‏ . 
(۲) ليست في (ط) . 


(") في (ط): «(و)» . 
)٤(‏ في (ط): «و». 


باب صلاة الجُجمّعة 4١‏ 


' فصل الفروع 

مَنْ لزمته الجمْعةٌ» فصلى الظهرَ شاكاً: هل صلى الإمامٌ الجمُعةَ؟ لم 
تصحٌّ (وش) كشكه في دخول الوقت؛ لأنّها فرض الوقتِ؛ للأخبار""» 
والمسالة مبنية عليه» قاله ابن عقيل وغيره» ولأن الجمْعةَ لا تتعذر في حقّه 
إلا بسلام الإمام؛ لاحتمال بطلانها فيستأنفهاء ٠‏ فتقُ ظهِرٌ هذا قبلّه* . وقيل: 
إن أمكنه” إذزاكيك وإلآصحّت (وم) وسَبّق وجة: أن فرضّ الوقتٍ الظهرّء 
فتصحٌ مطلقاً (وه) وقديم' 0 ولي الشافعي ؛ ولهذا يُصَلَي الفجر عند أبي 
حي نا ا لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت» لكن لا 
تبطل ظهرٌه بالسعي إلى الجُمُعة (ه)* وكذا لو صلَّى الظهرٌ أهلٌ بلد مع بقاء 
وقت الجمّعة» لم يصح في الأشهّر (ه) وقيل: إن أخَر الإمام الجمعة 
تأخيراً منكراًء فللغير أن يصلَّيَ ظهراًء ويُجزئه عن فرضه» جزم به صاحب 


RA A a SO GOES EEA a De eG ARE DDE NS E A‏ |[ 1[ 1[ [ ز[ [ز ز 0 1 اا التصحيح 
* قوله: (فتقع ظهرٌ هذا قبّه). الحاشية 


أي: هذا الذي صلَّى الظهر شاگا: هل صلَّى الإمامُ الجُمُعةً؟ يحتملُ أن تقع ظهرّه قبل فعلٍ 
الإمام الجمعة. 

* قوله: (لكن لا تبطل ظهرَّهُ بالسّعي إلى الجُمُعةَ خلافاً لأبي حنيفة). 
مذهب أبي حنيفة : إذا صلّى الظهرٌ يوم الجُمُعة» وصحّت منه» ثم سَعَى إلى الجُمُعة» تبطل ظهِرُْ 
التي صلاها قبل السّعيء حتى لو لم يُدرك الجُمُعة التي سعى إليهاء لزمه إعادةٌ الظهر؛ لأنَّ الظهرٌ 
الأولى بطلت بالسّعي. وسمعتٌ بعض مشايخ الحنفية يقول: البطلانٌ بشرطين: أحدهما: أن 
يفارق منزلّه . الثاني : أن يكون قبل الفراغ من صلاة الجمعة. 

)١(‏ أيْ: الأخبار الدالة على فرضية صلاة الجُمُعة في وقت الظهر منها ما رواه البخاري (5174) من حديث سلمة بن 
الأكوع: كنا نجمع مع النبي ية إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء» ومن حديث أنس )4١5(‏ أن رسول الله كَل 


كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس . 
(۲) في (ط): «قدم» . 


4۲ كتاب الصسلاة 


الفروع «المحرر»» وجعله ظاهرَ كلامِهِ (وم) لخبر تأخير الأمراء الصلاةَ عن 
وقتها". وسبق أنَّ أحمد احتج به على أن تارك الصّلاة لا يكفر» واحتجٌ 
في «الخلاف» بهذا الخبر على صحَّتها بغير سلطانِء قال: ولم يفرّق بين 
ال وغیرها" . قال: وأخذ أحمدُ بظاهره* في الجْمُعة» فسيّل - في 
رواية صالحء وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجُمُمة ؟ فقال: بُصليها 
لوقتهاء ويصليها مع الإمام. وظاهرٌ ما ڏگر هنا : لا يصليها غيرٌ ولي الأمر 
"١‏ إذا تأخر*./ وظاهرٌ ما سبق في صلاةٍ الجمّاعة : ا اققا 


الحاشية # قوله: (قال: و أخذ أحمد بظاهره). 

وجه كونٍ أحمد أخدّ بظاهره: أنه احتجٌ به على أن" تارك الصَّلاةٍ لا يكفرء فظاهره: أنه حمله 
أذ الأمزاة يكريما راان كن" على عدم E‏ 

* قوله: (فقال: يصلّيها لوقتها . رشلا مع الإمام. وظاهر ما ذكر هنا: لا يصليها غير 
ولي الأمر إذا تأخّر) 
لأنهم لم يصرحوا هنا أن الإمام إذا تأخرء أن غيرّه يقومٌ مقامّه في إقامةٍ الجُمُعةء بل ظاهره أو 
صریځه : أنه لا يُصلَّي جُمْعَة وقول الإمام أحمد: يصليها لوقتهاء ويصليها مع الإمام. ظاهره: 
أنه يصلّيها ظهر“؛ لأن قوله : (ويصليها مع الإمام) على أن الأُولَى لم تكن جمُعَةٌ وإلاً لو كانت 
الأ لي ييه لافيت ثانا , 

* قوله: (وظاهرٌ ما سبق في صلاةٍ الجماعة: يصلَّي غيرٌه). 
الظاهر: أن مرادّه قولّهم: يحرمٌ بمسجرٍ له إمامٌ راتبٌ» إلا مع تأخره وضيقٍ الوقتء ولم يفرّقوا 
بين الجمعة وغيرهاء فظاهره: أن غيرّه يقيم الجمُعة كغيرها . 

(۱) تقدم تخريجه ص ۲۰ . 

(۲) في الأصل و(ب) وهامش (س): «غيره . 

(۳) ليست في (د) . 

)€( في (ق): احجته؟ . 

() في (د): «جهرأًه . 


باب صلاة الجمعة ١“‏ 


احتجٌ به القاضي وغيره في صحّتها بلا سلطانٍ بما روى ابن المنذر”'؟ عن 
ابن مسعود» LO‏ عقبة”'' بالخروج. وصلى 
أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا" سعيدٌ بنّ العاص”* . 

ومَنْ لم تلزمه الْجمُعةٌ يي (و) ولو زال 
عذره”» وقيل: لاء وهو رواية في «الترغيب» (وم) كصبيٌّ بلغ» في الأشْهَرِء 
وقال ابن عقيل : مَنْ لزمته بحضوره. لم تصحٌّ. وإلاً صح فيمن دام عذرٌه؛ 
كامرأة. تصحٌ قولاً واحداً» وقيل: الأفضل له التقديم. ولعلّه مراد من 
أطلق . ولا تبطل بالسّعي في الأشهّر ر (ه) بدليل صلاةٍ من صلی خلقّه» مع 
منع اقتداء مفترض بمتنفل ؛ اعتباراً بحالة الاقتداء . 

ولا یکره لمن فاته (م) أو لمعذور الصَّلاةٌ جماعة في المصر (ه) وفي 
مكانها وجهانِ ". لم يكرهْةُ أحمدٌء ذكره القاضي» قال: وما كان یکره 


مسألة ‏ : قوله : (ولا تكرهُ لمن فاتته أو لمعذورء الصلاةٌ جماعةً في المصرء وفي 
مكانها وجهانٍ) انتهى. قال ابن تميم وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ولمن فاتته» 
أو لم تلزمه» أن يصلّي الظهرَ جماعةٌ بأذانٍ وإقامة» ما لم يخف فتنةء وهل يكره في 
موضع صُلْيِثْ فيه الجُمُعةً؟ فيه وجهان. انتهى : 


# قوله : (ومن لم تلزمه الجُمعةٌ صخت ظهرة قبلّه على الأصحٌ. ولو زال عُلْره). 
جزم الشيحٌ بأنَّ الجْمْعَةَ المعادة نفلٌ» زال عذْرُهُ أو لا. 


. 1١7/4 في الأوسط‎ )١( 
هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط القرشي الأموي. أخو عثمان لأمه . له صحبة » أسلم يوم الفتح» وبعثه رسول الله على‎ )۲( 
. 07/9١ صدقات بني المصطلق . ولاه عثمان الكوفة؛ ثم عزله عنها . مات في أيام معاوية . «تهذيب الكمال»‎ 
. في (س) و (ط): «آخرها»‎ )۳( 
هو: أبوعثمان» سعيد بن العاض القرشي الأموي.. له صحبة» وهو أحد كتاب المصحف لعثمان» ولي الكؤفة‎ )٤( 
. ٠۷۷ص وتهذيب التهذيب»؛‎ 200١/٠١ والمدينة. . (ت 28ه) وقيل غير ذلك . «تهذيب الكمال»‎ 
. ٤ول في (ص):‎ )05( 


الفروع 


الحاشية 


5.5 كباب الصسلاة 


لفريع إظهارهاء قال: وعلى أنه لو گره إظهارًها"“ وكثرةً الجمع فيهاء لم يَضُرَّ؛ 


التصحيح 


الحا 


3 A 


سيه 


ا ريما هدر بالرغبة عن الصلاةٍ خلف الإمامء فبعاقبّهم الإمامُ إذا لم 
تكن أعذارُهم ظاهرةً» فأمًا إن كانت ظاهرةً» لم تكرّى وعلى أن أبا حنيفة 
استحبٌ الأذان والإقامة للظهرٍ يوم الجمُعة» ولا يستحبٌ إظهارٌه. ونقل 
الأثرم وغيره: لا يصلّي فوق ثلاثةٍ جماعةء ذكره القاضي» وابن عقيل» 
وغيرهماء ويأتي”" قبل آخر فصل في الباب: هل يدن لها؟ . 

ومَنْ لزمته الجمُعة' *' فتركها بلا عُذرِء تصدّق بدينار أو نصفه ؛ للخبر. ولا 
يجب (ع)* ولا يجوز لمن تلزمه - السفرٌ في يومها بعدَ اللزوم حى يصلْيَ ؛ بناء 


على استقرارها بأوّله» فلهذا خرج الجوازٌ مع الكرّاهة ما لم بحرم" بها؛ 3 


أحدهما: يُكره» وهو | قال في الم و«الشرح 72 
«وشرح ابن رزين" ؛ وغيرهم : لا يُستحبث إعادئي في المسجد الذي اف فيه 


الجمعة ::وغللوه بها يقتضى الكراهة ؛ 
والوجه الثاني : لا يكره» وهو ظاهر كلامه في «الرعاية الصغرى»ء و«الحاوي»» 
وجماعة» وجزم به في «مجمع البحرين2. 


# قوله : (ومن لزمته الجُمُعةٌ فتركها بلا عذر» تصدّق بدينار أو نصفه ؛ للخبر» ولا يجب إجماعاً) . 


لفظ أبي داود : «مَنْ ترك الجمُعةَ من غيرعذر» فليتصدّق بدينارء فإن لم يجد فبنصف دينار» . 


)١(‏ في الأصل و(ب): «إظهاره» 

() في النسخ الخطية: «لأنه» . 

. ۱۹٤ ص‎ )۳( 

. ليست في (س)‎ )٤( 

(5) في الأصل: «يجزم . 

. T/T (» 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 180/0 . 

(4) في (ص): «إعلانها» . 

(9) في سننه »2350١04 .1١57(‏ والنسائي في «المجتبى» 44/7 من حديث سمرة بن جندب . 


باب صلة الجيمعة 4 


الاستقرار (و ه) وفيه» قبل اللزوم بعد طلوع الفجرء روايتان (م ر ق) وثالثة : 
يجوز للجهادِ» وأنه أفضل انلها وطالب . وقيل : الروايات إن دخل وقتهاء 
وإلاً جاز“. 


مسألة  ٤‏ : قوله: (ولا يجوز لمن تلزمه ‏ السفرٌ في يومها بعد اللزوم حتى 
يصلّي. .. وفيه» قبلَ اللزوم بعد طلوع الفجرء روايتان. . وثالثةٌ: يجوز للجهادء وأنه 
أفضلٌ , نقلّها أبو طالب . وقيل: الرواياتث إن دخل وقتّهاء وإلآ جاز) انتهى . 

وأطلقهن في «الهداية». و«الفصول»». و«المّذهب».» و«مسبوك الذهب»» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«البلغة)» وامختصر ابن تمیم)» و«الحاويين 600 
و«شرح الخرقي» للطوفي . وأطلق/ الروايتين في غير الجهاد في «الكافي» 200 

إحداهن يجوز مطلقاً» وهو الصحيح. قال ابن مُنْبَا في «شرحه»: هذا المذْهَبُ. 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصحٌ الروايات . واختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في 
«تذكرته»» وقدمه في «المستوعب»» و«المقنع»"» و«النظم»» و«الفائق». 

والرواية الثانية : لا يجوز. جزم به في «الوجيزا و«المنور)ا» وقدمه في «المحرر»» 
و«الرعايتين»» و«شرح ابن رزين»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم» وصححه ابن عقيل وغيره . 


وفي لفظ : «مَنْ فاتته الْجَمُعةٌ من غير عذر» فليتصدّق بدرهم» أو نصف درهم أو صاع حنطة» أو 
نصفي صاع» وفي لفظ : «مد أو نصف مد . 
وذكر الشيحُ شمس الدين ا بن القيم في فضل ساعة الإجابة في يوم الجُمُعة: EO‏ 


النبيّ بيه لمن تركها أن يتصدّق بدينار» فإن لم یجد» فبنصفي دينار. رواه أبوداود والنسائي“ 


8 فق كر سَمَرَةَ بن جندب . قال أحمد : قدامة ابن وَبَرَهَ لا يُعرفٌ.‎ 791 ES 


معين » وحكى البخاري : لا يصح سماعٌه من سَمْرةً. 


. 4A «4۷/۱ )١( 

. ١87/0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۳) بعدها في (ق): «وذكر الشيخ: ما . 

(4) ينظر تخريجه في الصفحة السابقة . 

(0) هو قدامة بن وَبّره العجيفي» البصري» روى عن سمرة بن جندب» وروى عنه قتادة . «تهذيب الكمال» ۲۳/ 2000 
و«ميزان الاعتدال» 0787/7 و«تقريب التهذيب» ص۳۹۰ 


الفروع 


مه 


الحا 


الفروع 


١45‏ كباب الصسلاة 


وله السفرٌ إن أَنّى بها في قريةٍ بطريقه» وإلآ كُره. قال بعضهم: رواية 
واحدة (و م). وظاهر كلام جماعة: لا يُكره. 

لاله يه قاو ساد بي ا ا وقد 
قال ابن حزم في باب الصيد: اتّفقوا أن سفر الرّجل مباحٌ له" ما لم تَرْلٍ 
الشمسٌ من يوم الخميس» واتّفقوا على”" أن السَّفرَ حرام على من تلزمه 
الجمُعةٌ إذا نودي لَهّاء كذا قال. 

فصل 

يشترط لصححة الجمعة : الاستيطانُ ‏ وقد سبقّ ‏ والوقتٌ. 

وتجبٌ بالزّوالِء وعنه: وقتّ العيد» وتجوزٌ وقتّ العيد» نقله» واختاره 
الأكثر» وذكر القاضي وغيرٌه أنه المذهبُ. وعنه: في الساعة السادسة. 
اختاره الخرقيٌ» وأبو بكر وابن شاقلاء والشيځ. واختاره ابن أبي موسى : 
في الخامسة. وعنه: بعد الزوال. اختاره الآجرّي (و)» وهو الأفضلٌ. وذكر 


التصحيح “اروا الثالثة : يجوز للجهاد خاصّة» جزم به في «الكافي» و«الإفادات». وقدّمه في 


الحاشية 


«الشرے») ل هر و“ الشيخ في «المغني»: وهو الذي ذكره القاضي . وقال الطوفي 
في «شرح الخرقي»: قلت : وينبغي أن يقال : لا يجوز له السفرٌ بعد الزوال أو حين يشرّع 
في الأذان لها؛ لجواز أن يشرّع في ذلك في وقتِ”*' صلاةٍ العيدِء على الصحيح من 
المذهب» ولا نزاعَ في تحريم السفر حينئلٍ؛ لتعلق حى الله بالإقامة» وليس ذلك بعد 
الزوال. انتهى . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

() ليست في (ط) . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۸۳/١‏ . 
)٤-٤(‏ ليست في (ح) . 

(0) في (ح): «الوقت» . 


باب صلاة الجمُعة 4۷ 


ابن عقيل في «عُمَّد الأدلّة» و«مفرداته» عن قوم مِن أصحابنا : يجوز بعد طلوع 
الفجر» قبل طلوع السّمس. 

وآخرٌه: آخرُ وقت الظهرء لا الغروبٌُ (م ر). فإن خرج» صلَّوا ظُهراًء فإن 
كانوا فيهاء أَتَمُوا جُمُعةً. قال بعضّهم : نص عليه» وهو ظاهر المذهب (وم). 
قال القاضي وغيره: هو المذهبٌ؛ لأنْ الوق إذا فات» لم يمكن استدراكه. 
فسقط اعتباره في الاستدامة ؛ للعذر» وف العدد» وهو المسبوق ان 
الوقتٌ حصل عنه بدلٌ» وهو وقتٌ الثانية» ولأ افده E‏ "يدن را 
تكليفه في آخره» بخلافي العدد فيهما" . وعنه: قبل ركعةٍ لا. اختاره الخرقي 
والشيخ . ثم هل يُتَمُونها ظهراً (وش) أو يستأنفونها (وه)؟ فيه وجهان”*” . 

مسألة ‏ © : قوله: (فإن خرج الوقتُ» | ظيرا :كان عائر انها أنثوا حدم E‏ 
وعنه: قبل ركعة لا. اختاره الخرقي والشيخ. ثم هل يُتمُونها ظهراً أو يستأنفون؟ فيه 
وجهان) انتهى. وأطلقهما د «الكافي)” 2 ا اال 
و«شرح المجد“"» و«مختصر ابن تميم»» و«شرح ابن منجا)» و«مجمع البحرين'» 


و 
# قوله: (ومثله العدد» وهو المسبوق). 
الظاهرٌ: أن هذا على رواية أنه إذا أدركَ من الجمُّعة أقلّ من ركعة» يُتمّها جمعة؛ لأنّه لا يمكنه أن 
يُحصّلَ بعد ذلك جَمْعاً يصلّي معهم الجُمُعةًء فسقط اعتبارٌه؛ للعذر» بخلاف ما إذا نقص العددٌ في 
الصلاة فإنه يمكن حصول العددٍ بعد ذلك» ويقيموا جمعة مستأنفة . 
* قوله: (بخلاف العدد فيهما). 
مراده: إذا نقص العدذ فى الصّلاةء» بطلت؛ لأنه شرظ» فاعتبرٌ دوامه كسائر شروط الصلاة. 
(1) في (ط): «للمسبوق» . 
(۲) في (ب): «لجمیعه؟ . 


() ليست في (ط) . 
EAY/) (6)‏ . 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ال 5 
(5) ليست في (ح) و(ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


0ه" 


۱۸ كاب الصلاة 


وعنه: يُعتبر الوقتٌ فيها إلا السّلام. وإن غرّبت و هم" فيهاء فقيل 
كذلك» وقيل: تبطل؛ لأن وقتَ الغروب ليس وقتاً للجمُعة» ووقتٌ العصر 
وف الطهر الي الح بده ٠‏ قعل المذهت ا لو يقي :سن الرقك قد 
الخطبة والتحريمة» لزمهم”" فعلّهاء وإلاً لم بَجُز. وكذا يلزمُهم إن شكوا في 


و«حواشی ي المصنف»» و«الفائ ئق»» و«الحاويين»» و«الزركشي»» وغيرهم : 

ا يُتَمُونها ظهراً. وهو الصحيح» صححه في «التصحيح)» وجزم به في 
«المذهب» و«الوجيزا» وندفه في e‏ و«النظم». 

والوجه الثاني : يَسْتأنفونها ظهراً. قلت: وهو الصواب" 

وقال الشيخ في «المغني»”2) وتبعه 00 “: فعلى هذاء إن دخل وقتٌ العصر قبل 
ركعة؛ فعلى قياس الخرقي تفسدٌ ويستأنقُها ظهراًء وعلى قول أبي”"" إسحاق ابن شاقلا 
يُتمها ظهراً. وهو ظاهر كلام ابن رزين في «شرحه» والزركشي. قال الطوفي في 
شرح الخرقي»: والوجهان مبنيان على قول أبي”"' إسحاق ابن شاقلا والخرقي الآتيان . 
انتهى. فعلى هذاء يكون الصحيح من المذهب أنه يُتَمُّها ظهراً إن كان قد نوى الظهرَء 
وإلاً استأنقّها. وظاهرٌ كلام المصنف: أنهما ليسا مبنيّن على قول الخرقي وابن شاقلا؛ 
لأنه هناك قدّم قول الخرقي» وهنا أطلقّ الخلاف . 

مسألة  ٦‏ : قوله اریت وعم فا > فقيل كذلك) ‏ يعني : يكون الحكم كما 
لو خرج وقتُ الظهرٍ وهم فيها - (وقيل: تبطل ؛ “تسرب ورد لضي 
ووقتٌ العصر وقتُ الظهر التي الجمُعةُ بدلها) انتهى . وأطلقهما ابن تميم 


. في (ط): «هو»‎ )١( 

(؟) في (ط): «لزمه» . 

(۳) بعدها في (ط): «ويدل على ذلك قوله في «المغني والشرح؛ وغيرهما الآني» . 
() ۱۹1/۳ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 147/0 . 

(5) في (ط): «ابن» . 


باب صلاة الجمعة ۱4۹ 


خروجه؛ عملا بالأصل . 
الشرط الثالث : تنعقدٌ بأربعينَ فأكثر*» في ظاهر المذهب (وش) لا بمن 


أحدّهما: هو كدخول وقتٍ العصر. ''قدّمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: وإن دخل 
ا و 5 1 وور 1 : 2 ( 00 5 5 
وقت المغرب وهم في الجمعة. فهو كدخول وقت العصر' . وقیل: بل تبطل . انتهى . 

والوجه الثاني : تبطل. قلت: وهو الصوابٌ الذي لا بُعدل عنه» و'"إطلاق 
المصنف" فيه نظرٌ ظاهرٌ . 

تنبيه: هذه المسألة ذكرّها ابن تميم في «مختصره»» وابن حمدان في 
«رعايته الكبرى»» والمصنفٌ» ولم أرها لغيرهم» وظاهرُها مشكلٌ؛ فإن الإمام أحمد 
والأصحابّ قالوا: يخرجٌ وقتٌ الجُمُعة بدخولٍ وقتٍ العصرء وإنما اختلفوا: إذا دخل 
ss‏ ا ا ر هه )4( وم 5 5 مه 0 (o‏ 
وقت العصر وهم فيهاء فكيف نصحح الجمعة بعد غروب الشمس على قول '؟ 
فيحتمل أن يكون مرادُهم ‏ إذا جوّزنا الجمعَ - بين الجُمّعة والعصرء وجمّع جمْع تأخير» 
وتأخروا إلى آخر الوقتِ» لکن لم نطلع على كلام أحدٍ من الأصحاب أنه قال ذلك» أو 
حصل لهم إفاقةٌ من جنون» أو إسلامٌ» أو بلوغٌ أو عذرٌ من الأعذارء إلى آخر وقت 
العصرء وجوّزنا الصلاةً لهم» ولم أرهم ذكروا ذلك . والقول بأنهم دخلوا في الصَّلاةٍ من 


بل دخولٍ وقتٍ العصر استمدوا”" إلى الغروب» بعيدٌ جدًا. ثم وجدت القاضي في 


«التعليقة الكبيرة» ‏ وهو «الخلاف الكبير» -» قال: فيم" إذا دخل وقتٌ العصر وهم في 


* قوله: ( تنعقد بأربعينَ فأكثرٌ) إلى آخره. 


وجه الأربعين : ما روى الدارقطني“ من حديث جابر بن عبدالله : مضت السنةٌ أن في كل أربعين 


. ليست في (ط)‎ )١- ١( 

(0) في (ح): «هذا» . 

۳ ") في (ح): «أطلق» . 

. في (ط): ايصحح؟‎ )٤( 

 5(‏ 0) ليست في (ط). 

(7) في النسخ الخطية: «استمر» . 
(۷) ليست في (ط) . 

(8) في سننه ٤/۲‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


10۰ كباب الصسلاة 


2 2 2 5 0 . 5 
شعرى بهم فریه عادة )م( وعنه ٠.‏ بحمسين . وعنه : سبعة. وعنئة : بحمسة. 


ا قال أبوحنيفة والشافعي: يصلّى ظهراً. واحتجًا بأن وقت الظهر غيرٌُ وقت 


الحاشية 


Vo 


العصرء فلم يَجز فعلها في وقت العصرء كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب. 
والجواب: أنه يجورٌ فعلها في وقتٍ المغرب كما يجوز في وقت العصرء ولا فرق. 
انتهى . فقطع بهذا. وقال بعد ذلك بأسطر: لما قال المخالفٌ: الوقتُ شرطء كما أن 
العدد شرط» ثم ثبت أنه لو تفرّق العددُ قبل الفراغ منهاء استقبل الصَّلاةٌ كذلك الوقتُ. 
انتهى . فقال القاضي في الجواب الثالث: فأمًا إذا خرج وقثُ العصر» ودخلَ وقت 
المغرب» فيحتمل أن نقول : ا ويحتمل أن نقول: تبطل ؛ لأنَّ وقت المغرب لم 
يُجعل وقتأ للجُمُعة» ووقتُ العصر قد جُعِلَ وقتاً للظهر التي الجمُعةُ بدلُ عنها. انتهى . 
فالذي يظهر: أنه جعل وقتّ العصر مع وقت الجُمُعة وقتاً واحداً؛ للعذرء على أحد 
الاحتمالين» كغيرها من الصلوات . والله أعلم . ١‏ 


فما فوقّها جُمُعة. ووجه الخمسين: ما روى أبوأمامة': تجبٌ الجمُّعةٌ على خمسين رجلا ولا 
تجبٌ على مَنْ دون ذلك . 

ووجه الثلاثة : أنه يتناوله اسم الجمع في قوله تعالى : طتَأسْعَوَأ إل َك س4[ الجمُّعة : 4] وهذه صيغة 
جمع » فتدخل فيه الثلاثة» ا أنه جمعٌ يزيد على أقلّ الجمع/ المطلق» أشبه الأربعين . 
ذكر ذلك في «المغني»7". ولم أظفر بِمَنْ وجَّه رواية السبعة» ورواية الخمسة. ويمكن أن يقال: لما 
كانت الأربعة تلي رتب الثلاثة أعطيثُ حكمّها ؛ لقُربها منه » بخلاف الخمسة فإنها بدت عن الثلاثة؛ 
لأنّه وقع بينهما رتبة الأربعةء وكذلك يقال في السبعة اعتباراً برتبة الجُمْعية؛ لأن الثلاثة أل الجمعء 
والثلاثة التي بعدها رتبةٌ أخرى تلي الأولى» فأعطيت حكمّهاء بخلاف السبعة فإنها انتقلت إلى 
الرتبة الثالثةء وحال بينها“ وبين الأولى الثلاثة الثانيةء فبعدث عنهاء واللّه أعلم . 


)١(‏ هو: صَّدَيٌُ بن عجلان الباهلي . له صحبة . سكن الشامء ومات بها سنة (١4ه)»‏ وقيل: سنة (١۸ه)‏ . «تهذيب 
الكمال» 2108/17 و«تقریب التهذيب؛ ص7١7‏ . 

() أخرجه الدارقطني في «سننه» ٤/۲‏ . 

. E/T 5 

() في (د): ابينهما» . 


باب صلاة الججمّعة 1٥۱‏ 


وعنه : بأربعة (و ه) وعنه: بثلاثة. اختاره شيخنا. وعنه : بثلاثة في القرى. 
وعنه : يعتبر کون الإمام زائداً (خ). فعليها لو بان محيثاً ناسياًء لم تُجزئهم إلا 
أن يكونوا بدوثة العدة المت ويتخرّج : لاء > مطلقاً. قال صاحب «المحرّر» 
بناء على رواية : إنَّ صلاةً المؤتمٌ بناس حدَنّه تفسد» إلا أن يكون قرا خلقّه 
تقديراً لصلاته صلاةً انفرادٍ . وإن رأى الإمام وحده العدد» فنقصض › لم يَجَرْ أن 
يومهمٍء ولزمه استخلاف أحدهمء:وبالعكس» لا يلزم واحداً منهها. 

ولو أفوة السلطان أن لا يُصلَي إل بأربعين» لم يَجْرْ بأقلَء ولا أن 
يستخلف ؛ لقِصّر ولايته *» بخلاف التكبير الزائد *» وبالعكس الولايةٌ باطلة” 3 
لتعذرها بوحيده ويل أنه كلف احدهم. 


* قوله: (لقِصّر ولايته). 
يعني : أن ولايتّه مقصورةٌ على هذا العدد؛ لأنه مُنع من الصّلاة بأقلّ فلم يجز بأقل ؛ لمنعه منه» وما 
كان ممنوعاً منه» ليس له أن يستخلف فيه؛ لأنَّ خليفته قائم مقامّه . 

* قوله: (بخلافي التكبير الزائد). 
مراده ‏ والله أعلم - إذا كان الإمامٌ يرى التكبيرٌ الزائد في صَلاة العيد» والمأمومٌ لا يراهء يجوز أن 
يؤهم» وكذلك التكبيرٌ الزائ في صلاة الجنازةء إذا كان الإمام يراه دون المأموم؛ لأ هذا لا 
دخل له في إبطالٍ الصلاةٍء بخلافٍ نقص العدد في الجمعة؛ ؛ لأنَّ اعتقاد العدد في الجُمُعة يؤثّر 
عدمّه في" بطلان الصلاة عند معتقده» بخلاف التكبيرٍ الزائ في العيد والجنازة؛ فإنه لا تأثيرَ له 
في إبطال الصلاة. 

* قوله: (وبالعكس الولايةٌ باطلةٌ). 
المراد بالعكس: أن يوليه أن يصلَّي بدون الأربعينَ؛ لكون السلطان يعتقدُ ذلك» فالخليفةٌ إذا كان 
لا يعتقد صكَتها بدون الأربعين» كانت الولايةٌ باطلةٌ؛ لكونه لا يعتقدُ صحة ما ولي فيه. 


(۱) ليست في (د) و(ق) . 


الفروع 


الفروع 


0۲ كتاب الصلاة 


ولو لم يرها قوم بوطن مسکونِ» فظاهرٌ كلامه : للمحتسب أمرهم برأيه 
بها اللا يطو الف انها شفط مم راد الم ولهذا المعقى قال أحمد؛ 
يصليها مع بر وفاجر . . مع اعتباره عدالة الإمام . ويحتمل E‏ 

فالا : لا تحمل الناسَ على مذهبك . 

وليس لمن قُلّدها أن يوم في الصّلوات الخمس؛ فاء غل اة 

مستقلة مستقلة . ذكره فى ي (اللأحكام السلطانية». وليس لمن قلّد أحدّهما أن يؤمّ في 
عي وكسوفي واستسقاء. وإن نقص العددء ادوا هرا نض غليه (وقن) 
وقيل: يمون ظهراً (و م ر). وقيل: جُمُعَةَ (و ه) ولو لم يسجد في الأولى 
(ه) وقيل : ل يان سجر e‏ مع الس اف 
وكانوا في الصَّلاة” ٠.‏ رواه البخاري” 8 والهراة: في انتظارها» كما روى 
مسلم" في الحُظبة. وللدا رقطني © : بقي معه أربعون رجلاً. تفرد به 
علينُ بن عاصم . وإنما انفضوا؛ لظنّهم جوارٌ الانصرافي*. 


ية * قوله: (وكانوا في الصلاة). 


معناه : في انتظارٍ الصلاة؛ لأنهم كانوا في نفس الصلاةء بدليل رواية مسلم”" : أنهم كانوا في الخطبة . 
* قوله: (وإنما انفضُوا؛ لظنّهم جوارًا لانصرافي) إلى آخره. 
هذا جواب سؤالٍ مقدر» وهو أن يقال: كيف انفضٌوا عن العبادة الواجبة لأجل التجارة؟ فأجيب 
بهذه الأجوبةٍ المذكورة. 
(۱) ليست في (ط) . 
(1) في صحيحه (917)» من حديث جابر قال: بينما نحن نصلي مع النبي كَل؛ إذ أقبلت عِيرٌ تحمل طعاماًء فالتفتوا 
إليهاء حتى ما بقي مع النبي إل إلا اثنا عشر رجلاً . 
زقرف في #صحيحه» (72()8317). من حديث جابر . 
(4) في «سننه 7/ 4. من حديث جابر . 
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ولأبي داود في «مراسيله)”"© بإسناد حسن: وعن مقاتل بن حيان أن 
خطبته عليه السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة» وظنُوا لا شيء عليهم في 
الانفضاض عن الخطبة» وأنه قبل هذه الق إنما كان يصلّي قبل 
الحُظبة. ويتوجه: أنهم انفضُوا لقدوم التجارة”"؛ لشدة المجاعة» أو ظَنَّ 
وجوب خطبةٍ واحدة وقد فرغث . وفى «الخلاف» فى مسألة نقض الوضوء 
بالقهقهة: كان لعذرء وهو الحاجةٌ إلى شراء الطعام» ولأن سماعً الحُظبة 
ليس بشرط» وإنما الواجبٌ هو الصّلاةٌ. ويجوز أن يكونُوا رجعوا إلى 
الصّلاة» كذا قال. وقيل: يمون جُمُعة إن كان بعد ركعة» واختاره الشيخ» 
وذكره/ قياس المذهب (و م ر) كمسبوقي. 

ne‏ اال بي 50 0 5 (€) م 

وفرّق غيره بأنها صحّت من المسبوق تبعا» كصختها من لم يحضر 
الخطبة تبعاً. وإن بقي العددٌء أتمّ جمعة. قال أبوالمعالي: سواءٌ كانوا 
سمِعُوا الخطبة أو لحقوهم”'' قبل نقصهه''' بلا خلافء كبقائه من 
السامعين» وكذا جزم به غيرٌ واحدٍء وظاهرٌ كلام بعضهم خلافه". 


# قوله : (وظاهر كلام بعضهم خلاقه) . 


أي : خلاف ما قاله أبوالمعالي : من أنه إذا بقي معه العددٌ ممن لحقوهم قبل نقصهم”", أمّا العددٌ 


. )85( برقم‎ )١( 


(۲) في (ط): «القصة» . 

(؟) بعدها في (ط): «و» . 
() في (ط): «لصحتها» . 
(5) في الأصل : «لحقوقهم» .. 
(1) في (ط): «تقضيهم؟ . 
(۷) في (ق): «تفضضهم» . 


الفروع 


٠١6/١ 


الفروع 


1o4‏ كاب الصسلاة 


الشرط الرابع : الخطبة. ويأتي”"' . 
فصل 

| ولا يُشترط لصحّتها إذنُ الإمام (و م ش) وعنه : بِلَى (و ه) وعنه : إن لم 
يتعذر. وعنه: يُشترط لوجوبهاء لا لجوازها. ونقل أبوالحارث والشالنجيٌ: 
إذا كان بينه وبين المصر قدرٌ ما تُقصر فيه الصَّلاةٌ» جمّعوا ولو بلا إذنٍ. 

وإن لم يُعلم بموته إلا بعد الصّلاة واشترط إذنه» فعنه: لا إعادة؛ 

شقّة . وعنه: بلى ؛ لبيان عدم الشرط ©" . 

وإن غلب الخوارجٌ على بلدٍ فأقاموا فيه الجُمُعةًء فنص أحمد: يجوز 
اتباغهم . قاله ابن عقيل . قال القاضي : ولو قلنا: من شرطها إمام» إذا كان 
خروجهم بتأويلٍ سائغ . 

ويجب السعي بالنداءِ الثاني (و) وعنه: بالأوّل» قال بعضهم: لسقوط 
الفرض به. وقيل: لأن عثمان سه" » وعَيلت به الأمةٌ. وتتخرّحٌ روايةٌ: 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ ۷: قوله - إذا قلنا: يُشترط إِذْنُ الإمام - (وإن لم يُعلم بموته إلا بعد 


الحا 


لامر 


الصلاةء فعنه: لا إعادة؛ للمشقة. وعنه: بلى؛ لبيان عدم الشرط) انتهى . الروايةٌ الأولى 
هى الصحيحة . قال ابن تميم في «مختصره»: هذا أصح الروايتين. وصححها الشيخ 
الموفق والشارح» والمصئّف في «حواشي المقنع». والرواية الثانية ارجا أبويكر. قال 
فى «التلخيص»: ومع اعتباره» فلا تقام إذا مات حتی يبايَع عوضه. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن عُلم مونّه بعد الصَّلاة» ففي الإعادة روايتان. وقيل: مع اعتبار 
الإذن. وقيل: إن اعتبرنا الإذنَء أعادواء وإلا فلا. وقيل: إن اعتبرنا إذنّه فيها» فمات» 
فلا تُقام الجمَعٌُ حتى يبايّع عوضه. انتهى . وقال أبوبكر: الروايتان» بناءً على اعتبار إِذْنه 
وعدمه؛ فإن قلنا باعتباره» وجبت الإعادةٌ. نقله ابن تميم. 


. ينظر هذا الشرط: ص75١» كما أشار إليه المصنف‎ )١( 
أخرج البخاري (417) عن يزيد بن السائب قال: كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر» على عهد‎ )1( 
: النبي ية وأبي بكر وعمرَ رضي الله عنهم. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثّر الناس» زاد النداء النالث على الزّوراء‎ 
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بالزوال».والأشهرٌ أن الثداء الأول مستحبٌ. وعند ابن البنّاء: لا يستحب. 
وقال ابن أبي موسى : يجب النّداءٌ الذي يحرم ابيع“ . وذكره بعضهم رواية. 
ومن بعد منزلة سعى في وقتٍ يدركها كلّها إذا علم حضورٌ العدد. وأطلقه 
بعضهم . والمرادٌ: بعد طلوع الفجرء لا قبله. ذكره في «الخلاف» وغيره» 
وأنه ليس بوقتٍ للسعي أيضا. 
فصل 
وتجوز في أكثرٌ من موضع لحاجة". كخوف فتنةٍ أو بعل أو ضيقٍ 


* قوله: (وقال ابن أبي موسى: يجب النداءٌ الذي يحرم البيع). 
فظاهرٌ كلام ابن أبي موسى : أن النّداءَ الأول يجب إن قلنا : يحرم ابيع به . 

* قوله: (وتجورٌ في أكثر من موضع لحاجة) إلى آخره. 
قال في «الفتاوى المصرية؛ في صلاة الجُمُعة» في جامع القلعةٍ: هل هي" جائزةٌ مع كونِ في 
البلد خطبةٌ أخرى؛ مع وجودٍ سورهاء وغلوقي أبوابهاء أم لا؟ 
الجواب: نعم. يجورٌ أن يصلي فيها جمعةً أخرى؛ لأنها مدينةٌ أخرى كمصرٌ والقاهرة» ولو لم 
تكن كمدينة أخرىء فإقامةٌ الجمّعة ذ في المدينةٍ الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر 
العلماءء ولهذا لما بُنِيثْ بغدادٌ ولها جانبان» أقاموا فيها جْمّعَةَ في الجانب الشرقيّ» وجُمّعةٌ في 
الجانب الغربيّ» وجوّز ذلك أكثرٌ العلماء» وشبّهوا ذلك بأن النبئ بيا لم يكن يصلي العيدّ في 
مدينيه إلأ في موضع يخرج بالمسلمين» فيصلي العيدَ في الصحراء”" . 
وكذلك كان الأمرٌ في خلافة أبي بكر وعمرٌ وعثماد» رضي اللّه عنهم» فلمًا تولّى علي ابن أبي 
طالب وصار بالكوفة» وكان الُلق بها كثيراًء قالوا: يا أميرَ المؤمئين إن بالمدينة شيوخاً 
وضعفاء» يشق عليهم الخروج إلى الصحراءء فاستخلف على بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس 
)١1-‏ ليست في (د) . 


زفق أخرجه البخاري (2)105 ومسلم (889). عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي بيه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلّى . 


الفروع 


الحا 


ه - 


Î‏ كاب الصسلاة 


الفروع (ش هارم ر) لئلا تفوت ”"حكمة تجميع"“ الخلق الكثير دائماًء ولجوازها 


الحاشية العيدَ في المسجد. وهو يصلي خارجَ الصحراء”". ولم يكن هذا يُفعل قبل ذلك. وعلىٌ من 
الخلفاء الراشدين» وقد قال النبي بي : «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي . 
فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين» فقد أطاعً الله ورسولّه . والحاجةٌ في هذه البلاد في هذه 
الأوقاتٍ تدعو إلى أكثر من جُمُعة؛ إذ ليس للناس جامعٌ واحدٌ يسعهم» ولا يمكنهم جمعةٌ واحدة 
إلآ بمشقَّةِ عظيمة. وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعةً كأنها قريةٌ خارج المدينة» والذي عليه 
جمهورٌ العلماء ‏ كمالك والشافعي وأحمدٌّ: أن الجمّعةَ ثقام في القرى؛ لأن في الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال: أولُ جمعةٍ جُمّعت في الإسلام بعد جُمُعةٍ المدينة جُمُعةٌ بجُواثاء: قرية من قرى 
البحرين » وكان ذلك على عهد رسول الله كلل حين قدم عليه وفدٌ عبدالقيس”” . ولذلك كتب 
را لكات رفي الل إلى الین بمرت ا ع ار وكان عبدالله بن 
عمر يمر بالمياء التي بين مكةً والمدينة» وهم يقيمون الجُمُعةًء فلا يُنكر عليهم". وأمّا قول علي 
رضي اللّه عنه : لا جمعة ولا تشريقٌ إلا في مصر جامع””". فلو لم يكن له مخالتٌ لجار أن يراد به 
أن كل قرية مصرٌ جام كما أن المصرٌ الجامعٌ يسمّى قريةٌ» وقد سمى الله تعالى مكدّ: قري بل 
سماها أ القرى”» بل وما هو أكبرٌ من مكة» كما في قوله تعالى : لوكين ين قري هی اشد فو 

من فريك آل ارك أَمَلْكهُمٌ فلا ناصِرَ طم (4)7 [محمد: ]١7‏ وسمى مصرٌ القديمةٌ قريةً 

بقوله: 9وَبْعَلٍ رة الى ًا فا والْميرٌ ألَىَ امنا فا [بوسف: ۸۲]. ومثنه في 

القرآن كثير. 

فائدة: في الحديث : «مَنْ راح في الساعة الأولى» فكأنّما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانيةء 


. في الأصل و(س): «حكم التجميع»‎ )١- ١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲/ 2184 والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠١/۳‏ . 

(*) أخرجه أبوداود (1707)» والترمذي (757757)» وابن ماجه »)٤٤(‏ من حديث العرباض بن سارية . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۸٩۲(‏ . 

. ٠١١ - ۱١۱/۲ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 

. )0184( أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۷) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )٥۱۷٥(‏ . 

(۸) كما في قوله تعالى: « نِد أ الت وَمَنْ عا . .) [الأنعام: 97] . 
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في الخوف للعذرء وإنما افتتحها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى؛ لعدم الفروع 
بطلانها ببطلان الثانية . 

وقيل: في موضعين. وذكر مثلّه القاضي في كتابيه «التخريج» 
و«الخلاف» في العيد"''. وقاله ابن عقيل» وذكر في الجُمّعة وجهين. 
وعنه: لاء مطلقا؛ لأنه قال: لا أعلم أحداً فعلّه. وفعل عليٌ إنما هو في 
العيد“. 

رعا عكنه ا لح) لانه أطلى القول في زرا المروذي وغيره © وسكل عن 
الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل فقيل له: إلى أي شيءٍ تذهبٌ؟ قال: 
إلى قول علي في العيد؛ أنه أمر أن يصلَّى بِضَعَفةٍ الناس”". ذكره القاضي 
وغيره» وحَمّله على الحاجةء وفيه نظرٌ؛ لأنه احتجّ بعليٌ في العيد» ولا 


م 


حاجة فيه ؛ اومان فاو ehl ES‏ د مقي م مشقَّةَء وغايةٌ ما ترك فضيلة 
الصحراء» إن كان يرى أفضليتها فيها . وإن صلى بالناس في الصحراءء فلا 


ت 


حاجة إلى الاستخلاف ؛ لجواز التّرك» وليس في الحضور كبير مشفَةٍ مشفة؛ لقرب 


4 


٠١ 


فكأنما قرّب بقرةً. . o,‏ الحديث مشهورٌ صحيح . ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في أول ااج 


الساعات ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: من طلوع الفجرء وذكر أنه قول الشافعئ وأحمد. 
والثاني : من طلوع الشمس» وذكره عن طائفة من الشافعية والمالكيةء وظاهر كلامه: أنه يميل إليه . 
والثالث: من الزوال» وأنه قول مالكِ وأكثر أصحابه. ذكر ذلك في «شرح البخاري». 
)١(‏ في الأصل: «العبد» . 
(۲) ليست في (ط) . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 
(5) أخرجه البخاري »)88١(‏ ومسلم (2))800 من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


10۸ كاب السصسلاة 


المسافة جداً» وعدم تكرّره؛ لأنه في السَّنَةَ مرة أو مرّتين. ويأتي كلام 
القاضي في استخلافي علي في العيد”" . 

وفي «الفصول»: إن كان البلدٌ قسمين بينهما نائرةٌ» كان عذراً أبلع من 
مشْقَّةٍ الازدحام» ويحتمل أن يجتمعوا على ظهر”" لا جُمْعَقَ كالأعذارٍ 
سواءٌ» والله أعلم. 

ولو أن الإمامٌ ولا حاجة» لم يجز. ذكره أبوالمعالي. وظاهر كلام غيره 
مختلف ؛ لأنّ سقو فرض على وجه لم يرد لا يجوزء ولأنه ما خلا عصرٌ 
عن نفر تفوته الجمّعة» ولم ينقل تجميعٌ» بل صلُّوا ظهرأء ولم يُنكرء ولهذا 
ذكر ابن المنذر أنه لا تجمع (ع) وحيث مُنعتُ» فالمسبوقةٌ بالإحرام (و ش) 
وقيل: بشروع الخطبة باطلةٌ» ولو صح بناءُ الهر على تحريوة الجمّعةٍ لعدم 
انعقادها لفوتها. وقيل: يمون ظهراًء كمسافر نوى القصرّء فبان إِمامّه 
مقيماء :وإن امقازت المسوقة بإذنٍ الإمام - وقيل : أو ال الأعظم 
(وهم) وزاد: أو العتيق - صخت . وقيل: السابقةٌ. وإن وقعتا معاًء دلوا 
جْمُعة (و) وإن جُهل الحالء أو جُهلت السابقةء صلوا ظهراً. وقيل: جمعةً. 
وقبل فى الضورة الأول اوش 

فصل 

يسن الغسل لها؛ أَحُدَتٌ بعدّه أو لاء ولو لم صل غسلّه بالرواح )م( 

وأفضله عند مضي ؛ وسَبقّه بجماع . نص عليه . 


. ۲۱۰ ص‎ )١( 
. في (ط): «شهرةه‎ )( 
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والتطيّب (و) وفي حَبَّرِ أبي سعيد: «ولو من طيب المرأة؛. رواه ان الفروع 
يعني : ما ظهّر لوه وخفِي ريه ؛ لتأكّد الطيب» وظاهرٌ كلام الإمام أحمد”© 
والأصحاب خلافه. 

ولب أفضل ثیابه (و) والبيّاضء والتبكيئ”" ‏ ولو كان مشتغلاً بالصّلاة 
في منزله عند أحمدّ ‏ ماشياً (و) بعد طلوع الفجر (وش). وقيل: بعد صلاته» 
لا بعد طلو ع الشَّمسٍ (ه) ولا بعد الزوالٍ (م). نقل حنبل : او 
فرضٌ» والذهاتُ إلى الجمعة تطوعَ» ية مۇد قال القاضي : لم يرد 
بالذهاب إليها القصدّء وإنما أراد به البُكورٌ أو السَّعيَء وهو سرعةٌ المشي. 
قال : وقد قال في رواية حنبل: «اتَأسْعَوَأ إل در أل [الجمعة: ]٩‏ فسّروه 
على غير وجهه» قالوا“ : قال ابن مسعود: لو قرأتّهاء لسعيثُ حتى سقط 
ردائي””". ولا بأس بركوبه؛ لعذر أو للعَودٍ. 

ر الدنو من الإمام» واستقبالٌ القبلةء والاشتغال بالكلا والذكر 
وكذا بالصلاة على النبيئ يك في يومها؛ لأمر الشارع به في أخبار"» وفي 
بعضها: واليلتها»» وذكره بعض أصحابناء لكن الخبرٌ في الليلة مرسل 


5 )007/()815( في صحيحه‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) في (ط): «التكبير» . 

(5) بعدها في (ط): «وقد» . 

(5) أورده القرطبي عند تفسير قوله تعالى: لتَأسْمَوا إلى وم أ وذكر أن ابن مسعود قرأها: «فامضوا» . 

ء)۱١۳۷( من ذلك قوله به : «أكثروا الصلاةً علىّ يوم الجُمُعةء فإنه مشهودٌ تشهده الملائكة» . أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبي الدرداء‎ 


الفروع 


»11 كاب الصسلاة 


TE 4 MD.‏ 000 1 اس | م کیپ 
ضعيف . وعن ابن مسعود مرفوعا: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 


علىّ صلاةً) . روا التزمذى”"' ونه قال الأضحاب :وللا" . 

ويقرأ سورةً الكهفٍ في يومها - زاد أبو المعالي: وليلتها - للخبر””“. 
ويُكثر الدعاءء وأفضلّه بعد العصر. قال أحمد: أكثرٌ الأحاديث في الساعة 
التي ترجى فيها الإجابةٌ أنها بعد صلاة العصرء وتُرجى بعد زوال الشمس . 

ويكره تخظي أحدٍء وحرّمه في «النصيحة»» و«المنتحب)» وأبوالمعالي» 
وشيخنا. وإن رأى قُرجةَ؛ فإن وصلَّها بدونه» كُرهء وإلاً فلاء وعنه: لا 
فطلقاً . وعنه : عكسه . وغه ٠‏ ثلاثة ضفو :. وغه بل أكثر: وقيل: إن 
كانت أمامّه لم يُكره. وجزم أبوالخطاب '' وغيره'" ؛ بأنه لا يكره للإمام» 
وكذا أبوالمعالي» وزاد: وأن تبكيرّه لا يُستحبٌ. وجزم في «العُنية»: يتخطى 
إمامٌ و" مؤذنٌ. وجزم صاحب «المحرر»”" لا يُكره لإمام وغيره؛ للحاجة. 
وتخكّلى أحمد زوارق عدَّةٌ بدجلةء بلا إذن؛ لأنه عنده حريم دجلة» وهو 
للمسلمينء فلا“ ضفرا الطريق» جار مشه غليهناا. قالة: الخلا لويرم 


. من حديث أنس‎ ۲٤۹/۳ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) في «سننه» )٤۸٤(‏ . 

(۳) ليست في (ط) . 

(5) أخرج الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)٤۲۹(‏ من حديث علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجُمُعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون» فإن خرج الدجالُ» عُصم منه» . 

. في (س): «عن»‎ )٥( 

(1-9) ليست في (ب) . 

(۷) في (س): #المخرم؛» . 

(۸) في الأصل: «فلا» . 


باب صلاة الججمّعة ۱۱ 


(و) ‏ وفي «الرعاية»: يكره - أن يقيم/ غيرّه» فيجلس مكائّه. ولو كان الغيدٌ ٠١5/١‏ 
ولدّه أو" عبده» أو عادنّه يصلّي فيه» حتى المعلّم ونحوه (ش)؛ لأنَّ 
عه إذا تخضر» لم يكن الغيزة جار ر قال احا ا ما 2 
کان يحفطة لقره بإذنه أو دوتّه. قیل : لأنه”" يقوم باختياره. وقيل: لأنه 
جلس لحفظه له ولا يحصّل ذلك إلا بإقاميه. ولم يذكر جماعة: أو دونه 
فقال صاحب «المحرّر) : لاله توكيلٌ في اختصاص بمباح» كتوكيله في تملّك 
المباح ومقاعدٍ السوق0” , 

قال أبوالمعالي : فان جلس في e‏ الإمام» أو طريقٍ المارّة» أو 
استقبل المصلين في مكان ضيّقء أقيم» وإن آثر بمكانه الأفضل» أو سبق إليه 
آخر فقيل: يكره. وقيل : يباح* . وفي «الفصول» لا يجوز الإيثار. وقيل : 


مسألة - ۸ : قوله: (ويّحرم - وفي «الرعاية) يُكره ‏ أن يقيم غيرّه فيجلسٌ مكالّه . . التصحبخ 

قال الأصحابٌ: إلا من جلس بمكانٍ يحفظه لغيره بإذنه أو دونه. قيل: لأنه يقوم ظ 
باختياره . وقيل : اجار نط لدم ولاف ذلك إلا اا . ولم يذكر جماعة : 

أو دونّهء فقال صاحب «المحرّر»: لأنه توكيل في اختصاص بمباح» كتوكيله في تملك 
المباح ومقاعدٍ السوق) انتهى . القول الأول» وهو القيام باحتيازة جزم به في 
«التلخيص»» وغیره» وبه عل الشيخ في «المغني»“ و«الشارخ» 0 وابن رزين في 
(اشرحه» وغيرهم . والقول الثاني ظاهرٌ ما قال" المجد في «شرحه». 


5 ا و ع 5 0 لحاشية 
* قوله : (وإن آثر بمكانه الأفضل. أو سبق إليه آخرٌء فقيل : يُكره. وقيل: یباځ) إلى آخره. ا 


قال في «الحواشي»: يُكره أن يؤثِرٌ بمكانه الأفضل. وقيل : وإن آثرٌ بمكانه» فسبق آخرٌء جاز: 


. في النسخ: «و»‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل . 

)™( ااا 

. ۲۹۱/۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. في هامش النسخ نسخة: «علله»‎ )5( 


الفروع 


1۲ كاب الصلاة 


يجوز إن اثر أفضل منه. . وفي «الفنون»: إن آثرَ ذا و جاز» 
ول تار اا ل "4 لقولة عليه السلا :لي 


منكم ولو الأحلام وال . فإذا قام مَقَام ذلك» فقد غصبه عليه » كذا 
قال. ويُؤخذ من كلامهم تخريجٌ سؤالٍ ذلك عليهاء وهو مجه . وصرّح” 9 


مسألق ٠١-4‏ : (وإن آثر بمكانه الأفضلّ أو سَبّق إليه آخرُ» فقيل : يكره. وقيل: 
يبا . وفي «الفصول»: لا يجوز الإيثارٌ. وقيل: يجوز إن آثر أفضل منهء وفي «الفنون» : 


التصحيح إن آثر ذا هيئة بعلم ودين» جاز ٠‏ وليس إيثاراً حقيقةٌ؛ بل اتباعاً للسنة) انتهى. ذكر 


الحا 


زم 


المصنف مسألتين: 

المسألة الأولى: لو آثر بمكانه الأفضلّ» فهل يُكرهء أو يباح» أو يُحرمُء أو يجوز 
إن كان أفضلّ منه؟ أطلق الخلاف : أحذّها: يُكره الإيثار مطلقاء وهو الصحيح» جزم به 
في «المُذهب»» و«المستوعب»» و«الكافي»» و«التلخيص»» و«الرعاية»» و«النظم»» 
و«الحاويين» وغيرهم. وقدمه في «المغني»“› و«الشرح»*» و«مختصر ابن تميم)» 
والمجمع البحرين»» واشرح ابن رزين»» و«احواشي المصنف على المقنعا» 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . قال المصنف في «التُكت»: هذا المشهور. ا 

والقول الثاني : يباح» وهو احتمال للمجد في «(شرحه) . 

والقول الثالث: لا يجوز الإيثار. قاله في «الفصول». 

والقول الرابع : يجوز إن آثر أفضلَ منه» وهو احتمالٌ في «المغني»““ وغيره» وقد 
ذكر المصنف كلامّه في «الفنون» . 


وقيل : يُكره. وفي ابن تميم : ومتى آثْرَ بمكانه» فسبق إليه آخرٌ» وفيه وجه : لا يجوز. 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۲۲()٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود . 
(؟) بعدها في (ط): ١به»‏ . 

ضف 1/۱ . 

. T/T (©) 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲/۰ . 


باب صللاة الجخثُعة ۹۳ 


في «الهڏي» فيهما با لإباحة» ولا يكره القبول. وقيل : بل والطريق 
او ه السَبّق . ومن فرش مصلَى ؛ ففي جواز رفیه لغيره وجهان. 
وقیل : إن تخمّلى ر و يصلّي عليه . وقدّم في «الرعاية» : یکره 


جلوسه عليه » وجزم صاحب «المحرّر» وغيره بتحريمه » ويتوجّه : إن حرم 


0 الثانية: لو آثر شخصاء فسَّبّق إليه غيرُهء فهل يُكره أو يباحُ؟ ”'أطلق 
الخلاف '. أو يحرم؟ فيه أقوال: 

أحدها: يَحرم. وهو الصحيح» قدمه في «المغني» و«الشرح» وصححاهء 
وصححه في «الرعاية الكبرى»» وقدمه ابن رزين في «شرحه» وغيرٌهء ولم“ يذكره 
المصنف» وهو عجيبٌ منه! . 

sS‏ م ع ا ا 
و«المستوعب». وقدمه في «مختصر ابن تميم)ء و« مجمع البحرين». 
واحواشى ي المصنف». ٠‏ وغيرهم . 

والقول الثالث: يُكرهء وقيل: بالمنع هناء إن قيل الإيثار غير مكرووء وهو 
ان لعن للمجد» وهو موافق لما قاله الشيخ وغيره. 

تنبيه: لم يذكر المصنفٌ القول بالتحريم» مع أنه هو الصحيح» وإنما ذكر الكراهة 
والإباحة» وأطلق الخلاف فيهماء والصحيح منهما" الإباحةٌ. 

مسألة :١١-‏ قوله: (ومن فرش مصلَّى؛ ففي جواز رفعه لغيره وجهان» وقيل: ! 
تخطى رفعه)» انتهى. وأطلقهما في «الفصول»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب» 


. ليست في (ص)‎ )١-1( 

. T/T إفة‎ 

إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲/۰ . 
(4) في (ط): «ذلك» . 

() في (ط): «النظم» . 

(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


54 كتاب الصلاة 


وفع ننه و ولا كر اطق شیا لين له وه ون قم 
لحاجة» ثم عاد -قال بعضهم : قريباً» وأطلق جماعةٌ- فهو أحقٌ في الأصحٌ» 
فإن وصل بالتخطي » فكما سبق » وجوّزه أبوالمعالي. 

فصل 


يُشترط لصكة الجُمُعة خطبتان (و م ش) وهما بدلٌ من" ركعتين* في 


و«المستوعب». و«المغني"'"', و«الكافي»"»› و«المقنع»*“»› و«الهادي»› 
و«التلخيص»». و«البلغة». و«الشرح 2 واشرح ابن منجا»» و«مختصر ابن تميم)» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين 1 وامجمع البحرين»» و«النظم»» واشرح الخرقي»» 
للطوفيّ» و«تجريد العناية»» وغيرهم : 

أحدهما : ليس له رفغه» وهو الصحيح › صححه في «التصحيح»!*, وجزم به في 
«المنورا» و«منتخب الأدمي». وقدمه في «الهداية»» و«الخلاصة»» و«المحرر»» 
و«الفائق)» و«إدراك الغاية»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : له رفعه . اختاره القاضي . وذكره ف في «الفصول»» وجزم به في«الوجيزا » 
وقدمه ابن رزين في اشرحه . قال الشيخ د تقي تقى الدين : لغيرهرققه في أظهر قؤلي العلها: وقال 
في «الفائق»: قلت : فلو حضرت الصلاةٌ ولم يحضرء رُفع» انتهى . قلت : وهو الصوابٌ» 
والظاهرٌ: أنه مراد من أطلق» وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة» والله أعلم . وقيل: إن 
وصل إليه صاحبّه من غير تخطّي أحلٍ» فهو أحقٌ» وإلأجاز رفعٌه . 


* قوله: (وهما بدلٌ من ركعتين). 
جعلُهما بدلاً من ركعتين ظاهرٌ على رواية أنها طهر" مقصورةٌ؛ لأنه ترك منها ركعتانٍء وقامت 


(۱) ليست في (ط) . 

. YTE/Y (¥) 

. 6/۱ 5 

. 794/6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. في (ط): «التصريح»‎ )5( 


(0) ليست في (ق) . 


باب صلاةالبججمُعة 16 


المنصوص » وعله . خطبة (وه). وأ رها تقديمهما (و)» ووقتٌ 
الجمعة (و) ولم يذكره بعضهم. وول الحمد لله (و م ر ش) والصلاةٌ على 


الخطبتان مقامّهما . 
وأمَا على رواية أنها فرضٌ الوقتِ» وأنها صلاةٌ مستقلةٌ» فمشكل؛ إذ ليس شيءٌ متروكاً حتى تكون 
الخظبتان بدلا غه وظاهرٌ كلاه + أنهما ''بدل عن" ركعتين ؟.سواء قبل : ظلهة مقضورةء أو 
صلا مشاه وما يدل علق أن المسالة ليست امب على انها طهر مقضورة» گرنه دگ أنهما يدل 
عن الخطبتين على المنصوصء فيكون القولٌ بأنهما ليسا بدلاً» قولاً ضعيفاً» والمرجحٌ عنده أنها 
صلاةٌ مستقلةٌ ولو كانت مبنية على أنها ظهرٌ مقصورةٌ» لكان المرججح/ أنهما ليسا بدلاً؛ لأنَّ 
الذي رجّحه أنها صلاةٌ مستقلةٌ» لا ظهرٌ مقصورةٌ. وأن الخطبتين بد عن ركعتين. 

ول خا الإشكال أن يقال: لا يلزم إذا قيل إنها مستقلةً ألا يكون أربعاً حكماًء وأنه سَقّط منها 
ركعتان» وقامت الخطبتان مُقامهماء بدليل أن الجُمُعة إذا فاتت» فإنه يصلّي مكائها أربعاًء فدلّ 
أنها في الأصل أربمٌ؛ قامت الخطبتان مَقَام ركعتين منهاء ومما يدل على ذلك أن المصئّف نكرٌ 
لفظ الركعتين اللّتين تقوم الخطبتان مَقَامَهما؛ لأ هاتين الركعتين ليستا معهودتين في صلاة 
الجُمُعة؛ لأنها لا تصلى إلا ركعتين» والخطبتان تقومان مَقامَ ركعتين محكوم بهماء لا وجوة 
لهما في صلاة الجُمُعة حقيقة؛ لأنها لا تُصلَّى إلا ركعتين» ااا متاق لا يدو لهيما في 
صلا الجُمُعة حقيقةً» بل حكماً وتقديراً. ولو قال: مُقام الركعتين» بالتعريف» لتبادر إلى 
الفهم” أنهما ركعتان معهودتان تُركتاء وقامت الخطبتان مُقامهماء وليس كذلك. وهذا ما 


فتح الله علي به في هذا المقامء وهو دقيقٌ فافهمه . 


() ليست في النسخ الخطية . والمثيت من (ط) . 
)0-7 في (ق): «يدلان على . 

(۳) في (ق): «حسده . 

. بعدها في (ق): «حقيقة»‎ )٤( 

0 في (ق): «التفهيم» . 


الفروع 


الحاشية 


كلا 


الفروع 


۱٦‏ كاب الصسلاة 


رسوله يه (و م ر ش) واتار سا ال ره اوهد أن اة 
ورسوله. وأوجبه شیځنا فقط؛ لدلالته عليه» ولأنه إيمانٌ به» والصلاةٌ عليه 
دعاءٌ له» وأين هذا من هذا؟ فالصلاةٌ عليه مشروعة مع الدعاء أمامّهء كما 
ذم السلامُ عليه في التَّشْهِدِء على غيره. والتَّشْهِدٌُ مشروع في الخطاب 
والثناء» وأوجبَ في مكان آخرٌ الشهادتين» وأوجبَ الصلاةً عليه مع الدعاء 
الواجب”". وتقديوها عليه» لوجوب تقديمه على النفس» والسلام عليه في 
7 > وتأتي رواية أبي طالب» وظاهرها: وجوبٌ الضّلاةٍ والسلام. 
وقيل : :لا يُشترط ذكرٌه. ظ 

وتشترط الموعظة . (و م ر ش) وقيل: في الثانية. وذكر أبوالمعالي 
وشيحُنا : لا يكفي ذم م الدنيا وذكرٌ الموتِ. زاد أبوالمعالي: وكذا الجكم 
المعقولةٌ التي لا : تتحرّك لها القلوبُ ولا تنبعِتُ بها إلى الخير» فلو اقتصر 
على: أطيعوا الله واجتنبوا معاصيهء فالأظهرٌ: لا يكفي» وإن كان فيه 
توصيةٌ؛ لأنه لا بذ من اسم الخطبة عُرفاًء ولا يحصل باختصارٍ يفوت به 
المقصود. 

.. وقراءةٌ آي (و م ر ش) وعنه: بعضها. وقيل: في الأوّلة. 
الثانية. وعنه: لا تجب قراءةٌ. اختاره الشيخ. وقال أبوالمعالي: لو ة 
لا تستقل بمعتی أو حکم» > كقوله م َر [المدثر: »]7١‏ أو 0 
[الرحمن: ]٦٤‏ م يك ذلك» ولم يحرم على الجُنّب» وهذا احتمالٌ 


Ê he 


(1-1) في (ط): «أن محمداً عبدها . 
(0) ليست في (ط) . 


باب صلاة الجمّعة 1۷ 


لصاحب «المحرر» في غير الجنب» وأنه يكفي بعض آية فيد مقصودٌ الفروع 
القط عورف انما حي ESE‏ ثم صلَّى على النبي کل 
كفى . قال أبوالمعالي: وفيه نظر؛ لقول أحمد: لا بُذَّ من خطبة. ونقل ابن 
الحكم: لا تكون خطبةٌ إلا كما خطب النبئ يكل أو خطبةٌ تامّة. وسئل في 
رواية أبي طالب: تجزئه سورةٌ؟ فقال: عمرٌ قرأ سورةً الحجٌ على المنبر. 
قيل : فتجزئه؟ قال: لاء لم يرل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على 
النبي يِه ويسلمون على النبي عليه السلام. وفي «الفصول»: إن قرأ سورة 
فاطر» د الأنعام» ونحوّهما؛ فهل تجزئه”" عن الأذكار؟ ثم ذكر رواية 
أبي طالب ولم يّزد. وقيل : يجب ترتيبٌ الحمدٍ وما بعده. 

وأوجب الخرقي وابنٌ عقيل الثناء على الله» ولا يكفي ما يسمّى خطبةً 
واولا ی و یک ن ور مضو المد 6۵ وشا 
شروط الجمعة للقذرٍ الواجب» فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بُعد» لم 
تصحّ. وإلا صحّت. وإن كانوا صُمَا» فذكر صاحب «المحرر»: تصحٌ. 
وذكر غيرٌه: لا" . وإن قرّبَ الأصمٌ. وبع من يسمعء فقيل: لا تصحٌ؛ 
لفوات المقصود. وقيل: تصحٌ. قال ابن عقيل: كما لو كان جميمٌ أهلٍ 
القرية طرشاء ب RS CT‏ 


مسألة د 17: قوله: (وإن كانوا صُمَأَء فذكر صاحب «المحرره:. تصك: وذ التصحح 
و ( 
غيره: لا)/ انتهى ما قاله المجد» جزم به ابن تميم آيضا. وما قاله غير المجد» جزم به في 64 
«الرعاية»» وهو الصواب. / 


. في (س): و(ب): «و»‎ )١( 
. في (ط): «تجرئ»‎ )۲( 


1۸ كاب الصسلاة 


الفروع أو كانوا عَجّماً*» وكان عري"'. 
قال أبوالمعالي: وهذا كما نقولّه في شاهد التكاح : إذا كان أصممء لم 
يصح . . وكذا من حلف لا يكلم فلانء فكلّمهء فلم يسمع لصَمّمِه. وفيهما 
الخلافٌ» فيتجه هنا مثلّه » کذا قال. 
وإن انفضُوا وعادواء وكثر التفريق عرفاً» أو فات ركنٌ منهاء ففي البناء 
وجهان“'. وفي «الفصول»: إن انفضُوا لفتنةٍ أو عدو ابتّدئ كالصّلاقٍ 


التصحح ‏ مسألة  :١١‏ (وإن قرب الأصمء وبعٌد من يسمع» فقيل: لا تصحٌ؛ لفوات 
المقصودٍ. وقيل: تصح. قال ابن عقيل: كما لو كان جميمٌ أهل القرية طرْشاً» أو كانوا 
عَجَّماً وكان عربيًا) انتهى . قال في ”'«الرعاية الكبرى»: وإن تعذّر السماعٌ لخفض صوته 
أو لبعد الكل فلا. وقيل: إن كان في حدٌ السماع"“ "طرشاًء وليس ثم من يسمع» 
صت . فان كان البُعَداءُ منه سامعين» ولم يسمعوها. فوجهان. انتهى" . 
وهذه مسألةٌ المصنف» وأطلق الخلاف أيضاً في «التلخيص»» و«مختصر ابن تميم) 
و«النكت» للمصلّف› والزركشيٌ» وحكاهما ابن عقيل في «فصوله» احتمالين» 
وأطلقهما: 
أحدهما: لا تصح. فلت ا 0 كن 
«الرعاية الصغرى» و«الحاويين» وغيرهما. 
والقول الثاني : تصح. وفيه قوةٌ. 
مسألة-5١‏ : (وإن انفضوا وعادُوا وكثُرٌ التفريق عرفاً» أو فات ركن منهاء ففي البناء 
وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين» و«الحاويين» : 


ا # قوله: (أو كانوا عجّماً). 


العجم»› بفتحتين : خلاف العرب» والعجم : وزان قُفْلء عد فيه . 


. في (ب): «لذا»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 


باب صلة الجمُعة ۱4 


ويحتمل أن لا تبطل» كالوقتِ يخرج فيهاء ويحتمل أن يفرق بينهما؛ بأن الفروع 
الوقت يتقدّم ويتأخَر للعذرء وهو الجمعء ولأن الجمُعة مشتقّةٌ من الجمع . 
وقد زال» وسبق في الانفضاض في الصلاة. 

ويُشترط الموالاة بين الخطبتين» وبينهما وبين الصّلاة في الأصحٌ 
(وش) كبِينَ أجزاءِ الخطبة» وحكي فيه الخلاف. وإن قرأ آية سجدةٍ فنزل 
فسجدء لم يُكره (م)» وقيل : يبي ولو طالّء كسائر سّننِها . وقال ابن عقيل : 
يُستحبٌ قرب المنبر من المحراب؛ لثلاً يطول الفصل بين الخطبة والصلاة» 
انال ينهيا جار" كالاقان والاقامة. 

وتُشترط النيةٌُ. ذكره في «الفنون». وهو ظاهرٌ كلام غيره» وفي بطلانها 
بكلام محرّم وجهانء كأذان» وأوْلّى*'". وإن حَرْم الكلامٌ في الخطبة» لم 


أحدهما يستأنفهماء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لاشتراطهم سما اليه الح 
المعتبر للحُطبة» وقد انتفى. قال في «المُذهب»: فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول 
الفصلٌء صلأها جُمُعة . انتهى. فمفهومه أنه إذا تطاول الفصلٌ» لا يصلي جمعةً ما لم 
يستأنفٍ الخطبة» وجزم به في «النظم»» وكذا جزم به في «المغني""» 
و«شرح ابن رزين»» فقالوا: فإن طال الفصل» لزمه إعادةٌ الخطبة إن كان الوقتٌُ متسعاء 
وإن ضاق الوقتُ» صلوا ظهراً. والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة. انتهى. 
قال في «التلخيص»: ومع طول الفصل فقد فاتت الموالاةٌ» وهي مشترطة على الأصح. 
فيستأنف . انتهى . والوجه الثاني : يصح البناءً على ما تقدّم من الخطبة . 

مسألة ‏ 16 : قوله: (وفي بطلانها بكلام محرّم وجهان» کأذان» وأولى) انتهى . 


. في (س): «جازا»‎ )١( 
. 1/۳ 0 
. ليست في (ط)‎ )۳( 


الفروع 


7/۱ 


1۷۰ كناب الصلة 


بطل به» وقوله عليه السلام: «لا جمعة له». فيه نظرٌء وضعفٌ» ولا 
يصح وإن صح. فمعتاة: “لا جمعة له" كاملة: قال ابن عقيل وغيره: 
كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”". بالإجماعء والله 
أعلم . والخطبةٌ بغير العربية كقراءة. وقال القاضي : وعلى أن لفظ القرآن 
دليل النبوة وغلامة الرسالة» ولا يحصل: بالعجمية» والخطبةٌ المقصودٌ بها 
الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسولهء ولأن القرآن الاعتبار فيه 
باللفظ والنظم دون المعنى › والحظة رئ فيها بالمعين . وهل يجب إبدالٌ 
عاجز عن قراءة بذكر أم لا ؛ لحصول معناها من بقية الأذكار؟ فيه وجهان"'. 


الصبحة 1 ون قد تقدم أن الصحيح من المذهب بطلانُ الأذانٍ بالكلام المحرّم مطلقأء فكذا 


الحاشية 


هنا يبطلٌ» وأولى» والمصئّف قد أطلق الخلافٌ في بطلانٍ الأذانٍ بالكلام المحرّم إذا كان 
يسيراًء على ما تقدّم» فليراجع . وقد قال هنا: إنه أولى بالبطلان» والله أعلم . 
وريه دوي افطل كلدم ووو طلا كلف كريس افيا 1 االو ادم 
من شروط صحة الخطبةء وأطلق الوجهين في «الرعاية الكبرى» و«مختصر ابن تميم». ومرادُ 
المصئّف ب(الكلام المحرّم) الكلام”' اليسيرُ» فهو محل خلافٍ . 

مسألة- ٠١‏ : قوله: (والخطبةٌ بغير العربية كقراءة. . وهل يجب إبدال عاجز عن 
قراءة بذكر أم لا؛ لحصول معناها””' من بقية الأذكار؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما ابن 
تميم فقال: وهل يحتاج إلى إبدالهما عند العجزٍ عنها؟. فيه وجهان. وأطلقهما في 
«الرعاية الكبرى»» وهما احتمالان مطلقان ذ في «شرح الزركشي» : 


. أخرجه أحمد (۷۱۹)ء وأبو داود (۱١٠٠)ء» من حديث علي‎ )١( 
. (؟) ليست في النسخ الخطية‎ 

(۳) أخرجه الدارقطني فيي «سننه» »47١ /١‏ من حديث جابر . 
)٤(‏ ليست في (ص) . 

)0( في (ط): (معتاه) . 


فصل الفروع 
يُشترط لهما الظّلهارتان. اختاره الأكثرٌ (و ه م ر) وعنه: بلى 
وی رس الکْری. اا ا : تُجزئ خطبةٌ الجنب؛ لأنَّ 
يم لبه لا تعلّقَ له بواجب العبادةٍ» كصّلاة مَنْ معه درهم غصبٌ . وقيل : 
۵ > لتحريم لبثِه؛ وإن عصى بتحريم قراءقء فهو متعأق بفرض لهاء فهر : 
اا بمكانٍ غصب . دفي «الفصول»: نص أحمد يُعطي أن الآية لا 
تشترظ وهو أشبه» أو جوازٌ”'' قراءة الآية للجنب» وإلاً فلا وجة له» وفي 
«فنونه» أو« عمد الأدلة» : يحمل على الناسي إذا 6 اعتدٌ بخُطبته» بخلافي 
الصلاة» وستر العورة» وإزالة النجاسة» كطهارةٍ صغرى. 
ولا يُشترط أن يلي الخطبتين والصلاءً واحدٌ (و ه) وفي خطبة مميّز 
ونحوه وجهان"'“. وعنه: يُشترط (وق)9', وعنه : لغير عُذر (وم) ذكر في 
«الفصول» أنه ظاهرٌ المذهب؛ لأن المرويّ عن أحمدّ» فيمن أحدث ۳ 


أحدهما: يجب. قلت: وهو الصواب» كالقراءة في الصلاة» فإنها أيضاً مشت اة التصحبح 
والوجه الثاني : لا يجب . 
مسألة - 17: قوله: (ولا يُشترط أن يليّ الخطبتين والصلاة”" واحدٌ. وفي خطبة 
8 ا ا قال ابن تميم: وإن قلنا: يعت بأذانٍ الصبي المميّز > ففي 
خطبته وجهان. انتهى. وقال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: وإن قلنا: يُعتدُ بأذان 


مميز» ق و إن صم أن يؤمٌ غيرُ من خطبّ . انتهى : 


. في (س): «جوز»‎ )١( 
. في (ب) و(ط): (وش)‎ )۲( 
. ليست في النسخ الخطية» وهي من عبارة «الفروع»‎ )۳( 


۱۷۴ كتاب الصسلاة 


الفروع الخطبة قبل الصلاة. والخلافث إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان» وقيل : 


التصحيح 


إن جاز في الأولى» فهنا وجهان. 

ولا يُشترط حضورٌ النائب الخطبة (وم)”'' كالمأموم؛ لتعيّتها عليه. 
و بن زويف قو ) الاق لا العم جا ر داهف لخطة الا فنا 
كمسافر . وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبةء صخ في الاشهرء 
ورا كر ص وى الأ 1 إن الراك معد با اي 


5 ie PD 
واوا و '. وإن أدركه في التشهد» فسبق في ظهر مع عصرء وإن‎ 
منعنا الاستخلاف» أتموا فُرادى؛ قيل: ظهراً؛ لأنَّ الجماعةً شر كما لو‎ 
اختل العدذ. وقيل : جمعةً بركعةٍ معه» كمسبوق. وقيل: جمُعةً مطلقاً؛ لبقاء‎ 
حكم الجماعةٍ؛ لمنع الاستخلافي”*'“. وإن جاز الاستخلاف» فأتمُوا‎ 


أحدهما: لا تصحٌ. قلت : وهو الصواب؛ ”"لأن الصحيحٌ من المذهب المنصوص 
عن الإمام أحمدّ أنها بدل من ركعتين؛ لِمَا تقدم» وهو لا تصح إمامته في الفرض على 
الصحيح " ؛ لأنه الصحيحٌ من المذهب أيضاً. 

والوجه الثاني : تصح . 

مسألة - :١48‏ قوله: (وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى» قيل: ظهراً؛ لأن 
الجماعة شرط كما لو اختل العددُء وقيل: جمعةً بركعة معه» كمسبوق» وقيل: جمعةً 
مطلقاً؛ لبقاء حكم الجماعة؛ لمنع الاستخلاف) انتهى . وأطلقهن ابن تميم 

ا بركعة معه كمسبوق» وهو الصحيح. قدمه في 
«الرعاية الكبرى»» وهو ظاهر ما قطع به في «التلخيص»» وهو الصواب . 


(۱) ليست في (ب) . 
(۲-۲) ليست في الأصل . 
(۳-۳) ليست في (ط) . 


باب صلاةالجمّعة ۳ 


فرادى» لم تصحّ جمعتهم (و) ولو كان في الثانية (ش) كما لو نقص”“ 


العدد» وأولى. وقد يتوجّه منه تخريجٌ. وإذا جاز أن يتولى الخطبة غير 
الإمام» اعتبرت عدالته. 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن يتخرّج روايتان. قال أبوالمعالي وغيره: ومن 
قدّمه إماهٌ أولّى » إن لم تبطل بِحَدَيْه حبّى لو توضأ وعا» عادوا لإمَامَته وإلا 
من قدّمه المأمومٌُ. وإن تقدَّم واحدٌ بلا استخلافي؛ ففيه احتمالٌ» والأظهرٌ 
الجوازٌ. وإن طالَ الفصلُ حتّى استخلف» فإن أتوا فيه برکن وانقضىء فلا 
استخلاف» فإن لم يُنقضء ففيه احتمالٌ» ولا حاجة إلى نية الاقتداء بالثانى» 
فإن قطعوا نية الاقتداء بالأوّل» فالقياسٌ بطلانُ الجُمعة. قاله أبوالمعالي. 
وقال: وإن أحدث في الركعة الثانية» لم ت اوت :ولا اف 
وأتمُوا جَمّاعة أو" فُرادى» أو بعضّهمء كذا قال. وقد نقل صالح: إذا قذّم 
رجلا قبل أن يُحدِث » أو بعدما أحدّثٌ» أو لم يقدّم» فتقدَّم رچ 

ويصلي الخُرْسُ ظهراً؛ لفوت الحُظبةٍ صورةً ومعنى. وقيل: جمعة 
يخطبٌ أحدّهم إشارةً» كما تصحٌ جميعٌ عباداته ؛ صلاته» وإمامتّه» وظهاره» 
ولعائه؛ ويميئه» وتلبيئه» وشهادتهء وإسلامّهء وردتّه. والقصدٌ التفهمء 


والوجه الثاني : مها جْمْعَةَ مطلقاً؛ لما“ علّل المصئّف . 
والوجه الثالث : يُتمها ظهراً؛ لما قاله المصنف . 


. في (ب): «أنقص»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «و» . 

() بعدها في (ط): ١فصلى‏ بهم . 
(5) في (ح): «کما؟, . 


الفروع 


الفروع 


١4‏ كتابالصلاة 


بخلاف القراءق» فان القصد النطق بالعربية» ولهذا لو كانوا عَجَماًء فخطب 
بهم بالعجَمية» صعحّ» بخلاف القراءة. ذكره ابن عقيل . 

ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صَحيفة. ذكره أبوالمعالي وابن 
عقيل › قال: كالقراءة ‏ في الصّلاة لمن لا يحسنٌ القراءةً ‏ في المصحفي». 
كذا قال. وسبق أن المذهبت: لا بأس بالقراءة فى المصحف”. قال 
جماعة : كالقراءة من الحفظ . فيتوجه هنا مثلّه ؛ لأنَّ الحُظبة شرظ كالقراءة. 
وذكر ابن عبدالبرٌ عن جماعةء منهم: عثمان» وعبدٌ الرحمن بن خالدٍ بن 
الوليدء وعبدٌ الملك بن مروان ؛ ومعنٌ بن زائدة”" » وخالدٌ القسري : 
(o) 00 7 5 e‏ 
نهم خطبواء قارتج عليهم” . وعن بعضهم قال : هيب الال تور حضراًء 
وهيبةٌ العاقة“ تورث جا . وذكر اوي أنه ريج غلی يزيد بن 
أبي سفيان""» فعاد إلى الحمد ثلاثاً» فأرتِج عليه فقال: يا أهلّ الشام» 
عسى الله أن يجعل بعد عسر يسراًء وبعد عِيّ بياناً» وأنة نتم إلى إمام عادلٍ 


. 0/5 )1( 

() هو: أبوالوليدء عبدالملك بن مروان . أحد خلفاء بني أمية ودهاتهم . قيل فيه: معاوية للحلم» وعبدالملك للحزم . 
ت ١۸ھ‏ «سير أعلام النبلاء» ٤٦۳/١‏ و«الأعلام) ٠١١/٤‏ . 

(۳) هو : أبوالوليد مَعْنُ بن زائدة الشيباني . أحدٌ أبطال الإسلام» وعين الأجواد . كان من صحابة المنصورء ولاه اليمن 
وغيرها . اختّلف في وفاته» فقيل: (سنة ۲١۱ه)‏ وقیل : (۱۵۸ه) . «تاريخ بغداد» ۱۳/ ١۲۳۔٤٤۲‏ واسير أعلام 
النبلاء» ۹۷/۷ . 

(؟)هو: أبوالهيئم خالد بن عبدالله القسري الدمشقي . ولي العراق ومكة . (ت ١١٠ه)‏ «سير أعلام النبلاء» ٤٠١ /١‏ 

() انظر أخبار الذين أرتج عليهم في خُطبهم : : «تاريخ المدينة» لابن شبة ۰٩0۸/۳‏ و«#العقد الفريد» ١19 ١41/4‏ . 

() في (ط): «العافية» . 

(۷) هو: يزيد بن أبي سفيان الأموي» أخو معاوية من أبيهء وأمه زينب بنت نوفل الكنانية . له صحبةء وهو أحد الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» ولما فتحت دمشق أمّره عمر عليها (ت ۱۸ه) . #سير أعلام النبلاء» ۳۲۸/۱ .' 


باب صلاة الجمُعة 2 


أحوجٌ منكم إلى إمام قائل. ثم نزل» فبلغ ذلك عمرّو بنَ العاص» 
اداناك بو قروان» طخل اكا شاك كيف لا 
يُعجْل» وأنا أعرضٌ عقلي على النّاس في كل جُمُعة مرّة أو مرتين؟ وخطب 
عبدالله بن عامر في يوم أضحى فارج عليه؛ فقال: لا أجمع غليكم لوم 
وعِياً ؛ من أخذ شاةً من السّوق فهي له وثمتها عليّ. وأرتج على مَعْن بن 
زائدة» 5 ع وضرب برجله المنبر-: في خرُوبٍ لا فتی منابر. قال 
الجوهري: رَجُل لُومةٌ*: يلومّه الناس» ولُوَمةٌ: يلوم النامن» مثل هُرْأَةٍ 
وهرَّأةٍ. 
فصل 0 

تسن خطبيُه على منبر أو محل عالٍ (و) ويكون عن يمينٍ مستقّيلي القبلة» 
كذا كان منبرّه عليه السّلام - وسمي منبراً؛ لارتفاعه» من النبر» وهو 
الارتفاع - وذكر في «شرح ا أن اتخاذ المنبر سن مجم عليهاء 
وكان منبره عليه السلام ثلاث دُرَج» يقف على الثالتق التي تلي مکان 
الاستراحة» ل وقف أبوبكر على الثانية» ثم EE‏ تأَذْباء ثم 
رقت تمان مكان أبي بكر ثم علينٌ موقت النبي يكِ. ثم زمنَ معاوية قلّعه 


ي 2 راسي 
* قوله: (رجلٌ لُومَةٌ). 
يعني : على وزن صَورَّة» يَلُومُهُ الئاس ولُوّمةٌ يَلُومُ لاسء مثل هُرْأةٍ وهرَّأةٍ. قال الجوهري: 
اللوم : العَذْلُ. والعِي: خلاف البيان» وقد عَيّ وعَبِيَ فهو عَِيٌ على فَُعيلٍ» وعَيٌ على فَعْلٍء ويقال 
أيضاً : عَيَ بأمره» إذا لم يهتدٍ لوجهه. والإدغامُ أكثرٌء ويقال في الجمع : عَيُوا مخففاًء كما قلناه 
في حيّوا. وعَيُواء بالتشديد أيضاً. 


(1) في الصحاح: (لوم) . 
)۲( ه/”” ”ا . 


الفروع 


كار كتاب الصلاة 


الفروع روان وزاد فيه لقنت فرج فكان الخلفاء يرتقون قا يقفون مكان 


ور ۳ 
عمر 
قال أبوالمعالي: وإن وقف بالأرض» وقف على يسار مستقبلي القبلةء 


وسن سلامُه إذا استقبلهم (ه م) كسلامه على مَنْ عنده في خروجه (و). 
قال القاضي وجماعةٌ: ولأنه استقبالٌ بعد استدبار» فأشبه من فارق قوماء ثم 
عاد إليهع . زاد ضاخب (المحرر»: :وغكسه :المؤذن 6ا ضعد» :ورد هذا 
السلام - وکل سلام مشرو - فرضٌ كفابة على الجماعة المسلّم عليهم؛ 0 
فرضٌ عَين (ه) وقيل : سْنَةٌ (خ) كابتدائه (و). . وفيه وجه غریب : يجب . 
دشيو 

يسن جلوسّه وقتّ التأذينٍ (و) وذكره ابن عقيل إجماعٌ الصحابة. وفي 
اتن سا عار للك ورا عن 4 عست وكذا بين الخطبتين» 
خفيفةَ. قال جماعةٌ : بقدر سورة الإخلاص» وإن أبّى» فَصَلَّ بسكتة. 

وخطبته قائماً . 

وعنه: هما شرطان» جزم به" في «النصيحة» (و ش م ر) وقاله أبوبكر 


العا * قوله: (وفيه وجة غريبٌ: يجب. ذكره شيحُنا). 


ذكر في «الاختيارات»: أن الشيحٌ تقيّ الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميتٍ 
العاطس ورد السلام» وأن الذي يدل عليه النصٌ وجوبٌ ذلك فيقال: هو واجبٌ على الكفاية . 


(۱) انظر: «فتح الباري» ۳۹۹/۲ . 
(۲) ليست في (ط) . 


باب صلاة الججمعة ۱۷۷ 


الناد/ في جلسته بينهما» وعن )م( يجب » وتصح بدونه. قال الطحاوي 
عن قول (ش): لم يقله غيره. 

واعتماذه على سيف أو قوس أو عصاً (و) بإحدى يديهء ويتوجّه 
او »وا لأخرئ يعرف المثر ار ها ونل يسمت اا 
تجالداى اناوه 

وقصذه تلقاءه”'؟ (و). ويقصرٌ الخطبة (و) وفي «التعليق»: والثانيةٌ 
أقصرٌّء جعله أصلاً لإفراد الإقامة”". ورفعٌ صوته حسْبَ طاقته. والدعاءً 
للمسلمين» ولا يجب في الثانية (ش) وقيل : و يرفع يديه (خ) وجزم به في 
«الفصول»» واحتجّ بالعموم» وقيل: لا يُستحبٌ. قال صاحب «المحرر»: 
بدعةٌ» وفاقاً للمالكية والشافعية» وغيرهم . ورأى عمارة””' بن رؤيبةٌ بشر بن 
مروان رقع يديه في الخطبة» فقال: ّح الله هاتين اليدّين» لقد رأيت 
رسول الله كله ما يزيد على أن يقول ياه“ هكذاء وأشار باضه المسحة: 
رواه مسلم وأحمد”"". وفي لفظ : لعن الله هاتين اليدين. 


. في (ب): «يرسلهما»‎ )١( 

() يعني: يقصد بوجهه تلقاةه دون ميل إلى یمین ولا شيمال . 

() يعني: قاس عليه إفراد الاقامة لتكون أقصر من الأذان؛ لأنها من الأذان بمنزلة الخطبة الثانية من الأولى . 
() ليست في (ط). 

(5) في الأصل: «عبادة» . 

(5) في (ط): ابيديه» . 

(۷) مسلم )٥۳()۸۷٤(‏ وأحمد (07/774. 

(۸) أخرجه أحمد ۸۹۹0)» وفيه: اليذيتين . 


۸/۱ 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


١1‏ كاب الصسلاة 


ويجوز الدعاء لمعيّنِء وقيل: يستحثٌ لسلطان» ويستحبٌ الدعاء له 
في الجملةٍ. حتى قال أحمد وغيرّه: لو كان لنا دعوةٌ جاب لدعونا بها 
لإمام عادلٍ؛ لأن في صلاحه صلاحٌ المسلمين. وفي «الصحيحين»” "' من 
حديث أبي هريرة: سبع يُظلّهم اله في ظله يوم لا غل إلا ظلّه ؛ الإمامُ 
العادل . »٠‏ وذكر الحديث. قال في «شرح مسلم» عن القاضي ”عافن يعو 
کل مَنْ" نظرَ في شيء من أمورٍ المسلمين؛ من الولاة والحُكام. وبدأ به؛ 
لموم نقعه: وقال ابن حامد في «أصوله»: فأمًا محيّنّه إذا كان عذّلاً» فلا 
أعلم خلافاً في وجوبها؛ لقوله عليه السلام: «النّظرٌ إلى الإمام العادلٍ 
عبادةٌ»”؟©. وقوله عليه السلام: «أكرموا الشهودء فإن الله يستخرج بهم 
الحقوق»2' . 

وقال أحمد: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق» وأرى ذلك عضا كذا 
ذكر ذلك ابن حامد'» وهو غريب. .والخبران لا يُعرفان. ثم:ذكر خلافاً 
للناس في وجوب محبّة الفاسقٍ» ووجوب البراءةٍ منه؛ بناءَ على زوال إمامته 
بذلك» كرواية لناء المذهبٌ خلافها . قال : والمأخوذ به ما بين أحمد؛ من 
الصبر عليه واعتقادٍ طاعته وإمامته» فأمًا الدعاءٌ عليهم فلا يجورٌ. ثُمّ ذكر ابن 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) البخاري (11۰)» ومسلم 01١71(‏ . 

(۳۳) ليست في (ط) . 

(©) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الخلال في «السنة» )١17(‏ عن الفضيل بلفظ : النظر إلى وجه الامام العادل عبادة . 
(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» */ .۸٤‏ من حديث العباس بن عبدالمطلب . 

() بعدها في الأصل: «عن أحمد؟ . 


باب صللاة الجمعة ۱۷۹ 


حامدٍ أن الإمام إذا قال بخلتٍ القرآنٍ» أو الرفض» أو غير ذلك» يحرج عن الفروع 
الإمامة» ويجب الإنكارٌ حَسّب الطاقة. وما قاله من القول بخلق القرآن 
ونحوه؛ فبناءً على التكفير به» وما قاله من القول بالرفض ونحوه» فخلافٌ 
أحمدٌ ‏ رحمه الله - والأصحاب في عدم الخروج» وإن 
فسق وجار" . لكن ابن حامد يشير إلى الخروج عليه بالبدع . فهو قول ثالث . 

وإن ا صح في الأصمٌ (و) وينحرفون إليه فيها (و) 
وفي «التنبيه»: إذا خرج . ويتربّعون فيهاء ولا تكره الحبوة*. نص عليه (و) 
وكرهها صاحب «المغني"» و«المحرر»؟ لنهيه عليه السلام ف «(السنت)9) 
وفيه ضعتٌ. ويُكره أن يسند الإنسان ظهرّه إلى القبلة» وكرهه أحمد» وقد 
يتوجه احتمالٌ: لا؛ حي سا سراي رام عور الصاو مدا 
ظهرّه إلى البيتِ المعمور. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجيٌ: ما رأيت 
أحمدٌ جالساً إلا القرفضاء ! لآ أن يكون في الصلاة. 

وقال ابن الجوزي: هذه الجلسة التي تحكيها فَيْلَهُ*”*©: إني رأيت 


ا قوله : (ولا ذكره الجبوة) . 
احتبى الرجل : جمعٌ ظهرّه وساقيه بثوب أو غيره» وقد يحتبى بيديه » والاسم الجبوة» بالكسر. 
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* قوله: (التي تحكيها فَبْلَهُ). 


. في (س): «جاز»‎ )١( 

. 70800 

(۳) أخرج أبوداود ( © والترمذي (014): من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه : أن النبي ية نهى عن الحبوة 
يوم الجُمعة والامامٌ يخطب . وسهل متكلمٌ فيه . 

. وفيه: «فإذا آنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور»‎ )1١99( )١77( ومسلم‎ »)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) في الأصل : «قبلة» . 


الفروع 


۸۰ كتاب الصلاة 


O‏ وكان أحمدٌ يقصد في 
جلوسه هذه الجلسة» وهي أن يجلس على أيه رافعاً ركبتيه إلى صدره» 
مفضياً بأحْمَّص قدميه إلى الأَرّض» وربما ا بيده. ولا جلسة أخشع 
منها. وقال أيضاً في أدب القراءة: ينبغي أن لا يتربّع ولا يتكئ. وخبر 
قَيْلَهَ رواه أبوداود والترمذي"''"', وین اوی اوللبخارزي"" عن ابن 
عمر: أنه رأى رسول الله 46 محتبياً بيديه» وهو القُرفْصاءٌ . ولمسلم " 
عن جابر بن سمرةً قال: كان رسول الله يكل إذا صلّى الفجرّء تربّع في 
مجلسه حتى تطلع الشمس حَسَّناً*. 

قال ابن عقيل في «الفنون»: من أعظم منافع الإسلام واگ 5 
الأديان: الأمر بالمعروف والنهيٰ عن المنكرء والتناصحٌ» فهذا أشق 
ت لاف لأنه مقام الرُسل» حيثٌ يثقل صاحبه على الظباع» وتنفر 
منه نفومنٌ أهل اللذات» .ويمقته آهل الخلاعةء وهو إحياءٌ للسننء وإماتة 
للبدّع. . . إلى أن قال : لو سكت المحقّون ونّطق المبطلون» لتعوّد النشء ما 
شاهدواء وأنكروا ما لم يُشاهدواء فمتى رام المتّديّنُ إحياء سَنّةٍ أنكرها 


ْلَه : فاعل 3 تحكيهاء والضمير يعود على الجلسة» يعني : قيلةَ حكت هذه الجلسة عن النبئ كَل . 
وهي بقاف مفتوحة ثم ياء مثنّاة من تحتٍ بنتٌ مَخُرمَةَ العَنْبريةء اة 
* قوله: (حتى تطلع الشمسٌُ حَسَناً) . 
أي : طلوعاً حسناً؛ يعني : مرتفعةً» وهو بفتح السين وبالتنوين: قاله النووي في «(شرح مسلم» . 
)١(‏ أخرجه أبوداود »)٤۸٤۷(‏ والترمذي )۲۸۱٤(‏ . 


(0) في صحيحه (۲۹۷۲) . 
(۳) في صحیحه (1۷۰) )۲۸١(‏ . 


باب صلاة الجُمّعة ۱۸1 


النامُ وظنوها بدعةء ولقد رأينا ذلك» فالقائمُ بها يعد مبتدعاً ومّبع]”١'‏ كمن الفروع 
بنی مسجداً ساذجاً : a‏ أو صد منبراً فلم يتسوّدء 
رو 
ولم يدق بيت مراقي: المنيرء ولم يك يضعّد على عَلَمٍ ولا منارق ولا اشر 
زفق 

علماء فالويل له 2 سمس أو أخرج ميتاً له بغير صُراخ ولا 
تخريتي ولا ثرا ولا ذكر صحابةٍ على النعش ولا قرابة* : 

ع : e‏ اس وقال 
صاحب «المغني)”" و«التلخيص» و«المحرر»: إن لم تَفْنْهِ معه تكبيرةٌ 
الإحرام» وإن جلسء قام فَأَنَى بهاء أظلّقه أصحابا“ . ويتوجّه احتمالٌ: 


() تنبيه : قوله في تحية المسجد“ : (وإن جلس» قام فأتى بها . أطلقه أصحابنا) التصحيح 
انتهى . قلت : ذكر المجد في ااشرحه) في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا : 
أن التحية تسقطٌ بطول الفصل . 


١ 5‏ الحاشية 
* قوله: (ولا ذكر صحابةٍ على النعش ولا قرابة). 

هذا من عوائد أهل بغداد؛ إذا خرجوا بالميت إلى الدفن» لهم شخصٌ حسن الصوت يَمْدح 

أصحاب النبي بي وقرابته رضي الله عنه أجمعين» يفعل ذلك وهم ذاهبون بالنعش عليه الميثٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. في (ب): «لهم؟‎ )١( 

(©) بعدها في (ب): (بل» . 
(5) في الأصل: «عليها» . 
(4) ليست في (ب) . 

(7) في الأصل: «أطلقهما» . 
0 ۹/۳ . 


() في (ط): «المجلس؟ . 


1A۲‏ كباب الصسلاة 


الفروع مقط عات وین اهل لم يحل عن ور . وأطلقٌ الشافعية سقوظها به 

وحمله بعضهم على العالم. وعند الحنفية: لا تسق بالجلوس» وأنّ 
العالم”'' يخيّر بين صلاته أو لاء وعند انصرافه . 

ولا تستحبٌُ التحيةٌ للإمام؛ لأنه لم يُنقل. ذكره أبوالمعالي وغيرٌه. ومن 

ذكر فائتةً أو قلنا : لها سّئَّةَه صلها وكَمَنّه . والمرادٌ: إن كانت الفائتة ركعتين 

فأكثرٌ؛ لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها* . ولا بصلاة جنازة» (و) ولو 

نوى التحيةً والفرضّ. فظاهرٌ كلامهم حصولّهما له (وش) وقد ذكر جماعة : 

لو نوى عسل الجنابة وعْسلَ الجُمُعة» أجزأ عنهما (و م ش) لقوله عليه 

السلام: «وإنما لامرئ ما نوى)”©. ولأنه لا تنافي» كما لو أحرمً بصلاة 

ينوي بها الفرض وتحيةً المسجدٍ. وفي «الرعاية»: احتمالٌ وجهين؛ أحدهما 

هذا بولج وتم افا فجن نامر ا تفل واج تا تكفا لز 

نوى بصلاته الفرض والسُّنة» ويحتمل أن مرادّه: لا يحصل غسل الجُمعة؛ 

Ne ۰/۱‏ لان القصدّ به حضور الجمعة» 

والتجتابة تمنعهء والأشهرٌ: تجزئ 1 غسل الجنابة عن الجمعةء 


كالفرض عن تحيّة المسجد» فظاهره حصول توابها» وقيل : لد تجزێ ؟ 


الحاشية * قوله: (لأنّ تحيةً المسجد لا تحصل بغيرها). 
وجد في بعض الأصول: بغيرهما. وما في الأصل أظهرٌ؛ لأنه قال: ركعتين فأكثر. وهما 
تخص”“ الركعتين فقط . 
)١(‏ في (ب) و(س): «الحاكم»» وفي هامش (س): «العالم»» وفي (ط): «الجالس»؟ . 
(؟) في (ب): البغيرهما» . 


( أخرجه البخاري 36 ومسلم )14۰۷( من حديث عمر ٠.‏ 
(4) في (ق): اشخص» . 


باب صلاةالججمّعة ۱۸۴ 


للخبر المذكور*» وكالفرض عن السّنةٍ. الفروع 
ولا تجب تحيةٌ المسجد (و) خلافاً لداود وأصحابه» وظاهرٌ ما ذكروه: 
تُستحبٌ التحيةٌ لكل داخل ؛ قصَّدّ الجلوسَ أو لآ يؤيّده ما يأتي في البَدَاءة 
بالطوافي. / 
ويجوز الكلام قبل الخطبة (ه) كبعدها (ه) نص عليه . وقیل : يكره. 
وبين الخطبتين في الجواز. والكراهة. والتحريم روج اوج“ ¢ وجعل 
صاحبٌ #المغني» ووالمتخررة أصل التحريم سکوته لتنفس » ويتوجه فيه 
اال 


ويحرم فيهما* (و هام) وقيل : اة الدعاء» وقيل : المشروع› وعنه : 


مسألة - 19: قوله: (ويجوز الكلام قبل الخطبة» كبعدّها. نص عليهء وقيل: التصحيح 
يُكره» وبين الخطبتين في الجوازء والكراهة» والتحريم» أوجة» وجعل صاحب 
«المغني»؛ و«المحرر» أصلّ التحريم سكوتّه لتنفس» ويتوجه فيه احتمال) انتهى. 
وأطلقهن المصئّف أيضاً في «حواشي ي المقنع»» وقال في «الرعايتين»: وفي كراهته بين 
الخطبتين وجهان. وقال في «الحاويين»: وفي الكلام ب بين الخطبتين وجهان. وقال ابن 


* قوله: (وقيل: لا تجزئ؛ للخبر المذكور). الحاشية 


الخبرٌ هو قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما لامرئ ما نوى»”"© 
* قوله: (وبين الخطبتين في الجوازء والكراهةء والتحريمء أؤْججه). 
قال ابن عبدالقوي في مصنفه «مجمع البحرين»: ظاهرٌ كلام القاضي المنعٌ . ونقل عن الشيخ مجد 
الدين أنه قال: الجوارٌ أصحٌ عندي وأقيس . 
* قوله: (ويّحرمٌ فيهما). . إلى آخره. 
يأتي في آخر ذلك : أنه يُباح الكلامٌ للخاطب» وله لمصلحة؛ لأنه قال: (ويباح كلام الخاطب وله 


)»۰/۳0 
(۲) تقدم في الصفحة السابقة. 


1۸4 كتاب الصسلاة 


الفروع يحرمٌ على السامع. اختاره جماعة» وعنه: يكره مطلقاً (و ش) وعنه: 

يجوز . 

وله الصلاةٌ على النبي ييه (ه م ر ق) وفي «التخريج» للقاضي: في 
نفسه. والسّنة فى الصّلاة عليه يلل سرًّاًء كالدّعاء اتفاقاً . قاله شيخناء قال: 
ر الوت نذا سمح الا ر اريمك اا ودعاءٌ الإمام بعد 
صعوده» لا أصل له. 

اه على الفا وخا إا هط .وجرن شنت 
العاطس » ورا نْظقاً + كإشازثها ه؟ لأنه مأمورٌ به لحق آدمئّ» ا 
الضويو فل أنه يجب وأنهم عبّروا بالجواز؛ لاستثنائه من منع الكلام» 
فدلٌ أن ابتداءَ ذلك داخل في منع الكلام» وأن الابتداءَ كالردٌ على الروايتين» 


التصحيح تميم : وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان» وأطلق في «الفائق» الوجهين في 
الكراهة والتحريم» وأطلق في «النظم» وجهين» وأطلق في «المغني"» و«الشرح)"") 
احتمالين في المنع والجواز: 
أحدها : يباح وهو الصحيح . قال المجد في (شرحه : هذا عندي أصح وأَفيس. قال 
ابن رزين في «شرحه»: ويجوز الكلام في الجلسة؛ لأنه غير خاطب» وقيل: لا يجوز. 
التهى: 
والوجه الثاني : يُكره» ويحتمله كلام ابن رزين. 
ا لمصلحةٍ وأطلق جماعةٌ) عند ابن تميم : تُعتبر المصلحةٌ في حقٌ الإمام وغيره» وكذلك'" صرح 
الشيحٌ زينُ الدين ابنُ رجب في «شرح البخاري». قال في حطبة العيد: وعن أحمدّ في تحريمه 
وإباحتّه روايتان. ويُستثنى من ذلك عنده كلام الإمام لمصلحة» وكلامُ من يكلّمُه لمصلحةء كما 


. ۹۳/۳ )( 


(۳) في (د): «لذلك» . 


باب صلاةالججمُعة 1۸0 


وعنه: يجوز إن لم" شت ويتوجه: يجوز إن سمع ولم يفهمه» وعنه: 
يحرم" مطلقاً (و ه م) كالأمر”" بالإنصات. وقال ابن عقيل : وكذا التعليم 
والمذاكرة. والأشهرٌ المنعٌ؛ لنهيه عليه السلام عن الحِلَّقٍ يوم الجُمعة قبل 
الصّلاة”*2» ولأنه لا سببَ له» ولا يفوتٌ» ويفضي إلى رفع الصوتٍ. واحتجّ 
الشيح بالخبر على كراهة الحلقٍ قبلها”" . 

ويحرم ابتداءٌ نافلة» (و) في كلام بعضهم: بجلوسه على المنبر» وفي 
كلام بعضهم : بخروجه (و ه) وهو أشهر في الأخبار“'"» ولو لم يشرع 
في الحُطبةٍ (م) وظاهرٌ كلام بعضهم : لا. وعند ابن عقيل وابن الجوزيّ: لا 
يحرمٌ على من لم يسمغها (خ) وقيل: يكره. وفي «الخلاف» وغيره: یکره 
ابتداءً التطوع بخروجه؛ لاتصاله بحال الحُطبة» والكلامٌ يمكن قطعٌه فلا 


والوجه الثالث: يحرم» وهو ظاهر كلام القاضي . قاله في «مجمع البحرين» . 
مسألة :73١-‏ قوله: (ويحرم ابتداءً نافلة؛ في كلام بعضهم : بجلوسه على المنبرٍء 
وفي كلام بعضهم : بخروجهء وهو أشهرٌ في الأخبار) انتهى . 


قال في ُطبة الججمُّعة . وظاهر «المغني“ : الإطلاق في حقّ الإمام "ومن" يجيب الإمام» وأمًا 
من يُكلّم الإمام ابتداء فتُعتبر الحاجةٌ في حمّه. وكلامُ «المحرر» مثلّ كلام المصنّف يحتمل عود 
المصلحة إلى الإمام وغيره» ويحتمل عودها إلى غير الإمام. 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) في (ط): اليجوز» . 

(۳) في (ط): «للأمر» . 

)٤(‏ أخرج أبوداود (۱۰۷۹)» والترمذي (7377)» والنسائي ۲/ ۰٤۷‏ وابن ماجه (۱۱۳۳)» من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله كله نهى أن يُحَلّقَ في المسجد يوم الجمُّعة قبل الصلاة . 

)٥(‏ منها ما أخرجه أحمد )7١7/71(‏ عن ثُبيشة الهذلي مرفوعاً: « . . . فإن لم يجد الامامَ خرج» صلَّى ما بدا له» وإن 
وج الامام قد خرج» جلس فاستمع وأنصت . 2١‏ . 

. 14۳/7 (» 

(۷- ۷) في (ق): «وأما من» . 


الفروع 


الحاشية 


كما كباب الصلاة 


الفروع يتصل. وظاهرٌ كلامهم: لا تحريمٌ إن لم يحرم الكلامُ فيهاء وهو منّجه 
وتواقوك أرعاه سان كس (الوسا عب« الضون لهاك ذلك 
بخلاف السك وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: في السُنَّةٍ يأتي بر كعتير: ٠»‏ فلو 
قام إلى التق ولم يقيّدها بسجدة فقال بعضر الحنفية : ٠:‏ يعود ائ القعدة 
ويُسِلّم . وقال بعضهم مها ربعا وبق كما لو قد قيّدها بالسجدة. 
ولا يُمنع مَنْ لم يسمع مِنْ ذكر الله خفية (ه م) بل هو أفضل في 
المنصوص» فيسجد لتلاوة. وفي «الفصول»: إن بعٌدوا فلم يسمعوا 
همْهمَته» جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة في الفِقه . 
و ا و (TD ait‏ م و 5 
ويُباح كلام الخاطب» وله لمصلحة. وأطلق”'' جماعة. وعته : يُكرهان 
وا ل جا ترك عرو اران اعرش متو ا 
E‏ : وله '"تسكيثُ متکلم ° بإشارة»› وفي 
«(المستوعب» وغيره: يستحبٌ 
التصحيح جزم به في TEE‏ و«الم غني»» و«الشرح»"» و«النظم» 
SS OR‏ 
«الخلاف» وفى غيره. 


. في الأصل: «السفه»‎ )١( 

. في (ب): «أطلقه» . ومعنى قوله: وله لمصلحة . أنه يجوز لأحد الحاضرين تكليم الخاطب فيما فيه مصلحة‎ )١( 
. في (ط): «أن يسكت متكلما‎ )۳-۳( 

: . 6)0 

. ۱۹۳/۳ )0( 

2) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ..٠٠٠/١‏ 


باب صلاة الجمُعة AY‏ 


ولا يُتَصدّقُ على سائل» وقت الخطبة» ولا يُناوله إذّن؛ للإعانة على الفروع 

محرّم» وإلا جاز. نم عليه» كسؤال الخطيب الصدقةً على إنسان. وفي 
«الرعاية» الكراهةٌ وقتّ الحُطبة. وقيل: يكره السؤالٌ والتصدّقٌ في مسجد 
جزم به في «الفصول» . ولعل المرادٌ الصدقة”'' على من سأل» وإلآ لم يُكره 
وظاهرٌ كلام ابن بط : يحرمٌ السؤالء وقاله في إنشاد الضالةء فهذا مثله 
وَأَوْلَى؛ قال في رواية حنبل : لا تنشد الضالَّةٌ في المسجد. ويأتي كلام 
صاحب «المحرر» آخرّ الاعتكاف في البيع فيه؛ فيجب الإنكارٌ» إن وجب 
الإنكار في المختلف فيه» وفي «شرح مسلم» : أن عقوبته لمخالفته 
وعصيانه. وعلى الأوّل: يُستحبٌ. ويقول لمن نشد الضالة؛ أي: طلبها : 
«لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا». فنظيره الدعاءٌ على السائل» 
كقول ابن عمر لرجل قال في جنازة: استخفِرُوا له: لا غَفَر الله لك" . 
0 ددرو جا أنه رأى مصلیا لم يرفع يدديه؛ 
ا ولسم ع ولام بن الأكوع: أن رجلا 
أكل عند النبي ب بشِماله» » فقال : «گل بيمينك» فقال: لا أستطيع . فقال : 
«لا استطعت. ما منعه إلا الكبّرٌ) فما رفعها”"' إلى فيه 


. في (ط) «التصدق»‎ )١( 

. 64/6 (0 

(۳) لم نقف عليه . 

(4) تقدم تخريجه ۲۰۰/۲ 

(9) في صحيحه (۲۰۲۱) . 

(0) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي . له صحبة . شهد بيعة الرضوان . ت٤‏ ۷ه «تقريب التهذيب» ص۱۸۸ . 
(۷) في النسخ الخطية و(ط): «رفعهما»» والتصويب من مصدر التخريج . 


A۸‏ كباب الصسلاة 


الفروع 2 قال في «شرح مسلم»: فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي 
بلا عذر. كذا قال. وقد يكون هذا فين فعل محرمأء كمرور رجل بين يدي 
التبي ية على حمار أو أتانٍ وهو يصلّي» فقال : «قطع علينا صلاتناء قطع الله 
أثره»» فأقعد. له طريق حسنة. ONT‏ وأبوداود EY‏ وسبق 
ee‏ فأمًا إن حصل منه كذبٌ أو 
ش على مصل» فواضحٌ. وعنه: إن حصب سائلاً وقتّ الخطبة» فهو 
أعجب إلك0. 00000 
ويُكره العبثُ (و) وكذا شربٌ ماءٍ إن سمعهاء وإلاً فلا. نص عليه. 
واختار صاحب «المحرر»: ما لم يشتدٌ عطشّه. وجزم أبوالمعالي بأنه إن 
أولى» وفي «النصيحة»: إن عطش فشرب» فلا بأس (وش). 
قال في «الفصول»: وكره جماعة م العلماء شربه بقِطعةٍ بعد الأذان؛ 
لاله بيع مني عنه» وأكل مال بالباطل» قال : وكذا شرب على أن يعطيه الثمنَ 
بعد الصّلاة؛ لأنه بِيعٌ» فأطلق. ويتوجه: يجوز للحاجة؛ دفعاً للضررء 
وتحصيلاً لاستماع الخطبة. 


وهل ينزل عند لفظة الإقامة» أو إذا فرع ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل 
وجهين0'"“. قال ابن عقيل وغيرٌه: ويُستحبٌ أن يكون حال صُعوده على 
التصحبح ١‏ مسألة :1١‏ قوله: (وهل ينزل) ‏ يعني : الخطيب - (عند لفظة الإقامة» أو إذا فرغ 
القع ا ا "انون تابع المصنف صاحبّ «التلخيص» في في 


)١(‏ أحمد »)١15708(‏ وأبوداود (ه .)۷٠۷( 0707( ) ٠١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ۸/ 750 - 157 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» 7/ هلالا . 

(۲) ص ۱۷۷ . 

(۳) ليست في (ب) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7180/7 . 

(۵) ليست في (ط) . 

)١(‏ في الأصل و (ب) و (ط): «لفظ» والمثبت من (س). 


باب صلاة الجخمُعة ۸۹ 


ُوَدةِ؛ِ لأنه سعيٌ إلى ذكرء وكالسّعي إلى الصّلاةء وإذا نزل مسرعاً لا الفروع 
يتوقف, كذا قالواء ولا فرق. 

ويستحبٌٍ لمن نعس" أن يتحوّل. ما لم يتخطّء. وسبق في الأعذار"› 
وسبق حكمٌ الصلاة في المقصورةء آخرٌ باب اجتناب النجاسة”" . 

فصل 

وصلاةٌ الجمُعة ركعتان (ع) يُسن أن يقرأ جهراً (و) في الأولى 
ب«الجمعة)» وفى الثانية ب«المنافقين» بعد الفاتحة (وش). وعنه: الثانية 
باسبحاء لا «الغاشية» (م) / وقيل : الأولى باستحا والثانية ب«الغاشية). ١٠١/١‏ 
وقال الخرقي : سورةٍ (وه). 

وفي فجرها: آله”" السجدة (م) وفي الثانية: هل أتى (م)“. قال 
شيخنا : لتضمّيهما”' ابتداء خلت السماواتٍ والأرض» وخلق الإنسان إلى 
أن يدخل الجنة أو النارً. وکر مداومته عليهماء في الوص قال 


العبارة» وتابَعٌه أيضاً ابن تميم» ذكره في أول صفة الصّلاة : ا 
أحدهما": ينزل عند لفظة الإقامة: وهو الصحيحء قدمه في «الرعايتين» 


و«الحاويين» 5 


* قوله: (ويُستحبٌ لمن تَعَسَ). وت 


هو بفتح العين» يَنْعْسَ بالضم. من باب قتل . 


(۱) ص . 

. 1۷/۲ 

(۳) بعدها في (س): «تنزيل؟ . 

. في (ط): «خلافاً له أيضا»‎ )٤( 

() في (ب) و(ط): «لتضمنها» . 

. في النسخ الخطية: «أحدها»ء والمثبت من (ط)‎ )١( 


1۹۰ كتاب الصسلاة 


الفروع أحمد: لثلاً يظن أنها فضا ما وتال اغ ك نظا الدحوت: 
وقرأها أحمدٌء فسها أن يسجدّء فسجد للسّهو. قال القاضي: كدعاء 
القنوتِ» قال: ولا يلزم على هذا بقيةٌ سجود التلاوة» في غير صلاة الفجرء 
في غير الجُمُعة؛ لأنه يحتمل أن يقال فيه مثلّه هناء ويحتمل الفرق للترغيب 
في هذه السّجدة. قال شيخنا: ويُكره تحرّيه قراءة سجدة غيرهاء والسنة 
إكمانية: ويكره ب«الجمعة» - زاد فى «الرعاية» الان د عقا 
ليلتها . وعنه : لا . 

ولا سنة لها قبلها. نص عليه (و م)”' قال شيخنا : وهو مذهبٌ الشافعي 
وأكثر أصحابه» وعليه جماهيرٌ الأئدّةِ؛ لأنهاء وإن كانت ظهراً فتفارقها في 
أحكام» وكما أن ترك المسافر السُّنْةَ أفضلُ؛ لكون ظُهرِه مقصورةً» وإلاً 
لكان التربيعٌ أفضل» لكن لا يكره وأنه لا يداوم إلا لمصلحة» وأنَّ عليه 

يدل كلام أحمدّ. 
وعنه: بلی» ركعتان. اختاره ابن عقيل. وعنه: أربع (و ه ش) قال 
شيخنا: وهو قول علائفة من أصحابنا ... قال عبداثة: رأيت أبي يصلي في 
المسجد إذا أذّن المؤذنُ يوم الجُمُعة ركعاتِ» وقال : رأيته يصلّي ركعاتٍ 
قبل الحُطبة» فإذا قرب الأذان أو الخطبة» تربّع ونكسٌ رأسّه. وقال ابن 

هانئ: رأيثه إذا أخذ في الأذان» قام فصلّى ركعتين أو أربعاً . قال: وقال: 


ا ورج الفا + ينول اعد واف ا رع غيل کن الخطافة رهز 


. في الأصل: «(وه)»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲( 


باب صلاة الجيُعة ۱۹۱ 
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ختارٌ قبلّها ركعتين وبعدها ستّاً. وصلاةٌ أحمد قبل الأذان تدل على 
الاستحباب (و ش”' وجمهور العلماء؛ لقوله عليه السلام: «ثم أتى 
الا قُدّر له. .©" الحديث. وسبق قولّهم : يشتغلٌ بالصّلاة. 
وأكثرُها بعدها ست . نص عليه» واختار الشيخ أربعاً (و ه ش). وفي 
«التبصرة»: قال شيخنا : أدنى الكمالٍ ستٌ. وحكى عنه: لا سّنَّة لهاء وإنما 
قال : لا بأس بتركها ؛ فَعَله عمران» وان ا ان وا ا 
عنده» تأليفاً للمأموم. وقاله شيخناء قال: ولو كان مطاعاً يتبعه المأموم» 
فالسئّة أولّى» قال: وقد يرجح المفضولٌ”" كجهر عمرَ بالاستفتاح لتعليم 
السنة“» وابن عباس بالقراءة على الجنازة“» 0 00-7 أنه 
صلَّى في إزار وثیابه عنده» ا تصلي في إزار واحل؟ فقال: 

صنعتٌ ذلك ليراني أحمقٌ مثلّك» ا 
رسول الله ككهِ؟ . ولمسلم”"' أن أباهريرة قيل له : ما هذا الوضوء؟ فقال: يا 
ني قَرُوحَ أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأتُ هذا الوضوء؛ 
سمعتٌ خليلي يي يقول : «تبلغٌ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . . أراد 


. في الأصل: «(وه)»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (17()861)» من حديث أبي هريرة . 

(۳) في (س): «المقصود) 3 

. ۳۰٠/١ أخرجه الدارقطني في «ستنه»‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 4/ 47» من طريق شرحبيل بن سعد قال: حضرت عبدالله بن عباس صلى بنا على 
جنازة بالأبواءء فكبرء ثم قرأ بام القرآن» رافعاً صوته 3 

(7) في صحيحه (707) . 

(۷) في صحيحه )50١(‏ (10) : 


الفروع 


الفروح 


۹۲ كتاب الصلاة 


أبوهريرة الموالي» وكان خطابه لأبي حازم . وروح : بفتح الفاء وتشديد الراء 
بخاء معجمة لا ينصرف» قال صاحب «كتاب العين»: بلعّنا أنه كان مِن ولد 


إبراهيمَ يك من ولدٍ كان بعد إسماعيلَ وإسحاق» كر نسلهء وَنَمَا عدده» فولدَ 


العجم الذين هم في وسط البلاد. وكذا نقل صاحبٌ «المطالع» وغيره : أن فروح 
ابن لإبراهيم يكو وأنه أبوالعجم . 

وقال ابن عقيل : لا ينبغي الخروج عن عاداتٍ الناس» ”إلا في 
الحرام کو السلام بناء الكعبة . وترك أحمدٌ الركعتين قبل 
المغرب» وقال : رأيتٌ النامسَ لا يعرفونه. 

فصل 

ومن أدرك ركعةًه أت جُمُعةٌ (و) وكذا دوتها في رواية (و ه) والمذهبٌ: 

لا. وذكر ابن عقيل أنَّ الأصحاب لا يختلفون فيه ؛ لأن إدراك المسافر إدراك 
إیجاب» هذا ]دراك ا الو ص مقر د ايان أربعاً» فاعتبر 
إدراك تام ولأنه لو أدرك من صلاةٍ الجماعة دون ركعو» ثم تفرقتٍ 
الجماعة؛ أدرك فضل الجماعةء ولو أدرك ذلك من الجمعة» لم يذركها. 
قال أحمد: لولا الحديثٌء لكان ينبغي أن يصِلَّيَ ركعتين. وقال: قاله ابن 
مسعود» وفعله أصحاب النبي وَل فعلى هذاء إنما تصح ظهرّه معهم بنية 


الظهرء وتَحْرّم بعد الزوال (و م ش) وقيل : لا تصح ؛ لاختلاف النية. وقال 


)1-١(‏ ليست في (ط).. 

(؟) أخرج البخاري »)۷۲٤۳(‏ ومسلم »)٤٠٠()۱۳۳۳(‏ من حديث عائشة مرفوعاً: «لولا أن قومك حديثٌ عهدٍ 
بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم» أن أدخل الجَدْرٌ بالبيت وأن ألصق بابه في الأرض» . 

() يعني الذي يدرك ركعة من الجمعة : 


باب صلاة الجمّعة ۱۹۳ 


أبو إسحاق» وذكره القاضي : المذهبٌ ينوي جُمُعة (خ) تبعاً لإمامه. ثم يم 
ظهرا. 

قال صاحب «المحرر»: وهو ضعيفٌء فإنه فر من اختلافي النية» ثم 
امه في البناء» والواجبُ العكسٌ أو“ التسويةٌ» ولم يقل أحدٌ من العلماء 
بالبناء مع اختلاف يمنعٌ الاقتداء. وذكر ابن عقيل قولّه والقولٌ الأوّل 
روايتين» وقال في «فنونه» أو في «مُمّد الأدلة»: لا يجوز أن يصليها ولا 
ينويها ظهراً؛ لأن الوقت لا يصلح؛ > فإن دخل» نوی جُمُعَةَ وصلّى ركعتين» 
EY‏ 

ومن أدركَ مع الإمام ما يعت به فأخرّم ثم رُم عن السجودٍ أو نسيه» أو 
أدرك القيام وزّحم عن الركوع والسجودء حتى سلّمء أو توضأ لحدثِ - 
وقلنا : يبني ونحو ذلك استأنف ظهراً . نص عليه (و م) "" لإختلافهما في 
فرض وشرطء كظهر وعصرهء ولافتقار كل منهما إلى النيةء بخلافي بناء 
الا فلن الض رة 4 لا يفتقر. وعنه: يُتمها ظهراً (وش) 
وعنه: جمُعةً (و ه) كمدرك ركعةً. وعنه: يتم جمُعَةَ من زُحم عن سجودٍ أو 
نسيّه لإدراكه الركوع» > کمن أتى e ES e a‏ 
لاه أتى به في جماعي. والإدراك الحكمىٌ كالحقيقي ‏ لحمل الإمام السهو 
عنه . اذ عر لاج وصلي لزاه لم يصع وإن أخرج في الثانيةء فإن نوی 


. في الأصل: «و2‎ )١( 
. في (ط): (وه)‎ )0( 
. (9؟) في (س) و(ب): «الاثتمام»‎ 


الفروع 


الفروع 


3۱/1 


54 كتاب الصلاة 


مفارقته» أتمّ جمعةً» وإلا فعنه : يتم جمعة» کمسبوق» وعنه: يُعيد؛ لاله فل 
في رکم" . 

ولا أذانَ في الأمصار لمن فاتته . قاله أحمدٌ. ونقل حنبل في المسافرين 
إذا أدركوا بو ا ت لاء الظهر: ف وإقامةٍ إنما 
هي ظهرٌ . ويتوجه أن إظهارّه كالجماعة» كما سبق» ويتوجه إخفاؤه. 

فصل 

تسقط الجمعة - إسقاط حضور لا وجوب» فيكون حكمه كمريض 
ونحوه» لا كمسافر ونحوه- عمن حضرٌ العيدٌ مع الإمام عند الاجتماع e‏ 

فى «الخلاف» أنه الظاهرٌ من قول الشافعية فيمن كان خارجٌ البلدء ويصلي 
الظهرٌ كصلاة أهل الأعذار. وعنه: : لا تسق (و) كالإمام. وعنه : / تسقط 
عنه أيضاً . اختاره جماعةٌ؛ ليم المشقّة عليه فهو أولى بالرُخصة. . وجزم 
ابن عقيل وغيرٌه بأن له الاستنابة» وقال: الجُمُعةٌ تسقط بأيسرٍ عذرِ» كمن له 
عرو تجْلَى عليه» فكذا المسرَّةٌ بالعيدٍء كذا قال في «مفرداته». 

وقال صاحب «المحرر»: لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة. 


التصحيح ‏ مسألة-؟؟ : قوله “زاك اع ترح على فنا لم يصح». وإن أخرج في الثانية» 


فإن نوى مفارقته» أت جمعة» وإلا فعنه : يتم جمعة» بوق» وعنه: يعيد؛ لأنه فد 
دو تم و : يتم في 


ركعة) انتهى . وأطلقهما في «الفصول»ء و«المغني»"» و«الشرح؟» و«الرعاية الكبرى»: 


إحداهما: لا تصح. ويعيدها ظهراً» وهو الصحيح . قدمه ابن د تمیم ؛ ذكره في باب 
موقفف الإمام والمأموم . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 


. في (ط): «وصلَُوا صلاة الظهر»‎ )1-١( 
. رذ‎ 48 


باب صلاة البجمعة 56 


وعنه(2: ولا تسقظ عن العدد المعتبر. اختاره صاحب «التلخيص». 

ويسقط في الأصحٌ العيدٌ بالجُمُعة (خ) كالعكس وأَوْلّى. فيعتبر العزمُ 
على الجُمُعة» وقال أبوالخطاب والشيحُ: يسقط بفعلها وقتّ العيدِء وفي 
«مفردات ابن عقيل» احتمالٌ: تسقط الجُمَعْ وا فرادی . وفي 
«الفصول»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» و«نهاية اہی المعالى»: ويجلس 
مکاته» فل العصرّء ولم يذكره الأكثرٌ؛ لضعف الخبر الخاص فيه. 
واحتج ابن عقيل أيضا بقوله عليه السلام: «لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتموها»”"'. ويُستحب انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» ذكره جماعةٌ؛ منهم 
صاحبٌ «المغني» والمحرر». وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعِها 
وغروبهاء لا في بقية الأوقاتِ. نص عليه» واقتصر صاحب «المغني» 
و«المحرر» على الفجر؛ لأنه عليه السلام: كان لا يقومُ من مصلاه الذي 
ا م يو ل ا ياو 
أي : مرتفعةً. وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأسَء كقول”*؛ الأصحاب 
لا يجوز الخرو قر م وصرّحوا بالمسجد» والأوّل أفضل وأذلك: 


وفي «الصحيحين »° ' من حديث أبي هريرة : «فإذا صلَّى لم تزل الملائكة 


'' والرواية الثانية: يُتمها جمعة» وتصح" . 
فهذه اثنتان وعشرون مسألةٌ قد منّ الله بتصحيحها . 


. بعدها في الأصل: ١لا تسقط»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (171), ومسلم »)۲۲۲()۱٤۰(‏ من حديث أنس 
() في صحيحه (۲۷۲) . 

(5) في (ط): «لقول» . 

(6) البخاري »)1٤۷(‏ ومسلم (559) (۲۷۲) . 

(5-9) ليست في (ط) . 


۱۹٩‏ كتاب الصلاة 


الفروع تصلَّي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمْه» ولا يزال في 
صلاةٍ ما انتظرٌ الصلاةً». وفي الصحيح'"'": «فإذا دخل المسجدّ كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاة” تحبسّه)”'"'2. وزاد في دعاء الملائكة : «اللهم اغفر 
له اللهم تب عليه» ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه». وفي الصحيح: 
«الملائكةٌ تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه» ما لم يحدث"”'' وفي 
الصحيح: «أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاةٌ تحبسه» والملائكة تقول: 
اللهم اغفر.له وارحمه» ما لم يقم من مصلأه أو يُحدث” وفي الصحيح : 
«لا يزال في الصلاة ما كان في المسجد ينتظرٌ الصلاة كما لم يحدث»”" . 
قال ابن هبيرة: انتظارٌ العبادة عبادةٌ» وإذا لم يُحدث» فهو على هيئة 
الانتظار» فنافى بِحَدَيِهِ حال المتأهبين لهاء فلذلك كان الدعاءٌ من الملائكة 
لهء له ويتوجه احتمالٌ: لا يخرجٌ حتى يزول النّهنْء ويصلي ركعتين؛ للخبر" 


الحاشية * قوله: (ويتوجه احتمالٌ : لا يخرجٌ حتى يزول النَّهَيْ » ويصلي ركعتين ؛ للخبر). 

وقد ذكر أنه يُستحبٌٌ جلوسّه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبهاء ثم ذكر هذا الاحتمال أنه لا 
يُخرج» يعني بعد الفجر حتى يزول النهيُ» وهو أن ترتفع الشمس قِيد رمح ويُصلي بعد زوالٍ 
النهي قبل الخروج من مكان صلاة الفجر ركعتين ؛ ؛ للخبر المروي في ذلك والخبرٌ هو : عن ابن 
عمر: : كان رسولٌ الله ب إذا صلّى الفجرٌ لم يقمْ من مجلسه حتى تُمكنّه الصلاة. . وقال :من صلى 
الصبخ» > ثم جلس في مجلسه ”"حتى يمكنه الصلاة" كان بمنزلةٍ عمرةٍ وحجة متقبّلتين. رواه 
الطبراني في «الأوسط»”؟' من رواية الفضل بن المُوفق””2» وفيه كلام. 

. في الأصل: «الصبح؟‎ )١( 

() انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳۔) ليست في (د) و(ق)› والمثبت من معجم الطبراني 3 

(4) المعجم الأوسط (0094) . 


(5) هو: أبوالجهم. الفضل بن الموفق بن أبي المتّئد الثقفي» ابن خال سفيان بن عيبنة» ويقال: ابن عمته . قال 
أبوحاتم: كان شيخاً صالحاً» ضعيف الحديث . «الجرح والتعديل» ٦۸/۷‏ «تهذيب الكمال» 781/57 . 


باب صلاة الجمُعة ۰ ۹۷ 


وفيه ضعف . 


قال صاحب «المحرر» والأَوْلَى أن يشتغل بالذكرء وأفضلّه قراءةٌ القرآنِ» 
وعن عطية العوفيٌ - وهو ضعيف - عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «يقول الله : مَنْ 
شغله قراءةٌ القرآن عن دعائي ومسألتي» أعطينّه أفضل”' ثواب الشاكرين» 
وان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». رواه 
الترمذي” "'. وال بين ر . وعن ابن عمر مرفوعاً: «من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطييّه أفضل ما أعطي السائلين». رواه أب وحفص بن شاهين” ۳ 
وذكر أن خبر أبي سعيد يفسّره» وأن بعضّهم حمله على ظاهره. قال ابن 
حبان”*': هذا موضوعٌ ما رواه إلا صفوان” بن أبي الصهباء. وذكر ابن 
الجوزي الخبرين في «الموضوعات»"“ كذا قال. وليس شر أبي سعيد 
و وفي حُسْنِهِ نَظرٌء وقد قال تعالى: اعون أسْتَحِبَ ک4 
[غافر: i‏ وعن أبي هريرة مرفوعاً : ١مَنْ‏ لم يسال الله يَعْضْتٌ عليه . 
وعنه أيضاً مرفوعاً : «ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء». رواهما 


وروى الترمذي”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «من صلَّى الفجرٌ في جماعةء ثم 
َعَدَ يذكرٌ الله تعالى حتى تطلعٌَ الشمس» ثم صلَّى ركعتين» كانت له كأجر حَجَةٍ وعُمْرةٍ تامَةٍ تامٍَ 
تامقء وقال: حسن غريب . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في سننه (5975) . 

(۳) وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» 45/5 . 
(:) في «المجروحين؟» ۳۷٦/۱‏ . 

(5) في الأصل: «سفيان» . 

. TEA/Y (» 

(۷) في سننه (085) . 


الفروع 


الحاشية 


۹۸ كاب الصسلاة 


الفروع الترمذي وابن ماجه» وعنه أيضاً مرفوعاً: «أعجرٌ الناس من عجر 
بالدعاءِ» وأبخل الناس من بَجْل بالسلام». حديث حسن» رواه أبويعلى 
الموصلي وغيره". 
وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكات» ولم يره شيحُناء. ويأتي 
آخرَ الاعتکاف 7" إن شاء الله تعالى . 


. )۳۸۲۹( الترمذي (۳۳۷۳) و(2)77370 ابن ماجه‎ )١( 


(۲) وأخرجه الطبراني في «الدعاء“(11). من حديث عبدالله بن مغفل . 
(۳) 144/0 . 


باب صلاة العيدين ۱۹۹ 


باب صلاة العيدي.(07) 
وهي فرض كفاية» فيقايل الام أهلّ بلدٍ تركوهاء وعنه: فرضٌ عَين» 
("اختاره شحنا" (وه) وعنه: سء جِرَمٌ به في «التبصرة» (و م ش) فلا 
يقَائَل تاركهاء كالتّراويح والأذان» خلافاً ل «نهاية أبي المعالي». ويكرَةٌ أن 
ينصرف مَنْ حضر””"» ويتركها . 
ويُشترظ لوجوبها شروظ الجُمعة (و) وأوجبّها في «المنتخب» بدون العَدَدِ. 
وقيل لأحمد في رواية ابن هان : على المرأة صلاة العيد؟ قال: ما بلعّنًا 
في هذا شيءٌ» ولكنْ أرى أن تصلّي » وعليها ما على الرّجَالِء يُصلينَ في 
بيوتهن . 
ويُشترّط لصحَحتِها أداء“ : الاستيطان» وعددٌ الجُمعقٍ فلا ثقام إلا حيثٌ 
قا اختاره الأكثرٌ (و ه) وعنه: لا اختاره چا (وم ش) فيفعلّها 
المسافرٌء والعبدٌ والمرأةٌ» والمُنَفَردُء وعلى الأؤلى: يفعلونها تَبعاً» لكنْ 
يُستحبٌٍ أن يقضيّها مَنْ فائئةُ» كما يأتى2©0. واختار شيحُنا: لا (و ه) 
أنه" :“هذه الروانة + لاله عليه السلام را لوا في سفر . قال 


. في الأصل: «العيد»‎ )١( 
. ليست في (س)‎ )۲-۲( 

(۳) في (ط): «حضرها» . 

() في الأصل و(ط): «إذن» . 
(5) بعدها في (ط): «الجمعةا . 
(5) ص ۲۰۸ .. 

(۷) في (ط): «أن» . 


الفروع 


الفروع 


o‏ كتاب الصسلاة 


صاحتُ «المحرّر»: ليست بدون استيطان وعَدّد سه مؤگدة (ع) وأوجب ابن 
عقيل السَّعيَ مِنْ بُعْدِ؛ِ لعدم تكرّره . وان إذا لم نعتبر العددى وا 
أهل البادية . واعتبر الاستيطاناً رواية واحدةء وذكرَ في العَّدِد الرّوايتين 

وللمرأة حضورّها (و م ر) وعنه: يُستحبٌ» اختارَةُ ابن حامدٍ» 0 
«المُحرَّرا (و ش) في غير المستحستة» وعنه : يكره وعنه: للشابّة (و ه) 
وعنه: لا يعجبني (و م ر). 

ووقتّها كصلاةٍ الضُحى» لا بظلوع الشمس (و ش م ر) وا '" یسن تعجيل 
الأضحى (م) بحيث يُوافِقُ مّن بمنى في ذْحهم . . نص عليه . والإمساك حتى 
يأك من أضحييه (و) وتأخيرٌ الفظر (م) والأكلٌ فيه قبل الخروج (و) 
والأفضل تمراتٌ وثْراً. قال صاحبٌ «المحرّر): وهو آكذٌ من إمساكه في 
الأضحى. والتّوْسعةٌ على الأهل» والصّدقَةٌ وتبكيرٌ المأموم ماشياً. قال 
جماعة: بعد صلا" الفجر (وش) لا بعد طلوع الشمس (م ر) وقال 
أبوالمعالي: إِنْ كان البلدٌ تَعْراء استُّحِبٌ الرُكوبٌ» وإظهارٌ السلاح» 
ويكون مُظْهِراً للتكبير (و م ش) وعنه : يُظهِرُهُ في الفِظر فقط» لا عكسّة (ه) 
ون ليل اح ثيابه (و) إلا المُعْتَكف فى العشر الأواخرء أو عشر ذي 
To‏ في ثياب اعتكافه (و ش) نص على ذلك» 


. في الأصل: «ففي“‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وعنه» . 

(۳) في (س): «طلوع» . 

. في الأصل: «كانت»‎ )٤( 

(5) ليست في (ب) و(س) و(ط)ء وهي نسخة في هامش (س) . 


باب صلاة العيدين e‏ 


وقال جماعةٌ: إلا الإمام (و) وقال القاضي في موضع: مُمْتَكفٌ كمَيْرِو/ في 
a‏ وطيب» ونحوهماء وعنه : ثياب جيدة وره لکل 

وس تاخ الإمام إلى الصلاة. والصحراء أفضل (و ه م ) نقل حنبل : 
الخروج إلى المُصلّى في العيدٍ أفضل » إلا ضعيفاً أو مريضاًء ولم يرل 
أبوعبدالله يأتي المُصلى حتى ضَعْفت. وكرة الأكثرٌ الجامعَ بلا عذر» وليس 
بأفضل إِنْ وَسِعَهُم (ش) بل لأهل مكة (و) لمُعاينةٍ الكعبة. 

زناه في طريق» ورجوعّه في آخرّء وقيل: يرجمٌ في الأقرب» 
والجمعة في هذه كالعيدٍ في المنصوص . 

فصل 

ثم يصلي ركعنٍ (ع) فيكبّرٌ للإحرام (و) ثم ستفتځ (م) ثم یبر ستاو م) 
وعنه: سبعاً (و ش) زوائد» ثم يتعرّدُ (م) وعنه: يستفتحٌ بعد الزوائدِء اختاره 
الخلاآلُ وصاحبّه. وعنه: يُخيّرُ. ويُكبّر في الثانية قبل قراءتهاء وعنه: بعدّها 
(وه) خمساً زوائد (و م ش) لا ثلاث زوائد في کل ركعةٍ (ه) وقنة: يسا 
في الأول وأربعاً في الثانيةء واحتجٌ بانس :فال أحمد- الت 
أصحابُ رسول الله يل في التكبير» و كله جائ وعنه: يصلّي أهلٌ القرى بلا 
تكبير . ونقل جعفرٌ: يُصلَّي أهل القرى أربعاًء إلا أن يخظبّ, فركعتين. 


. في الأصل: «وزينةه‎ )١( 
. في (ط): «الكل»‎ )۲( 
. عن أنس: أنه كان يكبر في العيد تسعاً‎ ۰۱۷٤ /۲ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 


3/۱ 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سیه 


۲ كاب الصسلاة 


ویرفعٌ يد و نص عليه» لا لإحرايه فقط (م) ولا لَه 
وللرّوائد (ه). وبين کل تکببرينِ ر (ه م) غير مؤقّتٍ» e‏ 
يؤيّدهُ أنه رُوي عنه: يَحمدء ويكبرء ويُصلّي علي النبيئ كلله. "'و 
ويدعو» وعنه: سخ م ويُهلّلُ» وعنه: يَذْكُرُ ويُصلُي على النبي و 
وعنه: يدعو»› ويُصلي على اني علد . واحتح في المسألة بقول ابن 
مسعوو" وهو ملف . وفي الذَّكْرٍ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعَيْنِ 
وجهانِ'. 

والتكيرات اواد ولد ا روا وه ترق لااو 


مسألة - :١‏ قوله: (وفي الذّكْرٍ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتَيْن وجهانِ) انتهى . 
وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»» و«مجمع مع البحرين؟» وغيرهم : 

أحدهما: اها وهو الصحيحٌ» قال المجدٌ في «شرحه»: هذا أصح. قال 
الررْكَشَُ : وهو ظاهرٌ كلام أبي الخطاب . 

والوجة الثاني : لا يأتي به. قاله القاضي» واب أبوالحسين» وجزم به في «المحرر»» 
و«الوجيز»» وقدّمه في «الفائق». قال فى «الرعاية الصغرى»». و«الحاويين»: ويقوله في 
وجهء فظاهرٌةُ: أن المشهور لا قله قلتٌ: وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني»"› 


* قوله: (مع كل تكبيرة). 
مرادٌة: تكبيرةٌ الإحرام» وما بعدّها من التُكبيراتٍ الزَّوائلٍ وتكبيرةٌ الركوع» ولأجل تكبيرة الركوع 
حككى خلاف أبي حنيفة» ولو لم يِرِدْ د تكبيرةً الركوع » لما صحٌ لهُ حكايةٌ الخلافي عن أبي حنيفةً» 
ولّكان مذهبٌ أبي حنيفة موافقاً للمذهب؛ لأنه رقع في تكبيرة الإحرام والزوائدٍ» وكذلك 
المذحبُ» لكنْ عنة: برقع في تكبيرة الكوع؛ بخلافي أبي حيفة. 0 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 


)۲( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 41/Y‏ وفيه : تفتح بها الصلاة» وتحمد ربك» وتصلي على النبي بل 
TYE /Y (F)‏ . 


باب صلاة العيدين ۴ 


«الرّوضة»: إن ترك التكبيراتٍ الزوائد» أَئِْمَ» ولم تبظل. وساهياء لا يلزمه 
سر 3و ريا قي ا فالف EEE O E‏ 
الفاتحة الأولى بِسَبّح*» والثانية بالغاشية» وعنه: الأولى طق والثانية 
فرت اختاره الآجُري» وعنه : لا توقيتَ» اختاره الخرقيٌ (وه م). 

ومَنْ أدرك الإمامّ قائماً بعد التكبير الزّائدٍ أو بعضوء أو ذَكرَه قبل الركوع» 
لم يأتٍ بو في الأصحٌ (و ق) نص عليه في المسبوق» كما لو أدركه راكعاً 
(ه) نص عليه» قال جماعة: كالقراءقء وأؤلى؛ لأنها ركنّ. قال 
الأصحابٌ: أو ذَكَرَهُ فيه (و) وفي كلام الحنفيّة: يقومٌ فيأتي د لاله E‏ 
فيه» كتكبير”'" الركوع عند الانحطاط للركوع» ولأنَّ المُقتدي المسبوقٌ بهاء 
يأتي بها إذا خاف رَقُمَ الإمام من الرُكوع. وعن (ه): في عَوْدٍ راكع إلى 
القيام للقّنوتٍ روايتان. وإِنْ أتى به الذاكرٌء لم يُعِدِ القراءةً (م) وإن كان فيهاء 
أتى به » ثم يستأِفها » وقيل : لايستأنِ ف إِنْ كان يسيراًء وأطلقهُ القاضي وغيره . 

فصل 
ثم يخطبٌ خطبتين» فلو حب قبل الصلاةء لم يُعْتَدّ بالحُطبة» ذكرةُ 


. زفق 3 ئ .- ر ۰ 0 00 5 
و«الشرح»" > واشرح ابن رزين؛؛ لأنهم قالوا: يأتي بهذا الذْكْرٍ بين كل تكبيرَيْنِ. 


* قوله: (وعنه: أذناه) 
الذي يظهَرٌ أنَّ الضميرٌ في (أدْنَاهُ) يرجح إلى الجَهْرِء أي: يَجَهَرٌ أدنى الجَهْرِ» وذلك ‏ واللّهُ أعلمَ - 
يتور صوثه للحُطبة؛ لأنه إذا قوي جَهْرُه بالقراءق» ربما ضَعْف صوته في الحُطبة. 

* قوله: (الأؤلى بسَبّح). 
(الأولى): بدلٌ من الضَّميرٍ في قوله : (فيهما) أي: يقرأ في الأؤلى بسَبّح . 


. في الأصل: «كتكبيرة»‎ )١( 
. ٠٤٠/٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


4" كتاب الصلاة 


الفروع صاحبٌ «المحرّر» قول أكثرٍ العلماء (ه ش) وذكر أبوالمعالي وجهين» وهما 

ال فى انا ج :لامك ر اح اال 

واستثلى خا الطهارة. اتا الإمام» والقيام والجلسة والعدّدّ؛ 

لكونها سنّةَ (و) لا شرظ للصّلاةٍ في الأصحٌء فأشبها الأذانَ والذكرَ بعد 
الصلاة. 

وفي تحريم الكلام روايتانٍ*: إمّا كالجمعةء أو لأنَّ حطبتها مقامَ 

ركعَيْنِ ‏ بخلافي ال وفي «النصيحة»: إذا استقبلهُمْء ل واوا 


سذدة. 


em 


ويس أن يستفتح الأولى بتسع تكبيراتٍ (وش) نَسَقاً (و) وظاهرٌ كلامه : 


التصحيح مسألة ‏ ۲: قوله: (وفي تحريم الكلام) يعني: عيالة الخطة (روايتات : إا 
كالجيعة أو لان خطتيا مكانَ ركعتَئِنِء »> بخلافٍ العيدٍ) انتهى. وأطلقّهُما في 
«الفصول»» و«الشرح»” كي و«الحاويين»: 
إحداهما: لا يجوز الكلامُ» وهو الصحيحٌ . قال في «الرعايتين»: خطبتا العيدَيْنَ في 
أحكامهما كحُطبةٍ الجمعة حتى في أحكام ا وقَدَّمَهُ في «الفائق». قال 
ابن تميم : © وهي في الإنصات والمنع + مِنَ الكلام كحُطبةٍ الجُمعة. نص عليه» وعنه: لا 
با س بالكلام فيهاء بخلافٍ اللجمعةٍ . انتهى . قال الإمامُ أحمد: إذا لم يسكع الخطيب في 
العيد» إِنْ شاءء رد السلامَ» وشَمّتَ العاطسّء وإِنْ شاء» لم يفعل . انتهى . 
والرواية الثانية : يجوز الكلام حالة الخطبة؛ لأنَّ الخطبة غير واجبة» فلم يجب 
الإنصاتٌ لهاء كسائر الأذكار. 
الحاشية * قوله: (وفي تحريم الكلام روايتان). 
قال في «الفائق) : ,ئي في الإنصاتٍ كالجمعةء وعنه: يُبِاحُ الكلامٌ فيهما . 


. ٠٠٣۷/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ق).‎ )( 


باب صلاة العيدين 0 


جالساًء وقيلَ: قائماً (و م ق) فلا جلسة ليستريحَ إذا صعِدّ؛ لعدم الأذانٍ 
هنا» بخلاف الجمعة. 

والثانية بسبع (و ش) وعنه: بعد فراغهاء اختارَهُ القاضي . قال أحمد: 
قال عبيد الله بن عبدالله بن عتبةً" : إنه من الستّة. وقيل : التكبيراتٌ شرط . 
واختار شيحُنا : يفتيِحُها بالحمدِ؛ لأنّه لم ينمل عن النبيّ لا أنه فسح خطبة 
بغيرو. وقال: «كل أمر ذِي بال لا يُبْدأ فيه بالحمدٌ لله فهو اج . ويَذْكُرُ 
في حطبة الفطر 1 الفِطرةء وفي الأضحى الأضحية. وفي 
«نهاية أبي المعالي»: إذا فرَّعٌ» فرأى قوماً لم يسمعوهاء استُّحِبٌ إعادةٌ 
مقاصيها لهم ؛ لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمّع النساء» أتاهنُ فوعظ» 
وحَثّ على الصدقة a‏ 


المتفق عل" ولم يكرا لأصحابٌ. والمرادٌ: مع عدم خوفي فتنة" : 


* قوله: (وفي «نهاية أبي المعالي»: إذا فرع فرَأى قوماً لم يسمَعُوهاء استّحِبٌ إعادةٌ 
مقاصدها لهُم) إلى قوله: (فدلٌ على استحبابه في حقٌ النّساءِ) إلى قوله: (والمرادٌ: مع 
عدم خوفي فِدَنةٍ). 
أي : استحباب أن يُعيدَ مقاصِدّهاء فإِنْ كان المُعادُ لهم نساءً» فيَعادُ مع عدم خوفي الفِنْنةء مثل أن 
كر ا : رولبت هافق ياف ك رف رمه يندت عبس ا 


ويحتمل أن يعود قوله : (مع عدم خوف فنْنة) إلى ما دلَّ عليه كلامّه؛ لأنّه ذكَرٌَ فعل النبئ كل . 


)١(‏ هو: أبوعبد الله الهذلي» عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» الامام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء أحد الفقهاء السبعة . (ت 
۸ه) . «سير أعلام النبلاء» ٤۷٥ /٤‏ . 

(۲) أخرجه أبوداود (5840)» وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ . 

(۳) أخرج البخاري )٥۸۸١(‏ ومسلم (6٤۸۸)ء‏ من حديث ابن عباس قال: خرج النبي ية يوم عيد» فصلى ركعتين لم 
يصل قبل ولا بعد» ثم أتى النساءء فأمرهن بالصدقةء فجعلت المرأة تصدّق بخُرصها وسخابها . 


الفروع 


الفروع 


Î‏ كتاب الصسلاة 


وترك نفل الصلاةٍ قبل صلاةٍ العيد وبعدّهاء في مكانهاء قبل مفارقته 
أؤلى؛ لأنَّ في «الصحيحين» وغيرهما أنه عليه السلامٌ لم يفعله”"". وأمًا نهيه 
عليه السلامٌ عنه مِنْ حديث جرير» رواه أبوبكر النگاد"» و 
روي ب عن اند الود E Eg‏ 
قال أحمدٌ: لا أرى الصلاءً. قال في «المستوعب» وغيره: en‏ 
ونقل الجماعةً: لا ا وهو المذهبٌ: ا (و م و ه) قبلها 


ومعلومٌ أن/ النّساءَ كُنَّ حاضراتٍ الصلاةً» فعُرِفَ من ذلك أن النساء كَن“ يحضرنَ صلاةً العيد» 
فأشارَ إلى أنه يكونُ مع عدم خوف الفِئةٍ. 
وأمّا حضورٌ النْساءِ جماعة الرّجالٍ» فذْكَرَهُ المصدّفٌ في أوَّلٍ صلاةٍ الجماعة . 

* قوله: (قال أحمدٌ: لا أرى الصلاة. قال في «المستوعب» وغيره: لا يسن ذلك. ونقل 

0 ce 6 8 1 ل‎ 

الجماعةٌ: لا يُصلى» وهو المذهبُ أله يُكرَّهُ). لعله: والمذهبُ: أله يُكْرَهُ. (وفي 
«المُوجز»: لا يجورٌ. وفى «المحرّر»: لا سُّنّةَ لها قبلّهاء ولا بعدّها. كذا قال) إلى آخره. 
أمّا الصلاةٌ في غير موضع صلا العيدٍء كالصَّلاةٍ فى البيتء أو في المسجدء إذا صُلْيّت العيدُ في 
الما فقال أكثرهم : لا نكرهٌ الصلاةٌ فيه قبلّها ولا بعدّهاء وهو مذهبٌ أحمدٌ. وقال طائفة: لا 
صلاةً يوم العيد» حتى تزولَ الشمسنٌ . وصح عن ابن عمرّ أنه كان يفعلٌة9" . 

)١(‏ أخرج البخاري (٩۹۸)ء‏ ومسلم »)١2885(‏ وأبوداود »23١59(‏ والترمذي (۳۷٥)ء‏ عن ابن عباس أن النبي كَل 
خرج يوم الفطر فصلى ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال . 

(۲) لم نقف عليه . 

2( أخرج أحمد في «مسنده» (TIAA)‏ < أن النبي ي كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى» وخمساً في 
الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها . 

(4) ليست في (د) . 

. ٤۱/۲ )0( 


(V‏ أخرج أحمد في ١مسندهة‏ 01 والترمذي في ااسئته») (2)674 وابن أبي شيبة في (امصنفهة ۲/ ۱۷۷ › عن ابن 
عمر: أنه خرج يوم عيار» فلم يُصلُ قبلها ولا بعدها . فذكر أن التبي ل فَعَلّهِ . 


ووافقّهُ (ش) في الإمام. وفي «الموجز: لا يجوز. وفي «المحرّرا: لا سنه 
لها قبلّهاء ولا بعدّها. كذا قال» وكذا حكاه أبوبكر الرازي: مذهبّ أبي 
حنيفةً . وفي «النصيحة»: لا ينبغي أن يصلي قبلهاء ولا بعدّهاء حتى تزول 
الشمس» لا في بيته» ولا في طريقه؛ الّباعاً للسنّةَ» ولجماعة صحابة» وهو 
فول خوت كذا قال» وقيل: يصلي تحيّة م تحيّةَ المسجدء واختاره أبوالفرج» 
وجزم به في «الغنية»» وهو أظهرٌء ونصٌّهُ: لا. وكرة أحمدٌ قضاء فائتة؛ لعلا 
يقتدى به . 

ومَنْ كبّر قبل سلام الإمام» صلّى ما فاه على صفوو» لا أربعاً . نص عليه 
(و) كسائر الصّلوات. وقال القاضي : هو كمَنْ فاتئة الجمعة*) لا قَرْقَ في 
التحقيق. ويكبر”'" مسبوقٌ في القضاء بمذهيهء كبَعْدَ الفراغ في أحدٍ 


وعن كعب بن عُجْرَةَ أنه أنكرٌ على مَنْ صلَّى بعد العيد في المسجدء وذْكَرَ أنه خلاف السو وقال: 
هاتان الرّكعتانٍ سُبْحَةُ هذا اليوم» حتى تكو الصلاءٌ تذعوك". واختار هذا القول أبوبكر 
الآجري» وأنه تُكرَهُ الصلاةٌ يوم ا حتى تزولٌ الشمس» وحكاه عن أحمدّ» وحكايتة عن 
أحمد غريبةٌ» وعند أحمد وأكثر أصحابه : لا يُصِلَّى قبل العيدٍء ولو صَلْيّتْ في المسجدٍء ودخلٌ 
إليه بعد زوالٍ وقتٍ النّهي . 
وسيل أحمدٌ في رواية أحمدٌ بن القاسم : لو كان على رجل صلاةٌ في ذلك الوقتِ» هل يُصلّي؟ . 
قال: أخاف أن يقتدي به بعض مَنْ يراه . قيل له: فإِنْ لم يكُنْ من يَفْتَدي به؟ قال: لا كراهة» 
وسهّل فيه. قال ذلك الشيحٌ زينُ الدينٍ ابن رجب في «شرح البخاري». 

* قوله: (قال القاضي: هو كَمَنْ فائنهُ الجُمعةٌ). 
أي : القضاء للذي تفوئه العيدٌ كالجمعة يُصلي أربعاًء كما أنَّ الذي توه الجمعةٌ يُصِلَّي أربعاً. 

. في (س): «وتكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 2١44/4‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۲/۲‏ . 


الفروع 


۲۰۸ : كتاب الصلاة 


الفروع الوجهينء ذكرَهُما أبوالمعالي» وعنه : بمذهب إمايه (و م) كمأموم' ۴" (و) 
وكذا إِنْ فاته ركعة أو اثنتانٍ بنوم» أو عَفُْلة . وعند (ه) : بمذهب إمامه. ٠‏ وفي 
«نهاية أبي المعالي» خلافٌ في المأموم . 

ومَنْ فاته » حَضَرَ الحُطبة» ثم صلأها (ه) نَدْباً (و) على صفتها (م ش) 
متى شاء. وعند ابن عقيل: قبل الزّوالٍِء وإلا مِنَ الغ وعنه: لا يكبر 
امَك وقيل : و وعد يليه ا بلا تكبيرء بسلام. قال 

1۱۳/۱ م : كالظهْر/ » وعنه : أو بسلامَيّن» وعنه : يُخيّرٌ بين ركعتينٍ وأربع . 

وإ خرّجَ وقتّهاء فكالسّئَنِ في القضاء (و) قال في «الفصول» وغيره فيمَنْ 
قضاها: يُستَحَبٌ أن يجمّعَ أهلَهُ» ويصلَيّها جماعة. فعَلَهُ أنسٌ”". ويجورٌ 


التصحبح 2 مسألة -: قوله: (ويكبَّرٌُ مسبوقٌ في القضاءٍ بمذهبهء كبّعد الفراغ في أحدٍ 
الوجهين» ذكرهما أبوالمعالي» وعنه: بمذهب إمامهء كمأموم) أنتهى + أطلى المضئف 
رسفيو في من تير الام إذا صلی بعد فراغ غ الإمام: أحذهما: كبر بمذهبه. 
قلت : وهذا الصوابٌ الذي لا شك فيه. 
والوجة الثاني: يكبّرُ بمذهب الإمام. "وقد" قال الأصحابٌ: إذا أدرك الإمامّ في 
التشْهّدِء قامَ إذا سلّم» فصلى كصلاته» على الصحيح. وإن أدرك معه ركعة» قضى 
أخرى» وكبر فيها سنّاء بناء على الصحيح من المذهب» أن ما أدرك مع الإمام» فهو خر 
طبلاثة :ونا تقض وله وعلى الرٌواية الأخرى كر نهنا 
تنبيه: صرَّحَ المصئْف أنَّ المسبوقٌ يكبّْرُ في القضاءِ بمذهبه» على المقدم من 
الرّوايتين . والرواية الثانية : يكبّرُ بمذهب إمامهء إذا علِمّ ذلك . فظاهرٌ كلامِه : أن المصلي 


الحاشية NO EO O NR A EE‏ 1[ [ [ز 1 1 
ع ا والبيهقي ف في «السنن الكبرى» ٠٠/۳‏ ۰ بلفظ : کان أنس إذا فاتته صلاة 


لعيد مع الإمام» جمع أهلهء فصلّى بهم مثل صلاة الامام في العيد . 
(- ® «قلت» . 


باب صلاة العيدين و" 


استخلاقه للضَّعَفَةٍ (م) وفي صفةٍ صلاةٍ الخليفة الخلاف؛ لاختلافي الرٌواية 
في صفة صلاة خليفة علي أبن مسعور البذر عن رضى الله e‏ 


وعنه 1 تفتلن ركع إن نحطت فإنها تحب 0 وله تَرگهاء وإلا 
أربعاً» وقيل : إِنْ صلّى أربعاًء لم يُصِلّها قبل الإمام؛ لأنَ بيد يظهرٌ شِعارٌ 


إذا لم يُذْرِكُ شيئاً من الصلاق» بل صَلَّى بعد الفرّاغ منهاء أن في صفةٍ صلاتِه وجهين» 
ذكرّهما أبوالمعالي : أحدهما: يكبرُ بمذهبه . والثاني: بمذهب الإمام الذي صلّى . . وهو 
مُشكلٌ/ جد بل الصوابُ الذي يُقْطعْ به : أنه يكبرٌ بمذهب نفسه؛ إذ لا تعلق له بالإمام 
بعد الفراغ , وكيف ا أن يقم الضف أن المسبوق يكبّرُ في القضاء ۽ بمذهبهِ» 9 
بمذهب إمامه» ويْطلِقَ الخلافٌ فيما إذا صلّى بعد فراغ الإمام؟! هذا لا يقال ولا يصحٌ» 
ولاه أراد بالفراغ الفراغٌ من التكبيرء لا الفراعٌ من الصلاةء وأراد بالمسبوق الأول 
المسبوق ببعض التكبير» وهو بعيدٌ» والله أعلم . 

فن كانَ أراد هذاء فالصحيح أ أذ حُكمَهُ حكمٌ المسبوقٍ ببعض التكبير» > من أنه یکر 
بمذهبه. انتهى. والوجةه الثاني الذي ذكرَّهُ أبوالمعالي مسكوتٌ عنه» فيحتمل أن يكونّ 


* قوله: (أبي مسعود البّذري). 
هو بدلٌ من: (خليفة) والتقديرٌ: في صفة صلاة أبي مسعودء فإنه يُروى: أن عليّاً استخلّف أبا 
e‏ 

* قوله: (فإنها تستحبٌ لها). 
أي: الحُطبةُ ثحب لصلاةٍ العيدِء وله ترك الحُطبةٍ؛ لأنّها سه لا واجبةٌ» والمسنون يجوز تَرَكُهُ» 
ولكنّ الإتيانَ به أفضلٌ» وفيه وجه : أن الحُطبةَ شرظ لصحة الصلاة. 


. )ه5١ هو: عقبة بن عمرو بن علبة» صاحب رسول الله يله شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم . (ت‎ )١( 
. 5١6/5١ «تهذيب الكمال»‎ 

() أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲/ 184 - 2180 والبيهقي في "السنن الكبرى» ۳/ ۳۱١ - ۳٠۰‏ أن عليَاً أمر رجلاً 
أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطرء أو يوم أضحى» وأمره أن يصلي أربعاً . واللفظ للبيهقي . 

(۳) في (ب) و(س) و(ط): «له» . 


الفروع 


الحا 


هة 5 


1۰ كباب الصسلاة 


عي لهم يم 


الفروع اليوم . وأيُهما سبَّقّء سقط به ا وضَححى» وينويه المسبوق تقلا . قال 
و : فان نَووْهُ فرضص كفايةٍ أو عَيْنِء أو جولوا السّبْقَّء فنَوَوْهُ فرضاً 
ب فوجهان. ويأتي في صلاة الجنازة مر 0 واحتّح في 
«الخلافي» بصلاة خليفة عليٌ أربعاً» على قضاءِ مَنْ فائتُهُ أربعاً . قال: ومعلوم 
أنه لم يستخلف مَنْ يصلّي بهم صلاةً العيد أداء؛ لان الأداء لا يكران ربعا 
وإنما يكون ركعتين» عْلِمَ أنه استخلف عليهم مَنْ يصلي بعد فواتِ الصلاةٍ 
معه. كذا قال. 
وإذا أخروا العيدَ لحُذرٍ أو غيرِهِ (ه) إلى الزّوالٍ صلّوا (م) مِنّ الغدٍ. ولو 
أمكنّ في يومها (ش) وكذا لو مضى أيامٌ. ان خلافاً للقاضي (ه) في 
الفطرء وفي الأضحى› وثاني التشريق* . وفي «تعليق القاضي»: إن عَلِموا 
بعد الزّوالِء فلم يصلُوا من الغدِء لم يصلُواء وهي قضاء. وفي 
«نهاية أبي المعالي» : أداء مع عدم العلم» أو العُذْرِ. 


م 


ا 


التصحيح كما قلناء ويحتملٌ أن یکول على ظاهرو. ''وأنه لم يدرك مع الإمام شيئاً مِنَ الصلاةء وهو 
أؤلى"؛ ولغرابته عَرَاهُ المصئّفٌ إليه؛ إِذْ لم يذْكُرْهُ غيرُه» وقصَدَ حكاية الخلافٍ في ٣‏ 
إطلاقه» ولع وَجْهَهُ: أن صلاةً هذا تَبَعٌ لصلاةٍ الإمام» فيصلي كصلاته» وهو الخد 
جداً. 


الحاشية * قوله : (خلافاً لأبي حنيفة في الفظرء وفى الأضحى› وثانى أيّام التشريت). 
فقوله : (خلافاً لأبي حنيفةً في الفيظر) ”أي : ان" الفِظرَ إذا مضى أيامٌء لا يُصلّيهاء وإنّما يُصلَى 


)۱( ص 4 . 

(۲-۲) ليست في (ح) . 

(۳) في (ص): «إلى» . 

(4) في (ط): «لعله» . 
(-0) في (ق): «أي: في . 


باب صلاةالعيدين م" 
فصل 

يُسنٌّ التكبيرٌ ليل الففظر (ه م) وإظهاره. نص عليه» ومن الخروج (و) إلى 
فراغ الخطبة» وعنه : إلى خروج الإمام (وق) وعنه: إلى وصوله الْمُصَلَّى . 

اولقن فوا ركه ةلافس يعن" ولاه OST‏ 
الأشهّرِ (و) وين المُظُلَّقُ في عَشْرِ ذي الحِبََةٍ (ه م) ولو لم يَرَ بهيمة الأنعام 
(ش) ويرقع صوئّه به» قاله أحمدٌ. وفي «الغنية»» و«الكافي)"2, وغيرهما: 
يسن إلى آخر التّشريق أيضا . 

وأيام العَشْرِ: الأيام المعلومات (و ه ش) وأيام الشريق: المعدوداتٌ 
(و) وعنه: عكسّةء وعنه: المعلومات: يوم النَْحْرِ ويومان بعدّه (و م) 
وعنه : يوم النَحْرِء وأيامُ التّشريقٍ. 

ويُكبرٌ في خروجه إلى المُصلَّى (و) وين فيه المُمَيدُء وهو للمُحِل» 
وعنه : حتى المُتَفَردُ (و م ش) من صلاة فجر يوم عَرفة (و ه) وعنه: هو 


مِنَ الغ فقط ؛ إذا فاتث لعذر. وأمًا الأضحى إذا فانَتْ لعذر ومضى ياء" › فإنّها تُصلّى في ثاني 

أيّام النّشْرِيقٍ فقطء وقد تقدّم أنّها تُصلَّى مِنَّ الغدٍ أيضاًء ولا تُصلّى بعد ثاني يام الشريتي. وقول 

المصنّف: (وثاني التَّشريقٍ) لا يدل على المقصودء فَلَعلَ أصلّ العبارة: وفي الأضحى» إلا في 
* قوله: (والتَّكبِيرٌ فيه أوْكَدٌ من الأضحى. نص عليه). 

الذي جرّمَ به في «الفتاوى المصرية»: أن التُكبيرٌ في الأضحى اود قال: لأنه يُشْرَّعٌ أدبا 

الصلواتِ» وأنّه مق عليه» وأن عيد النّحْرِ يجتمع فيه المكان والزمانُ» وعيدٌ النّحْرٍ أفضل من 


. 0۲4/۱ )١( 
. زفق بعدها في (ق) : «التشريق»‎ 


الفروع 


الحا 


شية 


افرع 


التصحيح 


۲۹۲ كتاب الصلة 


كالمَخرم من صلاة الْهْرٍ يوم النّحْرٍ (و م ش) لا من فجر عَرفةَ (ه) وينتهي 
تكبيرهما عَقِبَ عصر آخر أيام التّشريق» لا عصر يوم النَحْرِ (ه) ولا صلاةٍ 
اك ا لوو لقو ب 
بر إمامٌ إلى القِبْلَة في ظاهر نقل ابن القاسم» اختاره الشيخُ كغيره. 
ا تفل النامن + وقيل : د يخير 
ا > كبر في رواية (و هھ ش) كأيّامِها 
(و) في عامها. قيل : في حم المَمْضِيّ ‏ كالصلاة» وقيل : أداء؛ لأنه تعظيم 
رمان وغه لا یکر زوق) ولا یک يعد أثامها؟ انه سن :فاق 


مسألة  ٤‏ 5 : قوله : (وإِنْ قضى فيها مكتوبة من غير أيّامهاء كبّرَ في رواية» كأيّامها 
في عايها. قيل: في حُكم المَقْضِيّ؛ كالصلاة» وقيل: أداء؛ لأنه تعظيمٌ للرّمانِ» وعنه: 
لا يكيّرُ) انتهى . ذكر المصئفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى  ٤‏ : إذا قضَّى في أيّام التُكبير صلاةً مكتوبة» من غير أيّامهاء فذكر 
فيها روايتين: 

إحداهما: يُكبّرُء وهو الصحيح» جزم به في «المغني» و«الشرح»”" 


واشرح ابن رزين». 


عيد الفِظر. وما قاله المصتف وذكَرَهُ النصّء وهو: أنه في الفِظر أوكَدُء هو الذي جرم به“ 
الخرقيٌ ولم يذكُرْه غيرٌةُ؛ وكأنه لم يظمَّرْ بما ذكرّهُ في «الفتاوى المصرية»» وكذلك في 
«المغني»””' ذْكَرٌَ ما ذكرّهُ الخرقيٌ. ووج ذلك: أن النصٌ ورد به» وهو قول تعالى : و ڪا 
أله [البقرة: 188]. 

. في الأصل: «المحرم»‎ )١( 

TFT (0O 


(۳) المقتع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷١/١‏ . 
)٤(‏ بعدها في (ق): «في» . 
(ه) "502/7 . 


باب صلاةالعيدين 1۳ 


وقتّها . قال ابن عقيل : باطلٌ بالسّئنِ الرّاتبة فإنها تُقضى مع الفرائض» أشبة 

ولا يُكبّرٌ عَقِبَ نافلة» خلافاً للآجريّ (ق) ولا عَقِبَ الأضحى والفِظرء 
إن قيل فيه : مق قله الجاع (ق) وعنه : كر اختاره جما منهم 
أبوبكر» وأبوالوفاء. وقال: هو الاه بالمذهب» وای لأنه لين لنا 
صلاةٌ لا يتعّبها ذكرٌ. 

۰ ولا تجهّر به امرأةٌ وتأتي به كالذَّكُرٍ عَقِتَ الصلاة» وعنه : Ee‏ 
للرّجالٍ فقط (و ه) وعنه: لا تُكبّرٌ كالأذانِ. وقال القاضي : هذا النهي يرجع 
إلى الجَهْرء كما حمَلْنا حَذْفَ السلام في الثانية على الجَهْرٍ. وفي 
«الترغيب»: هل يُسنٌ لهنّ التكبيرٌ؟ فيه روايتان. 

ومسافرٌ كمُقيم ولو لم يأتمّ بِمُقيم (ه) ومميرٌ كبالغ» فيتوجّة : مثله صلاة 


والروايةٌ الثاني : لا يكر . قال المجد فى «شرحه» : الأقوى عندي أنه لا يكير . وقدمة 
في «الرعاية الكبرى»» وجزم به في «الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين» . قلتٌ: والنَّفْسٌَ 
تميل إليه . 

المسألة الثانية  ١‏ : إذا قضَّى صلاةً من أيّام التُكبيرٍ في ”'أيّام التُكبيرء في" عامهاء 
فإنه يُكبّرْ لهاء إذا علمت ذلك» فقالَ المصئّفٌ: (قيل: في كم المقضيٌ» كالصلاةء 
وقيلَ: أداء؛ لأنه تعظيمٌ للزمان)؛ يعني : هل يُوصَف التكبيرُ بالقضاء كالصلاةء أو لا 
يُوصَفُ؟ وإِنْ وُصِفَت الصلاةٌ به؛ لأنها تعظيمٌ للزّمانِ؟ . 


8 


قال في «المغني“ : وتبعَهُ في «الشرح» : وإذا فاته صلاةٌ من أيّام النَْرِيقِء 


۰ 


)20 ليست في (ح) . 
ف Y/Y‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷٣/١‏ . 


الفروع 


ب 


الفروع 


1٤‏ 1 كتاب الصسلاة 


ا ووا احتمالٌ. قال في «الفصول» في صلاة الصّبىٌ: يُضرَبُ 
عليهاء بخلاف تفل البالِغ . ومَنْ نسيّه؛ قضَاهُ مكاته» ويعود» فيجلِسٌ مَنْ قامَ 
أو ذهبّء وقيل: أو ماشياً (و ش) كالذَّكْرٍ بعد الصلاةٍ. وإِنْ طال المَصْلٌ» لم 
يأتِ به (و م ش) ويتوجّه : احتمالٌ وتخريجٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ. 

وإ أحدّتٌ ولو سَهُواً (ه) أو خرّجَ من المسجدء وقيل: أو تك 
فوجهان90 , 


التصحيح فمَضاها فيهاء فحُكمُها حُكُمُ المؤداةٍ في التكبير؛ لأنها صلاةٌ في أيّام التّشريق. انتهى . 


الحاشية 


قلتُ: الصوابُ: أنه تَبَعّ للصلاق» فهو في حُكُم المَقْضيٌء والله أعلمُ. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: ومَنْ قضى زمنّ التُكبير صلاةً فائتة فيه» كبّرَء وإلا فلاء وقيل: بلى» 
وقيل: هل يُسنْ التُكبيرُ للقضاءِ في أيّام النّشْرِيقِء مما ترك مِنْ غيرها؟ فيه وجهانٍ. 
وقيل: مَنْ فاتَنهُ صلاةً من أيّام اللّشريق» فقضًاها فيهاء فهي كالمؤدَاةٍ في أَيّام الّشريتي في 
التُكبير وعدّمه. انتهى. ٠‏ ّ 

مسألة -5: قوله: (وإنْ أحدّتٌ ولو سَهُْواًء أو خرّجٌ من المسجدٍء وقيل: أو تكَلّمَ» 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما ابنُ تميم» وصاحبُ «تجريد العناية» : 

أحدهما: لا كبر وا قال الشيخٌ في «المقنع»”'': قضَاهُ ما لم يُحدِث» 
أو يخرّج من المسجدٍ. وهو ظاهرٌ ما جرّمَ به في «التلخيص»» و«المحرر»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق». و«إدراك الغاية»» وغيرهم. وقدّمه في 


«المغني»» و«الشرح»”", و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم. قال في «الكافي»“ : وان 


أحدَتٌ قبل التكبير» لم يُكبّزء وإِنْ نسي التُكبيرء استقبل القبْلَةَ وكبّرء ما لم يخرّخ من 


. ۳۷۷/١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. T/T ١ 
. ۳۷۸/١ (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. 0/۲ 0ك‎ 


باب صلاة العيدين 4D‏ 


ويكبرٌ مأمومٌ نسيّةُ إمامُهُ (و) ومسبوق إذا قَضَى (و) ومَنْ لم يَرْمِ جمرة الفرهع 
العقبق» كبر ثم لبّى . نص على الكل . 

وصفته شَفْعاً : الله أكبرٌء الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله والله أكبرٌء الله أكبرٌء 
وله الحمدٌ (و ه) واستّحبٌ ابن هُبيرةَ تثليتٌ التكبير أوَّلاً (و م ر) وآخراً 
(وكل): وال امن فونه ل تك الله ا بومتك ا ا 
كالجواب . وقال: لا أبتٍئ به . وعنه: الكل حسنٌ . وعنه : يُكرّهُ. وقيل له في 
زوا جل تر لان يطو قال :وق مين عع اما ا 


المسجد. انتهى . وقال في «المغني»"» و«الشرح»“ أيضاً: قال أصحاينا: لا يُكبّرُ إذا التصحيح 


أحدّتٌ. 

والوجة الثاني: يكبّرُ. قال المجدُ في «شرحه»: وهو الصحيح. قال الشيح في 
«المغني»”” : والأؤلى إِنْ شاء الله أنه يُكبّرء ولو أحدَتٌ؛ لأنَّ ذلك ذِكْرٌ مُفْردٌ بعد سلام 
الإمام» فلا يشرط له الطهارةٌ» كسائر الذّكْر. انتهى. وهو الصَّوابُء وهذا الوجة اختاره 
الشيخانٍ» ولكن يُقرّي المذهبَ ما قطمٌ به في «الكافي» وغيره. 

(*37) تنبيه: قوله: (وقيل: أو تكلّم) هذا القول اختاره ابنُ عقيل» قال الشيخٌ في 
«المغني””» وتبعَهُ الشّارِحُ» وبال ابنُ عقيل فقال: إِنْ ترك حتى يتكلم لم يُكبّرز. 
انتهى . 

فهذه سب مسائل» قد صححَٺ» وله الحمد. 


. في (ب): «وعن؟‎ )١( 

(۲) هو: علي بن سعيد بن جرير» النسائي . ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص٠٠٠‏ في ذكر من حدّث عن 
أحمد على الإطلاق من الشيوخ والأصحاب . 

)( ناحرف . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۸/١‏ . 


. 05/1١ 60( 


الفروع 


1" كباب الصلاة 


إلآ أذ تيعاكد الشورة :وف ی الما ونه مون 
الغلمناء 
ولا بأس بالتعريفِ عشيّة عَرقة بالأمصارٍ. نص عليه (ه م) وقال: | 


عي و 


هو دعاءٌ وذِكُرٌء قيل له: تفعلةٌ أ: نت؟ قال: لا . وول مَنْ فعَلَهُ ابن عبّاسٍ» 
ورو ی ونه مستي ذكَرَهُ شیځنا (خ) نقل عبدّالكريم بن 
الهيئه”" أن أحمد قيل له : يكر النامسُ؟! قال: وإِنْ كثّروا. قلتّ: ترى أن 
يذهب إلى المدينة يوم عرفة» على فعل ابن عباس؟ قال : کان الله ! 
ورخحص في الذَّهاب. ولم يا زيارة القْدسِ ؛ ليقف به» أو عند 5 
التحر. ولا للتّعريفٍ بغير عَرفة وأنه لا نْزَاعَ فيه بين العلماءء وأنه منكر 
وفاعلّه ضالٌ. 
وَتَنْ تو سا الد أقامها كل عام 0 بارا مال ل كه 


جوع 


بخلافٍ كسوفي» واستسقاء. ذكرّهُ القاضي» وغيره» واللهُ سبحانّة أعلم . 


. ۲۱۳/٤ هو: أبوسعيد» عمرو بن حريث بن عمروء المخزوميء الكوفي» الصحابي (ت860ه) . «أسد الغابة؛‎ )١( 
هو: أبويحيى» عبدالكريم بن الهيثم » القطان» ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص۰۹۹ في ذكر من‎ (۲) 
. في الأصل و (س): «عيد»‎ )۳( 

(6) في (س): «عیدا . 


باب صلاة الكسوف 1 1۷ 
باب صلاة الكسوف 

يُقال: كسفت الشَّمِسُ - بفتح الكاف وضمّها - ومثله خسفّت» 
00 كمرك شوو ور لحرت القمن. 

ت حضراً (9) فشر (و)روالأففر جماعة (و) في جامع (و) 
وعنه : في المُصلَّى . لا أنَّ حسوف القمر في البيتِ منفرداً (ه م). 

وللصّبيانِ خضورهاء واستحيّه ابن حامدٍ لهم وللعجائز"» كجمعة 
وعيدٍ. وسَبقَ حضورٌ النْساء/ جماعة الرّجال. 

ولا يُشترظ لها إذنُ الإماء”" ولا لاستسقاء (و) كصلاتهما منفرداً. 
وعنه: بلى» وعنه: لاستسقاء» وعنه: لها لصلاةٍ وخطبةء لا للخروج 
والدعاء. 

ولا تُشْرِعُ خطبةٌ (و ه م) وعنه : بی» بعدّها خطبتان» جلى الكسوف أؤْ 
لاء اختاره ابنُ حامدٍ (و ش) وأطلقٌ غيرٌ واحد في استحباب الخطبة 
روايتين. ولم يذكر القاضي وغيرٌه نضا أنه لا يَخظبء إِنّما أَخَذُوه من نصّه : 
لا خطبة في الاستسقاء. وقال أيضاً: لم يذكرٌ لها أحمدٌ خطبة. وفي 
«النصيحة»: أحبٌ أن يخظب بعدّها . 

وإن تجلّى لم يُصلّ (و) وفيها يُحنَّتُ*» وقيل: كنافلةٍ إِنْ تجلّى قبل 


* قوله: (وفيها يُحَفْفُ). 


أي : إذا تجلّى الكسوف في الصّلاةء يُحَفْتُ الصلاءً. 
)١(‏ في الأصل: «ويقال» . 


(؟) في النسخ الخطية: «ولعجائزاء والمثبت من (ط) . 
(۳) في (س) و(ب): «إمام» . 


الفروع 


۱4/۱ 


الفروع 


1 كتابالملاة 


الرُكوع الأوّل» أو فيه» وإلا أتمّها صلاءً كسُوفي؛ لتأكٌدها بخصائصهاء و 
نال أبوالمعالي:: م جوز الرّيادة عند حدوث الامتدادٍ على القَدْرِ المَنقولء 
جور التقصان عند الجلي» ومن منّع» مَنَعّ النقص ؛ لأنّه التزم ركنا بالشروع 
فتبظل بتركه» وقيل: لا تُشْرَع”" الريادةٌ لحاجةٍ زالَتْ» كذا قال» وكذا إن 
رت ل ع وفي منع الصَّلاةٍ له بطلوع 
الفجر كطلوع الشّمسٍ وجهان إن فلت وقت قك ته" . ولیس وقنها كالعيد(م).. 

ولا ق ُقضى» كاستسقاوء وتحية مسجلٍء وسجود شكر . 

ولا تُعادُ (و) وقيل: بى ركعتين”". وأطلقٌ أبوالمعالي في جوازه 
وجهين» وعلى الأوَّلٍ: يَذْكرٌ ويدعو حى تَنْجِلِيَ . ويعملٌ بالأصل في بقائه 
ووجودوء ولا عبرة بقولٍ المنجّمِينَ» ولا يجوز العمل به. 


التصحبح 22 مسألة-١:‏ قوله: (والأشهرٌ يصلي إذا غاب القمرُ خاسفاً ليلاً. وفي منع الصَّلاةٍ له 


الحا 


شية 


بطلوع الفجر كطلوع الشمين وجهان إِنْ فُعِلَتْ وقت نهي) انتهى . وأطلقيننا في 
«الرّعاية الكبرى»)» و«(مختصر ابن ا و«تجريد العناية) . قال الشَّارح: فيه احتمالان» 
ذكرّهما القاضى : 

أحدهما: لا يُمْئَعُ من الصلاة» إذا قلنا: إِنّها تُفْعَلُ في وقتٍ نهي . اختارّهُ المج في 
«(شرحه» . قال في «مَجْمَع البحرين»: لم يُمْنَعْ في أظهر الوجهين. وهو ظاهرٌ كلام 5 
الخطاب .. 

والوجه الثاني : احتارة الشيخ الوقن قال في «(مجمع البحرين»: قال اشا عن 
احتمالي القاضى : أحدهما: لا يصلّى؛ a‏ الليل» وقد ذهب الليلٌ» أشْبّهِ ما 


. ليست في الأصل‎ )١( 

)¥( في النسخ الخطية: «لشرع»» والمثبت من (ط) . 
(۳) بعدها في (ب): «وركعتين» . 

. في (ط): «احتمال»‎ )٤( 


و و هيل 

وهي ركعتان» يقرأ في الأولى جهراً على الأصح - ولو في كُسوفٍ 
ا (خ) ‏ بالفاتحةء ثم بنحو البقرة» ثم يركمٌ فيُطيلٌ. وقال جماعةٌ: 

نحو مئةٍ آية (و ش) وقيل: معظم القراءة) وقيل: نصفها. ثم يرفعٌ فيقراً 
الفا ووو ا الأرتن ق دكا ثم يركمٌ دون الأول نسب 
إلى القراءةٍ كنسبة الأول منها. ثم يرفع» ثم يسجة سجدتين ويطيلهما في 
الأصحٌ (ش) وقيل: كالركوع (و م) وقيل": كذا الجَلْسةٌ بيتهما (خ) ولا 
يطيلٌ اعتدال الركوع (و) وذكرة بعضّهم (ع) وانفرد أبوالزبير'"' عن جابر 
مرفوعاً أ بإطالته'' ؟ فيكونُ فعلّه مرةٌ؛ لبيانٍ الجواز» أو أطالَهُ قليلاً؛ ليأتي 
بالڈگر الوارد فيه. فال جاب فانط ف ج انضرف :وقد ضيف الت 7 
أي: رجعت إلى حالها الأول - بهمزةٍ ممدودة مِنْ آض يكيضٌ: إذا رَجَعَ . 
ومنه قولّهم : أبضاء وهو مدر مدت وَوضِفق عاققة ,أنه أطاليا ميل د 


إذا طلعَتٍ الشّمس . والثاني : يصِلّي ؛ لان الانتفاع بنورو باق » فأشْبة ما قبل الفجر . انتهى . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) هو: الإمامء الحافظ. الصدوق» أبوالزبير» محمد بن مسلم بن تدرس القرشي» الأسدي» مولى حكيم بن حزام» 
روى له الجماعة؛ إلا أن البخاري روى له مقروناً بغيره . (ت ۲۸١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 2007/5 
«سير أعلام النبلاء» 78٠١/0‏ 

() أخرجه مسلم ٤(‏ ۰ 4) من حديث جابر بن عبدالله قال: كُسَفْت الشّمسُ على عهد رسول الله كَل في يوم شديد 
الح فصلّى رسول الله اة بأصخابهء فأطال القيام» حتى جعلوا يخرُون» ثم ركم فأطال» ثم رفع م فأطالّ: ثم ركم 
فأطالٌ» ثم رفع م فأطال» ثم سج سجدتين» ڈ ثم قام فصنع نحواً من ذاك . .» الحديث . 

. )۱۰()۹۰٤( مسلم‎ )( 

(0) أخرجه البخاري .)٠٠٤٤(‏ ومسلم (401) ولفظ مسلم: قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله ب فقام 
رسول الله ية يصلّي » فأطال القيام جدأً» ثم ركع فأطال الركوع جداً ٠‏ ثم رفع رأسه فأطال القيام جدَأًء وهو دون 
القيام الأوّلء ثم ركع فأطال الركوع جد . . ٠.‏ الحديث . 


الفروع 


40 كتاب الصلاة 


الفروع E‏ أي: جد جدّاً - وفي «الإشارة»: بعدَ 

رفعه من ركوعِه الأول يسبّح بح قَدْرَ ما قرأ . ورُوي: يقرأ*. وفي «التصيحة» : 

إذا رفع من ركوعِهٍ الثاني في الأؤلى» سمّعٌ وحَمَدَه ون ذكرٌ فحَسَنٌ» ثم 

يصلّي الثانية كذلك دونَ الأولى (و) قال القاضي وابنُ عقيل : القراءةٌ في كل 

قيام أقصرٌ مما قبلّه» وكذا التسبيح. وذكرٌ أبوالخطاب وغيره: قراءةٌ القيام 

الثالثِ أطولٌ من الثاني . ثم يتشهّدُ ويسلّم . وليست گهيئة نافلة(ه)”'' ووافقه 
310 ف شرف ال 

وتجوزٌ بكل صفةٍ رُوِيَثْ فقط ؛ فمنه ثلاث ركوعاتٍ في كل ركعة. وأربعٌ 

في كل ركعةٍ. وروی أبوداود”'' من حديثٍ أبِيّ بن كعب: خم في كل 

ركعة. ومتعه بعضهم؛ لأنْه لم يرَه*. وفي السّنن» كصلاة النّافلة» وعنه: 


وراو ر 


الحاشية * قوله: (وفي «الإشارة»: بعد رفوه من رَكُوعِهِ الأول يُسَبْحُْ قَدْرَ ما قرأ. ورويء يَقْرأ). 
«الإشارةٌ»: اسمٌ كتا ب . قَدّمَ فيه : أنه لا يَفْرَأ بعد رفوه من الركوع الأول بل يُسَبّحُ ثم قال : 
ورُويّ: يَفْرَأ وهذا الذي ذكَرٌ أله روي الصَّحَيحٌ؛ لأنَّ المعروف المشهور أله يقرأ بعد رفع من 
الركوع الأوّل» كما ذكرّه المصتف وغيره. 

* قوله: (ورَوَّى أبوداود من حديثٍ بي بن كعب : خمسٌ في کل رَكْعَةِ. ومَنَعَهُ بعضهم ؛ 
لأنّه لم يَرم). 
أيْ: البعضٌ الذي مَتَحَ الخمسّ» لمْ يَرَ حديتٌ أَبِيٌ بن كعب؛ أيْ: لم يطَلِعْ عَلَيْه ولم يَذْرِ 
به» والله أعلم. قالَ الشيحٌ زين الدينٍ ابن رجب في «شرح البخاري»: وهل يجوز بخمس 

. في (ط): «و»‎ )١( 

() ليست في الأصل . وفي (ط): «و» . 

(۳) أبوداود (۱۱۸۲)» من حديث أب بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله وَل وإن النبي ية صلّى بهم 


فقرأ بسورة من الطْوّل» وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين . . ٠.‏ الحديث . 
() لأبي الوفاء» ابن عقيل» وهو مختصر كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى . 


باب صلاة الكسوف 4 


أربعٌ رُكوعات في كل ركعةٍ أفضل” والركوعٌ الثاني سُنَةّ. ونذرك به الركعة في الفروع 
أحدٍ الوجهين2” (وم) واختار"“ أبوالوفاء: إِنْ صلأها الإمام بثلاثِ 
رکوعات ؛ ا ولو زاد في السجودِ كما زا في الركوع» 
لم يَجرْ؛ لأنّه لم يرذ والركوع متّحدٌ*. 
فصل 
تُقدّمُ الجنازةٌ على الكسوف» وِيُقَّدّمُ هو على الجمعة إن أُمِنَ فوتّها (و) أو 
لم يشْرِع في حُطبتها . وكذا على العيدِء والمكتوبة في الأصحٌ (و) وفي تقديم 


مسألة - 7: قوله: (والركوعٌ”" الثاني س ورك به الركعة في أحد الو جه ) التصحبح 

انتهى . وأطلقّهما ابنُ تميم؛ وصاحبٌ مج مجمع البحرين»» والمصئّفٌ في «حواشيه» وهما 
احتمالان مُطلقان في «المغني»"» و«الشرح 0 

أحدهها :يدرك به الركوعٌ » قدّمه في «الرٌعايتين»» و«الحاويين». 

والوجة الثانى : لا يُذْرَكُ به الركوع. اختارّه القاضى› وجزم به فى «الإفادات»» 
وذكر المصدفُ اختيار ابن عقيل“ 
1 : الحاشية 

ركوعات؟ على وجهين. 0 
* قوله: (وعَنْهُ : أربعٌ ركوعاتٍ في كل ركعةٍ أفضل). 

يعني : ِن ركُوعَين . 
* قوله: (والركوع متّحِدٌ) . 

معنى اتحادٍ الركوع : أنَّ ركعةً الصلاةٍ ليس فيها إلا ركوع ؛ فشرِعَت الزيادةٌ فيه» بخلافي السجود؛ 


. في (س): «اختاره»‎ )١( 

(۲) بعدها في (ط): «و» . 

. TTY/Y م‎ 

. 107/0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ليست في (ح)‎ )٥-٥( 


۲۲ كتاب الصسلاة 


الفروع الوتر إن خيفت فونه والتراويح عليه » ا > وقيل: إن 5 
التَّرَاويحُ جماعة : قُدّمَتْ؛ لمَعَقَةٍ الانتظار. وإن كسفتث بعرفة » عبان ثم 


دفع. وإن مَئِعَتْ وقتّ نهي » دعا وذكرَ. 


التصحيح ١>‏ مسألة 7 4: قوله: (وفي تقديم الوثْرٍ إن جيف فَوْنُّه والتّراويح عليه» وجهان) 
انتهى . يعني : إذا اجْتَمَعَ وتر وكسوفٌء أو تراويخ وكسوفٌء وجيف من فُواتِ الوتر» أو 
الّراويح » فهل يُقدّمان على الكسوني؟ أطلقٌ الخلات» فذكر مسألتين : 

المسألة الأولى -": إذا اجتمعَ الور والكسوفٌ وجيف يِن" فواتِ الونرء 
فالضّحيحٌ من المذهب تقديمٌ الكسوفٍ. قال المَجدُ في «شرحه»: هذا أصحٌ. قال في 
«المُذْمَب): بدأ e‏ فى أصحٌ الوجهين. وصحّحّه الئاظم» وجزم به في 
لالمغني»” 0 > و#الشرح»”” 5 ٠‏ و«المُنور) و«مُْتَحْب الأَدَمِيٌّ) وغيرهم» وقدّمه 2 
«الهداية)» و«المُسْتَوْعِب). و«الخلاصة». و«المحَوّرا» وامختصر ابن تمیم)» 
و«الرّعايتين»» و«الحاويين»» واشرح ابن رَزِينِ؛» وغيرهم. 
والوجه الثاني : يُقَدُمُ الوترُ. واختار في «المغني”"" أنه إذا جيف فوت الوترء أنه 
َم فان لم يَبْقَ إلا قَدْرُ الوترء “فلا حا جا إلى" الل بطلاة الكسُرف: لاله إنّما يقعْ 
في وقتٍ الي وحكى الأول عن الأصحاب» وأطلقّهما في «مجمع البحرين»» 
و«الفائق». 
المسألة الثانية ‏ 4 : إذا اتَمَعَ كسوفٌ وتراويح» وجيف من فَوْتٍ التراويح» وتَعَذَرَ 
فِعلّها في ذلك الوقتِ» فأطلق الخلاف في تقديم التّراويح» أو الكسوفء وأطلقّةَ في 


8 


الحاشية فإنه غيرُ مبّحدِء بل هو مُتَعَدّدٌُ؛ لأنَّ في كُلّ رَكعةٍ سَجَدَئَّينَء فلم تُشْرَّع الزيادةٌ فيه ٠‏ واللّهُ أعلم . 


(۱) ليست في (ط) . 
فق TTI/YT‏ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 40١/0‏ . 
(5-5) في (ط): «فالأولى؟ . 

(0) ليست في (د). 


باب صلاة الكسوف ۲۳ 
9 7 و 0 5 

ولا يصلي صلاة الكسوفي لغيره (و م ش) إلا للرَلرَلةء في المنصوص . 

وعنه: ولكل آي (و ه) وذكر شيحُناء أنَّ هذا قول محقّقى أصحاب أحمد 

وغيرهم» قال: كما دل على ذلك السننُ والآثارٌ. ولولا أنَّ ذلك قد يكو 

سببا لشرٌ وعذاب a‏ 0 


أ صلا الاستسقاء ء صلاةٌ رغبة ورجاءء وقد أمرّ الله تعالى عباده”'' أن يدعُؤه 
TS‏ 

وفي (التُصيحة) : ا آية ما أحبُواء رکعتین 3 أكثرّ کسائر 
الصلوات› وا ا 


و 


وقيل: لا يتصوّر وف إلا في ثامن وعشرين» أو تاسع وعشرينَ» ولا 
e‏ ر اکر فا وده وتر فغ و 
أبوشامة e‏ الشَّافْعيُ في «تاريخه» (" أن القمرّ سد حسف ليلة السادس عَشَّرَ من 
جمادى الآخرةء سنة أَرْبَع وحمسين وس مئةٍ» وكسفتٍ الشمسٌ في غَدِو 


«المخني»» و«الشرح» و مجمع البحرين» و«الرعاية الكبرى» و«الفائق 32 ئقي) وغيرهم› 
E‏ ر رای ا اختاره الشيخ في «المغني»» وقدّمه ابن 8 . والوجه 
الثاني : مَدَمُ e‏ ئة ابن رزين ف (شرحه». قلت: وهو الصواتُ؛ لن 
الكسوف اكد . . فهذه أربعٌ مسائل» قد صحْحّث بحمد الله تعالی . 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) هو: شهاب الدين أبوالقاسم. عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» المؤرخ» النحوي» صاحب 
التصانيف. له «الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية»» و«الذيل» عليه (ت 516ه) . «العبر؟ 2380/4 
واشذرات الذهب» ٥0۳/۷‏ , 

(9) «الذيل على الروضتين» ص۱۸۹ . 

(5) في (ص): «تقديم» . 


بحسا 


الفروع 


الفروع 


۲4 كباب الصلة 


واللهُ على كل شيء قديرٌء قال : وانّضحٌ بذلكَ ما صوّره الشَّافِعيُ من اجتماع 
الكسوفي والعيدٍء وَاسْتَبِعَدَهُ أهلّ النْجَامةِ. هذا كلامّة. وكسفَتٍ الشمس يوم 
موتٍ إبراهيم؛ عاشرٌ شهر ربيع”'', قَالَهُ غيرٌ واحدٍ» وذكرّه بعض أصحابنا 
اتفاقاً. قال في «المُصول»: لا يَحْتَلفٌ النَقْلُ في ذلك. نقلّه الواقدي ”» 
والرُبيريُ ”. وأنَّ الفقهاء فرّعوا وبوا على ذلك» إذا اتَّمقّ عيدٌ وكسوفٌ. 
وقالَ غيرٌه: لاسيّما إذا اقْتَربتِ0؟ السَّاعةٌء فطلم مِنْ مَغربها. قال ابن 
كه بق لتقتو دن الم ابعر ترد نكاد ريوع من ريق لاله 
يختصٌ بهم دون غيرهم ممّن يَعْرِفُ الحسابّ» بل هو مما إذا حَسّبَهُ الحاسبٌ 
عرئّه وليسّ مما يدل على انهم يتَخصّصون فيه مما يَجُعلونّه حه في 
دَعوّاهم علم” العّيب» مما تفرد الله سبحانه بِعِلْمِهِ؛ فإنّهِ لا دَلالةَ لهُم على 
ذلك» ولا فيما تعلّقوا به من هذا الاحتجاج على ما أَرْهَجُوا به" . 


* قوله: (على ما أرُهَجُوا به). 
الرّمْحٌ: العْبَارُ. ويقالُ: أَرْمَجٌ العُبَارء إذا أثارّه. فيحكَيل أنَّ الشيحَ أرادَ نَارُوا به وأَظهَرُوه 
وأَغْلَُوه. ولو قيل: أَرْهَجُوهء لكان مُتَوجهاًء أي : أثّاروه كما يُثار العْبارٌ. 


. بعدها في (ط): «الأول»‎ )١( 

(؟) هو: أبوعبدالله» محمد بن عمر بن واقدء الأسلميٌ مولاهم المدني» من أقدم المؤرخين في الإسلام» ومن 
أشهرهم» ومن جفاظ الحديث» قاضي بغداد» من مصنفاته : «المغازي النبوية» و«تفسير القرآن»» (ت 17١٠ه)‏ . 
«(سير أعلام النبلاء» ۹/ »٤٥٤‏ «الأعلام» ۳/1 . 

(۳) هو: الحافظء التَّسّابة» أبوعبد الله الزبيرٌ بن أبي بكرء بكارٍ بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» 
قاضي مكة وعالمُهاء القرشيٌ: الأسديٌ. الزبيريٌء المدنيٌُ» المكيٌ؛ له: «نسب قريش» كتاب كبير نفيس . 
(ت 056١ه)‏ . «سیر أعلام النبلاء» 31١/11‏ . 

() في (س): «قربت» : 

. في (ط): «على»‎ )٥( 


, الفروع 
لسلام به في 
ويستحت العتق في كسوفها. نص عليه؛ لأمْره عليه ١‏ م د 
8 0 رع : 
0 هه Mm‏ 1 
: لقادر. 
و ' عب وغيره: ل 
60 قال فى «المستوع 5 
»| یحیر 


ف الشمس . 

فى كسوف 
ية بالعتاقة في 
لي ل , 
قالت: أَمَرَ الت 
لله عنهماء» 
9 ا ا 5 
(019) من حديث أ 0 0 
مسلم؟» ولم یرمز له في 
1 : فى ۲ 3 
و 
ولم نج 


شف كتاب الصلاة 
الفروع باب صلاة الاستسقاء 


سن (ه) حضراً وسفراً عند جَدبٍ الأرض» وقيل: وخوفه واحتباس 
القظرء لمجدب» وفي مُخصب اد ولا استسقاء لانقطاع 
110/۱ مطر/ عن أرض غير مسكُونة» ولا مسلُوكة؛ لعدم الضرر. 
وإن غارَ ماءٌ عين أو نهر» أو نقصّ وضرّء فروايتان©" '. وذكر ابن عقيل : 
دوواد N‏ لا. والأفضل جماعة (و م ش) وقتّ العيدٍ 
(و م ش) وقيل : بعد الزّوالٍ. 


التصحبح ‏ مسألة  :١‏ قوله: (وفي مُخصب لمُجدب وجهان) يُعني: هل يُصلَّي المخصبُ 

للمجدب» أم تختص الصلاةٌ بالتحدت؟ أطلقّ الخلاف: 

أحدُهما: يُصلُون لهم» وهو الصحيح» قطعٌ به ابن عقيل» وصاحبُ «التلخيص»» 
و«النظم»» و(مج مجمع البحرين»» و«الإفادات»» و«الفائق)» وغيرهم. قال ابن تميم: لا 
يختصٌ بأهل ا قال في «الرعاية»: وإن استسقّى مُخصبٌ لمجدب» جارٌ» وقيل: 
تسيا ا قال المجدُ في اشرجِه): يُستحبٌ ذلك . انتهى 1 

والوجه الثاني : لا يصلي بهم 

مسألة  ١‏ : قوله : (وإن غار ماء عين» أو نهرء أو نقص وضرء فروايتان) انتهى © 
وأطلقهما في «المُذْهّب»» و«التلخيص». و«مختصر ابن تميما› وامجمع البحرين»» 
وهما وجهان في «شرح المجد» : 

إحداهما" : يُصلُونء وهو الصحيح» جزم به في «المُصول»» و«المستوعب», 
و«الإفادات»» و«النظم»» و«الحاويين». قال في «الرعايتين»: استسقّوا على الأقيس» 
واختاره القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما. 


الحاشية 


. ليست في (ط)‎ )1١( 
. في (ط): «أحدهما»‎ )0( 


باب صلة الاستسقاء ۷ 


ويعظهم الإمامء ويأمرّهم بالتوبة وأداء الحقوق» قال جماعة : : والصدقة الفروع 
والصيام» زاد خماعة :اة ٿه أيام» واه يخرج اا وظاهرٌ كلامهم : لا 
يَلَرْم الصوم بأمروى مع أنَّ في «المستوعب» وغيرو: ق 
المعصية» وذكره بعضهم 4 بعضهم (ع) ولعل اكرات : في السياسة ة والتدبير والأمور 
المجتّهدٍ فيهاء لا مطلقاً؛ ولهذا جزم بعضهم : تجبٌ في الطاعة» وين في 
المسنونء وثُكرَهُ في المكرووء وذكرٌ أبوالوفاء وأبوالمعالي: لو نَذَرَ الإمامُ 
الاستسقاءَ زمن الدب وحذه أو هو والناسنٌ» لزمه في نفسِه» وليل له أن 
لزم غيرّه بالخروج معَه» وإن نذرّه غيرٌ الإمام» انعَمَدَ أيضاًء كالصّلواتِ 
المشروعة للأسباب» كركعتى الكّلوافٍ» وتحية المسجدء فإنه لو قال: لله 
علي أن أركعَ لواف ”أو أن أَحيّي'" المسجد. صمح . 

ويعِدُهم يوم حروجهم» ثم يخرجٌ إلى المصلى (و) متواضعا متضرعا 

لل 0 0 و عاو 

متذللا متنظفاء وقيل فيه: لاء كالطيب (و) ومعه الشيوخ وأهل الدينٍ» 
ويُستحبٌ خروجٌ المُميّز (و م ش) وقيل : يجوز كالطفل والبَهيمة» وقيل فيها : 
يُكْرَهُ. وفي «الفصول» : نحن لخروج الشيوخ والطبيان أشدُ استحبابا . قال : 
ويؤمر ا العبيد ارج 00 وإمائهم » ولا يجبٌ» والمراد مع عدم 
الفتنة» ويجوزٌ خروج ج اجوز" ' (وم) وقيل : لا وداه أبوالوفاء ظاهر 
كلايه» وقيل: يُستحبُ (و ه ش)» ولا تخر ذاثٌ هيئة؛ لأنَّ القَصْدَ إجابة 
الذّعاءء وضَررُها أكثرٌ. قال صاحبٌ «المحرّر»: يُكْرَهُ (و). 

والروايةٌ الثانية : لا يصلُون. قال ابن عقيل وتبعه الشارح: قال أصحاينا: لا يصلُون. التصحيح 
قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير مِنّ الأصحاب» وقدّمه في «الفائق» . 


. في التسخ الخطية: «وأن أجيء» وهو بعيد‎ )١-١( 
. في (ط): «العجائز»‎ )( 


الفروع 


۲۸ كتاب الصلاة 


ويكْرَهُ إخراججنا لأهل الذَّمةِ (و) وقيل: لاء ونقل الميموني: يَخْرُجون 
معهم» ولا یکره خروججهم (ه) وإن خرّجواء لم يُمنعواء» ولم يختلطوا 
بالمسلمين» وهل الأولى ' إفراأحم یوم أم لا؟ (و) فيه وجهان”". وفي 
خروج عجائزهم الخلاف0” ولا تخرځ شابةمنهم: بلا خلاني في الملعب» 
ذكرهة في «الفصول»ء وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة . 


التصحيح مسألة ‏ : قوله: (وهل الأولى إفرادُهم بيوم أم لا؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقّهما 


الحا 


اه ه* 


سیه 


في «الرعاية الكبرى» : 

أحذهما : لا پفردون بيوم » وهو الصحيح› نصرّه المج في «(شرحه»» وابنْ عبد القوي 
في «مجمع البحرين» . قال في «تجريد العناية» : لا يُفردُ أهل” الذمة بيوم في الأظهرء وجزمٌ 
به في «المغني)” 0ك و«الشرح 0" و«الإفادات»)» و«النظما وغيرهمء وَقِدْمَهُ في 
«الرعاية الصغرى» وامختصر ابن تميماكء و«الحاويين». و«الفائق»ء. 
و«حواشي المصئّف»» والزركشي» وغيرهم» وقال في «مجمع البحرين»: لو قال قائل : إِلّه 
لا يجوز خروجُهم في وقتٍ مرد لم يُبعِد؛ لأنّهم قد يُسقّون فيُخْشى الفتنةٌ على ضعَفةٍ 
المسلمين . انتهى . 

والوجه الثاني : الأولى خروجهم مُنفردين بيوم» اختارَهُ ابنُ أبي موسی “۰ وجرّمَ به 
فى «التلخيص» . 

تنبيهان 

() الأول: قوله: (وفي خُروج عَجائزهم الخلافٌ) الظَّاهرٌ: أنه الخلافٌ الذي في 
عجائز المسلمين» والمذهبٌ الجوارٌ. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ۳4/ (0) 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۱۸/٥‏ . 
() الإرشاد: ص 1١١7‏ . 


باب صلاة الاستسقساء ۲۹ 


ورا التوسل بصال» وقيل : يُسْتَحبٌ. قال أحمد 7 (مَنْسكو) 
الذي كتبه للمرُوذِي: إنه يُتوسّل بالنبئ بي في دعائه» وجزمٌ به في 
«المستوعب» وغيره» وجعلها”” شيحُنا كمسألةٍ اليمين به» قال: والتوسل 
بالإيمانٍ به وطاعيه ومحبته» والصَّلاةٍ والسّلام عليه کی وبدعائه وشفاعته» 
e‏ شو 

من الوسيلة المأمورٍ بها في قوله تعالى : «اتَقوا أله وأَبَتَعُوَا و الؤسيلة» 
[المائدة: .]١‏ وقال أحمد وغيره: في قوله عليه u‏ «أعودٌ 
بكلمات الله التاّةِ من شرٌ ما حلق»: الاستعاذةٌ لا تكونُ بمخلوق. قال 
إبراهيمُ بم الحريع 0 الدعاءٌ عند قبر معروفي 9 اليرياق: الت :وقال 
شيحّنا : قصِدَهُ للدّعاءِ عنده رجاء ا بدعةٌ لا قربةٌ باتفاق الأئمة» وقال 
أيضاً : يحرمٌ بلا نزاع بينَ وحمل 


)١(‏ أي: التوسل بالدعاء منه» كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بدعاء النبي ب في حياته» وتوسل عمر بدعاء 
العباس رضي الله عنهما بعد وفاة النبي وليه وتوسل معاوية بدعاء يزيد الجرشي رضي الله عنه . 

(۲) في الأصل وهامش (س): «وجعله» . ش 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) (2)04 من حديث خولة بنت حكيم السلمية» ونحوه في البخاري (7771) عن ابن عباس . 

(4) هو الامام الحافظ. شيخ الإسلام» أبوإسحاق» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربيء صاحب التصانيف 
. له: «غريب الحديث؛ . (ت ۲۸۵ه) . «سير أعلام النبلاء» 707/17 . 

() هو: علم الزهدء بركة العصرء أبومحفوظ» معروف بن فيروز الكرخي» كان مجاب الدعوة . (ت١٠١٠ه)‏ . 
الأعلام ۲۹۹/۷ . 

(1) وهو الصواب؛ إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات ترياقاً ودواء للأحياء؟! وذلك مما لم يرد به كتاب ولا سنةء ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعينء ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يقتدى بهمء بل الثابت هو النهي عن 
قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة» والدعاء عندها . 


الفروع 


۹ كتاب الصسلاة 


الفروع 2 وقد شاعَ عند الناس» لا سيّما أهل الحديث تعظيم السلطانِ محمود بن 
سكن قال اال عد ال 0 إسماعيل الفاوية :هو 
أبوالقاسم بِنُ ناصر الدين أبي منصورء ولي خُراسانَ سنةء ثم 
عظّمه إلى غاية» إلى أن قال: وقد زرثٌ مشهده بظاهر عزن“ وهو الذي 
يقرب إليه 'النامن خ- ويرجون استجابة الدعواتٍ عنده» توفي في جُمادى 
الأولى سنة إحدى وعشرين وأربع مئة. ويأتي كلامه في «الفنون» آخِرَ الفصلٍ 
الثاني من باب الف 0*)* , 
فصل 

ويصلّي بوم كالعد و وع بلا تكبير زائد» وهو ظاهر كلام 
الخرقي (وم)؛:وفي «التصينحة» :يقرا في الأولى : إا رسا ا [نوح : ا 
وفي الثانية ما أحبّء ثم يخطبٌ. اختارَه الأكثرٌ (و م ش) وعنه: قبل 
الصلاةء وعنه: يخيّرُء اختارة جماعةٌ. ويخطبٌ على المنبر (م) كالعيدٍ في 


التصحيح ١‏ (ج7) الثاني : قوله : (ويأتي كلامُه في «الفُنون» آخرٌ الفصل الثاني من باب الدّفنِ”*») 
صوابة آخرَ الفصل الأول . 


الحاشية * قوله: (ويأتي كلامّه في «الفنون» آخر الفصل الثاني من باب الدَّْنِ). 
إنّما هو في آخر الفصل الأول» لكن يحتمل أنه سمّاه ثانياً جَعْلاً لأوّلٍ الباب فصلاً أولاً . 


. ۱۷١/۷ تنظر ترجمته في «الأعلام»‎ )١( 

(۲) هو: الامام الحافظ البارع» أبوالحسن» عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري . له: 
مجمع الغرائب» و«المفهم» لشرح مسلم . (ت 0594 ه) . «سير أعلام النبلاء؟ ٠١/۲١‏ . 

(۳) في الأصل و (ب): «والي» . 

(5) غزنة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون» هكذا يتلفظ بها العامة» والصحيح عند العلماء: غزنين» فيقولون: جزنة» 
ويقال لمجموع بلادها: زابلستان» وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان 
والهند» وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء . «معجم البلدان» 7١١/4‏ . 

(9) ص ۳۸۲ . 


باب صلاة الاستسقاء ۲۳۱ 


الأحكام» والناسُ جلوسنٌ (و) خطبة مفتتحة بتسع تكبيراتِ» وعنه: بالحمدٍ 
(و م ر) وقيل : بالاستغفارٍ (و ش م ر)» ويكثره فيهاء ويكثرٌ الدعاء والصلاةً 
على النبيّ كلِِ. ويكبّر فيها كالعيدٍ (م ش) وعنه: خطبتين. قال ابن هبيرة: 
اختارها الخرقي» وأبوبكر» وابن حامد (و م ش) وعنه : يدعو فقط (و ه)» 
نصّره في «الخلاف» وغيره . قال في «الفصول» : وهو الظاهر من مذهبه . 

ويرفعٌ يديه وق الدعاء فقط» وظهورهما نحوّ السماءء ذكرَّهُ جماعةٌ - 
وسبق في صفة اللا - ويرقعون» ويقول ما وردّء ومنه: «اللهمٌ اسقنا 
غيثاً مُغيثاً* مريئاً مَريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضارٌء عاجلاً غير آجل» اللهمّ 
اسقٍ عبادَكَ وبهائمّك. وانْشْرْ رحمتك» وأحي بلدّك الميّت)”" . 


* قوله: («اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً») إلى آخره . 
العَيْتُ: المطرٌ. المُّغِيث: المحبي بإذن. قالّه ابن قُتئيَةا". والمريء: المحمودٌ العاقبة. والمريعٌ» 
قال الخطابئٌ : يروى على وجهين بالباء» والياءء فْمَنْ روا بالياءء جعلّه من المَراعة» يقال: أمرّع 
المكان إذا خصّبء ومن رواه مُربعاً كان معناءٌ منبتاً للربيع» والطّبّق: الذي يطبق الأرض. 
والغدّق: الكثيرٌ القطرء وروى: مريعاً مربعاً مرتعاً. بالياء المثناة من تحب والثانية بالباء 
الموحدة من تحت» والثالثةٌ بالتاء المثناة من فوق. فالأول: من المّراعةٍ والخصب» والثاني: من 
ربعت بالمكان» إذا أقمتٌ بوء وأربع على نفيك : ارقق. وقد تَقدَّم قول الخطابي : معنا منبتاً 


0 


للربيع › والثالث: من رتعتٍ الإبلّ إذا رَعَبْ. وروي: مونقاء أي : معجبا. وروي: سابلا مسبلا 


بالباء الموحدة: وهو المطرٌء يقال: سَبل سابل مثل مطر ماطر. وروي : غير رايثِ» والرايث: 
البطئ . وروي : وأنزل على أرضنا سكتهاء والسكنٌ : القوةٌ؛ لأنَّالأرضّ تسكن به. وروي : هنيئاً : 
(۷) 4/۲ . 
(؟) رواه أبوداود ۰)۱0 عن جابر» وابن ماجه (۱۲۹۹)» عن شرحبيل بن السمطء و(1770) عن ابن عباس . 


(۴) هو: العلامة الكبير ذو الفنون. أبومحمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب . له: «الغريب»» 
و«المشكل»ء و«أدب الکاتب» . (ت )۲۷١‏ . «سير أعلام النبلاء» 793/17 . 


الفروع 


۳۲ كتاب الصسلاة 


الفروع اګ قال الحلواني”» وقال الخرقي : يدعون» ويقراً: «# اسْتَعَفِرواً 
ريم إِنّهُ كن عَمَاا الآيات [نوح: ٠ .]٠١‏ دفي «الصحيحين؛ انه عله 
08 اق في خطبة الجمعة» وهو نوع مستحَتثٌ” (و) فقال: «اللهم 
أغثنا» ثلاثاً» ففيه تكرارٌ الدّعاءِ ثلاثاً» والأشهر في الل غثنا - بلا ألف - 
من غاث يغيث» أي: أنزل المطرّء وذكرٌ بعضّهم”": أن ما في الخبر من 
الإغاثة بمعنى المعونق» لا" مِنْ لب العَيثِء ولا يكره قول: الله“ 
أمطرّناء ذَكرَهُ أبو المعالى. يقال: مَطَرَتْ وأمطَرّتُ؛ وذكرٌ أبوغبيدة: 
أمطرّثُ في العَذابِ”* ۰ 
ويُستحبٌ استقبالٌ القبلة في أثناء كلامدء قيل: بعد خُطبتهء وقيل: 
فيها")*'. فيدعو سرا ويحوّلٌ”" رداءه (ه) بعد استقبالهء اليمينَ يساراً. 


التصحيح 22 مسألة- ٤‏ : قوله:.(ويستحبُ استقبال القبلة فى أ ثناء كلامدء قيل: بعد خطبتهء 
وقيل : فيها) انتهى : 


الحاشية وهو الطيّب المُساعٌ» والمراد به هنا : أنه منْم للحيوانٍ . قالّه في «المُطلع". وروي : سَحَاً : وهو الكثيرٌ. 
قوله: سابلاً مسبلاً . هو بالباء الموحدةء قال الجوهري: السَّبّلٌ بالتحريك: المطرٌ. والسَبَل 
أيضاً : الستيل . 

* قوله: (ويومّنون» قال الحلواني). 
كذا في النسخ» ولعلّه قاله الحلواني 
* قوله: (استسقى في خُحطبَةٍ الجمعة» وهو نوعٌ مستحبٌ). 
)١(‏ البخاري )۱١۱۳(‏ ومسلم (۸۹۷)» عن أنس . 
() ليست في الأصل . 
(۳) في (س): «لأنه» . 
(4) في (ط): «العوام» : 
(5) في (ط): «الغداة» . 
(7) في (س) و(ب): «تحويل؟ . 


باب صلاة الاستسقاء ۳۴ 


والبسار يسا . نص عليه؛ لا جعل أعلى المربع أسفله (ش) والناسُ كذلك . الفروع 
نقل أبوداود: : بقلب الإزارٍ تنقلبٌ السَّنَةٌّ وللدارقطنيٌ وغيره عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه أن النبيّ بي حوَّلَ رداءو لِيتحوَّلَ القحط. ولا تحويلَ في 
كسوف» وحال الإمطارٍ والزلزلة» ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم . 

ووقوثه أل المطر*» وإخراجٌ أثائِه وثيايه لء ليصيبهاء» وتطهیره منه. وقال 
أبوالمعالي : وقراءثة عند فراغه: َد بيت كا فَاَسََقِيمَا# 
[يونس : 89] وشبهّهاء تفاؤلاً بالإجابة» وإن سقوا وإلا عادوا ثانياً وثالثاً» 
فإن سقواء بعد خروجهم صلّواء لا قبل التافنت :3" 
يَخرججون ويُصلُونَ شكراً لله تعالى؛ ويَسألُونَ لويد ا 
يُصلُون» وقيل: عكسه» وقيل : بنفيهما . 

أحدهما: يستحبٌ ذلك في أثناء الحُطبة» وهو الصحيحٌ وعليه الأكثرُ وجزم به في 
«الهداية»» و«المُذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي»"» و«المقنع»*) 
ا و«الحاويين؟» و«مجمع البحرين»» / و«الوجيز»» و«مختصر ابن تميم»» 
و«الشرح»“» وغيرهم. 

والوجه الثاني : يسن بعدّها. قال في «المحرر»» و«الفائق»» وغيرهما: ويستقبل 
القبلة في أثناء دُعائه . 


وعد التأهُبٍ 


5١ 


أي : الاستسقاءٌ في خطبةٍ الجمعة نوع من أنواع الاستسقاء/ وفي الصحيح» أن الي يله كَمَلّه. ل 
* قوله: (ووقوقة أوَّلَ المطر). الحاشية 
هو عطف على استقبالٍ في قوله: (ويستحبٌ استقبال القبلة). 


. 701/7 الدارقطني 2077/5 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 
. 0۳۸/۱ (۳) 


)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/0 5 


۳4 كتاب الصلاة 
الفروع فصل 
20 وإن خيف من زياد ماء*» اسبحِبٌ قول: «اللهمٌ حَوالَينا ولا عليناء 
١‏ الله على/ الراب والآكام وبطون الأودية ومَنابتِ الشجر»ء وقيل: 
ويستحبٌ صلاةٌ كسوفي أيضاً.. 
ويستحبٌ قول: «مُطرنا بفضلٍ اللو ورحمته». ويَخْرم: بتوءِ كذا (ش) 
لخبر زيد بن خالدٍ في «الصحيحين»“. ولمسلم”" عن أبي هريرةً مرفوعاً : 
«ألم ثَروا إلى ما قال" ربكم؟ قال: ما أنعمتٌ على عبادي من نعمة إلا 
أصبح فريقٌ منهم بها كافرين» يقولون: الكواكبٌ وبالكواكب». وله" أيضاً 
عنه مرفوعاً : «ما أنزل الله مِنَ السَّماءِ من بَركةٍ إلا أصبحَ فريقٌ من الناس بها 
كافرين» ينل الله العَيتّء فيقولون: الكوكبٌ كذا وكذا»» وفي رواية: 
«بكوكب كذا وكذا”"» فهذا يدل على أنَّ المراة كفرٌ النعمة» وإضافةٌ المطرٍ 
إلى النّوءِ دون اللو كفرٌ (ع) ولا يُكْرّهِ: في نوء كذاء خلافاً للآمدي . 


الحاشية * قوله: (وإن خيف من زيادة ماء) إلى آخره. 

يعني : إذا خيف يِن زيادة الما فإنَّه يدعو بهذا الدعاءِ الذي ذكَرَهُ من غير صلاق» ثم ذكرٌ قولاً 

٠ - --‏ بأئّه يستحبٌ صلاءٌ الكسوف لذلك» وإنّما كانت صلاة كسوفي؛ لأنّها صلاةٌ لأمر مَخُوفي ”“منه» 
فشابه“ الكسوف» فاستٌّحِبّتْ لَهُ صلاثّه» وهذا القولٌ ليس في «الرعاية» ولا ابن تميم . 


)١(‏ ولفظه: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» وكافر بالكو كب» وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» 
ومؤمن بالكوكب» . أخرجه البخاري (8457)» ومسلم (۷۱) (116) . 

(۲) في صحيحه (۷۲) (155) . 

(۳) ليست في (ط) . 

. في (ق): «كصلاة»‎ )٤-٤( 


باب صلاة الاستسقاء Yo‏ 


وإن نَذَرَ المُطاعٌ في قومِه زَّمَنَ الجدب أن يُستسقي”", لَرِمَهُ وحدّه» وهل الفروع ‏ 
تلزمُة الصَّلاةٌ بلا تَعيبنها؟ فيه وجهان0” . 

ووه رمن الي > فقيل : لا ينعقد» وقيل : بلى . لأنّه قربةٌ في 
الجملةء فيصليها ميان ورا احص هرا 1 وم وا ا 
أو هبت الريخ. سأل الله خيرّهء وتعوّدً به من شرُوء ولا سألَ سائل ولا تعوَّدٌ 
متعوذً بمثل المعوّذتين. ورد في الأثر : «إِنَّ قوس قُرّح أمان لأهل الأرض 

نا اقرع . قال ابن حامدٍ في «أصوله»: هو من آياتٍ الله» قال: ودعوى 


مسألة 0 : قوله: (وإن نذَّرَ المطاعٌ في قوي زمنَ الجدب أن يستسقيّ يستسقيّ 7 لزم التصحيح ٠‏ 
وحده» وهل تلزمّه الصلاةٌ بلا تعيينها؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحدهما : تلزمه. قلت: وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 
والوجه الثاني : لا تلزمه . 
مسألة ا : قوله (ولو نذرّها زمنَ الخصب» فقيل : لا ينعقدٌ» وقيل: بلى؛ لأنّه قربةٌ 
في الجملةٍ» فيصأيهاء ويسأل دوامً الخصب وشموله) انتهى : 
احذهما “تعفن لما علله المسيف: 
والقول الثاني : لا ينعقدٌ. قلت : وهو الصوابٌ» وليست هذه الصلاةٌ استسقاءً . 
فهذه ست مسائل في هذا الباب . 


* قوله: (ويَسألٌ دوامً الخضب). اللحاشية 
وهو بكسر الخاءِ المعجمة» وزان حِمْلء وهو: التّماء والبّركةٌ. يقال: أخخصّبّ فهو مُخْصِبٍ. وفي 


لغة : حصب من باب عَلِمْ؛ فهو حَصبٌ 0 


. بعدها في (س) و(ط): «وحده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبونعيم في «الحلية» ۳٠۹/۲‏ عن ابن عباس . 
(؟) بعدها في (ط): «وحدم» . 

() في (ق): «خصيب؟» . 


۲۳۹ كتاب الجبائز 


العامة : إن غلبت حمرئّه» كانّت الفتنُ والدماء» وإِنْ غلبت خضرثه؛ كان 


رخاءً وسروراء هذيان 5 


كناب الجنائر 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ۳۹ 
كتاب الجنائز افراع 


وهو بفتح الجيم جمعٌ جنازة بالكسر» والفتح لخ قال" بالفتح 
للميتِ» وبالكسر للنعش عليه مِيثٌ» ويقالٌ عكسه. وهي مشتقة من جَئْرٌ) إذا 


سترء يجنز بكسر النون. 
بات ا ان لفن وما مل طن مرت 

3 الدواء أفضل . نص عليه » واختار القاضي› وأبوالوفاء. وابن 
ات يد دل سيار (ش) في المسكرء لاو وااو 
مرك مايا“ وغيره» نقلّه الجماعةٌ في "ألبان الان 4 "©. واحتجٌ بتحريمهاء 
وفي الترياق والخمرء ونقلّهُ المرُوذيٰ في مداواة الدبر بالخمرء ونقلهُ ابن 
منصور فيه » وفي سقيهِ الدواب» ونقل عبدالله : لا يُداوى بها جرح ولا غيره» 
وهي محرّمة. ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال: اَمَك طالق ثلاثاً إِنْ لم 


* قوله: (من صوتٍ ملهاة) . ا 


يحتمل أن تكون واحدةً الملاهي» مثل مِضْفاةٍ ومَصَافي› ويخلاةٍ ومَخالي» والملاهي : آلاث 
اللهوء فتكون ملهاة اسم لر" , كمصفاة» لكن كشفتٌ «الجوهري» و«القاموسَ». فلم أظفْرٌ بذكر 
ملهاة» فيُعلم ذلك “. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲- ؟) في الأصل: «الباب الآتي» . 

(۳) في (د): «له» . 

(5) الملاهي: الملاعب» آلات اللهوء واحدها: لهوء أو مِلْهاة . «متن اللغة»: (لهو) . 


الفروع 


يختص بمسألة التداوي» وسأله ای '"' إبراهيم عن عبد قال : إذا دحل اول 


4٠‏ كتاب الجبائز 


تشربه. عم شربه » نقَلّهُ هارون الحمال”'', ويتوجه في هذه تخريج من رواية 
جواز التتعلل لمن اجر ببح ا لاسلا فجلت ف زوجُها بطلاقٍ ثلاثِ: لا 

تح العام ؛ لعظم الضرر*, EE‏ مطلقاًء والحج كما 
يجوز ترکه للعذر* e‏ عْصَّةٍ("' أو إكراءٍ. وعلى هذا لا 


w۴ 


الحاشية * قوله: (لعظم الضرر). 


عِظمْ الشيء» بكسر أوله» وفتح ثانيه : کبره وشدنّه» وُظم ‏ وزن فُفل -: أكثرف مثل عُظمِد 
وذلك الضررٌ هو بوقوع الطلاتي الثلاثِ 


* قوله: (والحجٌ كما يجورٌ تركة للعذر). 


يجوز أن الحجّ مجرورٌ عطفاً على المجرور» وهو رواية في قوله: (من رواية) ويكونُ الحج 
موصوفاً بصفةٍ محذوفةٍ» ويكونٌ التقديرٌ: من رواية جوازٍ التحلل» ومن الحجٌ الجائز تركه للعذرء 
ومرادٌه ‏ واللّه أعلمُ - حح المحصرء فإلّه يجوز ترك الحجٌ للإحصارء مع أنَّ ترك الحجٌ من غير 
عذر محرمٌ» وقد جارٌ للعذرٍ؛ ولذلك جار شربٌ المسكر لعذر العَُّةٍ والإكراه» فكذلك يجورٌ 
لعذرٍ التداوي ونحوه» مثل مسألة الحلف بالطلاقي الثلاث» واللَّه أعلم» ويجورٌ أن يكونّ المعنى : 
والحجٌ كما يجورٌ تركُة للعذرء وكذا شربُ المسكر لعذر عضَّةٍ أو إكراوء كذلك يجورٌ شربٌ الدواءِ 
الذي فيه الخمرٌء للعذر المذكور. 
واعلمْ أنَّ في جواز شرب الدواء الذي جل فيه خمرٌ خلافاً» وإِنْ لم يحلف أبوه بالطلا الثلاث» 
كما يأتي في رواية الشّالنجي”*» : لا بأمسَ بجعلٍ المسكر في الدواء ويشرب . ومثل ذلك رواية ابن 
(۱) .أبو موسىء هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي. البزاز الحافظ له مسائل حسان جدًا عن الإمام أحمد . 
(ت۳٤۲ه)‏ . «المنهج الأحمد؛ اكوك «الأعلام» 4 . 
(۲) في (ط): «غصبه» . 


(۳) ليست في الأصل . 
)٤(‏ ص 585 . 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت "4١‏ 


يوم من رمضانٌ» فامرأَتّهُ طالق ثلاثاً إن لم يُحرمٌ أوّل يوم من رمضان» قال: 
يُحرم ولا تطلق امرأثّة» وليسٌ لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه 
رشداًء فجوّرٌ أحمدٌ إسقاط حقٌّ السيدٍ لضرر الطلاق الثلاثِ» مع تأكد حق 
الآدميّ. فمسألتّنا أؤلى. ويتوجّه منها تخريج بمنع الإحرام” »> وهو أظهرٌ 
وأقيس؛ وقد نقل عبدالله : في مسألة ابن إبراهيم : لا يُعجيني أن يمتعه . قال 

في «الانتصار»: فاستحب أن لا يمنّعه. وقال إبراهيم يم الحربئٌ : سيل أحمدٌ 
عن رجل حلت بالطلاق ثلاثاً : لا بد أن يطأ امرأته الليلة» فوجدّها حائضاًء 
قال: تطلقٌ منه امرأنّه ولا يطؤهاء قد أباح الله الطلاق» وحرمَ وطء 
الحائض . 

وقد ذكرٌ ابن عقيل ”فيما إذا'؟ حلفت لا يُقارقه حتى يستوفي حفّه فَمَلْسَهُ 
الحاكم» > ففارثّه لعلو بوجوب مفارقته شرع أنه لا يحنث على رواية أن 
الإكراة التهديدُ والوعيدٌء وذكر جماعةٌ روايةً فيما إذا نذرَ صومٌ يوم يقدمُ 


فلان» فقدّم يوم فطر أو أضحى”» يقضي ولا يُكمّرء قال الشيخ: لأنَّ 


ع2 


هانئ والفضل في حشيشة تُسكر. وعلى التخريج الذي وجهه المصنف : لا يختص استعمال الدواء 
الذي فيه المسكرٌ بالتداوي» بل يجوز ذلك في صورٍ الضررء كما ذكرٌ مَنْ جوز ذلك لأجل ضررٍ 
وقوع الثلاثِ من الطلاق المذكورء وظاهر كلام المصنف : أنه يقي بالعذرٍ العظيم الضررٍ؛ ولهذا 
اتتا ف وا وای امت وکر اتک فاا ر 

* قوله: (ویت وجه منها تخربجٌ بمنع الإحرام). 
أي : يتوجّهُ تخريجٌ من مسألة لو قال له أبوه: أَمّك طالق ثلاثاً إن لم تشربه» أنه يحرم شربّه» فيخرج 
ذلك المنع إلى مسألة العبدٍء ويُمنعٌ من الإحرام. 


. »نميف١ في (ط):‎ )۱-١( 
. بعدها في (ب) و(ط): «رواية»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


4۲ كناب الجنائز 


العا تينو مووي كيو ع انكر ا 
كذلك» وهو جار فيها . 

ويجوزٌ التداوي ببولٍ إبل فقطء ذكره جماعةٌ (ه) وقول أبي يوسف 
كقولنا» ا به» وظاهر كلامِهٍ في موضع : 0 
وهو ظاهرٌ «التبصرة» وغيرها؛ لأنّه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا 
ضرورة كعطش» وطفي حريق» قال: وكذا کل مأكولٍ مستخبث کبول مأكولٍ 
وغيره» وکل مائع نجس . ونقل أبوطالب» والمرٌوذيُ» وابنُ هانئ وغيرهم : 
ويجوز ببول ما أكل لحمه". 

وفي «المستوعب»» و«الترغيب»: يجوز بيفلى ونحوها لا تضره» نقل 
ابن هانئ» والفضل » في حشيشة تُسكرء تُسِحَقُ وتطرح مع دواء: لا 
بأسّء أمّا مع الماءء فلاء وشدّد فيه. وذكرٌ غير واحدٍ أن الدواء 
س إن غلب منه السّلامة» زادَ بعضّهم ‏ وهو معنى كلام غيره -: 
ورجي نفعه» شربه لدفع ما هو أخطرٌ منه» كغيره من الأدوية» 
وقيل: لا؛ لأنَّ فيه تعريضا للتلفٍء كما لو لم يرد التداوي. وفي 
«البلغة»: لا يجو التداوي بخمر في مرض » وكذا بنجاسة أكلاً وشرباًء 
وظاهرٌةٌ: يجوز بغيرٍ أكل وشرب» وأنّه يجوز بطاهر. وفي «الغنية»: يحرم 
ما شن وني سس وقد نقل الشّالنجيٌ : لاد a‏ 


* قوله: (ويجورٌ يبول ما أل لحمُّه). 
هذا يرجع إلى قوله : (ويجوزٌ التداوي ببول إبلٍ فقط). ونقل هؤلاء : ويجورٌ بول ما أكِلَ لحم أيضاً . 


. في (ب): «المسك»‎ )١( 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 4۳ 


في الدواءء ويشرب”*. وذكر أبوالمعالي : يجورٌ اكتحاله بميل ذهب وفضة. الفروع 
وذكره ینا قال : لأنها حاجة ويباحان لها. وفي «الإيضاح» : 006 
بترياق» وسبق في الآنيةٍ استعمالٌ نجس" ولا بأسَ بِالحِمْيةٌء نقله حنبل . 
ويتوجّه أنها مسا التداوي» ا 0 للخبر: «يا عليُ» لا تأكل من 
هذاء كل من هذا*» فإنّه أوفقُ لك»؛ ولهذا لا و تناولٌ ما يُظن ضرره» 
ولا يجب التداوي إذا ظنَّ نفعٌه . 

يكره الأنينُ على الأصحٌ» وكذا تمني الموتٍ عند الضرر كذا قيدوه» 
وكذا في الخبرء ولعل المراد أنّه خرج على الغالب» وأنه يكره مطلقاً؛ ولهذا 
قال: (إمَا محسناًء فيزذادء وإمًا مسيئاء فلعلّه يَستَعْتبُ]2©"0. قال عليه 
السَّلامْ : «فإِنْ كانَ لا بد متمنياً» فليقلٌ : اللهعّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً 
لي » وتوقّني ما كانت الوفاةٌ خيراً لي». رواء أحمدٌ» والبخاري» ومسلمٌ من 


* قوله: (وقد نقل آلشَّالِنجيُ: لا بأسّ بجعل المسكر في الدواءء ويشرب). 
في بعض النسخ : المسك» وفي بعضها : المسكرّء وهو أظهرٌ. وهذه الروايةٌ تشبةُ الرواية المتقدمة 
عن ابنٍ هانئي» والفضل : في حشيشة تُسكرٌ تُسِحَقُ وتُطرحٌ مع دواء: لا بأمنّ. والذي يظهرٌ أن 
المسكٌ تصحيفٌ؛ إِذْ لا وجة له هنا . 

* قوله: (للخبر: «يا علئٌ لا تأكل من هذاء كل من هذا) إلى آخره. 
روى أبوداود» والترمذيٌ» وابنٌ ماجه» وغيرهم””» عن أمٌّ المنذْرٍ بنتٍ قيس الأنصارية» قالت: 
دخل علي رسول الله يكل معه عليٌ» وعليٌ نَاقِهٌ من مرض» ولنا والي مُعَلّقةٌ فقامٌ رسو اللّه 
يل يأكلٌ منهاء وقامَ علي يأكلٌ منهاء فطفق النبي يل يقو لعليٌ : «إنّك نَاقة» حتى گك قالت: 

. ۱۲۱/۱ 1١١ 


زفق أخرجه البخاري فرظ 5 ومسلم 815 560 من حديث أبي هريرة» وهذه الزيادة عند البخاري 
™( أبوداود «(YAO‏ والترمذي (۲۰۳۷) وابن ماجه (۲٤٤۳)ء‏ أحمد (7/081؟) . 


الفروع 


ل 


44 كاب الجسائز 


حديث انس + .وقيل: : يُستحبٌ هذاء جزم به بعضهم» ولعل المراد مع 

الضرر؛ ا بيه وبينَ خبر عمّارء اا فأوجرّ فيهاء اکرو 
ذلك فقال: ألم أتمّ الركوعَ والسجود؟! قالوا: بلى» قال: أما إِنْي قد 
دعوتٌ فيها بدعاء كان رسول الله ية يدعو به: «اللهمّ بعلمكَ الغيب» 
وقدرتك على الخلتقٍ» أحيني ما علمتَ الحياةً خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاةٌ خيراً لي» اللهمّ إني أسألكَ خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحقّ 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر إلى وجهك› 
والشوق إلى لقائك» وأعوذ بك من ضراء مُضرَّة» ومن فتنةٍ مُضلةء الله رين 
بزينة الإيمان» واجعلنا/ هداةً مهتدين». رواهٌ النسائيئُ”'' عن يحيى بن حبيب 
ابن عربي» عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: صلَّى بنا 
عار 00 سمعٌ حمادٌ من عطاء قبل أن يتغيرّء فهو حديثٌ جيدٌ. 
وا جد اشاق ارق عن شريك› عن ابي هاشم» عن 


وصنعتٌ شعيراً وسلقاً فجئتٌ به» فقال النبئ اة : مِنْ هذا أصبْء فإنّه أنفعُ لك»» وفي لفظ 
بعضهم : «فإنّه أوفقُ لك». قال الترمذئ : حسنٌ غريبٌ. 

الدّوالي : أقناء © من الرطب يعلق ذ في البيتٍ للأكل . والنَاقِهُ : طبيعُه مشغولة بدفع آثارٍ العلق 
فالفاكهة تضرّه؛ لسرعة استحالتهاء وضع طبيعته عن دفعهاء لا سيّما وفي الرطب ثقلٌ» وأمًا 
السلق والشعيرٌء فنافعٌ له ويوافق لمَنْ في معديهِ ضعفٌ. من «الآداب الكبرى» ‏ للمصنف . 


. 00١( )8380( أحمد (11919)» البخاري (7561). مسلم‎ )١( 

(۲) في المجتبى ٥٤/۳‏ - هه 

(۳) بعدها في (ط): «سمع حماد من عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلَّى بنا عمّارء فذكره» . 
() في مسنده (18856) . 

() القِئُوٌ: العذقٌ بما فيه من الرطب» وجمعه أقناءء والقنا مقصور مثل الْقِئُو . «اللسان» (قنا) . 
(VD‏ لام 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 16" 


أبي ملز قال: صلَّى بنا عمار» فذكره. 

ولا يُكْرَهُ لضرر بدينه» ويتوجّه : يُستحبٌ؛ للخبر المشهور: «وإذا أردتَ 
بعبادكَ فتنة» فاقيضني إليكٌ غير مفتون». ا جه روا اعدد 
والترمذئ وصححه قال أحمدٌ في روايةٍ المرّوذيّ: أنا أتمنى الموتّ 
ضناها OE‏ انا امو اليا 

وقال في روا ية محمد بن عوف: الفمة إذا لم يكن إمام قوم بأمر الناس» 
ومرادٌ الأصحاب رحمهم الله : غيرٌ تمني الشهادة على ما في الصحيح : ١مَنْ‏ 
تمئّى الشهادةً خالصاً من قلبهء أعطاهٌ الله منازلَ الشهداء» . 7 
«البخاري0”” : أنَّ عمرٌ سأل الله الشهادة. ورُويَ عن الصحابة في قصة أحد 
وغيّرهاء وذكرهٌ بعضّهم في كتابه «الهدي» . 

وفي «فنون ابن عقيل»: قالَ عالمٌ يوماً ؛ لكرب دخل عليه : ليتني لم أعشن 
لهذا الزمانِء فقالَ متحذلقٌ يدّعي الزهد» يريدٌ أن يُظهرٌ اعتراضه على أهل 
العلم : لا تقل هذا وأنتٌ مام تتمنى على الله تعالى؟! ما أرادَهُ اله بك خيرٌ 
مما تتمئَاهُ لنفيك» وهذا اتهامٌ لله فأجابَهُ: من أينَ لك لسان ينطق بما لا 
نكيرٌ فيه على العلماء؟ كأنك" تعلمهمْ ما لا يعلمون! وتوهم أنّك تدرك عليهمْ 
ما یجهلون» اليس الله قد حكى عن مریم : بيت مت بل هذا [مريم : ۲۳]» 


. أحمد في «مسنده» (۲۲۱۰۹)» الترمذي (۳۲۳۵)ء من حديث معاذ بن جبل‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۱۹۰۹) (۱۵۷)ء من حديث سهل بن حنيف‎ )۲( 

(۳) برقم (۱۸۹۰) . 

() زاد المعاد ۲۱۲/۳ . 


(0) في النسخ: «كأنهم) 1 


الفروع 


۲٤‏ كتاب الجنائز 


الفروع وقال أبوبكر الصديق : يا ليتني كنت مثلّك يا طائر". 


وق ا موت الجا روان ,ولا خا تسلف وكذا 
و 
الروايتان في حقنةٍ لحاجةٍ» وقطع العروق وفصدها "“ *“. ووصفت الحقنة 


التصحيح مسألة :١-‏ قوله: (وفي كراهة موتٍ الفجأة» روايتان) انتهى. وأطلقهُما في 


الحا 


بام 


«الرعاية الكبرى» و«الفائق» : 

أحدهما : يُكره» صحّحه القاضي أبوالحسين» وقدّمه ابن تميم . 

والروايةٌ الثانية: لا يُكره. قلتُ: الصوابٌ أنه إن كان مقطوعَ العلائتي من الناس 
مستعدًاً للقاء ربه» لم يُكره» بل" ربما ارتقى إلى الاستحباب» وإلا و 

مسألة - 7 ٤‏ : قوله: (وكذا الروايتانِ في حقنة لحاجة» وقطع العروقٍ وفصدها) 
انتهى . ذكر المصنفٌ ثلاتٌ مسائل : 

المسألة الأولى - 7: هل ثكرهُ الحقنةٌ لحاجة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقَه 
القاضي» فقال: هل نُكره الحقنة؟ على روايتين: 

إحداهما: تكرهُ للحاجة وغيرهاء نقلها حربٌ وغيره. 

والثانية: لا تُكره للحاجة والضرورةء نقلّها محمد بن الحسده”؟ بن هارون» 
والأثرمُ» وإبراهيمٌ بِنُ الحارث» وأبوطالب» وصالحٌ» وإسحاق بن إبراهيم» وأحمدٌ بن 
يشر" الكندي: انتهى.. 

إحداهما: لا ثكره» بل تباح للحاجة» وتكره مع عديهاء وهو الصحيحٌ» جزم به في 


. )156( أخرجه وكيع في «الزهده‎ )١( 

(۲) ليست في (ح) . 

() بعدها في (ط): «والذي يظهر أنَّ معناه أن صفة هذه الموتة هل مكروهة عند الله أم لا؟ لأن الميت لا صنع له في 
ذلك» فيقال: هذه الموتة مكروهة عند الله تعالى أو غير مكروهةء كما أنَّ الموت في سبيل الله محبوب عند الله 
وموت السكران مثلاً مكروه عند الله والله أعلم» . 

(5) في (ط): (الحسين» . 

. في (ط): (بشير»‎ )٥( 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 4۷ 
لرجلء كان إذا دنا من أهله أنزلَ» فقال له أحمدٌ: احتقن . 


وكذا الخلاف فى كي ورقية» وتعويذة*»2 وتميمة» وعنه: یکره قبل 


«الرعاية الكبرى»» وجزمَ به في «الصغرى» في آدابهاء قال في «المستوعب» : لا تكره عند 
الاضطرار إليها. انتهى. وقدّمه في «الآداب»» وقال الخلالٌ: كأنَّ أبا عبدٍ الله كَرِهَها في 
أول مرةٍ ثم أباحها على معنى العلاج . وقال المرُوذيُ : وُْصِفَ لأبي عبدالله ففعلة» يعني : 
الحقنة. قلت : وهو الصواتث. 

والروايةٌ الثانية : يكره مطلقاً. قلت : وهو ضعيفٌ . 

المسألة الثانية -: هل يُكره قطعٌ العروقٍ على وجه التداوي أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقَهُ في «المستوعب» فقال: يكره قطعٌ العروقٍ على وجه التداوي على إحدى 
الروايتين» والأخرى: لا يُكره. انتهى. وفيه إيماء إلى تقديم الكراهةٍ» واقتصرّ على ما 
في «المستوعب» في الآداب» إحداهما: تكره» وهي أقوى من الرواية الأخرى . والرواية 
الثانية: لا تكره. قلت: الصوابُ في ذلك أن يرجم إلى حذاقٍ الأطباء» إن قالوا: في 
قطوها نفعٌ وإزالةُ ضررء لم يُكره» وإلأ كُرهت. 

المسألة الثالثة  ٤‏ : هل يُكرهُ فصدُ العروقٍ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه القاضي 
فقال: هل يكره فصدٌ العروق أم لاء على روايتين: إحداهما: لا يكره» '' نص عليه في 
رواية الجماعة» منهم صالح وجعفر . والثانية: يكره. انتهى . 

إحداهما: لا يكره" وهو الصحيحٌ من المذهب. نص عليه الإمامٌ أحمد في رواية 
الجماعة» كما قال القاضي» وكذا الحجامة"» وجزمٌ به في «المستوعب»ء 
و«الرعاية الكبرى». قلت: وهو الصوابُء وعليه العمل في کل عصر ومصر . 


# قوله: (وتعويذة). 
فى «القاموس»: العُوذة: الرُقيةٌ كالمَعَاذةَء وَالنَعويذٍ. وهذا تحقيقٌ؛ لأنَّ الرقية والمعاذةً والتعويدٌ 


مصادر» فجعلّهم بمعنّى واحلٍ لا إشكالّ فيه. 


(۱-۱) ليست في كك ب 
۴( في (ط): «الجماعة» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۲4۸ كاب الجائز 


الألم**“ " فقط . 


والرواية الثانية : يكره . قال في رواية المرُوذيٌّ : لايتعوده» وقال: مافصدتُ عرقاً قط . 

مسألةه  ٦‏ : قوله: (وكذا الخلاف في كيّ ورقية» وتعويذة» وتميمة» وعنه: يُكره 
قل الا تھی در مشالنين: 

المسألة الأولى - ه: الكيٌ هل يُكره أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقَّهُ في 
«المستوعب» فقال: يكره الكيُ على إحدى الروايتين» والأخرى: لا يُكره. انتهى . إذا 
علمت ذلك» فالصحيحٌ من المذهب إباحتٌّهُ للضرورةء والكراهةٌ مع عدمهاء قذّمه في 
«الرعاية الكبرى»: و«الآداب الكبرى»» و«المستوعب» في آدابه» وعنه: يُكره مطلقاً. 
قال الإمامٌ أحمدُ في رواية حرب: ما يُعجبني الكيٌ. وعنه: يباحُ بعد الألم لا قبله» قال 
في «الرعاية الكبرى»: وهي أصحٌ. قال في آداب «الرعاية الصغرى»: ويباح بعدّ الألم» 
ويكره قبله» وعنه : وبعده. انتهى . 

المسألة الثانية -” : الرقى» والتعاويذ, والتمائم» فقال في «الرعاية الكبرى» بعد أن 
قال: ويباحٌ الكيٌ للضرورة؛ ويُكره مع عدمهاء وعنه: يكره مطلقاً» وعنه: بباح بعد 
الألم لا قبله» وهو أصحٌ. قال: وكذا الخلافٌ والتفصيلُ في الرقى» والتعاويذ» 
والتمائم» ونحوها قبل الألم وبعدّه. انتهى. وقال في آداب «الرعاية»: ويُكرهُ تعليق 
التمائم ونحوهاء ويباحٌ تعليقٌ قلادةٍ فيها قرآنٌ أو ذكرٌ غيرُه. نص عليه» وكذا التعاويذء 


والتميمة عند صاحب «القاموس(": خرزةٌ رقطاء تُنظمْ في سير ثم يُعْمّد في العنتي. وأمًا 
الجوهري””. فإِنّهِ ذكرٌ أن التّمِيمَةَ: عُوْدَة تعلّقُ على الإنسانء ويُقال: خَرّرَة. ثم قال: العُودَةٌ 
وَالمْعَادة والتخويد كله ممت : 

ولا شاك أنَّ النّعَويذَ مصدرٌ عَوَدّ تعويذاً» وهو اسم معنّى لا جسم» وكيف يكونُ اسم المعنى وهو 
التّعُويدٌ والمَعَاذةُ بمعنى الجسم؟ وهو العُوْدَةُ التي تعلّقُ على الإنسان. على ما قاله» هذا مشكلٌ» 
بخلافي ما في «القاموس». فاه فر العو بالدقية» وهي مصدرٌء كالمعاذة والتعويذ. 


5 مادة: (تمم)‎ )١( 
. الصحاح: (تمم)‎ (0 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت هذا 


ويجوزٌ أن يُكتبّ القرآنُ أو ذكرٌ غيرٌه بالعربية» ويعلق على مريض» ومطلقة» وفي إناءٍ 
ثم يُسقيان منه» ويرقى من ذلك وغيرهِ بما ورد من قرآنٍ وذكر ودعاء . انتهى. وقال في 
آداب «المستوعب»: ولا بأسّ بالقلادة يُعلقُّهاء فيها القرآن» وكذا التعاویڈء ولا بأ 
بالكتاب"" للحمىء ولا بأس بالرُقَى من النَمْلة" . انتهى. وقال المصنفٌ في 
«الآداب الكبرى» : يكره التمائمٌ ونحوهاء كذا قيل: يكرهء والصوابُ ما يأتي من 
1 تحريمه''' لمن لم يرق عليها قرآن أو ذكر ودعاء» وإلاً احتملَ وجهين» ويأتي أنَّ الجوارٌ 
قول القاضي» وأ المنعَ ظاهرٌ الخبر والأثر . وتباحٌ قلادةٌ فيها قرآنٌ أو ذكرٌ غيرف 
وتعليق ما هما فيه» نص عليه» وكذا التعاويذٌ» ويجورٌ أن يكتبّ للحمى» والتّملق 
والعقرب؛, والحية» والصداع» والعين ما يجوزٌ» ويّرقي من ذلك بقرآنٍ» وما ورد فيه من 
دعاء وذكر» ويُكره بغيرٍ العربية. ويحرمٌ الرَفْيُ والتعودٌ بطِلَسْم وعزيمة» قال في «نهاية 
المبتدئين»: ويُكره بغيرٍ اللسانِ العربي» وقيل: يحرم وكذا الطَلسْمْ» وبع يعرم 
آخر بالتحريم» اوقطعٌ به غير وقال ابنُ منصور لأبي عبدالله : هل تعلق شيئاً من القرآن؟ 
قال: التعليقٌ كله مكروةٌ. وكذا قال في رواية صالح» وقال الميمونيٌ : سمعتُ مَنْ سأل 
أبا عبدالله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء» فقال: أرجو أن لا يكوت به باسٌّ+ قال 
أبوداود : وقد رأيتُ على ابن عبدالله» وهو صغيرٌ» تميمة في رقبته في أديم» قال الخلال : قل 
كتبّ هو من الحمى بعد نزول البلاء» والكراهة من تعليق تعليق ذلك قبل نزول البلاء هو الذي عليه 
العمل . انتهى . وظاهِرٌ كلام المصنف بعد ذلك في التميمة : التحريم» وقال أيضاً: لا بأسّ 


(1) في (ط): «وحامل». والمراد بالمطلقة: التي أخذها الطلق. وهو وجع الولادة . 

() في (ط): لابالكتابة» . 

(۳) أخرج أحمد في #مسنده؛ (71444)؛ عن حفصة» أنَّ امرأة من قريش يقال لها: شفاءء ترقي من امل فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «علميها حفصة» . قال أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي في «غريب الحديث» :84/١‏ قال 
الأصمعي: هي قروح تخرج في الجنب وغيره . 

. ۲٠۰ ص‎ )( 

(6) ص 0۰ . 


الفروع 


الحا 


النناسم 


الفروع 


0۰ كتاب الجنائر 


وفي كراهة التفل» والنفخ في الرقية قية رواياتٌ» الثالثةٌ: يُكرهُ التفل0" . 
ويحرمٌ ذلك بغير لسانٍ عربي» وقيل: يكره» وكذا الظلش» وأا اة 
وهي : عوذةٌ أو خرزةٌ أو خيظ ونحوه» فنهى الشارع عنه» ودعا على فاعله» 
وقال له: «لا تزيدك إلا وهناًء انبذها عنك» لو مت وهي عليكَ ما أفلحتٌ 
أبداً». روى ذلك أحمدٌ وغيرٌه”'"'» والإسنادٌ حسنٌ. قال القاضي وغيره: 
يحرمٌ ذلك. وقال: شيّه النبيئ يك تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق» وقول 
الشعرء وهما مُحرَّمانء وقال أيضاً: يجورٌ حمل الأخبار على اختلافٍ 
حالين» فنهى إذا كان يعتقدٌ أنَّها هي النافعةٌ له» والدافعة عنه» وهذا لا 


التصحيح بكتب قرآنِ» أوذكر ويُسقى منه مريضٌ أو حامل لعسر الولد» نص عليه . فلم يحكِ فيه خلافاً. 


مسألة 7 : قوله : (وفي كراهة التفلٍ والنفخ في فى الرقية رواياتٌ» الثالثة : يكره التفلُ) 
انتهى . قال في «الرعاية» وتبعه المصنف ذ فى «الآداب» : ويكرهُ التفل بالريق والنفخ بلا 
ريق» وف كراهة الثفث في الزقية وإباحته .مم الريق» وعدمه روايتان. انتهى. وقال في 
آداب «الرعاية الكبرى»: ويكرهُ التفلُ بالريتي في الرقية والنفخ بلا ريق» وقيل: في كراهةٍ 
النفثٍ فيها مع الريق وعدمه روايتان. انتهى. فقدمَ الكراهة مطلقاء وقال في 
ال وكرة النفثٌٌ 2 الأ ولا باس بالتفخ ؛ وقال في «الآداب الكبرى»: 
وجزمٌ بعض متأخري الأصحاب باستحياب ب النفخ والتفل ؛ لأنّه إذا قويثٌ كيفيةٌ نفس 
اراي كانت لزي ات وأقوى فعلاء وهذا تستعين به الروحٌ الطيبةٌ والخبيئةٌ 
فيفعلّه المؤمنٌ والساحرٌ. انتهى . والظاهرٌ: أنه أراد ابنَ القيم في «الهدي» وغيره. 


)١(‏ الطُلّسْمُ: في عِلْم السّحر: خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها أو رومانيات الكواكب العُلوية بالطبائع السفلية 
لجلب محبوب أو دفع أذى . وهو لفظ يوناني . والشائع على الألسنة طلسم ك(جعفر) . ويسمى كل غامض مبهم 
ك«الألغاز» . ١‏ .ه «المعجم الوسيط»: (طلسم) . 

(۲) أحمد (۲۰۰۰۰) وابن ماجه (7011)» من حديث عمران بن حصين» وقول المصنف : والإسناد حسن» فيه نظر؛ إذ 
أن تصريح الحسن البصري بسماعه من عمران بن حصين خطأ كما قال الامام أحمدء كما في «التهذيب» . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 01 


يجورٌ؛ لأنَّ النافعَ هو الله» والموضع الذي أجارّه إذا اعتقد أن الله هو النافمُء الفروع 
ولعلّ هذا خُرّجَ على عادةٍ الجاهلية» كما يعتقدون أنَّ الدهرٌ يضرّهم» فكانوا 
يسبونه» وقال: إِنَّما كره ذلك إذا لم ينز به البلاء؛ لأنَّ التي كله إنّما 
رخص في ذلك عند الحاجة. 

وكَرِ أحمدٌ قطعَ الباسور» زادً ابن هانئ : كراهيةً شديدة. وإن خيف منه 
التلفٌ. حرم» وإن خيف من تركه» جار وأطلقّ بعضّهم الجوارًّء كأكِلة"" 
وبظ» نص عليهماء زاد بعضهم فيهما: مع ظنٌّ السلامة» ونص أحمدُ 
على معناه» ولا بأس بکنْب قرآنٍ أو ذکر» ويُسقَى منه مريضٌ وحامل لعسرٍ 
الول نض عات ؟ لقول ان عا ٠‏ ۰ 

فصل 

يستحبٌ ذكرٌ الموتِ» والاستعدادٌ له» وكذا عيادةٌ المريض (و) وقيل : 

بعد أيام؛ لخبر ضعيف*» وأوجبٌ أبوالفرج وبعض, العلماء عيادته: 


* قوله: (وقيل: بعد أيام ؛ لخبر ضعيي). الحاشية 
روى ابن ماجه'*' من حديث أنسء كان النبئ كلل لا يعودٌ مريضاً إلا بعد ثلاث. وفيه مَسْلمَةُ بن 


وإ (0) سن 6 7 4F‏ + 
علي > ضعفه البخاري» وابنْ معين» وأبوزرعة» وغيرهم . 


. الأكِلَه» كمّرحّة: دا۶ في العضو يأتكل منه . «القاموس المحيط»: (أكل)‎ )١( 

(1) بط الجر والصّدَةٌ: شقه . «القاموس المحيط»: (بط) : 

(۳) .قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده /٤‏ ۳۲۷: قال الخلال: حدثني عبدالله بن أحمد» قال: رأيت أبي يكتب 
للمرأة» إذا عَسَرَ عليها ولادثُها في جام أبيض» أو شيء نظيف» يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه : لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمین: گم م رقت ما عدوت لز بلا إلا ساعد 
ين تام € [الأحقاف : ١۳]ء‏ كته بم مقا لر لبا إل عَيِيّة ر مها [النازعات: 45] . 

. )۱٤۳۷( في ستنه‎ )٤( 

. ٥٦۷/۲۷ هو : آبوسعيد» مسلمة بن عُلَي بن خلف الحُشني» الدمشقي . توفي قبل سنة (۱۹۰ه) . «تهذيب الکمال»‎ )٥( 


الفروع 


YoY‏ كتاب الجائز 


والمرادٌ: مرةً. واختارَه الآجري. وفى أواخر «الرعاية»: فرض كفايةٍ» 
كوجه في ابتداء السلام» ذكره شيحُناء واختاره شيحُنا*» وقال أبوحفص 
العكبري : السنة مرة» وما زاد نافلة» وقال أبوالمعالى: ثلاث لا تعادء ولا 
نكن ضا ها وشا : الضرسء والرفك؛ وَالدكل: واحتحّ بخبر ضعيفي”2 
رواه النجادٌ عن أبي هريرة مرفوعاء وفي «نوادر» ابن الصيرفي نقل عن إماينا 
رضى الله عنه أنه قالَ له ولده: يا أبتِ» إن جارنا فلانا مريضٌ » فما نعوده؟ 
فقال: يا بنى» ما عادنا فنعوده . ويشيه هذا ما نقل عنه ابناه في السّلام على 
الحْجاج» ويأتى إن شاءَ الله تعالى. 

وفي كتاب «العزلة»"“ للخطابي» عن مالك أنه كانَ يشهدٌ الجنائرٌ 
ويعود المرضى» ويعطي الإخوانَ حقوقهم» فتركَ واحداً واحداً حتى ترگها 


الحاشية * قوله: (ذْكْرَهُ شيحُناء واختارَةُ شيحُنا). 


في بعض النسخ : ذكره شيحُنا واختارَةُ. فيحتمل أنه اختارٌ كول عيادةٍ المريض فرض كفايقء 
ويحتملٌ عودٌ اختيار إلى الوجه في ابتداء السلام» ويحتملٌ عودٌه إلى الحكم المذكور في عيادة 
المريض وابتداء السلا وهو أنّه فرضٌ كفايةٍ أولى؛ لأنّه اختارٌ فيها فرضية الكفاية» كما ذكره في 
«الاختيارات»؛ قال في «الاختيارات»: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادةٍ المريض» وتشميتٍ 


العاطس» وابتداءِ السلام» والذي يدل عليه النصٌ وجوبٌ ذلك» فيقال: هو واجبٌ على الكفاية. 
* قوله: (الضرس› والرّمد والدمل»› واحتجٌ بخبر ضعيفي). 

لفظ الخبر: «ثلاثةٌ لا يُعادون: صاحبٌ الضرس » وصاحبٌ الرمدٍ» وصاحبٌ الدمل». رواه ابن 
زقف 


عدى 


(۱) ص كة. 
(؟) في «الكامل» 71١4/5‏ . 


باب ما يتعلق بالريض وما يفعل عند الموت or‏ 
باب ما يعلق بالريض وما يفعل عند الوت _____ ۳ 


كلها وكان يقول: اا ء أن يخبرٌ بكل عذر. وعن ابن وهب قال : الفروع 
لا تعد مَنْ لا يعودك. ولا تشهد جنازة مَنْ لا يشهد جنازتك» IT‏ 
لا يؤدي حقّك» فإن عدلت عن ذلك» فأبشرٌ بالجور . قال الخطابىٌ : يراد به 
التأديب والتقويم” دون المكافأةٍ والمجازاة» وبعض هذا مما يراض به بعضُ 
الناس» وعن أبي هريرة مرفوعاً : (خمس تحن للمسلم على اخ رد 
السلام؛ شيت e‏ ا الدعوة» وعيادةٌ اليوش 0 
الجنائز» . وفي لفظ : : احق المسلم على المسلم خمسلٌ» ‏ وفي لفظ: ٠‏ 
المسلم على المسلم ست - قيل : وا هر يا رسول الله ؟ قال : 00 
فسلْمْ عليه وإذا دعاك فأجئه تن وإذا عطس فحمد 
الله فشمته. وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه»). متفقٌ على ذلك 37) إلا أن 
البخاري لم يذكر لفظ حديث الست» ولا ذكرٌ فيه النصيحة. 

ولا يطيل عندّه» وعنه: كبين خطبتى الجمعةء ويتوجه: اختلافه 
باختلافي الناس» والعمل بالقرائن وظاهر الحالٍء ومرادهم في الجملة. 
ويأخذ بيده ويقول: لا بأس» طهورٌ إن شاء الله؛ لفعلِهِ عليه السلام . قال 
أحمد: يعوده بكرة وعشياء وقال عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقتّ 
عيادة. وقال بعضهم : يكره إذاً. نص عليه » قال صاحبٌ «المحرر»: لا بأمنَّ 


* قوله: (يرادٌ به التأديبٌ والتقويم) إلى آخره. ش العاشية 
يحتمل أن یکون مرادٌه: يودب به ويُعلّمُ به حسنّ السير مع الناس» ومنه رائض الدابة» وهو الذي 
يعلمها السيرَ . 


زفق البخاري »)۱۲٤١(‏ مسلم (5107) (0()8). 
زهفق أخرج البخاري «(TID‏ من حديث ابن عباس قال: كان النبي ي إذا دخل على مريض يعوده قال: ١لا‏ بأس» 
طهور إن شاء الله . .6 . 


الفروع 


۷۹ 


الحاشية 


o4‏ كباب الجنائز 


في آخر النهار؛ للخبر» ونص أحمدٌ: العيادةٌ في رمضان ليلا“ قال 
جماعةٌ: ويغثٌ بها*» وظاهرٌ إطلاق الجماعة خلاقه. ويتوجّه: اختلافه 
باختلاف الناس» والعمل بالقرائن»؛ وظاهر الحال» ومرادهم: في الجملةء 
وهي تشبهٌ الزيارة» وقد كتبتٌ ما تيسر فيها في أواخرء 
«الآداب الشرعية»» وقد ذكرٌ ابن الصيرفي الحراني من أصحابنا في 
«نوادره» الشعر المشهور: 
لا تُضجرنٌ عليلاً في مُساءلةٍ إنَّ العيادةً يوم بين يوْمَيْنٍ 
بل سَلَّهُ عن حاله وام الإلة له واجلس بقدرٍ قُواقٍ بين عَلَييْن 
مَنْ زار غا أخاً دامث مؤدتّه وكانَ ذاك صلاحاً للخليلين 
ويخبرٌ ہما يجدّه بلا شکوی» وكانّ أحمدٌ يحمدٌ الله أوّلاً؛ لخبر ابن 


* قوله: / (ونص أحمدٌ: العيادةٌ في رمضان ليلاً). 
وذلك لأنّه رما رأى الصائمٌ من المريض ما يُضعفه» وأنشد الشّافعيٌ : 
مَرِضَ الحبيبٌ فَعُدثهة فمرضتٌ يِن حَذري عَليه 
فأق الحبيبٌ يَعُوُنٍ قَتَفِيتٌُ مِنْ نظري إليه 
ذكره في «الآداب الشرعية»”" . 
* قوله: (ويَفِبٌ بها). 
يقال: عَبّتِ الإبل تَفِثُ من باب ضرب. بء بالكسر : إذا شربث يوماً وتركتِ الشرب يوماً . 


فيكون معنى يَعْبٌ بهاء أي : يزور یوما ويترك یوما . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »۳۸١/۳‏ وفيه: «وإن عاده مساءً شيعه سبعون ألف ملك» كلهم يستغفر له حتى 
يصبح › وكان له خريف في الجنة؟ . 

(5) #/11ه. 

. 14۰/۲ 5 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 0 
باب ما يعلق بالريض وما يفيل عند الوت ||| 


مسعود: إذا كان الشكرٌ قبل الشكوى» فليس بشاك». ”'متفق عليه*. وقال الفروع 
صاحبٌ «المحرر»: : يخبر بما يجدة لغرض صحيح. > لا لقص شکوی'» 
واحتجّ أحمدٌ بقوله عليه السلام لعائشة لما قالت: وارأسّاه؛. قال: «بل آنا 
ازا . واحتج ابن المبارك بقولٍ ابن مسعود للنبي يلِ: نك لتُوعَكُ 
وعكاً شديداً/ » قال E E‏ 3۸/۱ 


ا 


وفي «الفنون»: قولّه تعالى: ولق لتا من سَفْرِبًا هذا نصا 
[الكهف : ]٦۲‏ يدل“ على جواز الاستراحة إلى نوع من الشكوى عند 
إمساس البلوى. قال: ونظيره: يتاس عل يوست» [يوسف: »]۸٤‏ 
مسن الضّرٌ4[الأنبياء: 87] «ما زالت أكلةٌ خيبر تعاوذني»“. وفي 
«تفسير ابن الجوزي»" في الآية الأولى: هذا يدل على إباحةٍ إظهارٍ مثل هذا 
القول عندما يلحق الإنسانَ من الأذى والتعب» ولا يكون ذلك شكوى. 
0 : شكوى المريض مخرجةٌ من التوكل » وقد كانوا يكرهون 

نينَ المريض ؛ لأنّه يترجم عن الشكوى» 1 لم اختع بقول رجل للإمام أحمد 
رحمه الله : كيف تجدك يا أبا عبدالله؟ قال: بخير في عافية» فقال له: حُوِمْتَ 


* قوله: («إذا كان الشكرٌ قبل الشكوى» فليس بشاك». متفقٌ عليه). الحاشية 
(متفقٌ عليه) ساق في بعض النسخ» وهو الصوابُ؛ لأنّه ليس متفقاً عليه" . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲) أخرجه البخاري (0555) . 

, )٤٥( )۲٥۷۱( البخاري (2)0551, مسلم‎ )( 

. ليست في (ط)‎ )٤( 

. أخرجه ابن عدي في «الكامل» #/ 21779 وأخرجه البخاري (1478) يغير هذا اللفظ‎ )٥( 
. ١55/0 زاد المسير‎ )5( 

(۷) بل أورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحتابلة» »7١8/١‏ عند ترجمة عبدالرحمن المتطبب . 


الفروع 


انكل كباب الجنائر 


البارحة؟ فقال: إذا قلت لك: أنا في عافية» فحسبك» لا تخرجني إلى ما 
2 , 
ظ ووصتُ المريض ما يجدّه للطبيب لا يضره» والنص المذكورٌ ف 
ف نما ندل غل ما قال هو وغ إذا كانت المصيبة مما يمكنْ كتمّها 
فكتمائها من أعمال الله الخفية؛ ولهذا ذكرٌ شيخنا أن عمل القلب من 7 
وغيره واجبٌ باتفا الأئمةء وان اشم والح كوب لقان E‏ 
تنافيه الشكوى» قال: والصبرٌ الجميل صبرٌ بغيرٍ شكوى إلى المخلوق» 
والشكوى إلى الخالق لا افيه ومراده: بل شكواه إلى الخالتي مطلوبة» كما 
ذكره في موضع آخر. . وقد نقلَ عبد الله في أنينٍ المريض : ا 
شكوى» ولكنّه اشتكى إلى الله . واقتصرّ ابن الجوزي على قول الرّجاج: إن 
الصبرٌ الجميل لا جزع فيهء ولا شكوى إلى الناس. اتات 
بياس ڪل يوس[ يوسف: 84] بوجهين: : أحدهما: أنه شكا إلى الله 
منه. واختاره ابن الأنباري» وهو من أصحابناء والثانى: أنه أراد 7 5 
الدعاءً» فالمعنى : يا ربٌ» و ای غ ت ۰ 

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: أي مَس الس وت أتكم 
التّجِيت» [الأنبياء: 487]: فإن قيل: أين الصبرء وهذا لفظ الشكوى؟ 
فالجوابٌ: أنَّ الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرّء وإِنّما المذمومٌ الشكوى إلى 
الخلق» ألم تسمغ قول يعقوب : إِنّمَا شا بی ورن إِلَ ل [يوسف:87] 


. ٥٤١ مناقب الإمام أحمد ص‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ۷ 


قال: سفيان بن عيينة : وكذلك مَنْ شكا إلى الناس» وهو في شكواه راض الفروع 
بقضاء الله لم يكن ذلك جزعاً» ألم تسمع قول النبي ية لجبريل في مرضِه : 
f‏ 5 لو ff OT‏ (۳) ۰ 2 
«(أجدني مغموما » وأجدني مكروبا» . وقوله : «بل آنا واراساه» . هذا سياف 
ما ذكرهابنٌ الجوزي”" . 
وقد روى ابن ماجه» ا 
اكتوى في بطنه سبع كيّات : ما أعلمٌ أحداً من أصحاب النبيّ يا لقي من 
البلاءِ ما لقيتُ. وهذا ‏ والله أعلم ‏ قالهُ خبابٌ تسلية للمؤمن المصاب» لا 
على وجه الشكاية» كما قاله ابن هبيرةَ عن قول أبي هريرة””' عن جوعِه وربطه 
ويبحسنٌ ظلّه بريه » قال القاضي : يجبٌ» وقال صاحبٌ «المحرر): 
ينبغي . وفي «الصحیحین )“° عن أ هريرة فرعا «أنا عند 0 عبدي 
بي». وزاد أحمد”" : (إِنْ ظنَّ بي خيراً فله» وإِنْ ظنَّ بي شرَاً فله». وقال ابن 
هبيرة في حديث أبي موسى : «مَنْ أحبٌ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه» ومَنْ ره 
لقاءَ الله كرة الله لقاءه». متفق عليه . قال: یدل على استحباب تحسين 


وصخحه» عن خباب» أنه قال» وقد 


. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (٠۲۸۹)ء من حديث الحسين بن علي‎ )١( 
. ۲٠٣١ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۳۷۸/٥١‏ . 

. )9170( ابن ماجه (417)» الترمذي‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (۸۳۰۱) . 

() البخاري (7/105), مسلم (50176) (۲) و(۲۱) . 

(۷) في مسنده (90175) . , 

(8) البخاري (2))5608 مسلم (۲۹۸7) (۱۸) . 


0۸ كتاب الجنائز 


الفروع العبد ظنَّه عند إحساسه بلقاء الله ؛ لئلا يكره أحدٌ لقاءَ الله يود أن لو كان الأمرٌ 
على خلافف ما يكرهه» والراجي المسرور يود زيادة ثبوت ما يرجو حصوله» 
ويغلب رجاءه. وفي «النصيحة» : يغلت الخوف*؛ لحمله على العمل ء وفاقاً 
للشافعية"» وقال الفضيل بن عياض وغيرُه» ونضّه: ينبغي للمؤمن أَنْ يكونَ 
رجاه وخوفه واحداًء زاد في رواية: فأيهما غلبَ صاحبّه. هلكَ. قال 


الحاشبة * قوله: (ويغلبٌ رجاءه. وفي «النصيحة»: يغلبٌ الخوف) إلى آخره. 
الخلاف في تغليب الخوفي والرجاءء هل يغلبٌ هذا أو هذاء أو يكونان سواء؟ ظاهرٌ في حقّ مَنْ 
هو صحيحٌ» وأمّا المريض» لا سيما المريض المخوف عليه فالذي يظهر ‏ وهو المسموعٌ من 
الأشياخ - أنه يغلبُ الرجاء والمصنف, رَحِمّه الله تعالى» لم يفصح بفرق» فيحرر من غير هذا 
الموضع . 
* قوله: (وفاقاً للشافعية). 
كذا ذكرّة والذي جزم به النووئٌ في «رياض الصالحين»: أنَّ المختارٌ للعبدٍ في حال صحته» أن 
كر خوقة ورجاؤه سواءً» وفي حال مرضه يتمحض الرجاء. ش 
فائدة: ذكر في آخر صدقة التطوع: أن أحمدّ هجر أولادّه» وعمّهء وابنَ عمّه لما أخذوا جوائرٌ 
السلطان» قال القاضي : وو کر ا بأخذٍ الشبهة» وإِنّما أجارّه؛ لأنَّ الصحابة 
هجرث بما في معناه» كهجر ابن مسعود مَنْ ضحكٌ في جناز" . وحذيفة بشد الخيط للحمى . 
وأمر عمر رضي الله عنه بهجر صَبيغ لسؤالِهِ عن الذارياتِ» والمرسلاتء والنازعات . قال 
الخلالٌ: وكان أحمدٌ يوسم على مَنْ أخذها لحاجةء فلمًا أخذوها مع الاستغناءء هَجُرهم» ثم 
كلّمهم . وهو عندي على غير قطع المصارمة؛ لأنّهم وإنِ استختواء فلهم حجةٌ قوية . 
)١(‏ 88/4”. 
(؟) أخرجه وكيع في «الزهد» (١٠۲)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد» ۸۷/٤‏ . 
(7) سيذكره ابن مفلح في الصفحة 2555 وأوزده في «الآداب الشرعية٠ ٠٠١ /١‏ ونسبه للخلال . 
7 (4) أخرجه الدارمي في «سننه» (١١٠)ء‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتازيخ» ٤١١/۳‏ . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 10۹ 
شيحُنا : وهذا هو العدل؛ ولهذا من غلب عليه حال الخوفيء أوقعَهُ في نوع 
من الاين ارط ا فی فود وا في آمو ر الناس» ومن بعلت عليه 
حال الرجاء بلا خوفيء أوقعّه في نوع من الأمن لمكر الو إِمّا في نفيوء 


وإمّا في" أمور الناس» والرجاءٌ بحسب رحمة الله التي سبقت غضبّه يجب 
ترجیځه» كما قال تعالى: «أنا عند حسن. ظنٌ عبدي بي» فليظنٌ بي 


حيرا واا الخرك؛ كرون بالنظر إلى تفر بط لغب وتحدية» فان اله غدل 
لا يأخدٌ إلا بالذنب. وعند الحنفية : يغلبُ الشاب الرجاء» والشيخ الخوف. 

ويذكُرٌه (و) ‏ زادَ أبوالخطاب وغيره: المخوف عليه - التوبة والوصية» 
ويدعو بالصلاح والعافية» ولا بأسَّ بوضع يده عليه. قالت عائشة: كان عليه 
السلام إذا عاد مريضاً مسحه بيمينه» وقال: «أذهب البامسَ رب الناس» 
واشف وأنت الشافى لا شفاءَ إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقماً». متفق 
عليه”"2: ولأحمدَ وأبي داود وغيرهما”» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من 
رب العرش العظيم أن يشفيك› إلا عُوفي». وفي «الفنون»: إن سألك وَضعَ 
يدك على رأسِهٍ للتشفى» فجدذ توبةً لعله يتحقق ظنه فيك» وقبي تعاطيك ما 
ليسّ لك» وإهمالُ هذا وأمثاله يعمي القلوبَ ”“ويخمرٌ العيوب“» ويعودٌ 


. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (8178) بلفظ مقارب . 
(۳) البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (5191) (45) . 

. )۲۰۸۳( والترمذي‎ »)71١١57( أحمد (۲۱۳۷)ء وأبوداود‎ )٤( 
. في (ط): اويحمر العيون»‎ )045( 


الفروع 


الفروع 


۰ کاب الجائز 


بالرياء. قال: حكي أن مسخرةً من مساخر الملوك رُبِيَ راكباً بزيٰ حسن» 
فلقيه أبوبكر الشَّبلِك”'2 فَخدَمَهُ خدمةً مَنْ ظلّه من أجلاء الدولة» فترجل 
وقال: يها الشيح: إِنَّما أنا مسخرةٌ الملكِ» فقالَ: أن خيرٌ مني» أنت تأكل 
الدنيا بما تساوي» وأنا أكل الدنيا بالدين. فانظرٌ إلى هذا الماجن كيف لم 
يرض لنفِسِه أن يُكْرّم إكراماً يخرجُ عن رتبته؛ حتى كش عن حاله وصناعتّه» 
فليس الدعاء بسط الكفين» بل تقديم التوبة قبل السؤالٍ. سألَ مريضٌ بعض 
الصلحاء مسح يده موضع أليه» فوقف, فعاوده» فقال: اصبز حتى أَحمّقَ 
توبة» لعلك تنتفعٌ بإمرارها . 

وقال ابن هبيرة في قول أبي جحيفة : : وقام الناسُ» فجعلُوا يأخذون يذه 
ويمسحون بها وجومهم کا . قال: يدل على جواز أن يمسم الإنسان 
وجهّه ببدِ العالم» ومَنْ تُرجَى بركنّه من الصالحين» وكذا قال غيره» وروى 
الخلآلٌُ في «أخلاق أحمد» عن علي بن عبدٍ الصمد, أنه مسح يده على 
أحمدّ» ثم مَسّحها على بدنِهِ» فغضبّ شديداً» وجعل ينفض يدّهء ويقول: 
عمّن أخذتُّم هذا؟ وأنكرّهُ شديداً. ويأتي قبل باب الدفن”". مع أنَّ أحمدَ 
کان كثيراً يُقبّل رأسّهء ووجهه» ويدّهء ولا يمتنعٌ من ذلك» نقل مهنا : ولا 
يكرهه . وقال عبد الله : لم أرهٌ يشتهي أن يفعل به ذلك» وذلك مبسوظ في 


)١(‏ قيل: اسمه ذُلّف بن جحدر» وقيل : جعفر بن يونس » وقيل: جعفر بن دلف . كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك» وكتب 
الحديث عن طائفته . (ت 75ه) . سير أعلام النبلاء» ۳۹۷/٠١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٠٥۳(‏ ومسلم )۳٥۲( )٥۰۳(‏ . 


زضف ص ۳۷۰ . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت "5١‏ 


«الآداب الشرعية». وفي «مسلم» ٠‏ عن جابر بن سمرة» أله صلى مع النبيّ الفروع 
كل صلاةً الأولى» ثم خرج إلى أهلِهوء وخرجتٌ معه» فاستقبَلَهُ ولدانء 
فجعل يمسحٌ حَذَّي أحدهم واحداً واحداً» ومس خَذَي . 

قال أبن هبيرة: يدل على أنه من السْنةء تأنيساً» وليذكره الطفل/ بذلك ما ٠٠١/١‏ 
عاش فيترحم عليه» وخص الخد؛ لأنّه أقربُ إلى الطهارة في حقٌ الطفل . 
وفي خبر ضعيفي : «إذا دخلتمٌ على المريض» فتَفُسوا له في أجله»" . وفي 
آخر من روايةٍ ميمون بن مهران عن عمرٌ ‏ ولم يدركه ‏ مرفوعاً: «سلوه 
الدغاء فان دعاءة كدعا التلاتكة) . روا ابن اجه وغيره. ومن 
العجب قولٌ بعض الشافعية: إِنَّ سنده صحيحٌ» وتقليدٌ بعض الحنفية له» 
واستحبّه الآجريٌ وغيره. قال أحمدٌ: الأمراض تمحيصٌ للذنوب» وقال 
لمريض تمائّل : يَهْنِيكَ الطهورء وروى جماعةٌ في ترجمةٍ موسى .بن عمير - 
وهو كذابٌ عن الحكم» عن إبراهيمَ» عن الأسود» عن عبدالله» مرفوعاً : 
«داووا مرضاكم بالصدقة» وحَصّنوا أموالّكم بالزكاة» وأعدُوا للبلاء 
الدعاء»”” . وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم يفعلونَ هذاء وهو حسنٌ» ومعناه 
صحیح . قال ابن الجوزي : يكره أن يعود أجنبىٌ امرأة غير مَحَرمِهِ أو تعوده» 
وتعود امرأةٌ امرأة من أقاربهاء وإن كانت أجنبية» فهل يكره؟ يحتمل 
وجهين» وأطلقٌ غيره عيادتها . ويأتي قول في إِذنٍ زوج لعيادة نسيب» وروي 


. )۸۰( )۲۳۲۹( برقم‎ )١( 
. وابن ماجه (۳۸٤۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)7١417( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )۳( 

. )۱٤٤١( في سننه‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» ,.)٠١1957(‏ و«الأوسط» )۱۹۸٤(‏ . 


۲ 0 كتاب الجنائز 


يو 


الفروع أنَّ امرأةٌ من الرملةٍ عادت بشراً ببغداد» وأنَّ أحمد رآها عندّه وأعلمةُ بذلك 
وقال له: قل لها تدعو لناء ودعت ولمسلم وغيره» عن أنس» أن 
أبابكر قال لعمرّ رضي الله عنهماء بعد وفاةٍ النبئ يكلةِ: انطلق بنا إلى أمّ أيمن 
نزورهاء كما كان النبيُ كله يزورٌهاء وذهبا إليها. ففيه زيارة المرأة 
الصالحة» وسماع كلامهاء وقال ابن سعد» عن عُلَيّة أمّ إسماعيل ابن علية 
كانت امرأةً نبيلة عاقلة» وكان صالحٌ المرّي وغيرّه من وجوه البصرة وفقهائها 
يدخلون عليهاء فتبرزٌ”” وتحادنهه* وتسائلهم» والأؤلى حمل ذلك على مَنْ 
لخاد ميات الور وكلام الأصحاب على خوفها جَمْعاً» ويأتي . 
حكم الخلوة في في آخير العدو ".وني #شرح مسك ٠‏ : عيادة المريض سه 


الحاشية * قوله: (وفقهائها يدخلون عليهاء فتتزر وتحادثهم). 
في غالب النسخ: فتبرز. E SAR‏ 
* قوله: (والأولى حمل ذلك على مَنْ لا يخافُ منها فتنة) . 
أي : حمل دخولهم عليها ومحادئتهم إيّاهاء على مَنْ لا يخاف منها فتنة» وأا الأصحابُء فإنّهم 
كَرِهُوا أن يعود أجنبيٌ امرأةً غير محرمه» وهذا يقتضي كراهة الدخولٍ على الأجنبية» ودخول 
هؤلاء الأعيان على هذو المرأة يقتضي عدم الكراهةء فيجمع بينهماء أي: بِينَ قول الأصحاب». ' 
وفعل هؤلاء» بحمل كلام الأصحاب على موضع يخاف منه الفتنة» ويُحمل فعلّهم على موضع لا 
افا نتم ريسل اکان رم ت 
* قوله: (ويأتي حكم الخلوة في آخر العدد). 


. ۲۳۹-۲۳۸/۲ الآداب الشرعية‎ )١( 
. )۱۰۳( )1401( في صحيحه‎ )۲( 
. في الأصل: «فتتزر»‎ )۳( 

فك انافك كاف . 

. ۳/۱4 )4( 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند اموت ۳ 
بالإجماع, كذا قال. وسواءٌ فيه من ت ومن لد يفره والقريبٌ الفروع 
والأجنبيئٌ» واختلف العلماءٌ فى الأوكدء والأفضل منهماء كذا قال. 
ويتوجّه أن القريبّ أولى . 

مَنْ جهرٌ بمعصية مطلقاً مع بقاء إسلاووء فهل يسن هجره» أم يجبٌ إن 
ارتدع» أم مطلقاً إل من السلام» أم ترك السلام فرضٌ كفايةء ويكره لبقية 


1 


مسألة ‏ ۸: قوله: (مَنْ جهرَ بمعصية مطلقاً مع بقاء إسلامه» فهل يسن هجرُه. أم 
يجب إِنٍ ارتدعَ» أم مطلقاً إلا من السلام» أم ترك السلام فرض كفاية» ويكره لبقية 
الناس؟ فيه أوجه) انتهى : 

أحدُها: يسن هجر أومأ إليه في رواية حنبل وقال: لا يأثمُ إن جفاهُ حتى يرجع, 
وقدّمه المصنفٌ في «الآداب الكبرى» و«الوسطى»» و«آداب» ابن عبدالقوي» فقال: 
وهجرانٌ مَّن أبدى لتا سنةٌ» وقال في «الآداب»: وظاهرٌ ما نُقِلَ عن أحمد ترك 
الكلام والسلام مطلقاً. وظاهرّه: الوجوبٌء فإنه قال: إذا عرفت من أحد نفاقاًء فلا 
تكلّمه؛ لان لني (ص) ات على الا ئة الذين خُلَفُواء فأمرَ الناس أن لا كلمو 
وظاهرٌ رواية مثنى وغيره: إباحةٌ الهجر""» وتر ك الكلام والسلام لخوفٍ المعصيةء 
ورواية الميموني تدل على وجوبه؛ وكلامٌ الأصحاب أو صريحه في النشوزٍ على 
تحريمه » وأطال في «الآداب» الكلام في هذا وغيره» و دليل كل افون من الأقوال 


حاصل ما في آخر العدد: أنَّ الدخول على الأجنبيةٍ مع المحرم يجورٌ؛ لألّه ليس بخلوة. وهل الحاشية 
تزولٌ الخلوةٌ بالنساء؟ فيه حلاف الصحيحٌ: لا. ولا تزولٌ بالأجانب» ووجّه منه المصنف 
وجهاً. فتحرر هل تزول بأجنبيٌ فأكثر» أو بأجنبية فأكثر؟ فيه خلاف» الأصحٌ: لا. 

(۱) أخرجه البخاري (4418): ومسلم (۲۷۹۹) (0۳)ء من حديث كعب . 


(؟) في (ح): «الحجر؟ . 
(۳) ليست في (ص) . 


الفروع 


٤‏ كتاب الجنائر 


وفي: تحزيم.السلام على مبتدع غير معخاصم روایتان ‏ 4 ورك الغادة 
من الهجرء ونصّه : : لا بعاد مبتدع . وحرّمها في «النوادر»» وعنه: لا يعاد 
الداعيةٌ واعتبرٌ شيحُنا. المصلحة فى ذلك» وطاعة وض أنه لا فرق يذ 


التصحيح التي ذكرها المصنف» وقال في مكانٍ آخر: قال أحمدُ في مكان آخر: يجب هجر مَنْ كفرٌ 


الحا 


سيه 


أو فسقّ نبدعة» أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقةٍ» وقيل: يجب هجره مطلقاً/ وهو ظاهر 
کلام ا أحمد» وقطع به ابن عقيل في «معتقده» قال : ليكون ذلك كسراً أو 
استصلاحاًء وقال ابن حامد: يجب على العالم ومَنْ لا يَحتَاحُ إلى خلطتهم لنفع 
المسلمين. وقال ابن تميم : : وهجرانٌ أهلٍ البدع كافرهم وفاسقهم» و كط و 
بالمعاصي» وترك السلام عليهم» فرض كفاية » وو لسائر الناس. وقال القاضي 
أبوالحسين في «التمام» : لا تختلفٌ الروايةٌ في وجوب هجرانٍ أهل البدع» وفساق الملة. 
قال في «الآداب» “أطلق كما ری وظاهرة : : أله لا فرق بِينَ المجاهر وغيره في المبتدع 
والفاسق . وقال القاضي في «الأمر بالمعروف»: لا فرق بين ذي الرحم والأجنبي "'إذا 
كان الحق للّه» وإن كان لآدمى كالقذف والسب والغيبة» فإن كان فاعل ذلك من أقازية"؟ 
وأرحامه» لم يجز هجرهء وإن كان غيره» فهل يجوز؟ على روايتين. وقاله ولده 
أبوالحسين أيضاً. قال في «الآداب» : وكلام أك" 
مسألة - 4 : قوله : (وفي تحريم السلام على مبتدع غيرٍ مخاصم روایتان) انتهى . 
قال ابن تخيم : ا السلام على أهلِ البدع فرض كفاية» ومكروة لسائر الناس» 
وقيل : لا يسلْمْ أحدٌ على فاسقٍ معلن» ولا مبتدع معلن داعية”©, ولا تج علي 
مورا غيرهما من السلام» فوق ف ثلاثة أيام» ذكره ١‏ في «الآداب» . قلت : وظاهرٌ ما قدمه 


الأصحاب يقتضي أنه لا فرقٌ» 


(۱-۱) ليست في (ط) . 
(0) 0۷/۱ . 
(۳) ليست في (ط) . 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 6 


مَنْ جهر بالبدعة؛ دعا إليها أم لاء أو أسرّها*» وظاهرٌ بعضها : والمعصية”» 

ٍ 1 
نقل أبوداود في الرجل يمشي مع المبتدع: لا يكلمه. ونقل غيره: إذا سلم 
على المبتدع» فهو يُحبه» ونقل الفضل: إذا عرفت من أحدٍ نفاقاء فلا 
تكلّمه؛ لأ النببئ ية خاف على الثلاثة الذين خلفواء فأمرَّ النامنَ أن لا 
يكلموهم”. ونقل الميمونيئ : نَهْيَ انين(" عليه السلام» فكذا كل مَنْ خفنا 
عليه. وعنه : إِلّه اتهمهّم بالنفاق فكذا مَنِ اتهم بالكفر لا بأسَ بتر كلايه» 
وعنه : إِلّه خد بحديث عائشةً في قصة الإفكِ» وإِلّه عليه السلام ترك كلامّها 
والسلامٌَ عليهاء حين ذكرٌ ما ذكر" . وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز : 
تحريم الهجر بخوفي المعصية. وتحريمه على رواية الميموني ضعيف» ونقل 
حنبل: إذا علمَ من رجل أله مقيمٌ على معصيةء لم يأثمْ إن هو جفاه حتى 
يرجع» وإلا كيف يَبِينُ للرجل ما هو عليه» إذا لم ير مُكراً عليه ولا جفوةً 


في «الآداب»: عدم التحريم» وهذه المسألةُ شبيهةٌ بالتي قبلهاء وذكر المصنف في كتابه 


كلام ابن حامد وغيره. 


* قوله: (وظاهرٌ نصوصه: أنه لا فرق بينَ مَنْ جهرٌ بالبدعةٍ؛ دعا إليها أم لاء أو أسرّها). 
التقدير: بِينَ مَنْ جهرٌ بالبدعةء أو أسرّها؛ دعا إليها أم لا..وفني بعض النسخ :مَنْ جهر بالبدعة» 
ودعا إليها أم لا. بالواو قبل «دعا». ظ 21 

# قوله: (وظاهرٌ بعضها: والمعصية). ٠‏ 
أي : ظاهرٌ بعض النصوص : والمعصيةٌ كالبدعةء فعلى هذا لا فرق بين البدعةٍ والمعصية. 

. 777 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(۲) سقطت من النسخ» وهي في الآداب الشرعية 748/١‏ . 
(۳) آخرجه البخاري (1871)) ومسلم )۲۷۷١(‏ (05) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


۳ كتاب الجنائز 


(2ه 


ونقلَ المرُوذي: يكون في سقف البيتِ الذهبُ يُجانّب صاحبه؛ ''يُجَفَى 
ا . ولعله أراد ترك اللطفب لا ترك الكلام؛ أن حنيلاً نقل : لين لمق 
قارف شيئاً من الفواحش حرمةء ولا صلة إذا كان مُعلناً» وهذا ام 
الخلالٍ وغيره» وقاله القاضي وغيرُه: إن مَنْ أسرّ بمعصيةٍ لا يُهجِرٌ مع 
إطلاقهم. وإطلاق الشيخ وغيره هجر أهل ا وأنه إجماع» مع أن 
القاضي ذكر ما رواء الخلالٌ عن ابن مسعوو» آله ری رجلاً ضح في جنازة 
فقال: لا أكلمُكَ أبداً. وعن أنس» أنه كانث له امرأةٌ "في خلقها"“ سو 
فكانَ يهجرّها ال الاق نما كلقي وعن حذيفة أنه قال لرجل رأى 
في عضده خيطاً من الحُمّى: لو مسّ وهذا عليك» لم أصل عليك. وعن 
سمرة أنه قيل له : أكل اك طعاماً كاد يقتلّه » قال : لو مات ما صلَّيتُ عليه" . 
وظاهرٌ كلام اعد a‏ الام سواء كفر بها أمْ لا . وقال 
صاحبٌ «المحرر» : ولأنَّ الذميّ جوز إلجابة دعوته» و د التحيةٌ عليه إذا 
سِلّم ويجوزٌ قصده للبيع والشراء» فجازث عيادثه وتعزيته کالمسلم» 
عكسه مَنْ حُكم بكفرهِ من من أهل البدع؛ لوجوب هجره. قال القاضي: ولم 
نهجرٌ أهل الذمة؛ لأنا عقدناها معهم لمصلحينا بأخذٍ الجزيةء ولا أهل 
الحرب؛ للضرر بتركٌ البيع والشراء» وأمًا المرتدون» فإن الخاد 
ا يتوه “ بالقتال» وأي هجر أعظم من هذا؟ وقال ابن ل 


. ليست في الأصل و(ب)‎ )1-١( 

(۲-۲) ليست في (ط) . 

(۳) ذكرٌ كلام القاضي والآثارٌ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» ۲٠١/۱‏ . 
(5) في (ب): «بايتوهم» . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ۹۷ 


المبتدعٌ المدّعي للسلَهَ هل يجب هجرّه ومباعدته؟ نقل علي بن سعيد في 
المرجيع يدعو إلى طعامه أو أدعوه؟ قال: تدعوه وتجييّه إلا أن يكون داعية أو 
رأساً فيهم. ونقلَ أبوالحارث: أهل البدع لا يُعادُون (وم) ولا تُسْهَدٌ لهم 
جنازةٌ (وم) ونقل حر" : لا يُعجبني أن يال أهل البدع» ورد الخطَابُ 
أبوثابت”" سَّلامَ جَهميّ فقال أحمدٌ: ترد على كافر؟ فقلت: ليس تردُ على 
اليهوديّ والنصرانيئ؟ فقال: اليهودي والنصرانئٌ قد تبِيّنَ أمرّهما . قال ابن 
حامد : فمذعبه في أهل البدع : إن كان داعية مشتهراً به» فلا يعاد ولاك 
عليه ولا برد عليه ولا يُجابٌ إلى طعام ولا دعوة» وإن كان يلزم التّقيّةَ بلا 
إظهارء فعلى وجهين: الجوازء والمنع أيضاً؛ بناء على جوا إمامته. كذا 
قالَ: بناء على إمامته . قال: فأمًا مبايعتهم ومشاراتُهم فسألَهُ المروذي: أمرٌ 
بقرية فيها الجهميةٌ لا زادَ معي» ترى أن أطوي؟ قال: نعم» لا تشتر منها 
شيئًء وتوق أن تبیعه» قلتُ: بايعثه ولا أعلم» قال: إن فذرت أن تسر اليم 
فافعل» قلتٌ: فإِنْ لم يمكنئ» أتصدّقٌ بالثمن؟ قال: أكرة أن أحمل الناسَ 
على هذاء فتذهبّ آموال الناسء قلت : وكيفت أصنع؟ قال : لا أدري» أكرة 
أن أتكلّم فيها بشيءِ» ولكنْ أقل ما هنا أن تتصدق بالربح وتتوقى مبايعتهم . 
فظاهرٌ كلامه : الب من ذلك وإبطاله طلقا + فَمَنْ كان منهم داعية» فالبيع 
باطل لا يملك به شيئاً» كالمرتدين سواءء وإلا خرج على الوجهين في 


. في الأصل: «جنبل؟‎ )١( 

(۲) هو: أبو ثابت الخطاب : صاحب الامام أحمد بن حنبل» SAS‏ 5 
تذكر مصادر ترجمته تاريخ ولادته ولا وفاته . «طبقات الحنابلة؛ ۳۸۳/١‏ و«المنهج الأحمد» 1۸١/۲‏ 
و«المقصد الأرشد» ٠١۸/۳‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۰/1 


A‏ كعاب الجائز 


إمامته» والسلام عليه» ورد سلامه» كذا قال. فدلّ كلامّه أن مراده: البدعة 


المكمّرة» فالداعيةٌ إليها كمرتدء وإلا فالوجهان. ولم يبن حكم غير 
المكفرة/ »:وما ذكره من إطلاق وجهين» فليس كذلك» وأشهرٌ الروايتين 
يكفرٌء والثانية: يفسقٌ» وعنه: لا ويأتي لوا 0 
فبَايَعه ولا يعلم؟ فظهرٌ من كلاه :َه ت الصدغة بالريح؛ لاله لم يقد 
على محظور يعلمه. فعَفِيَ عنه» كذا قال. ويتوجّه أن ظاهرٌ المذهب : إذلم 
يصحًء رد الربح إلى المالك فإِنْ تعذرَء تصدَّق به. وظاهرٌ 3 اعم 
المذكور: وجوباء وأمًا إذا لم يمكن أن يستردّه» فيتوجّه فيه» كمَنْ بيده 
أيس من ربّه .. وقال الخطّابُ أبوثابت لأحمدّ: أشتري دقيقاً لأبي 0 
الجُورّجانئ"؟ قال: ما يحل لك أن تشتري دقيقاً لرجل يرد أحاديتَ 
رسول الله ككل رواه الخلال في «العلم». قال ابن حامد: وأمًا مناكحتّهم » 
فتحرمُ قولاً واخداً»ء ويستوي أهل التقيّ والمجادلة» وعلمه به وعدمه؛ لأنّه 
أقوى» كذا قال. ولا وال جع بحريحة على ا ويتوجّه في بيع 
ونكاح مَنّ كَفَرِنَاءُ كمرتدٌ إن دغا إليها أو مطلقاً». وإلاّ جاز. وسيأتي في إرثٍ 
امل الملل" . 

قيل لأحمد: آخذٌ على ابن الجهمي؟ قال: كم له؟ قلتٌ: ابن سبع أو 


. ۳۲/۱۱ 601 

(۲-۲) في (ط): «وإن» . 

(۳) هو: موسى بن سليمان» صاحب أبي يوسف ومحمد . كان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث . له: «السير الصغير»» 
و«الرهن» . «تاج التراجم؛ ص٠٠٠۲‏ . 

. 06/۸ (©) 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ۳۹ 


NJ‏ علية »ولا يلقئة» ES e OO‏ راعذ عليه 
ویلقنه» لعل الله يهديه على يدهء وينشئه على طريقتهء وا رر وَازرَةٌ ودد 
ری [الأنعام: .]١785‏ وقال الحسنٌ بن علي أبومحمدٍ البربهاري“ من 
متقدمي أصحابنا في كتابه «شرح السنّة»: وإذا رأيتَ الرجل رديءَ الطريق 
والمذهب» فاسقاًء فا صاحبٌ معاصٍ» ظالماً» وهو من أهل اسن 
فاصحبةُ واجلس معهء فإك ليس E‏ 
مجتهداء متقشفاً» صاحب هرٌی» فلا تجلس معه» ولا تسمع کلامه» ولا 
تمش معه في طريق» فإني لا آمنُ أن تستحلي طريقته» فتهلكڭ معه. وقال 
الإمام أحمدٌ في «رسالته» إلى مسددٍ: ولا تشاوز آهل البدع في دينِك» ولا 
ترافقه في سفرك . وقال أبوالفرج الشيرازي في كتاب «التبصرة؛ له: وقال 
أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه : إذا رأيت الشابٌ أول ما ينشأ مع أهلٍ السنة 
والجماعة» فَارْجُهء وإذا رأيته مع أصحاب البدع» فايأمن منه» فن الشابٌ 
على أول نشوثه. 

وروى أبو الحسين في «الطبقات»” '' من حديثِ الطبرانيٌ : حدّثنا عبد الله 
ابن أحمد» حدّئنا أبي» قال : قبورٌ أهل السنةٍ من أهل الكبائر روضةً» وقبور 
أهلٍ البدع من فت فة حفرةٌ: قُسَّاقَ أهلٍ السَة أولياء الله» وزهاد أهلٍ 


)١(‏ هو: الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري الحنبلي » أحد الأئمة الثّقات» صحب جماعة من أصحاب أحمد 
منهم المرُُوذْيء وله مصنفات منها شرح السنة»» خلف أبوه تسعين ألف درهم فتركها تنزهاً 1 وتوقئ تة ۲۹ . 
«تسهيل السابلةه 517/١‏ . 

. 1۷۷/۱ )( 

(۳) في (ط): «الزهاد» . 


الفروع 


الفروع 


Va‏ كتاب الجبائز 


البدع أعداءٌ الله. وقال أحمدٌ عن الحارثِ المحاسبي: ذاك جَالسَه 
المغازليُ» ويعقوب» وفلان» فأخرجّهم إلى ري جهم, فهلكوا بسبيه» فقيل 
له: يا أبا عبدٍ الله» يروي الحديتٌ» وهو ساكنٌ خاشمٌ من قصته*: فغضبٌ 
أبوعبدالله» وجعل يحكي ولا يعدل خشوعه ولينه» ويقول: لا تَغْترُوا بنکس 
رأسوء فته رجل سوءٍ لا يعرفُهُ إلا مَنْ قَدْ خبره» لا تكلّمْهء ولا كرامة له. 
٠‏ فصل 

يُستحبٌٍ أن يُوجه المحتضرٌ على جنبه الأيمن» نقلَّهَ الأكثر(و) وعنه: 
مستلقياً» اختارَهُ الأكثر» وعنه: سواء» وزادَ جماعةٌ على الثانية: يرف رأسُه 
قليلاً ليصيرٌَ وجهه إلى القبلة دون السماء. واستحبٌ الشيحُ تطهيرٌ ثيابه قبل 
فوته ن اناسع ا ب ارف دعا بثياب جدد فلبسّها ثم قال : 
سمعت رسول الله هة يقول: «الميتٌ يبعت في ثيابه التي يموت فيها». رواه 
و7 

وذكر ابن الجوزي أن بعض العلماء قال: المرادٌ بثيابه :-عملة” قال : 
واستدلٌ بقوله تعالى: «#وثابك فطفهه [المدثر: 5]» يۇيدە أنه لم عل 
الأكثر. وينبغي أن يشتغل بنفيه» ويعتمد على الله في مَنْ يُحبه من وللٍ 


وغيره» ويوصى الأرجحَ فى نظره بهم . وقد قال فی «الفنون) : إن حدَّنتكٌ 


الحاشية * قوله: (من قصته). 


يحتمل أن يكو التقدير : نذكرٌ أشياء من قصتهء أي : من طريقتِه» وما هو عليه من خصالٍ الصوفية 
من التقشف ونحوه. 


١ )5115( في سننه‎ )١( 
3 في النسخ الخطية: ١علمه؟. والمئيت من (ط)‎ (۲) 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ۲۷۱ 
نفسّك بوفاء أبناء الزمان» فقد كذبتكَ الحديتٌء هذا سيد البشر مات الفروع 
وحقوقه على الخلق بحكم لبهم والشفاعة في الأخرىء وقد قال: ل 
اسل عله َج إلا الْمودّةٌ فى لفق [الشورى: ۳ وقد شبعٌ به الجائع»؛ 
وعد به الذليث فقطعوا رحمّهء وظل أولادُه بينهم بين أسير وقتيل» 
وأصحابهُ قتلى» عمرٌ في المسجدٍء وعثمان في داروء هذا مع إسداء 
الفضائل» وإقامةٍ العدلٍ والزهدٍء اطلبْ لخلفك من كان لسلفك. 

ويُستحبٌ أن يُنذَّى حلقّه» وأن يلقن «لا إلهَ إلا الله»؛ لأنَّ إقرارّه بها إقرارٌ 
بالأخرى» ويتوجّه احتمال كما ذكر جماعةً من الحنفية والشافعية: يلقن 
الشهادتين؛ لان الثانية تبعٌ ؛ فلهذا اقتصرٌ في الخبر"'' على الأولى» يلقن 
مرّة» نقلّه مهنا وأبوطالب (و) واختارَ الأكثر ثلاثاًء ولا يُراد» فإنْ تكلّمء 
أعيد برفقي» وذكر أبوالمعالي: يكره التلقينُ من الورثة بلا عذر» ويقرأ عندّه 
الفاتحة» ويس . نص ا وقيل: وتبارك» وكرة مالك قراءةً القرآنٍ 
عنده» وكَرِهَها الحنفية بعد موته حتى يُخسل . 

وإذا مات استّحِبٌٍ أن يغمضّة (و) للخبر”"؛ لثلا يَقبْحَ منظرٌهء وقول: 
«بسم الله. وعلى ملة”" رسولٍ اله“ . نص عليه» ويغمض الرجلّ ذات 
محرم وتغمضّه. قال أحمدٌ: يكره أن يغمضّه جُنبٌ» أو حائض» أو يقرباه. 


. أخرج مسلم (417) (1). عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اله‎ )١( 
. (؟) أخرج مسلم (414) (2)7 من حديث آم سلمة» أنَّ رسول الله يَف أغمض أباسلمة‎ 

(؟) في النسخ الخطية و(ط): «وفاة»» والمثبت من مصادر التخريج 

(4) أخرجه الترمذي (45 425١‏ وابن ماجه 2)١000(‏ من حديث ابن عمر . 


۲۷۲ كتاب الجسنائز 


الفروع وَيشِدَّ لحيه» ٠‏ ويلينَ مفاصله» ویتزع ثبابه» ويسجيه بثوب (و) ويجعل على 
تطنة دند اوتا ونحوه» قال ابن عقيل : وهذا: لا يُتصورٌ إلا وهو على 
ظهره" » قال : فيجعل تحت رأسه شيء عال ليحصل مستقبلاً بوجهه القبلةء 
قال الأصحابٌ: ترفتب أدريس ني ع نهم احتجوا بقولِهِ عليه 
السلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن ا بين ظهراني أهله»). رواه 
أبوقاوة”" )تونق ن2 ولا ينبغي» للتحريم» واحتجّ بعضهم باستعمالٍ 
الشارع* » كقولِه عليه السلام في الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين" . 
ويسرع في قضاءِ ديزو » و أعلم - يجب» ووصيته . ويُنتّظرء ما 
لم يُخف عليه أو يشقَّء جَمْعٌ بقُرب. نص عليه (ه) وأطلق تعجيله في 
رواية» وفي الانتظار لول وجهان'.. 


التصحبح ١‏ مسألة١1:‏ قوله في سرعة تجهيزو: (وينتظر» ما لم يُخَف عليه. . . جممٌ بقرب» 
نص عليه . . . وفي الانتظار لوليُ وجهان) انتهى : 


الحاشية * قوله: (قال ابن عقيل: وهذا لا يتصور إلا وهو على ظهرو). 

ا يُنصوّرٌ أن يُجعل على بطَنِهِ حديدٌ” “ ونحوه إلا إذا كان الميت على ظهروء وإلا لو كان على 
اجنبوء لم يث يثبث على بطنِهِ شيءٌ» ولم يستقرء فظاهر كلامهم هذا : أنّ الميتٌ بعد موته يكون على 
ظهره؛ ليتصور ما قالوه من جعل ذلك على بطيوء وهذا واضحٌ. 

' # قوله: (واحتجٌّ بعضهم باستعمالٍ الشارع). 
آي : احتحّ بعضّهم على أنَّ: «لا ينبغي» للتحريم» باستعمالٍ الشارع لها في التحريم ؛ لقوله بلا 
في الحرير : «لا ينبغي هذا للمتقين»» وقد ذكر أله محرمٌ. 

. في (ب) و(ط): «لحیته)‎ )١( 

(۲) في سننه »)۳۱٥۹(‏ من حديث الحصين بن وَحْوّح الأنصاري . 


زقرف أخ رجه البخاري (7100), ومسلم (۲۰۷۵) (۲۳)» من حديث عقبة بن عامر ١‏ 
)٤(‏ في (ق): احديدة» . ش 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ۷۴ 


ويُنتظرٌ في موت الفجأةٍ حتى يُعلّم مونّه» بانخسافي صدغيه» وميل أنفِهء الفروع 
وذكرٌ جماعةٌ : وانفصال كفيه» وارتخاء رجليه» وعنه: يومٌ» وقیل : امان 
مالم يخف عليه. قال الآجرئ فِيمَنْ مات عشية : يكره تركُه في بيټِ وَحْدَهُ. 
"قال النخعي: كانوا لا يدعونه في بيتٍ وحده"؛ يقولون: يتلاعبُ به 
الشيطان. قال أحمد: قال النبي يه : «المؤمنْ يموت بعَرّقٍ الجبين». رواه 


هة ت ۲ 
النسائيٌ ' وان ماجه» والترمذى وحسنه. من حديث 0 ٤‏ 


ولا يُستحبٌ النعي وهو النداءٌ بموته (م) بل يُكره. نص عليه (ه) ”'ونقل 
صالح'': لا يُعجبني» وعنه: يُكرَهُ إعلامُ غير قريب أو صديق» ونقل حنبل : 
أو جارء وعنه: أو أهل دين» ويتوجّه استحبائه» ولعله المرادٌ؛ لإعلامِه عليه 
الصَّلاةٌ والسلامٌ أصحابّه بالنجاشت”". وقولهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن 
الذي يقم المسجدّ. أي : يكنسه: «أقلا كلهم سد أي : 1/۱ 
أعلمْتّموني . ولا يلزمٌ إعلامٌ قريب . 


أحدهما: لا بأس أن يُنْتَظرَ وليّه» وهو الصحيحٌ» جزم به ابن تميم» وابنُ عبدالقوي التصحح 
في «مجمع البحرين»» والظاهرٌ: أنهما تابعا المجدّ في «شرجه» على ذلك» قال في 
«الرعاية الكبرى»: ويجورٌ التأني قدرّ ما يجتمعٌ له الناسٌ من أقاربه وأصحابه وغيرهم» ما 
لم يشقٌّ عليهم» أو يُحخف عليه الفسادٌ. انتهى . 

والوجه الثاني : لا ينتظر . 


الحاشية 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. )۱٤١۲( النسائي في «المجتبى» 25/4 والترمذي (487)»: وابن ماجه‎ )1( 
. آخرجه البخاري (2)1718 ومسلم (401) (1۲)» من حديث أبي هريرة‎ )۳( 
. من حديث أبي هريرة‎ »)۷١( أخرجه البخاري (108). ومسلم:(407)‎ )٤( 


الفروع 


V4‏ كباب الجنائز 


ولا بأسس بتقبيله» والنظر إليه» ولو بعد تكفينه. نص عليه» ولأحمدً 


عن عائشة قالت: : إن أبابكر لما حَضَرَئهُ الوفاةٌ قال : أي يوم هذا؟ قالوا : : يوم 
الاثنين. قال: فان مت من ليلتي» فلا تَنْتَظروا بى الغدّ إن أحبٌّ الايام 
والليالي إليّ أقربها من رسول الله ية . فمات من ليلة الثلاثاء» رضي الله عنه 
وأرضاه. 


)1( في مستده (80) . 


باب غسل الليت Ye‏ 
باب غسل الميت ٠‏ الفروع 


وغسلّه فرضٌ كفاية (و) بماء طهور (م ر) مره واحدة (و) ويُعتبر كون 
الغاسل مسلماً ٠‏ فلا يصح غسلٌ كافر لمسلم (ه م ق) إن اعثّبرت له التي 
وإلآ صح" وعنه : ولا نائباً لمسلم نواه المستنيبٌُ» والمراد: الوذ فح 
ينبغي أن لاک لأنَّ ابنَ اليهوديّ لما أسلم عند موته» قال عليه الصلاة 
والسلام: هلوا أخاكم"”"". ويُعتبّر العقلٌ (و) ولا يُكره كوثهُ جُنباً أو حائضاً 
(و ه ش) وعنه: بلى» وعنه في الحائض: لا يعجبني› وال ايس لا 


() تنبيه: قوله: (ويُعتبّر كونُ الغاسل مسلماء فلا يصح غسل كافر لمسلم إن التصحيح 
اعثّبرت له النيةٌ» وإلاصح) انتهى . الظاهر: أنَّ هنا نقصاًء فإِنّ الكلامّ الثاني؛ وهو له 
(فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعثبرت له النيةٌ» وإلااصحً) تخريجٌ للمجد في اشرحه1؟. 
والمنصوص عن الإمام أحمد أله لا يغسّله مطلقاًء كما قال المجدٌ في «شرحه»» وابنُ 
تميم» وابنُ حمدان» وابنُ عبدالقويٌ؛ وغيرُهم, وبعضّهم حكى وجهاً بالصحة إذا لم 
تعتبر النية» والمجدُ ذكر تخريجاً» والله أعلم. لكن قال في «المغني»"» و«الشرح» : 
فإن كانت الزوجةٌ ذمّيّة» فليس لها غسلٌ زوجها؛ لأنّ الكافرٌ لا يغسّلُ المسلمّ ؛ لأنّ النية 
واجبةٌ في الغسلء والكافرٌ ليس مِنْ أهلهاء وقالا بعد ذلك: ولا يصح غسل الكافرٍ 
المسلم؛ لأنّه عبادة» وليس مِنْ أهلهاء ولأنَّ الكافر نجسٌء فلا يُطهّر غسله المسلم. 
انتهى . فأزالا”؟ الإيهام”' الذي في الكلام الأوّل. 
* قوله: (والاصحٌ). الا 
أي : وإن لم تعتبر النيّةٌء صح غسل كافر لمسلم . 


. )"401( أخرجه أحمد‎ )١( 

. €0 45/8 )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 154/5 . 
)٤(‏ في (ح): «فأزالها» . 

(5) في (ط): «الإابهام» . 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


۲۷٦‏ كناب الجنائز 


العكس (م) وقيل : مثلّهما المُحدث (خ)”'' ويغسّل حلالٌ مُحرماً وعكسّه (و) 
قال صاحب «المحرّر» وغيرٌه: الأفضل ثقدٌ عارفٌ بأحكام الغسل» وقال 
أبوالمعالي: يَجب. نقل حنبلٌ: لا ينبغى إلا ذلك» وقيل : تعتبر المعرفة» 
و العدالة. وفي واا ا فدلٌ أنه لا يكفي من 
الملائكة» وهو ظاهرٌ كلام الأكثر. وفي «الانتصار»: يكفي إن عَلِمَّ» وكذا 


ش فى )د عليق القاضى». واحتح ب بغسلهم ين وبع بغسلهم لآدم عليه 
السلا ولم تأمر الملائكة ولده بإعادة غسله. وبأن ا لما مات». 


مسألة  ١‏ : قوله : (وفي مميز روايتان كأذانه) يعني : هل يُجزئ غسلّه للميتٍ أم لا؟ 

إحداهما: يصح ويُجزئ» وهو الصحيح» جزم به في «المغني»» فقال: إذا غسَّلٌ الصبيٌ 
العاقلُ الميتَء صح عَسله» صغيراً كان أو كبيراً؛ لأنَّ طهارتّه تصحٌ؛ فصحٌ أن يُطِهُرَ غيرّه 
كالكبير. انتهى . قال ابن تميم» وصاحبٌُ «الفائق»: ويجورٌ مِنْ مميّز في أصمٌ الوجهين» 
وصحّحه الناظمٌ. قال في «القواعد الأصولية»: والصحيحٌ السقوط. وقدمه في 
«الرعاية الكبرى»» «ومجمع البحرين»» والزركشي وغيرهم . قال في «الرعاية الصغرى» : 
ويُكره أن يكون الغاسلٌ مميّزَاً. واقتصر عليه» وقد ذكرنا في الأذان إجزاءً أذانه على 
الصحيح» فكذا هنا كما قال المصئّف . 
٠‏ والرواية الثانية: لا يصح ولا يُجزئ. وقال في «مجمع البحرين» بعد أن قدَّم 
الصحة: قال المجد: ويتخرج لنا أنه إذا استقل بغسله» لم يعتد به» كما لا يعتد بأذانه ؛ 
لأنه ليس أهلا لأداء المُرْضٍ » بل يقع فِعْلّهُ نفلاً. انتهى. وقال في «القواعد الأصولية»: 
حكى بعضهم في جواز كونه غاسلاً للميت» ويسقط به الفرض: روايتين» وطائفة : 
وجهين . 


1 . في (ط): «و»‎ )١( 
. من حديث الزبير‎ 2١0/5 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٠۲٠٤/۳ أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
. أخرجه أحمد (۰٤۲۱۲)ء من حديث عُتَىّ بن ضمرة موقوفاً‎ )۳( 


بان فل الت ۷۷ 


أسرعٌ عليه الصلاة” والسلام في المشي إليه» فقيل له فقال: ١«خشيت‏ أن 
تسبقنا الملاثكة إلى غسلهء كما سِبَقَئّنا إلى غسل حنظلةً» 7" . قال: اننا 
لو لم تسل حنظلةء لغسّلهء ولكن عَسلها قام مقام عَسْلِهِء وأنها لو سَبقت 
إلى سعدٍء لسقط فرضٌ الخسل» وإلا لم يُبادرْ إليه؛ لأنَّه كان يُمكنه غسلّه بعد 
عَسْلِهِم له وكذا ذكره بمعنأه صاحبٌ «المحرّر» وغيره» مع أنه وجه عدم 

E ّ‏ 1 لنفسه » 
لملانكة؛ وكلاثنا في كسل لدی ل : الراحث الغسرت فاا اتا 
فلا يُعتبّرٌ على رواية؛ ولهذا نقول: يجوز مِنْ غير أهل النية» كالصبيٌ 
والكافر» فكيف بعّسل الملائكةء وكذا قال الحنفية : الواجبٌ الغسل» فما 
الغاسل فيجورٌ مَنْ كان. قالوا : وإنما وجب علينا ؛ لمخاطبتنا بحق الآدميّ 
دون الملائكة» وإنما أمروا في البعض ؛ ؛ إظهاراً للفضيلة » ويتوجّه في مسلمي 
الجن كذلك» وأولى ؛ لتكليفهم؛ وسَبق ذلك في آخر صلاةٍ الجماعة”" . 

فصل 

يقدّم به وصيه”” العدلٌ» وقيل: أو فاسقٌء ثم أبوه وإن علاء وعنه: 

يقدّم الابنْ على الجد (وش) لا على الأب )م( ويتوجّه تخری( من 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 417/14 . 
[فف / e‏ . 

(۳) في (س) و(ط): «وصية) . 

)٤(‏ في (س) : «تخرج» 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية بى 


¥۸ كباب الجنائرز 


نكاح*؛ ولهذا قال القاضي وغيرٌُه محتجّاً للمذهب: ولأنَّ مِنْ أصلناء أن 
الأب مقدّم على الان في ولاية النكاح» كذلك في الصلاة. ثم ابه وإن 
نزل. ثم أقربٌ عصبته نسباً ونعمة» وعنه: يقدّم أحّ وابئه على جد (م) 
وعنه: سواء. ثم ذوو أرحامه» كالميراثِ» وقال صاحب «المحرّراء 
وصاحبٌُ «النظم»: ثم صديقه» فيتوجّه منه: تقديم الجار على أجنبيٌ» 
وقاله الحنفيةٌ في الصلاة» ولا فرقّ. وفي تقديمه على صديق نظرٌء وقيل: لا 
تصحٌ الوصيّةُ (و) وقيل: ولو صحّحت بصلاةٍ؛ لأنّه لا يَختلف إلا بجودة 
الصنعةء كحَفْرٍ القبر» والحمل» وطرح التراب. وقيل: لا يقدَّم على الولي. 

والأولى تُغْسّل المرأةً وصيّتّها على ما سبق. ثم أمّها وإن عَلَتْء ثم بها وإن 
نزلت» ثم القربى كالميراث» وعمِّتُها وخالتُها سواء؛ لاستوائهما في اقرب 
والمحرميّة» وكذا بنتٌ أخيها وبنت أختها . وفي «الهداية»: بنتٌالأخ*2 فدلّ أن 
مَنْ كانت عصبةٌ» لو كانت ذكراً فهي أولى » لكنه سرّى بين العمّة والخالة» ويقدّم 
منهن مَنْ يُقدَّم من الرجال. وقال ابنُ عقيل في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه . 

ويُغْسّل أمَّ وله في الأصح (ه) وأمته القِنَّ على الأصحٌ (ه) لبقاءِ 
الملك مِنْ وجدء للزومه تجهيرها*)*. 


تنبيهات: 


() الأول: قوله: (ويُعْسّل أ ولده. . . وأمتّه القِّ. . . لبقاءِ الملك مِنْ وجو 


قوله : (ویتوجه تخريجٌ من نکاج). 
هذا التخريجٌ على القول بأنّ الابنَ مقدّمٌ على الأب في ولاية التكاح . 
* قوله: (وفي «الهداية»: بنتٌ الأخ). 
أي: بنك الاخ تدم على بدي الأخي . 


* قوله: (للزومه تجهيرّها). 


تات غر البيك ۷۹ 


وَإِنَّ الشيء إذا انتهى» تقرّر حكمه» وكذا تغسيلّهما له» وقيل: بالمنع 
هناء وقيل: في ام الولد؛ لبقاء الملك في الأمة مِنْ وجه؛ لقضاء دين 
ووصيّة*. وتغسّل زوجّها* (و) ذكره أحمدٌ وجماعة (ع) ولو قبل الدخولٍ 
(ه) أو وَلدت عقب موه (ه) وفيهما وجة»ء أو بعد طلاقٍ رجعيئ” (ش م ر) 


للزومه تجهيرّها) كذا في النسخ› ولعله: تجهيزهماء بضمير المثنّى» وقد صرح في 
«المغني»”'' وغيره بلزوم تجهيز أمٌ الولد. 


يعني : أنَّ السيّدَ يلزمه تجهيرٌ آمو فدلّ أنَّ ملكه باق عليهاء وكذلك أمٌ ولدِو. 
* قوله: (لبقاء الملكِ في الأمةٍ من وجو؛ لقضاء دين ووصِيَةِ). 
لأنَّ المي إذا كان عليه دينٌ» فإن أمته تقضي ديه مِنْ ثمنهاء وكذلك: إذا أوصى بأمته» نفذت 
وصيته إذا وافقت الشرع» فدل أن ملكه باق على الأمة بخلافف آم الولدِ» فإنّها تعتقُ بموته» فلا 
يقضى ديه مِنْ ثمنهاء ولا تصحٌ وصيّته بها . 
* قوله: (وتُغْسّل زوجُها) إلى آخره. 
ذكر في المسألة ثلاث روايات: تغسّلهء أو لا تُعْسّلهء أو فرق بين العدم وغيرو» ومثله في «الرعاية». 
* قوله: (أو بعد طلا رجعيّ) . 
يَحتملُ أنه عطفٌ على قولِهِ: (ولدت عقب موتِه) فيكون التقدير: أو ولدت عقب موتِه. أو ولدت 
بعد طلاق رجعي . ويّحتمل أنه عطفٌ على قولِه: (ولو قبل الدخول) فيكون التقديرٌ: ولو قبل 
الدخولء أو بعد طلاق رجعيٌ . ويقرّي هذا الاحتمالَ قوله: (إن أبيحت الرجعيَّةُ) يعني : تُْسُله 
الرجعيّةٌ إن قلنا : هي مباحةٌ وإلا فلاء جزم به في «المغني»" . 
وهذا القيدُ يرجعٌ إلى تخسيل الرجعيّة زوجها مع قَظع النظر عن كونها ولدت عقب مويه أو لا. 
وظاهد «المغني»؟: أنّها تغشلة في الصورتين» وهما: إذا مات بعد طلاق رجعيٌ. وإذا ولدت 
عقب مويه بعد طلاق رجعئٌ؛ لأنه ذكر أ" المرأةً لو وضعت عقب موته» لها عُسلّه» ثم ذكر أنَّ 


.. بعدها في (ط): «المرأة»‎ )١( 
. T/T )5( 
. ليست في (ق)‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


A۰‏ كباب الجائز 


ع 
إن أب سحت | جع 4 عنه : تَغْسّله لعدم » ف زا رق 4 
إن ايحت يه وبحي مع حرم عورة» ,وج 


عنه: المنعٌ مطلقاًء كالمذهب فيمن أبانها في مرضِه (و). ويغسّل امرأته 
نقله الجماعة (و م ش) وعنه: لعدم» وعنه: المنعٌ» اختاره الخرقة0*) 
(وه) ومتى جاز» نظرَ كل“ منهما غير العورة*» ذكره. جماغة» وفاقاً 
لجمهور العلماء» وجوّزه في «الانتصار» وغيرو: بلا لذو واللمسّ والخلوةً» 
ویتو جه : : أنه ظاهرٌ كلام أحمد وظاهر كلام ابن شهاب . 

واختلف كلامٌ القاضي في نظر الفرج» فتارةٌ أجارّه بلا لذّة» وتارةً مُنع» 
قا : المُعِينُ في الغسل والقائم عليه» كالغاسل في الحُلوة بها والنظر إليها . 
قال أبوالمعالي : ولو وَطئت ف بعد موتهء أو قبّلت ابته ر الم 
تسه ؛ لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت» ولو وَطئ أختها بشبهة» ثم 
مات في العِدَّة لم تغسّله إلا أن ٠‏ تضع عقب موتَه؛ لزوالٍ الحرمة» ولا 
يُعْسّل أمتّه المزوّجةً والمعندّة مِنْ زوج» فإن كانت في استبراء» فوجهان 0 

(*3) الثاني : قوله: (ويُغسّل امرآته» وعنه: لعدم» وعنه: المنع» اختاره الخرقي) . 
انتهى . إنما اختارٌ الخرقئٌ الروايةً الثانية لا الثالثة» فإنه قال: فإن دعت الضرورةٌ إلى أن 
يُعْسّل الرجلٌ زوجتّه» فلا بأس . ل يم 
نفى رواية الجواز مع الضرورة» جَعل اختيارٌ الخرقي الجوازٌ مطلقاً لا المنع مطلقاً» فعلى 
كلا التقديرين» لم يُختر الخرقئُ المنع مطلقاً كما قال المصنف . 

() الثالث: قوله: (ولا يُخْسْل أمته المزوؤجة والمعتدّةَ مِنْ زوج» فإن كانت في 


حكمّها في الطلاقٍ الرجعيّ حكمٌ الزوجين قبل الطلاقي. قال ابن تميم : ولا يُعتبّر بقاءٌ العِدَّة» فلو 
مات وهي حاملٌ» فوضعت» لم تُمنع من تغسيله. 
r 5‏ و 
# قوله : (ومتى جاز» نظر كل منهما غير العورة). 
أي : متى جاز أن يُغْسّل الرجل امرأته» أو تُغسّل المرأةٌ الرجل» فله أن ينظرّ إلى غير العورةء 


. بعدها في (ط): (واحد».‎ )١( 


ات ل ات ۸۱ 


Es 
التَفْسِيلٍ من زوج وزوجة وسيّدٍ سيِّدٍ أولى. والأشهرٌ: يقدّم أجنبئٌ عليها وأجنبيّة‎ 
م‎ 
عليهما* . وفي تقدیم زوج على سب وعكيو وتساويهماء وجه"‎ 


استبراء» فوجهان) انتهى. الذي يَظهر أنَّ هذه المسألة مِنْ تتمّة كلام أبي المعالي الذي 
حكاه المصئّف عنه قبل ذلك وإلآ فكيف يُقال: لا يُغْسّل السيِّدٌ أمتّه المزوّجة والمعتدة 
مِنْ زوج > ثم يحكي خلافاً في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وميه كما ذكره المصنف 
بعد ذلك؟ فإذا جعلنا هذه اي تتمة كلام أبي المعالي» زال الإشكال» وكان هذا 
ف مؤخراًء وطريقة فة فقال" الصحيحٌ بن المذهب فك 0 السيّد لأمته 
المزوجة والمعتدّة وهو الذي قدّمه المصنّفٌ . وأبوالمعالي يقول: لا يَغسلهماء وحكى 

في المستبرأة وجهين» هذا ما ظهر لي" وإن لم نحمله على هذاء يحصل التناقض» 
والله أعلم . 

مسألة - ۲: قوله: (وفي تقديم زوج على سيدء وعكسهء وتساويهماء أوجه) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم» وان حمدان» والمصئّف في «حواشي ي المقنع» : 

أحدها: الزوج أولی مالسد وهو الصحيح . قال في «(مجمع البحرين»: الزوج 
أولى في أصح الاحتمالين . قلت: وهو الصوابٌ. 

. والوجه الثاني : السيِّد أولى .. 

والوجه الثالث : التساوي . قال في «مجمع البحرين» : وهو ظاهرٌكلام بي '“الخطاب. 


يعني : الغاسل ينظرٌ ِن المغسّل غير عورته . 

* قوله: (والأشهرٌ: يقدّم أجنبنٌ عليهاء وأجنبيّةٌ عليهما). 
أي : يدم أجنبيٌ على زوج وأمةٍ في تغسيل الرجل» وثُقدّم أجنبيّةٌ على زوج وسيّدٍ في تغسيل/ 
المرأة. والمعنى : إذا كان الميثٌ رجلاً» قُدَّمَ أجنبئٌ على زوجة وأمةء وإذا كان الميت امرأة» 
قُدْمَثْ أجنبيّةٌ على زوج وسيّدٍ. 


(۱) ليست في (ح) . 
(۲) في (ط): «ابن» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سیه 


YAY‏ كاب الجبائز 


وفي أمّ الولدٍ على زوجة» وعكيه وجهانِ". قال أبوالمعالي: والقاتل 
لا حق له في المقتولٍ إن لم يرثه؛ لمبالغته في قطيعة الرحم» ولم أجد ذكرّه 
غيره» ولا يتبّه فى قتل لا يأثم به. 

للرجل والمرأةٍ غسل مَنْ له دونَ سبع سنين. نص عليه» واختاره الأكثرء 
ولو لظ( وعنه: وسبعٌ إلى عشرء اختاره أبوبكر (و م) أمكن 


الوطءٌ أو لا (م)* فلا عورة إذن؛ لقولِهِ عليه الصلاة والسلام: «وقَرّقوا بينهم 


مسألة -: قوله: (وفي أمّ الول على زوجة» وعكبه» وجهان) انتهى. يعني: إذا 
كان للرجلٍ الميتِ زوجةٌ وأمٌ ول فهل الزوجةٌ أولى بالغسل مِنْ أمّ الولدِء أم آم الولدٍ 
أولى من الزوجة؟ هذا ظاهرٌ عبارته» وفيه نظرٌء والذي رَأيناه في كلام الأصحاب أن 
الخلاف إِنَّما هو: هل الزوجةٌ أولى أو هما سواء؟ كذا قال المجد في «شرحه»» وابن 
تميم؛ واب حمدان» وابنٌ عبدالقوي في (مجمع البحرين)»› وغيرهم› فلعل المصئّفث 
اطلع في ذلك على نقلٍ خاصٌ؛ وهو الظَنّْ به ا ا 
الجماعةء دل على أله أراد قولّهم » ولكنْ حصل ذهول» والله أعلم . 

إذا غلم ذلك» فالصحيح مِنّ المذهب: أن الزوجة أولى من م الولدِ في غسله» 
اختاره المجذ في «شرحه»» وقدّمه ابن تميم» وابنٌ حمدان» ويؤيّد ذلك ما اختاره ابنُ 
عقيل : أن أمّ الولدٍ ليس لها عسل سيّدِهاء وإن جوّزناه للزوجةء والله أعلم . 

ال الثاني :. هما سواء. 0 بينهماء مع المشاحة» قاله ابن تميم ) وان 
حمدان» وان عبدالقوي وغيرهم» وقول المت : (إنْ آم الولدٍ أولى. من ازو وه 


* قوله: (أمكىّ الوطء أو لاء خلافاً لمالك). 
لعل مالكاً يُخالف فيما إذا أمكن الوطء. ويمنعٌ التغسيل» فكان ينبغي أن يقول e‏ 
خلافاً لمالك. 


. في (ب): «تكلّم»‎ )1-١( 
. بعدها في (ط): «من؟‎ )۲( 


۸۴ E EE E E 


في المضاجع)”"' . وللدارقطني”" وابن مندّه: الأمرٌ بالتفريق لسبع. وقيل: الفروع 
خد الجاريةٌ بتسع ؛ لقول عائشةً: إذا بلغتٍ الجاريةٌ تسعّ سنينَ» فهي امرأةٌ. 
رواه أحمد» وذكره البخاري”", ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر 
مرفوعا“ ٠‏ وحكى فيهما : إلى البلوغ ؛ لعدم التكليف» كقبل السّبّع» وعنه : 
الوقتٌ في الرجل للجارية» وقيل*) بمنعه» اختاره الشيحٌ» وغه :اله قل 
ابنه الصغيرة» وقيل: يكره دون سبع إلى ثلاثِ» والصحيحٌ عند الحنفية: 
یُغْسلان مَنْ لا يُشتهى . 1 

ويُمنع المسلم من غسل قرييه الكافر» وتكفينه» واتباع جنازته» ودفيه 
(وم) وعنه: يجوز اختاره الآجريٌ وأبوحفص (و ه ش) قال أبوحفص: 
رواه الجماعة» ولعل ما رواه ابن مُشََيْش قولٌ قديمٌ أو تكون قزابة دة 
وإنما / يُوْمّر إذا كانت قريبةً» مثل ما 7 حنبل. كذا قال. قال القاضي ١١/١‏ 
غ0 دده لا يتين على مادووينا عونا ووادس ف انيدل على 
الجواز؛ لأنه قال: يَحضّر ولا يُخْسّلء واحتجوا بالنهي عن الموالاة"» وهو 
عامٌ؛ ولأنه تعظيمٌ وتطهيرٌ له» فأشبه الصلاةً» وفارق عَسلّه في حياته ؛ فإنه لا 
يتقصدٌ ذلك » وعنه : يجوز دون عَسله» اختاره صاحبٌ «المحرّر) ؛ لعدم ثبوته في 


ثالتٌء إن وُجد به نقلٌ» والله أعلم . التصيحيح 
الحاشية 


. أخرجه أبوداود (590)» من حديث عبدالله بن عمرو‎ )١( 

(۲) «سنن الدارقطني» ۲۲۹/۱ ٠,‏ ش 

(۳) أورده الترمذي إثر حديث (9١11)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١‏ 2,770 ولم نقف عليه عند أحمد والبخاري ا 
)٤(‏ أخرجه أبونعيم في «أخبار أصبهان» ۲۷۳/۲ . 

(05) في (س): «وعنه» . 

(7) كقوله تعالى: 8 ييا ألْدِنَ اموا لا تَنَحِدُوا عَذوى وَعَدُو أوليا . . .€ [الممتحتة:١]‏ . 


A4‏ كتاب الجنائز 


الفروع قصة أبى طالب وعنه . دفئه خاصّة» كالعدم (و) ولعل المراد إذا عسل » 
فكثوب نجس» فلا وضوء ولا نيّة للعّسل» ويلقى في حفرة. قال ابن عقيل 
وجماعةً : وإذا أرادَ أن يتبعّه» رَكِبَ وسار أمامّهء وذكروا قول ابن عمرّ: إنه إذا 
سار أمامّه لا يكون معه» وروي مرفوعاً”'". وإن لم يكن له أحدء لزمنا دفنه في 
ظاهر كلام أصحابنا. قال صاحب «المحرر»: وذكر أبوالمعالي وغيره: لاء 
وقال : من لا أمانّله» كمرتدٌ» نتركه ظعمةٌ لكلب» وإن غيّبناه فكجيفة . والزوجة 
وأمالولد» وقيل: والأجنبنٌ» كقريب . 1 

افج ا دم : الأسنّ» وقيل : 
الأفضل» وأطلق"" | نوم قن 4 الأعريه ثم الفقير» ثم مَنْ سبق“ . 
وجب 0 في 0 وكذا على مغتسله (و). مستلقياًء 
التصحبح ١‏ مسألة ‏ 4: قوله: (ويستحبٌ أن يُبدأ بِمَنْ يُخاف عليه» ثم بالأقرب» ثم قيل : 
بالأسن. وقيل: الأفضل . وأطلقٌ الآجريٌ تقديم الأخوفِ» ثم الفقيرء ثم مَنْ سبَّقَ) 
انتهى : : 
أحدهما: يُقدَّم الأفضل على الأسنّ. قلت: وهو الصوابُء وقد قدَّم الأصحابُ في 
الإمامة الأفضل على الأسنٌ 


والوجه الثاني : يُقدّم الأسنُ عليه 


)١(‏ وهي ما رواه أبوداود (١٣۳۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» ٠٠١ /١‏ و4/4/, عن علي رضي الله عنه قال : قلت للتبي 
يك : إن عمك الشيخ الضالٌ قد مات» فقال النبي يكقةِ: «اذهب فوارٍ أباك» ثم لا تون شيعا حتى تأتيني»» فذهبت 
فواريته وجئتهء فأمرني فاغتسلت» ودعا لي . 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )٤۹۳۹(‏ . 

(۳) في (س): «وقال». وفي هامشها: «وأطلق» نسخة . 

(4) في (ب) و(س) و(ط): «يقدم» . 


باب غسل لمسيت YAe‏ 


ونصوصّه: كوقتٍ الاحتضار» منحدراً نحو رِجُليه» تحت ستر مجرّداً» 
مستورٌ العورةء ونقل المروذي: في بيتٍ مظلم» وإنما غسّل عليه السلام في 
قميص» على ما رواه مالك وأحمدء وأبوداودء وغيرهه”'؛ لأنه طب حا 
وميتاً» وعنه: عسله في قميص واسع أفضل» اختاره جماعةٌ منهم القاضي 
وابن عقيل (وش) ويُكره”'' أن يَحضّره إلا من يُعينُ غاسِلّه وذكر القاضي 
وابنُ عقيل : لوليه الدخول عليه كيف شاء. 

ولا يُغطى وجهه. نقله الجماعة (و) وظاهرٌ كلام أبي بكر: يسنٌء وأومأ 
إليه؛ لأنّه ربما تغيّر لدم أو غير فيضن السوء. وأما ما رواه الطحاويٌ عنه عليه 
السلام: «خمروا وجوة موتاكم » ولا تتشبّهوا باليهود»”". فلم يصح ونقّل 
حنبل : إن فعله أو تَرَكهء لا باس . ويرفمٌ رأسّه إلى قريب جلوسدء ولا 
يق عليه. لَص عليه» فيَعْصِرٌ بطته برفق» ويكون نَم بَخورٌ*» وعند أبي 
حنيفة: لا يرفع رأسّه هناء بعد عَسْلِهِ. ويّحرم مس عورتِهِ (و) ونظرّها (و) 
وظاهر مذهب أبي حنيفة: يستر العورة”” الغليظة: الفرجان؛ لثلا يَشقَّ 
العّسل» ويْنجيه بخرقةٍ (و) ويستحبٌ في بقية بدنه. وقال ابن عقيل : بدنه 


على وزنٍ رَسُول. 

(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» "١‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه . وأحمد (١۲۹۳۰)ء‏ وأبوداود 0)7115١(‏ 
من حديث عائشة . 

(۲) في الأصل: «وعنه: يكره . 

(۴) لم نجده عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» واشرح مشكل الآثار» وهو عند الطبراني في «الكبير» 2187/1١‏ 
والدارقطني في «سننه» ۲/ ۰۲۹۷ من حديث ابن عباس . 

. بعدها في (ط): بها‎ )٤( 

(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


افرع 


الفروع 


۲۸٦‏ كتاب انتجنائرز 


ا 
و ا فیحرم نظرهء ولم يجزا'' أن 


يَحضّره إلا من يُعين في أمروء وهو ظاهرٌ كلام أبي بكر. وفي «الخنية» : 
كالأصحاب مع أنه قال: إِلّه عورةٌ؛ لوجوب ستر جميعه. 

(Y) 0‏ 22-6 ر 3 و 5 .4 5 
ثم ينوي غسله» وهي فرض على الأصح (ه م ر ق) وفي وجوب 
الفعل» وجهان"'. 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (ثم ينوي غَسلهء وهي فرض على الأصحٌ» وفي وجوب الفعلٍ» 


الحا 


٠. 


وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يجب نفس الفعلٍ» وهو الصحيحٌ» اختاره المجدُ في «شرحه» وغيره» 
وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «مجمع البحرين». قال المصئف في «حواشي المقنع» وهو ظاهِرٌ 
ما ذكره الشيحُ وغيرٌه . 

. والوجه الثانى: يجب الفعل. قال فى «التلخيص»: لا يذ مِنْ إعادة غَسْل الغريق على 
الأظهر. فظاهدهُ : اعتبارٌ الفعل» قال المصئف في «حواشيه». قلت : كلامُه في 
«التلخيصن» مُحتمل» فان مَنْ يقول: لا يجب نفس الفعل» يقول: لا بد أن يكونٌ عنذه 
من ينوي الغسلَ؛ لأنّهم قالوا: لو يرك الميثُ تحت ميزاب» أو أنبوبة» أو مطرء أو كان 
غريقاً. فحضرٌ مَنْ يَصلّْح لعَسْلِهِه ونوى عَسْلّه إذا اشترطناها فیه» ومضى زمنٌ يُمكن 
عله فيه» أجزأ ذلك على القول الأول ل ل 
بغرقٍ أو بمطرء فقال في «مجمع البحرين» : يتقث قا لا يُجرئ" ' ما أصابّه مِنّ 
الماء. نص عليه. قال المجدُ: هذا إن اعتبرنا الفعلّ» أو لم يكن ثم مَنْ نوى غسله» في 
ظاهر المذهب. قال: ور أن اتساج إلى شيل إذا لم : نعتبر الفعلَ ولا النية. وقال 


فى «الفائق» : ونج غيل القريق؛ على أصحٌ الوجهين» ومأخذهما وجوبٌ الفعل. 


. في (س): «يجري»‎ )١( 
. في (ط): «نوى»‎ )0( 
. ليست في (ط)‎ )37( 


باب غسل لميبت YAY‏ 


فائدتهما: في نيّةِ غْسّل غريق ونحوه» وفى التسمية» الرواياتٌ 
الابقة ولا بد مق إزالة اة ولا يكفي مسحهاء ولا وصولٌ الماء 
إليها بل يجب أن یُنجی (ه) وعند أبي يوسف ومحمد: لا ينی ؛ لثلا 
وقيل: وجوباً. ثم يتمّمه كوضوء الصلاة (و) وظاهره: يمسحٌ رأسّه (ه) 
والأصح : لا يجبٌ توضيئه (و) لقيام موجبه» وهو زوالٌ عقلِه. ودّكرابنُ أبي 
موسى أله يَصبُّ ماء على فيه وأنفِهِ كَمَضْمضَّةِ" واستنشاق. ولا يدخله 
فيهما” (ش). 

ثم يَغسل برغوة السّدْرِ رأسّه ‏ بتثليث راء رغوة ‏ ولحيته . قال جماعة : 
وبقيّة بذيه » ونصّه : لا يسرّح . قال القاضى وغيره : یکره» واختار اين 

8 1 ۶ 

حامد: يُسرَّح خفيفاً (وش) ثم يسل شقَّه الأيمنَ ثم الأيسرّء ويقابه على 
Es‏ مع عسل شقَّيه (و ه) وفيل : بعدّهما (وش) يَفعل ذلك» وقيل : 


مسألة - 5: قوله: (وفي التسمية الرواياتٌ السابقة) يعني : التي“ في الوضوء 
والعْسّْل. والمصئّف قد أطلق الخلافٌ هناك» وصحّححنا المذهبّ من ذلك؛ فليُعاود» فإنَّ 
الحكمّ واحدٌ في المواضع الثلاث عند الأصحاب . 


- 


* قوله: (ولا يدخله فيهما). 
أي : لا يدخل الماءً في أنفِه ولا في فيه. وهذا سؤالٌ مبتدئ› لا تعلق له بكلام ابن أبي موسئ» بل 
هو أولٌ كلام. 

. في (ب) و (ط): «تنحي؟‎ )١( 

() في (ط): هلا ينحي» . 

() في الأصل و(ط): «لمضمضة»» والمثبت من «الإرشاد»: ٠٠١‏ . 


() في (س) و(ط): «جنبه» . 
(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


84" 1 كتاب الجنائرز 


حتى الوضوء. وحكى زواية*) ثلاث * وللمالكية حلاف في تكرير وضوئه ‏ 
ويكره مرّة. نص عليه (و) وعنه : لا يعجبني . 

ويُمرٌ كل مرَةٍ يده على بطنه (وثن) ونقل الجماعةٌ: عقب الثانية (و ه) 
لأنه يلين“ فهو أمكنٌ» وعنه: عقب الثالثة» وإن لم يُنَقَّ بثلاثِ» زاد حتى 
ینقی (و) ويّقطمٌ على وثْر. ونقل الجماعة: لا يُزاد على سبع» وجزم به 
جماعةٌ . ونقل أبوطالب: E‏ ونقل ابن واصل : ا 
خمس. ود 0000 و ووز مغتاه كخطميّ . وق 
aE‏ ا 0 0 له 
(وه) وقيل: لا یغیره» ولا لم يعد غسله في وجو (وش) ويُجعل كل مر 
(وم) قيل لأحمد: يبقى السّدْرُ عليه؟ قال : وإن بقي . ونقل حنبل : يُجِعَل أوّل 


# قوله: (وقيل: حتى الوضوءء وحُكي روايةً). 
ظ أي : القولٌ في الوضوءء حُكِيَ رواية عن أحمد. 
* قوله: (ثلاثاً). 
التقدير : يَفعلٌ ذلك ثلاث . 


ش * قوله: (لألّه يَلِينُ). 


أي: لأنَّ الميتٌ يلين بصب الماءِ عليه» فإذا فعلّه عقب الثانية» كان بعد ليِه. قال في 


«الرعاية الكبرى»: ويمرٌ كل مرَّةٍ يدّه على بطنهء وعنه : بل في الغسلة الثانية» وعنه : بل في الثالثة. 


. 7717/١ هو: أبو العباس محمد بن أحمد بن واصل المصري عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان . طبقات الحنابلة‎ )١( 
. في (ط): «ويمزج»» والتمريخ: الادهان‎ )۲( 

قرف ضرب الشيء بالشيء : خلطه . «القاموس؟: (ضرب) : 

(4) الغبيراء: نبيذ الدُّرّة ويقال له: السّكُدكة . «القاموس»: (غبر) . 


باب غسل الميت ۲۸۹ 


مرّة» اختاره جماعة (وش) وعنه : والثانية. ونقل حنبل أيضاً: ثلاثاً بسدر» الفروع 
وآخرّها بماء. واختلف الحنفيةٌ هل السَّدْرٌ في الثانية أم في الثالثة؟ ويجعل 
فى الأخيرة“ كافوراً (ه) وفى مذهبه خلافٌء وين العجب أن بعض 
أصحابه خظأً من تقل عنه: لا يُستحبُ. قيل: مع السَّدْرٍ*» ونقله الجماعةٌ» 
وعليه العملء وذكره الخلال» وقيل : و وقيل : يجعل في الكل 
(خ). 

ویره على الأصحٌ ماءٌ حارٌ (م) بلا حاجة» كخلال وأَشّْنانِء واستحيّه 
ابِنُ حامدٍ (و ه) ولا بأسسَ بَسْلِهِ في حمّام» نقله مهنًا. ولا يَغتسل غاسله 
بفضل ماء سحن له فإن لم يجد غيره» تركه حتى يبرد. قاله اد ذكره 
الخلال. 

ويجرٌ شاربه (و ق) وعلى الأصحٌ: ويقلم أظفاره (وق) ويأخذ شعرَ 
إبطه» في المنصوص (وق) وعنه: وعانته» قيل فيها : بثورة؛ لتحريم النظر. 


مسألة - ۷: قوله: (ويّجعل في الأخيرة كافوراً... قيل: مع السذرء ونقله / "7 
الجماعة. وعليه العمل. وذكره الخلآل» وقيل: وحده) انتهى. وأطلقهما ابن تميم . اة 
القول الأوّل: هو الصحيحٌ» وقد نقله الجماعةٌ عن الإمام أحمد. وقال الخلأل: عليه 
العمل 0 المجد وغيره» وه و ظامر كلام الشارج . والقول الثاني : يُجعَل وحذه 
في ماء قراح" '» اختاره القاضي وغيرٌه . 


* قوله: (قيل: مع السدر). الحاشية 
هذا عائدٌ إلى جعل الكافورء التقديرٌ: ويّجعل في الأخيرة كافوراًء قيل: مع السّدرء أي: يجمعٌ 
بين الكافورٍ والسَدرٍ. 


. في (س) و(ب): «الآخرة»‎ )١( 
القراح: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حَنوط ولا غير ذلك. «المصباح»: (فرح).‎ )1( 


الفروع 


1۹۰ كتاب الجنائز 


وفى «الفصول»: لأنها أسهل من الحَلّق بالحديد» وقيل: بِحَلْقٍ أو 
ان وعنة: .فى الكل" إن فح »-وقال أبوالمعالى': ا 
بين فخذيه» ويجعل ذلك معهء كعضو ساقط » عاك لوي م لأنه 
جزءٌ منه» كعضو . والمرادٌ: يُستحبٌ . ويبقى عظمٌ نجس جُبر به مع المُثلة, 
وقيل : لا» وقيل : عكسه . وفي «الفصول» : إن اتخذ أدُناً بدل ايء وسقطت 
حين غسله. ذفنت منفردة» وإن كانت قد بانتٌ منه» ثم ألصقت» ثم بانٹ» 
E‏ وتّزال اللصوقُ”" للغسل الواجب» وإن سقط منه شي5» بقيت 
ومسح عليها . 


التصحيح مسالة -8: فول (وياخد تعر إبطهة فى المنصوص » وعنه: وعانتهو» قيل فيها: 


الحا 


شية 


بثورة؛ لتحريم النظر . وفي «الفصول»: لأنها أسهلٌ من الحَلْق بالحديد» وقيل : بلق أو 
قص) انتهى . وظاهرُ «المغني»» و«الشرح»*» و«الزركشي»» إطلاقٌ الخلاف : 
أحدهما: يكون أخذّه بنُورة» اختاره القاضي . قلت : وهو أولى إن تيسّر. 
والقول الثاني : يكون بلق أو قص» قدمه ابن رَزين والمصفُ في «حواشيه»» 
وقال: نص عليه . قلت : NEE‏ حنبل» وقیل: يُزال بأحدهماء جزم به في 
«الهداية»» و«المُذهَّب»» و«المستوعب»» وغيرهم. قال في «الخلاصة»ء و«التلخيص) : 
ويُزال شْرُ عانته» وأطلق . وقال ابن تميم: ويُزال شغْرٌ عانته بالثُورة أوبِالحَلْقٍ. قال في 


* قوله: (وعنه: في الكل). 
أي : الشارب» والأظفارٍ. وشعر الإبط» والعانة. إن نَحْْنَ ذلك كله أخذ» وإلا فلا» على هذه 
الرواية. 


)1-١(‏ في (س): «ابن حامده. 

(۲) اللصوق» بفتح اللام: ما يلصق على الجرح من الدواء» ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو 
للتداوي. «المصباح»: (لصق). 

. ATT (FP) 


. 794/6 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 


باب فم الت ۲۹۱ 


ولا يبقى خاتم ونحؤّه ولو بِبرده؛ لأن فاك وف لر عرض وي ن 
قال أحمد: ربط أسناله بذَهبٍ إن جيف سقوظهاء وقيل: ار كل 
E‏ يالا ويُوْحَذُ إن لم تُسقط*. 

ويَحرّم خَدْنْهِ (و) وكذا حَلْقُ رأسِهِ» وظاهرٌ كلام جماعة: يكرة» وهو 
أظهرٌ. نقل المرُوذي: لا يُقَضُء وقيل: يلق وجزم به في «التبصرة) 

ويُستحبٌ خضابٌ الشعر بحناءِ. نص عليهء وقيل: لشائب*.. وقال 
أبوالمعالي : يُخضب مَنْ عادته الخضابٌ. ويُضْمَر شعرٌ المرأةٍ ثلاثة فُرونِء 
ويُسدل حَلْمَّها . وقال أبوبكر: أمامّهاء لا أنه يُضْمَّر ضفرتيْن على صدرها 
(ه) وذكر غيرٌ واحدلٍ من الحنفية : لا يَضمَرٌ . قيل لأحمد/ : العروسٌ تموت» ٠۲۳/١‏ 
فتجلى*؟ فأنكره شديدا . 
«الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: ويور أو يُخْلّق إبطاه وعانته فظاهرٌ كلام هؤلاء: أنه لا التصحيح 


مزيّةَ لأحدهما على الآخرء فهوقولٌ ثالتٌ» وقال في «الرعاية الكبرى»: وفي جواز أخذ 
اا ا ا 


* قوله : (ويُوخذ إن لم تسقط). اساي 
أي : يؤْحَذْ الذهبٌ الذي ربطت أسنانه”"' به إن لم تسقط أسنائه بأخلو. 

# قوله: (لشائب). 
أي : إذا كان شعره شائباً » بخلافي مَنْ شعره أسوةدٌ. 

* قوله: (وقيل لأحمد: العروسٌ تموت فتُجلى). 
هو بالجيم. ذكر لي بعضٌ الأصحاب: أن أهل بغداد يجُلُونَهاء كما جلى العروسٌ على زوجهاء 
ويُحضرون المغاني» ويضعون لها الدراهم التي يُنقّطون بها العروسٌ. 


(۲) ليست في (د) . 


الفروع 


الحاشية 


4۲ كتاب الجنائرز 


وينشَّف الميتُ بثوب (و) لثلا يَبتلَّ كفنه. ”'وفي «الواضح»: لأنه سنة 
للحيئّ» في رواية» كذا قال'2. وفي «الواضح»: لأ مِنْ كمال عُسل الحيّ . 
ولا ينجل ما نشف به» في المنصوص (و). 

وإن خرجٌ Cak‏ لت التجاسة د ووضّئ (ه) فقطء 
اختاره أبوالخطاب وغيرّه» ونضّه : واختاره الأكثرٌ وأعيد عُسله (ه م ق) 
وفي «الفصول»: لا يختلف المذهبٌُ فيه؛ لأنَّ هذا الغسل وجب لزوالٍ 
العقل» فقد وجب بما لا يُوجب العُسل» فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة 
الصغرى» بخلافي عُسل الجنابةء ولأنّه ليس يمتنع أن يبطل الكل بما لم 
يوجب الغسل”» كخلع الخف لا يُوجب غسل الرْجل» وينقض الطهارة 

وان ل اا الهو © وا علوة الور فل فلن 
الأولى: برضا ففظ: ذكره أبوالمغالي: 


* قوله: (ولأنه ليس يمتنع”" أن يبطل الغسل بما لم يوجب الغسل). 
قال فى «المغني»”؟؟: لأنَّ القصدّ من غسل الميتِ أن يكون خاتمةٌ أمرِو الطهارةً الكاملة. 
فائدة: الطينٌ الحرُ: هو الخالصٌ الصّلْب الذي له رة تمك المحل. قاله في «المغني» 7" . 


)١-١(‏ ليست في (ط). 
(۲) في (ط): «بشهوة». 
(۳) في (ق): (بممتنع». 
TAY -T^* /Y (€)‏ . 

. ۳A1/Y (0) 


عات غيل الت ۹۴۳ 


ولا یکره > حَشْوٌ المخل - إن لم يستمسك - بقطن أو طين حر وعنه : یکره الفروع 
وفاقاً لمشايخ الحنفية» وعند (ش) لا بأس» وروي عن أبي حنيفة . ويجب 
التلجُم» وإن خرج بعد تكفينه» حول (و) وعنه: يُعاد غَسلّهِ ويُطهّر كفئّه 
وعنه . : قبل سبع » وعنله : يعاد مِن الكثير قبل تكفينه وبعدّه» وعنه: : خروج دم 
ا وإن خاطبّه الغاسلٌ حال عَسلِه» نحو : انقلِبُ رحمك الله فلا بأس» 
كقول علي للنبين ية : طبْتَ حياً وميتا" . 

فصل 

وإن مات رجل بين نسوة» أو عكسه» أو خت مشكل ؛ يُمُم (و) بحائل » 
وقيل : أو بدونه» كمحرم (و ه) وعنه: بل في فی بلا مر وقيل : 
بلى بحائل» وعنه . الب والغسل سواء» ورز أن يلي الحُنثى النساء 
والرجالٌ» وهم أولى» وقيل: ١‏ 0 ويتخرّج في الكل کمن تعذّر عَسلَه؛ 
وحكمه أن يِيمَم وعنه . لا (خ) کتعذره» ولأنَّ المقصود التنظيف . ویکقن 
ويصلى عليه (ه) ويدفن» وذكر ابنْ أبي موسى في المحترقٍ ونحوه: يصب 
عليه الماء» کمن خيف عليه بعركه . وذكر ابن عقيل رواية فِيمَنْ خيف تلاشيه 
به ٠‏ يغسل: وذكرٌ أبوالمعالي فِيمَنْ تعذّر خروجه مِنْ هدم: لا يُصَلى علبه؟ 
لتعلٌ ر الخسل"» كمحترقء والمُخرم كغيره في ذلك . 

وقيل : له نظرٌ ما ر ال والركبة» فيجوز التغسيل (وش) وعنه: lek‏ 


. في (ط): «جمل؟‎ )١( 
أخرجه البخاري (75737): والخبر الذي في البخاري من قول أبي بكر رضي الله عنه.‎ )۲( 
. في (س): «(غسله)‎ (۳) 


۹4 كتاب الجنائز 


الفروع عدم غاسل (وم) وإن كان ثم مَنْ لا شهوة له يطيق الغسل» > علّموه وباشره. 


نص عليه (و). 
ويُصلََ على ١‏ طفل (و) وروي عن غيرٍ وجو أنه عليه السلام صلّى على 
-)( 02 


ابه إبراهيم . وغن غائشة: أنه لم يُصلّ عليه . رواه أبوداود» وأحمد 
وقال: منكرٌ جدًا. قال: وهو يِن ابن إسحاق. وإذا كمّل لسقط”*' ‏ بتثاب* 
السية" ا أشهر قله الجماعةء وجزم به في «المستوعب»» وقدّمه 
جماعة» أو بان فيه حل إنسانٍ ‏ عُسلّء ولي عليه ولو لم يستهل (وق) 
حب تة تفل حلي" اخثارة الخلال وغيره ونقل جماعة : يعد 
أربعةٍ أشهر ؛ لأنه لا يبعت قبلّهاء ذكره القاضي وغيرٌهء واختار في «المعتمد) 
أله قن وئه ظاهرٌ كلام أحمد. قال شیشنا : وهو قول كثير من الفقهاء. 

وفي «نهاية المُبتدي»: لا يُقطع بإعادته وعديهاء كالجماد. وفي «الفصولٍ»: 
ا اف صلی قله کال نه او ول بحا شا و 
البربهاري : أنه يُقْنَصٌُ من الحجر؛ لِم نكب أصبعٌ الرجل. وذكر ابن حامدٍ 
في «أصوله»: أنَّ ا بين الشجر والعيدان؛ جائزٌ شرعا بإيقاع مثل ما 
كان في الدنيا. وفي «البخاري وغيره”»» عن أبي سعيد مرفوعاً : «لا يُسمع 


الحاشية * قوله: (لسقط» بتثليث السين). 
يعني : السقط يجوز فيه كسرٌ السين وضمها وفتحها. 


222 بعدها في (ط): «كل» . 

(۲) رواه أحمد في المسند .)۱۸٥۲۰(‏ وأبو يعلى 776/1 . 

(۳) أبو داود (۳۱۸۷)» وأحمد (۲۹۳۲۸) . 

. في (س): «لطفل»‎ )٤( 

(5) البخاري (2509» والنسائي في «المجتبى» ۲/ ١٠ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


باب غسل الميت 6" 


مدى صوت المؤدن جنٌّ ولا إن ولا شيء إلا شَّهِدَ له يوم القيامة». ولا الفروع 
دليل على تأويله» وأمّا البهائم» فالقصاص بينها*» فهو قولّنا وقول أهل 
السنة؛ للأخبارٍ الصحيحة"» خلافاً لبعض المعتزلة؛ لخروجها عن 
التكليف» والله أعلم . 

ويستحبٌ تسمية مَنْ لم يستهلّ (ه) وإن جُهل أذكرٌ أم أ نثى» سمي بصالح 
لهماء كطلحة. وإن كان مِنْ كافرين› قان كم بإسلايه. فكمسلمء. وإلا 
فلاء ونقل حنبل: صل على كل مولودٍ يُولّد على الفطرة» ويأتي في 
خو اا 

ويَغْسّل المحرمٌ بماء وسدر» كما سبق. ونقل حنبل: المنمٌ مِنْ تغطية 
رجليّه» جزم به في «الخرقي»» کک وهو وهم قاله الخال" 
والأصحاب: أن بقيةَ كفو كحلال*. وذكر a‏ 

أنه يُكمّن في ويه لا 57 واختاره الخلال» ولعل المراد: سوت 


* قوله: (وأمًا البهائمء فالقصاص بينها) . س 
معناه ‏ واللّه أعلم - وأما بعثٌ البهائم والقصاص بينها . 

* قوله: (أنَ بقيةً كمه كحَلال). 
أي : تكفين ما عدا الرأسٍ» وكذلك الرجلين على قول الخرقيٌ» فحكم“ ما عدا ذلك في الكفن 
حكم كفن الحلالٍ. 

)١(‏ منها: قوله كَلِ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». أخرجه مسام 


. (°J(YeAY) 


(۲) في (ط): «يصلى» . 
(۳) ص ۳۰۳ : 
(9) في (ق): افحكمها. 


الفروع 


ا كاب الجنائرز 


ذلك» فيكون كما ذَكره صاحبٌ «المحرّر؛ وغيرُهء وذكر في «المغني»“ 
وغيرو: الجوارً. وفي «التبصرة»: ويستر على نعشه بشيءٍ» ویُجتّب ما يُجِنَّب 
حا (ه م) لبقاء إحرايهء وقيل: ويفدي الفاعل» ولا يُوقّف بعرفة» ولا 
يُطاف به ؛ بدليل المُحرم الذي مات مع النبئ كلها" ؛ كله لا جهن لك كما 
لو جنَّء ويُنقطعٌ ثوابه» ولا يُمنعٌ من السدرٍ (ه م) ولا تُمنع المعتدّةٌ مِنَ 
القليب في الأصحٌ . 
فصل 

شهيدٌ المعركةٍ ولو كان غيرٌ مكلّف (ه) لا يُعْسّل*» وجزم أبوالمعالي 
بتحریمه› وځکي وا (و ه ش) لاله أثرٌ الشهادة والعبادة وهو حيٌ. وفي 
«التبصرة»: لا يجوز غَسلّه . وفي الصلاة: روايتان. ويُغسّل لجنابة» أو طهر 


الحاشية * قوله: (شهيدٌ المعركة ولو کان غير مكلّف - خلافاً لأبي حنيفة - لا يُغسّل).. 


عند أبي حنيفة» لا يثبت حكمٌ الشهادة لغير البالغ. قال المصنف في «النكت على المحرر : حکی 


النووي الشافعيُ في «شرح المهذّب»: أنَّ مذهبٌ الشافعية يحرم" غسله والصلاةٌ عليه وحکاه 
عن جماعة» منهم الإمام أحمد وأنَّ أباحنيفة وافقهم على تحريم غَسلِوه وكلامٌ أصحابنا يعطي 
ثلاث أوجو: الغالث: يحرم غَسلّه فقط . فإن كان معتمدّه في الحكاية عن أحمد كلام النووي» 
فكان اللائق أن يقول : وحكي عن أحمد؛ لأنَّ قولّه: (وخكي رواية). يوه زواية أخرزى» 
وكلام النووي ظاهرّه الجزمٌ عن أحمد. 

. TA /Y (1) 

(۲) أخرج البخاري ))١579(‏ ومسلم (97()1507)) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة» إذ 
وقع عن راحلته» فوقصته» أو قال: فأوقصته» قال النبي كَل : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» 
ولا تخمّروا زأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» . 


(۳) في (ق): اتحريم». 
() في (د): #يكون». 


باب غل اليت ۲۹۷ 


من حيض أو نفاس على الأصحٌ (م ش) ففي توضئة مُحُلِثْء وجھان ٠ ٣‏ الفروع 
بساك ا ركذا كل غسلٍ وجب قبل الموت» كالكافر يُسلمٍء ثم 
يقتل» وقيل فيه: لا غَسَل» و فرق» وتغسّل نجاسةٌ (و) تمل 
بقاؤها””» كالدم (و) ولو لم تَرُلإِلاً بالدم» لم يّجزء ذكره أبوالمعالي» وجزم”" 
غيرٌه بغسلهما”؟'» وظاهرٌ كلامهم ‏ وصرّح به صاحبٌ «المحرّر» في تكفينه في 
ثوبه-يجبٌ بقاءٌ الدم . وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاءء كدم الشهيدٍ. 

ومَنْ سقط في المعركةٍ مِنْ شاهق أو دابَّةَء لا بفعل ال أو رَفسنّه 
يارت ارد ل اه ا الل لاد ين لتقو او ثرو أذ 
ذّكره؛ لأنّه معتادٌ. قال القاضي وغيرٌه: اعتبرنا الأثر هنا؛ احتياطاً للسل» 
ولم نعتبره في القسامة"؛ احتياطاً لوجوب الدم. قال الأصحابٌ: أو مات 


مسألة 4 : قوله في الشهيد: (وفي توضئة محدثِ» وجهان) يعني : إذا قلنا: يُعْسّل التصحيح 
لجنابة» أو طهر من حيض أو نفاس» فهل يوضّأ إذا كان مُحدثاً حدثاً أصغرٌ فقط؟ أطلق 
اللات :وأطلقه ابن 5 ا حمدان في «الرعاية الكبرى»» والمصئّف في 
«حواشيه على المقنع» : 


® 2ه 


* قوله: (وقال القاضي وغيرٌه: اعتبرنا الأثرٌ هنا؛ احتياطاً للغسلء ولم نعبره في الحاشية 
القسامة) إلى آخره. 


يحتمل أن يكون مراد القاضي ما ذكروه في القسامة : إذا وُجِدَّ قتيل عند مَنْ معه سيفٌ مُتلطخ بدم» 
نه ليس لوث على الرا جح؛ احتياطاً لحفظ دم المذّعى عليه» وهو مَنْ معه السيفُ. 


. ۲۹۲ ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «إبقاؤها». 

(۳) بعدها في (ط): «به». 

.»اهلسغب١ في (ط):‎ )٤( 

(0) اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة» أو هو الحكم بالقرينة التي توجب غلبة الظن الكافية لتوجيه تهمة إلى شخص ما بأنه 
قاتل» كأن يكون بين المدعى عليه والقتيل عداوة سابقة . «المصباح»: (لوث) و«المغني» /٠١‏ ۰۷۰۳ و2المبدع»9/ 177 . 


۴۹۸ كتاب الجنائز 


الفروع حف أنفِه* (خ) عُسّلَ* (ش) كبقية الشهداء* (و) وقيل : لاء وځکي رواية. 
وكذا مَنْ عاد عليه سهمه فيها*» في المنصوص (ش) وإن جرح" فأكل» أو 
شرت» أو نام أو بال» أو تكلّم» زاد حاف : أو عطسّ» عسل نص عليه 
(وه) ومعناه قول )م وعنه : إلا مع جراحة كثيرة. وإن طال الفصل* ‏ (و) 


التصحيح أحدهما: لا يوضَأً؛ لألّه تبعٌّ للغسلء وهو ظاهرٌ الأحاديثِ. ولكنّ قول أكثر 
الأجعاك : و فى اكيرما ET‏ 


الحاشية * قوله: (أو مات حتت أنفه). 


ثم رمز علامة الخلافء مُشكلء فإِنَّ المنقول”" في مذهب الشافعي : أنه يُغْسّل» وهو مقتضم 
مذهب أبي حنيفة» فاد المنقول”" عنه: أنَّ مَنْ مات ولم يوجد به أثرٌ أله يُْسّلء فَمَنْ تحمّقَ أنه 
مات حتف أنفِهِ أولى» وهو ظاهرٌ نقل المصنّف. فإنه لم يرمز خلاف التغسيل إلا للشافعي» فدلً 
أن أباحنيفة يقول بتغسيله» كما نقله في «المغني"”" عنه . فظهر أنَّ علامةً الخلافٍ مشكلٌ» ولعلها 
غلظ من الكاتب» وإنما هي علامةٌ الوفاق» فتكون واوا لا خاء» واللّه أعلم. 

# قوله: (غسّل). 
يرجع إلى المسائل المذكورة من قوله: (ومن سقط) إلى آخرها . 

* قوله: (كبقية الشهداء). 
كالمبطونِ» والمطعون. والغريق» ونحوهم. 

# قوله: (وكذا مَنْ عاد عليه سهمه فيها). 
أي: في المعركةٍ» في المنصوص. نص في «المغني» : أن مَنْ عاد عليه سلاحه» كالمقتولٍ 
بأيدي العدوٌ. وذكر خلاقه قول القاضي» وهو المنصوصصء قاله ابنُ تميم» كالمصئّف . 

# قوله: (وإن طال الفصل). 


)١(‏ في (ط): «خرج». 
زفق قي (ق): «المقول». 
فى روات . 

* EVY/YF (€) 


باب غسل اليت ۹۹ 


والمرادٌُ: عرفاًء لا وقت صلاةٍ أو يوماً أو ليلة» وهو يعقل» خلافاً للحنفية» الفروع 
واختار صاحبٌ «المحرّر: أو أكل* عُسّلَء وقيل: لا يسل وإن مات حال 
الحرب (وش) نقل جماعةٌ: إِنّما يرك عسل مَنْ فتل في المعركةٍ» وأن مَنْ 
حمل وق ارو و ل 
ولا يُغسّل المقتولٌ ظلماً على الأصحٌ» وعنه : في معركةٍ (و ه ق) أو قَتّله 
الكفارٌ صبراً (و) وکل شهِيدٍ عُسّلء ف عليه“ وجوباً. ومَنْ لا يُغْسّل 
لا يُصلّى عليه (وم) وعنه: تجبُ الصلاةٌء اختاره جماعةً (و ه) وعنه: 
يُخيّر» فهي أفضل» وغل رها ولاع” «الخلاف»: أنهما سرا دنه ٠١٤١/١‏ 
والوجه الثاني : يوضّأء وهو ظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب . التعبجيح 
() تنبيه””": قوله: (وكل شهِيدٍ عُسْلُ صُلي عليه) وجد في كثير من النسخ (وصلي 
عليه بالواو)» وهو خطأء والصوابُ حذقهاء وهو في بعض النسخ كذلك. 
فهذه تسح مسائل في هذا الباب. 1 
هو ابتداء سؤالٍ؛ أي: إذا طال الفصل» عُسّل . وقوله: (عُسّل) هو: جوابٌ الشرطهء والتقدي : الحاشية 
وإن طال الفصل» غُسّل . 
* وقوله: (واختار صاحبٌ «المحرّر؛: أو أكل). هكذا هو في النسخ» والذي يظهر حذف 
الألف قبل الواوء ويكون: واختار صاحبٌ «المحرّر؛: وأكل. أي: اختار مع طول 
الفصلٍ أن يأكل» وإلا لو طالَ الفصلٌ ولم يأكلء لم يُغْسّل على اختياره» وأمًا مسألة: 
لو أكل. فقد تقدّمت بقوله: (وإن جرح" فأكل) فلا فائدة في إعادتها مجرّدةٌ عن 
طول الفصل. أو نقول معناه: أنه اختار في طول الفصلء وفي الأكلء أله يُغْسَّلء وما 
عدا ذلك ف الشرب والنوم والكلام أنه لا يشل على ا إثباٹ الألف. وهو 
واضح» وصځحه ان تمع . ١‏ 


. في (س): اوصلي»‎ )١( 
في (ح): «قلت».‎ )۲( 
في (د): «خرج».‎ )( 


الفروع 


الحاشية 


۹۰ كتاب الجنائر 


قال: وجه الرواية الثالث تعارضٌ الأخبارء فيخيّرء كما قلنا في رَفْع اليدين 
إن شاء إلى الأذنين أو إلى المنكبين» وحكي عنه: التحريم (وش) وتُترّعٌ عنه 
مه الحرب (م ر) ونحو فرو (م) وخفٌ (م) نص عليه» ويجب دنه في بقية 
يابو » في المنصوص (ش) فلا يزاد (ه م( ولا يُنقَص (ه) بحسب 
الحستون” : وفل 2 لابامن 

والغالٌ المقتولُ في المعركة شهيدٌ في أحكام الدنياء وأمًا في أحكام 
الآخرة» ففي «الصحيحين»» وغيرهما”". أنه عليه السلام» قيل له: إنه 
شهِيدٌء وقيل له: هنيئاً له الشهادةٌء فقال: «كلا». وأخبر”" عن عذابهِ بما 
غلّهء والمراد ‏ والله أعلم أنَّ ثوابه نقص ؛ لغلوله وله ثواب. 

وال لشهيدٌ غير شهيد المعركة بضعة عشَّرٌ مفرقةً في لاا وين 

€2) 

أغربها ما رواه ابن 0 والخلآل مِنْ رواب ية الهَُيْل بن الحكم وهر 
ضعيفٌ - والدارقطني”” ا عق أن غاس مزفوعا : «موتٌ الغريب 


* قوله: (بحسب المسنون). 
أي : لا يراد ولا يُنقص ما زيادتّه ونقصٌّه مسنون» بخلاف ما إذا كان واجباً» مثل ما إذا كان عليه ما 


لا يكفي في الكفن الواجب. فإنه يُزاد. 


)١(‏ البخاري »)٤۲۳٤(‏ ومسلم (١۱۸۳()۱۱)ء‏ وآبو داود(۲۷۱۱)ء والنسائي في «المجتبى» ۷/ ٠۲٤‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) في (ب): «ویخبر؟. 

(۳) كحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما تعدون الشهداء فيكم قالوا: من قتل في سبيل الله. قال : «إن شهداء 
أمتي إذاً لقليل» القتل في سبيل الله شهادةء والبَطَّن شهادة» والغرق شهادة» والنفساء شهادة. والطاعون شهادة» 
أخرجه مسلم (150()1918). 

(4) هو: أبو المنذرء هذيل بن الحكم بن أبان العدنيء قال أبو جعفر العقيلي: لا يقيم الحديث. روى له ابن ماجه. 
«تهذيب الكمال» .٠١۹/۳۰‏ 

(5) ابن ماجه (717١).:و‏ الدارقطني في «الأفرادء كما عزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 141/75 147. 


باب غسل الليت A‏ 


شهادةٌ». وقال ابنُ مَعين: حديتٌ منكرٌ. وأغربُ منه ما ذگره أبوالمعالي ابن 
المنجا وبعض الشافعية: أن العاشقّ منهم» وأشاروا إلى الخبر المرفوع : 
١مَنْ‏ عَشق» وعفٌ وكتمّء فمات» مات شهيداً)"'2. وهذا الخبرٌ مذكورٌ في 
EE OE‏ عليه» قاله ابنُ عديء والبيهقيُ» 
دخرجها رلك الحاكم في للاريت؟ : أن أتعجّب من هذا الحديث» فإنه لم 
يُحَدثْ به غير سويد» وهو 0 كذا قال. وقد كذّبه ابن معين. وقال 
البخاري : حديثه منكرٌ. وقال أيضاً : فيه نظرٌ. وقال النسائي: ضعيفٌ. وقال 
غيرٌ واحدٍ: صدوقٌء زاد أبوحاتم: كثيرٌ التدليس» وزاد غيرٌه: عَمِيَء فكان 
لوقا نس من حص راع + به مسلمٌ ونال ال عدي ١‏ ا 
أقربُ. وذكرّ ابن الجوزي هذا الخبرٌ في «الموضوعات» ووو ورين 
من حديث عائشة *» ومِنْ حديثِ ابن عباس و 


ُ 0 
ودؤاة الزيير بن يكار “ا عن عبدالملكِ بن عبٍالعزيز بن الماجشون» عن 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد؛ 0/ 2.٠١0‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ ٠٠٤٥‏ وقال: وقال في 
«الدرر»: حديث: «من عشق فعف» فكتم» فمات فهو شهيد». له طرق عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم في ”تاريخ 
نيسابور»» والخطيب في ”تاريخ بغداد»؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق». 

(۲) هو: أبو محمد» سويد بن سعيد بن سهل الهروي» الحَدَثاني» شيخ مسلم . (ت ٠14ه)‏ . تهذيب الكمال» 
۲ ” 

(۴) لم نجده في «الموضوعات»». وهو في «العلل المتناهية» ؟/ ۷۷۲.۷۷١‏ . 

. ٤۷۹/١١ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه آنفاً . 

() هو: أبوعبدالله» الزبير بن بكار بن عبدالله الأسدي المكي» العلامة النسّابةغ: قاضي مكة وعالمهاء له 
«نسب قريش». (ت107ه) . «سير أعلام النبلاء» 311/17 . 


الفروع 


الفروع 


۳.۲ كباب الجائز 


و ا .2000 8 عه زفق 1 
عبد العزيزٍ ابنِ أبي حازم ٠‏ عن ابنِ أبي نجيح . عن مجاهدٍء عن ابن 
عباس ٠»‏ عن النبى كيا قال: «مَنْ ع فعفٌ» فمات» يو ا قال 
أحمد في عبدالملك : هو كذا وكذاء ومَنْ يأخذ عنه؟! وقال أبوداود: کان لا 


54 
س 


يَعقلٌ الحديتٌ. وقال ابن المشرقي“: لا يدري الحديت. وضعفه 
السات والأزديٌ”"؟. وقال ابن عبد البر”©: دارت الفتيا عليه في زمانِه 
إلى موته» وكان مُولعاً بسماع الغناء» واحتجٌ به النسائي»› ووتقه ابن حبان» 
والله أعلم . 

وقد قال بعض متأخري الأصحاب : كونُ العشتي شهادةً محالٌ» وأتى بما 
ليس بدليل» وما المانعٌ منه؟! وهو بلوى من الله» ومحنةٌ وفتنةء صبرٌ فيها 
وعفٌ واحتسب . 


وقد قال ابن عقيل في «الفنون»: سل حنبليٌ : لِمَ كان جهادٌ النفس آكد 


. هو: أبوعبداللهء عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج» فقيه مالكي» وكان من أئمة العلم بالمدينة‎ )١( 
. 785/١ (ت 86١ه) . «طبقات الفقهاء» ص”5١ء «ترتيب المدارك»‎ 

(۲) هو: أبويسار. عبدالله بن أبي نجيح يسار» مولى الأخنس بن شريق الصحابي» كان مفتي مكة بعد عطاء . 
(ت ١171ه)‏ «طبقات الفقهاءة ص١/ء‏ «سير أعلام النبلاء» ٠١١ /١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

: في (س): «الشرقي؛» وفي (ط): «ابن الشرفي» . وهو: أبو الحسن» علي بن حسين بن عروة المشرقي» ويقال له‎ )٤( 
. ۲٠٤١/١ ابن رّکنونء فقيه حنبلي» عالم بالحديث وأسانيده . (ت ۸۳۷ه) «الضوء اللامع»‎ 

(0) هو: أبويحيى» زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن عبدالرحمن الساجي» محدث البصرة» له مصنف جليل في علل 
الحديث . (ت ۳۰۷ه) . «السیر» 1۹۷/۱٩‏ . 

(1) هو: أبوالفتح» محمد بن الحسين بن أحمد الأزديء الموصليء صف كتباً في علوم الحديث . (ت ۷٣۳ه)‏ . 
«تاريخ بغداد؛ 2551/1 «تذكرة الحفاظ» ٩1۷/۳‏ . 

(۷) في الانتقاء ص٥۷‏ . 


باب غسل لمسيت r.‏ 


الجهادين؟ قال: لأنها و وعتجحاهدة المحبوب IE‏ بل ف 

0 : ا وال OE E se0)‏ “1 و 
مخالفتها جهاد. وسبق كلامه وكلام غيره أوّل صلاةٍ التطوع ''. وقال ابن 
الجوزي في «المنهاج» قبيل كتاب آداب السفر: وكل متجرّد لله في جهادٍ 
نفسِهء فهو شُهيدٌ» كما ورد عن بعض الصحابة: رَجعنا من الجهادٍ الأصغر 
إلى الجهادٍ الأكبرٍ. وسّئل شيحُنا عن هذا الخبر مرفوعاً. قال: لا يصح 

2 ت 22 0 3 ٠ (۳)2 ٠. ١ ٠ «e|* ٠.‏ 1 م ٠.‏ 
وإنما يذكره بعض من صنف في الرقائق. وذكره البغوي مرفوعا في قولِه: 
ھدوا في أله حَنَّ جهادوء» [الحج: ۷۸]ء ولابن ماجه“ من رواية 
إبراهيم بنِ أبي یحی - وهو ضعيفٌ ‏ عن موسى بِنٍ وردان» عن أبي هريرة 
مرفوعا : «مَنْ مات مريضاً . مات شهيداً؛ . 

يسل مجهولٌ الإسلام بعلامته» ويُصلّى عليه (و) ولو كان أقلفت» أو 
كان بدارنا لا بدارٍ الحرب» ولا علامة. نص على ذلك» ونقل على ابنُ 
سعيد : يُستدل بختان وثياب» وعنه : إن لم يذرَء لی عليه ا ودُفن 
معنا » وجزم به ابن عقيل في كتابه «المنثور» فيمن ات بین دارنا ودار 
الحرب. ونقل ابن المنذر الإجماعَ إذا وُجد الطفل في بلاد المسلمين ميتاًء 
يجبٌ غسله ودفئه في مقابرنا. قال: وقد منعوا أن يدقن أطفالٌ المشركين في 


)0 بعدها في (ط):«في» . 
oY /Y (¥)‏ . 


۳( في تسیر ه ۲4/0 5 
)٤(‏ في سننه )۱١۱١(‏ . 
)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


نا كتاب الجبائز 


مقابر المسلمين» كذا قال» وقد سبق" . 
ش ومَنْ مات فى سفينة› غُسّلء وا وألقى فى البحر 
0 كإدخاله”" القبر*» مع خوفي فسادو أو حاجة. ونقل عبثالله: ينمل 
ء. وذكره ذ في «الفصول» عن أصحابناء قال : ولا موضعٌ لنا الماءٌ فيه بدلٌ 
اراب إلا مناه ومّنْ مات ببثر» أخرج بأجرة من مالو ثم مِنْ بيت 
المال» وإلا ظمّت وجعلتٌ قبرّه» ومع حاجة الأحياءٍ إليهاء يخرّج » وقيل : 
لا مع مثلة. وفي «الفصول»: إن أمكن إخراجه" وأمنًا على النازلٍ فيهاء لزم 
MA,‏ > ا ٠ 53 1 1 Sf.‏ 55 و 
الحكم : لا يُحدّث به أحداًء وكما يحرم تحدثه» وتَحدّث الطبيب وغيرهما 
بعيب : وقال جماعة: إلا على مُشتهر بفجور أو بدعةٍء ف ف دا 
وسر خيره. . ونرجو للمحسن» ونخافٌ على المسيء» ولا سهد 0 لمن 
شهدٌ له الب کا ل ا وقال شيحّنا : أو اتفقت الأمَةٌ على 
الثناء أو الإساءة عليه » ولعل مراده: الا کر وَأنه الأكثرٌ ذيانة) وظاهرٌ 
كلايه: ولو لم تكن أفعالٌ الميتٍ موافقةً لقولهم. وإلا لم تكن علامة 
م وكذا معنى كلام ابن هبيرة: الاعتبارٌ بأهل الخيرٍ . وسأله ابن هانئ 


* قوله: (وألقي في البحر سلاًء كإدخاله القبرَ) . 
لأنّه في القبر يُوضع الميثٌ عند رجل القبر» ثم يسل سلاً إلى القبرء فكذلك إذا ألقي في البحر . 
(۱) ص ۲۹۵ 5 


(۲) بعدها في (ط): «في» . 


(۳) في (س): #خروجهة . 


باب غسا ا 1: لتكت O‏ 


عن الشهادةٍ للعشرة بالجنّة؟ فقال: أليس أبوبكر قاتل أهل الردة» وقال: لاء الفروع 
حتى تشهدوا أنَّ قتلانا في الجن وكتلاكم في النار؟ فقد كان أصحابٌ أبي 
كر اك مر عرو قلت فحديثٌ ابن المسيب: لو شهدت على أحدٍ حي 
أنه في الجنّة» لشّهدتُ على ابن عمر. قال أبوعبدالله : فما قال ابن المسيب: 
أحدٍ حي" إلا ويُعيِمك أنَّ مَنْ مات قد شهد له بالجنة'''. وعن أبي 
الأسود» عن عمرٌ مرفوعاً: «أَيُما مسلم هنك اله أريفة بخير» أدخله الله 
الجن . قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثةٌ). قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». 
ثم لم نسأله عن الواحد. رامد والبيقاري ”7 . وفي «منثور ابن عقيل» 
عن أحمدٌ: «مَنْ مات ببغداد على السنة» ثقل من جنة إلى جنة». وروى 
الحاكم في «تاريخه»» عن الأصمعيٌ قال: جنَّاتٌ الدنيا في ثلاثِ مواضع : 
نهر معقل بالبصرة» ودمشقّ بالشام» وسمرقند بحُراسان. 

وكثّر تفضيل بغداد ومدحُها لاما قال شعبةٌ لأبي الوليد: أدخلت 


بغداد؟ قلت: لاء قال: فكأنك لم ترّ الدنيا. وقال ابن عُلبة: ما رأيتُ 
قوماً أعقلَ فى طلب الحديثِ من أهل بغداد. وقال الشافعيٌ ليونس بن 


* قوله: (فما قال ابن المسيب: أحدٍ حيٌ). 
هو بالجرٌ على الحكاية؛ لاه تقدّم : ولو شهدت على أحدٍ حي . فأعلم بتقييده بالحيّ أنَّ الميت 
شهد به . 

. ١98/1 مسائل الإمام أحمد برواية ابن هان‎ )١( 

(۲) أحمد في «مسنده» (۸۳۹٤۱)ء‏ والبخاري »)۲۹٤۳(‏ من حديث عمر . 


(۳) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية وهي أمه . كان فقيهاً من أئمة الحديث 
(ت 195ه) . سير أعلام التبلاء ٠١١/۹‏ . 


الفروع 


10/1 


۳۰٦‏ كباب الجنائرز 


عبد الأعلى”: دخلت بغداد؟ قلت : لاء قال: ما رأيت الناسَ ولا رأيتَ 
الدنيا. وقال: ما دخلتٌ بلداً قط إلا عددته"" سفراً إلا بغداد» فإني حين 
دخلتهاء عددثها وطناً. وقال أبوبكر بِنُ عيّاشٍ: الإسلامٌ ببغدادء وإنها 
لصيّادةٌ تصيدٌ الرجال» ومَنْ لم يرهاء لم ير الدنيا . 

وقال ابن" مجاهد : رأيتٌ أبا عمرو ابنّ العلاء في النوم» فقلتٌ: ما 
فعل الله بك؟ فقال: دعني مما/ فعل الله بي» مَنْ أقام ببغداد على السنة 
والجناعة».ونات» تقل إلى الجنة ..وقال وم وة .وذكر دات فقال: 
هي دار دنيا وآخرة . ٠‏ 

وقال ذو النون المصري” : مَنْ أراد أن يتعلّم المروءةً والظرف» فعليه 
بسٌقاء الماء ببغداد» ثم ذكر أنه لما حمل إليها رأى سقاءء فقال: هذا سقاء 
السلطان؟ فقيل: سقاء العامّة» فشرب منهء فشمٌ من الكوز”" رائحة 
المسكِء فقلت لمن معي : أعطه ديناراً. فأبى أده فقلت: لِمَ؟ قال: أنت 


(۱) هو: أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي المصري (ت 7554ه) . «سير أعلام النبلاء» 
1۲ . 

(۲) في (س): «أعددته» . 

(۳) ليست في (ط) . 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري» صاحب الأشعري . «سير أعلام 
النبلاء) ٠٠۵/۱۲١‏ . 

(6) هو: أبو معاوية محمد بن خازم بن زيد مناة بن تميم السعدي الكوفي الضرير أحد الأعلام (ت90ه) . «سير أعلام 
التبلاء؛ ۷۳/۹ , 

(5) هو: أبو الفيض» ذو النون» ثوبان بن إبراهيم وقيل: فيض بن أحمد المصري . كان شيخ مصر وزاهدها . 
(ت145ه) . «سیر أعلام النبلاء» 0777/1١‏ . 

(۷) في (ط): «الموز» . 


باب غسل لميت 1 


ايو وليس من المروءة أخذ منك . وقال ف بن عبد ال عن الفروع 
سليمانَ بن موسى”": إذا كان علمٌ الرجل حجازيّاء وحلقه عراقيّاء وطاعته 
شاميّة» قد گم" . 


وقال الحسنٌ بن عرفةً““ في أهل بغداد: هم جهابذةٌ العلم*. وقال 


* قوله: (في أهل بغداد جهابذة العلم). 

الجهابذةٌ: النقّادء أي: نقاد العِلّم. قال ابنُ الأثير” عند أواخر نصني المجلد الأول من 
«عجائب المخلوقات»: أجمء”"' جُوَابٍ الأقطارٍ ومسافروها على أنَّ مستنزهاتها أربعةٌ: سُعْد 
سمرقند» وشِعْبٌ بَوّانء ونهرٌ الأبلّة وَعْوْطَةٌ دمشق. 

قال أبو بكر الخوارزمي" : وقد رأيتُها كلّهاء فكان فضلٌ الغوطةٍ على الثلاثِ» كفضل الأربعة 

000 0 0 5 

على غيرهنٌّ» كأنّها جئّة صرت على وجه الأرض” . 

: اة : :1 .0( 

نهر الابلة: مِنْ أعمال البصرة .. 


5 ر gr‏ ا ۰ 0 © قلف 
وشعب بوان: بقعة مِنْ نواحي كورة نيسابور 2 . 
وسْعُد سمرقند: نهر ي يحفٌ به قصورٌ وبساتین' . 
(۱) هو: أبو محمد سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي الدمشقي (ت 017١ه).‏ «سير أعلام النبلاء؛ ۳۲/۸ . 
(1)هو: أبو أيوب سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق من آل معاوية بن أبي سفيان ( 10١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 0٤۷ /٥‏ . 
(۳) أخرج هذه الآثار في تفضيل بغدادء الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 44/١‏ - 50 . 
(4) هو: أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المؤدب (ت 18017ه) . «سير أعلام النبلاء؛ 0٤۷/١١‏ . 
(0) هو: عز الدينء أبوالحسن. علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري» مصيّف «الكامل» في التاريخ 
(ت ۳۰٦ه)‏ . سیر أعلام التبلاء» ٠٣۳/۲۲‏ . 

(5) في (د): «اجتمع؟ . 

(۷) هو: أبوبكرء محمد بن العباس الخوارزمي» ابن أخت محمد بن جريرالطبري» كان عالماً باللغة والشعر . 
(ت۳۸۳ه) . «بغية الوعاة» ٠١١/١‏ . 

(۸) معجم البلدان ٤1٤/۲‏ . 

(9) معجم ما استعجم ۱ . 

. 607/١ معجم البلدان‎ )۱١( 

)01 معجم البلدان ۳ ؛ وفيه: «صغد» بالصاد . 


الفروع 


الحاشية 


۸١ 


۳۰۸ كباب الجبائز 


أبوالقاسم الديلمي ‏ وهو شيخ ينطق بعلوم -: دخلت البلدان مِنْ سمرقندً إلى 
القيروان» ومِنْ سرنديب إلى بلد الروم» فما وجدتٌ بلدا أفضل ولا أطيبَ 
مِنْ بغداد. وقال: إذا خرجت مِنَ العراق» فالدنيا كلّها رُسُْتاق*. وقال ابن 
الجوزي: اعتدالٌ هوايها وطيبُ ماثها لا يك فيه ولا يختلف في أنَّ فطن 
أهلها وعلومَهم» وذكاءهم. يزيدٌ على أهل كل بلدٍ. وقد أجمعٌ على هذا 
جميع فطناء الغرباءء وإنما يَعيبُها الجامدٌ الذهن» ومازالت الشعراءً 
بتكيام كذ قال : mS‏ ون الات وال د 
ليس في العراق» وأفضل الشام د مشق بلا شڭ» فهو فاضلٌ في نفسِه*» وأقام 
ه كثيرٌ من العلماء والزهاد والعبادٍ من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم أكثرٌ 
من غيره» وما يتفقٌ فيه قل أن ي يتفقّ في غيره» بل لا يوجد *» فمن تأمّل ذلك 


000 5 o 
٠. وغوطة دمشق معروفة‎ 


* قوله: (فالدنيا كلها رستاق). 
/ الرّسْتاق يُستعمل في الناحية ِن أطرافف الإقليم . 

* قوله: (وأفضل الشام دمشق بلا شك فهو فاضلٌ في نفسه). 
إنما قال: (فاضلٌ في نفسه) لأجل أنَّ فضلَ بغداد بسبب الخلفاء بها . 

# قوله : (وما يتفق ق فيه كَل أنْ يتفق في غيروء بل لا يوجد). 
أي : ما يُوجد في دمشق قل أن يُوجد في غيرِهِ من المحاسن والمتاجر والصناعاتِ في آلةٍ 
الحرب وغيرهاء بحيث لو أراد الشخص أن يشتري منها أشياء بأموالٍ كثيرة» لتمكن مِنْ ذلك 
في اليوم الواحلٍ. 

. ۲۱۹/٤ معجم البلدان‎ )١( 

زفق ليست في النسخ الخطية لل«تصحيح؟ والمثبت من «الفروع». 


بساب غسل ا ليست ۳۹ 


0-8 


والفتن. وبغداد منه» وفيها من الحرّ الشديدٍء وكثرة استيلاءٍ العَرّق عليها ما 
مو تعلوة بالتشاهذة والأخيان» وفضل بغدا عارش نسب الخلا بهاء 
وفي ذمّها خبرٌ خاصٌ عن جرير مرفوعاً : نى مدينةٌ بين قُطريُل والصّراة 
ودجلة ودُجيل*» يَخرج منها جبارٌ أهل الأرض» يُحِبَّى إليها الخراج» 
يخسف الله بهاء أسرعَ في الأرض من المعولٍ في الأرضٍ الرخوة»”"' . فهذا 
خبرُ معروفٌ بعمار بن ا ضعّفه أبوزرعة وابوعاتم» وقال ابن معين: 
ليس بشيءٍ. وقال أيضاً: ثقة. وقال العجلئ: ثقةٌ» ثبت متعبّدٌء صاحبٌ 
ا وترّكه الدارقطنيٌ . وقال الخطيبٌ: لا أصل له. وقال ابن الجوزي: 


* قوله : (فُظرَبُل» والصّراة» ووجلةء ودُجيل) . الحاشي 


مُظرَيل» بالضمٌ وتشديد الباء: موضعٌ بالعراق» قاله الجوهري. وفي «القاموس»: بالضمٌ وتشديد 
الباء الموخدة» أو تخفيفها وتشديدٍ اللام: موضعان» أحدهما بالعراق. 


والصَّراةٌ: نهرٌ بالعراق . 
ودجلة: نهر مار ببغداد . 
ودُجيل» بضمٌ الدالٍ المهملة ثم جيم مكسورة: معاملةٌ من معاملات بغداد'" . 


(0سها ارچ اعد في امكف 010395 ول لي لصحيف 11 ۰ عن سهل بن حنيف قال: قال 
رسول الله كله : (يتية قوم قبل المشرق» مملقةٌ رؤوسهم» . 
وأخرج البخاري في «صحيحه» »)1۹۳٤(‏ و ی ا سمعت 
رسول الله به یذ کر قوماً يخرجون من ها هناء وأشار بيده نحو العراق: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۳۲/۱ - ۳۳ . 

(۳) معجم البلدان ۳۹۹/۳ . 

(0) معجم البلدان 7 7 


وأنصف. عَلِمّه. ومعلومٌ ما في ذم المشرق مِنَ الأخبار الصحيحة الفروع 


1۰ كتاب الجنائز 


الفروع روي مِن سئّةَ عشر طريقاً كلّها واهيدٌ وروي نحؤه يِن حديث علي من ثلاثةٍ 
طرق» ومِنْ حديث أنس طريقين» ومن حديثِ حذيفةً ولا يثبتُ» وذكرتها في 
(الموضوعاتك7: قال الإمام أحمد بن حنبل» وسئل عن هذا الحديث: 
اتبنى مدينة. .»2 فقال: ليس له أصلء وما حدّث به.إنسانٌ ثقة. قال 
الخطيبُ”"': كل هذه الأحاديث واهيةٌ الأسانيدٍ عند أهل العلم بالنقل» كذا 
قال» مع أنه احتجٌ في فضل العراقي بأشياء من جنسهاء وتابعه ابن الجوزي» 
ثم ذكر ابن الجوزي عن جماعةٍ ذم بغداد» فعن الفضيل بن عياض: هي 
مغصوبةٌ* ‏ وقيل: مِنَ السواد» وهو وقفٌء لا يصح بِيعُها ولا شراؤها*» 
وقيل : لمجاورةٍ السلاطين والمترفين. وقال سفيان: المتعبّدٌ ببغداد كالمتعبّد 
في الكنيف . قال ا دا الخريبي"*: كان سفيان یکره جوارٌ القوم 
وقربتهم. وقال ابن المبارك: ليس ببغداد مسكنٌ الزهاد. ثم أجاب ابن 


الحاشية * قوله: (مغصوية). 
يحتمل أنَّ المَلِكَ الذي عمرها استولى عليهاء وأخدَّها من أربابها بغيرٍ طريق شرعيٌ . 
* قوله: (وقيل: من السوادء وهو وقفٌ. لا يصح بيمُها ولا شراؤها). 
لأنَّ العراق تحت عَنْوَة» ولم تقسم» بل وُقفت على المسلمين. 
* قوله: (الخُريبي). 
بالخاء المعجمة المضمومة» نسبة إلى الخُريبة ٠‏ محلة ببصرى نزلهاء وهو الهَمْدانِيُ الكوفي. 


(1) ا ۳۷1-۳ . 

(۲) في «تاریخه» ۱/ ۳۳.۳۲ . 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع الهمداني المشهور بالخريبي لنزوله محلة الخريبة بالبصرة 
(ت1175ه). سیر أعلام النبلاء» ۳٤٦/۹‏ . 

(4) معجم البلدان ۳٣۳/۲‏ . 


ياب غم انيت "١‏ 


الجوزي بما ينفعٌ» وقد كان أحمد يذرع دارّه» ويخرج عنها. قال الفروع 
الأصحاب: لأنَّ بغداد كانت مساكن”'2 وقت فتحت . 

قال شحنا : وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات*. قال القاضي وغيرٌه: 
ويّحرمٌ سوء الظنٌ بمسلم ظاهرّه العدالةء ويُستحبُ ظنُ الخير بالأخ المسلم . 
قال: ولا ينبغي تحقيقٌ بن عله عن رب . وفى «نهاية المبتدئ»: حسنٌ الظنّ بأهل 
الول ع ق 
يحرم ظنٌ الشرٌ بمَنْ ظاهرٌه الخيرٌء واه لا حرج بظتّه بِمَنْ ظاهِرٌهُ الشرٌ. 

وفي «البخاريٌ)” م ما يكون من الظن. ثم روى عن عائشة أنه عليه 
السلام قال: «ما أظنٌ فلاناً وفلاناً يعرفان مِنْ ديننا شيئاً». وفي لفظ : «ديننا 
الذي نحن عليه“ . وفي «الصحيحين»”"' عن أبي هريرة مرفوعاً : «إيّاكم 
والظنّ» فإنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث». وبعث عليه السلام عَمْراً الخزاع» 0" 


* قوله: (وتواطوؤ الرؤيا كتواطو الشهادات). الحاشية 


أي : توافقٌ الرؤياء فإذا توافقت الرؤيا بخيرء شّهد له به. وإن توافقت بشرٌء شهد له به. 


. في (ط): «مزارع؟‎ )١( 

() هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المهدوي من أهل المهدية بالمغرب له: ١١‏ لهداية » (ت ١۹٠ه). ٠١‏ لأعلام » 
٥‏ . 

(۳) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي يعرف بابن المزين له: «المفهم لما أشكل من صحيح 
مسلم» (ت 519056ه) . «ذيل مرآة الزمان» 41/١‏ . «الأعلام» ۱۸١/١‏ . 

() برقم 20250719 وفيه: ما يجوز من الظن . 

(4) في لصحيحه» )5١378(‏ . 

.)54()5655( البخاري () ومسلم‎ )١( 

(۷) هو: عمرو بن الغفواء بن عبيد بن عمرو بن مازن بن ربيعة الخزاعي» له صحبة . «تهذيب الكمال» ٤٥١/١‏ . 


۴1۲ كتابالجنائز 


الفروع إلى مكة. فجاء عمروية أمة حه فقال له: «إذا هبطت بلاد قومه » 
فاحذره. فإنَّه قد قال القائل: أخوك البكري لا تأمنه». وذكرٌ الحديثٌ» وفيه 


ر نعف روى ذلك ل 


. هو : آبو أمية» عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس الضمري صاحب رسول الله يد .. توفي زمن معاوية‎ )١( 
. ۱۷۹/۳ سیر أعلام البلامة‎ 
(T۲۹1۱) زفق في مستده‎ 


باب الكفن ۳۹۴۳ 
باب الكفن 


وهو ومؤنةٌ تجهيزه (و) وقيل: وحنوظهء وطِيبُه (و م ق) - ولا بأس 
بالمسكِ فيه. نص عليه (و) واجبٌ” مِنْ رأس الال 0 
الشارع اليه زود اليق و وجن أ مدي و هللو ماكر 
واحدٍء وجزم به صاحبٌ «المحرّر» (وه) ما لم يوص بدونه. وفي 
«الفصول»: إن ذلك بحسب حالهء كنفقته في حياته» فن الحاكمَ إذا حجر 
عليه لسفو أو قَلّسء أنفق عليه بِقَدْر حالِهِء كذا بعد الموتِ. 

قال: ومن أخرجٌ فوق العادةء فأكثرٌ الطيبّ والحوائجً» وأعطى 
المقرئين”" بين يدي الجنازةء وأعطى الحمالين“ والحفار”” زيادةً على 
العادة على طريقٍ المروءةء لا بِقَدْرِ الواجب» فمتبرع » فإن كان من التركة› 
فمن نصيبه. وتكرة الزيادة ؛ لما رواه ودود اساد جد عن غلك 
مرفوعاً : «لا تغالوا في الكفن» فإنَّهِ يُسلبه سلباً سريعاً». وليس”" الكفنٌ 


# قوله: (واجبٌ) . 
خبرٌ المبتدأ» التقديرٌ: وهو ومؤنةٌ تجهيزو واجبٌ. 


. في (ط): «المعروف»‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد :)١5144(‏ ومسلم (447)»: من حديث جابر عن النبي وَلِ: أنه خطب يوماًء فذكر رجلاً من أصحابه 
قبض » فكمّن في كفن غير طائلء وقبر ليلاً» فزجر النبي يلي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه» إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك وقال النبي كلِ: «إذا كمّن أحدكم أخاه. فليحسن كفنه» . 

(۳) في (س): «المقربين» . 

(4) في الأصل : «الحاملين» . 

(5) في (ب): و«الحفارين» . 

(1) في سننه )۳۱٣٤(‏ . 

(۷) في (ط): «ولبس» . 


الفروع 


الفروع 


۳1٤‏ كتاب الجائز 


نة خلافاً ل «التحفة» و«المحيط» وغيرهما مِن كتب الحنفيّة . 

والجديل أفضل , ذ في المنصوض (شن) وليسا سواء (م) وقيل لأ حمد: 
يصلي أو يحرم فيه ثم يفسله ويضعه لكفيه؟ فرآه حستاً. وعنه. : يعجبني 
دید أو فل + وكره انك حم دنه “فيل ی ين أجل أنه يمن 
الموت؟ فلم يَرَ به بأساً. وفي «المغني»" :جرت العادةٌ بتحسينه» ولا 
تجبٌّ. وكذا في «الواضح» وغيره: يستحبٌ بما جرت به عادةٌ الحيّ» ويُقدَّم 


- على دين الرهن» وأرش الجناية» ونحوهما في الأصحٌ (ه ش) ولا يُستر 


الحاشية 


بحشيش . ويُقضّى ديئه*» في ظاهر كلايهم » وصرّح به في «الفنون»؛ ويُدفن في 
مقبرة مسبّلٍ بقول بعض الورثة ؛ لأنّ لا مة» وعكسه الكفنٌ والمؤنة ا 
وظاهره : لهم أخذّه من السبيل . والمذهبٌ : بل مِنْ تركيه؛ ولو بذله بعضهم مِنْ 
نفسِهء لم يلزم ب بقيّة الورثة وقبوله » لكن لبس للبقة تقله وسل من كفيه بعد دفيهة 
بخلاف مبادرته إلى دفيه في ملك الميتٍ* ؛ لانتقاله إليهم ا 


وإن لم يكن للميتٍ قر *» فعلى من تلزمّه نفقتُه (م ر) ثُمّ في بيتٍ الما 


* قوله: (ولا يُسئّر بحشيش ويُقضّى دينه). 

يعني : لا نقول: يُقضى دينه ويُسّْر بحشيش لأجل قضاء الدينٍ» بل الكفنٌ مُقدِّم على الدين. 
# قوله: (بخلافي مبادرته إلى دفنه في ملكِ الميتٍ). 

يعني : لو بادر بعض الورثة فدفنَ المبتَ في ملكهء فلبقيّةِ الورثة نبشّهء ولكن يُكره لهم ذلك 
* قوله : (وإن لم يكن للميتٍ تركة). 


هذارا- جع إلى قوله : (واجبٌ من رس مالِه) إن لم يكن للمیتِ تركةٌ» فهو واجبٌ على مَنْ تلزمه نفقتّه . 


. TAE/Y (1) 


باب الكفن 1٥‏ 


(و) 2 على مسلم عالم به» أطلقه الأصحاب”. قال في «الفنون»: قال 
حَنبليٌ : بثمنِه كالمضطرٌ» وذكره أيضاً غيرٌه. قال شيُنا: ومَنْ ظنَّ أنَّ غيره 
لا يقرة باه تدع علا الال :ادت رف رر بطري 
سابلة» أو قرب العامرء أو أثمراءدوان وروغ ان الضوط 
والكفنٌء لم تلزمهم الصلاةٌ عليه؛ عملا بالظاهر*» كذا قال» ويتوجّه : 
لزنه 

ولا یلزمه كفنُ امرأټِه» نص عليه e‏ وقيل: بلى» وځکي رواية 
(وه ش م ر) وقيل : : مع عدم تركةٍ. . ولا يُكمّن ذميٌ مِنْ بيتِ المال لعدم» 
كيك وقيل : يجب كالمخمصة» وذكر جماعة: لا ينق عليه منه» لگ 
للإمام أن يعطيّه» وجزم بذلك صاحب «المحرّر»» زاد بعضهم : لمصلحينا . 

ظ فصل 

يجب لحقٌ الله ثوبٌء لا سترٌ العورة (ق) وكذا لحق/ الميتِ» الرجل 
والمرأة» اختاره جماعةٌ (و م ق) وقيل: ثلاث وحكي روايةٌ: واحتح 
القاضي وغيره» وتبعهم صاحبٌ «المحرّر» بأنها لو لم تجب» لم تجز مع 


وارثِ صغير» وأبطله الشيحُ وغيرٌه بالكفن الحسن» وقيل : يقدَّم الثلاثة على 


* قوله: (أطلقه الأصحابٌ). 
أي : لم يُقيّدونه بدمن» بخلاف «الفنون» فإنّهِ قال: يلزمّه بشمنه» كما أن الإنسانَ يبذلٌُ للمضطر ما 
يحتاج إليه بثمزه . 

* قوله: (وإن وجدوه وعليه”' أثرٌ الحنوط والكفنٌ. ٠‏ لم تلزمهم الصلاةٌ عليه عملاً بالظاهر). 
لأنّ الظاهر: أن مَنْ هذه صفته» صُلَي عليه» ولم يُترك بغير صلاة. 


بلق في (د): «على» . 


الفروع 


۱/۱ 


الحاشية 


الفروع 


5لم كتاب الجنائز 


الإرث والوصية لا على الدِينِ. اختاره صاحبٌ «المحرّرا» وجزم به أبو 
المعالي» وقال : فإن كفن مِنْ بيت المالٍء» فثوتٌ» وفي فى الزائدٍ للكمال» 
وجهان» ولیس الواجبٌ ثوبين (ه) ويُقدّم على تكفين جماعة في ثوب لعدم» 
ذكره صاحبٌ «المحرّرا» والأشهرٌ: يجمَعون في الثوب” 0 لخبر أنس في 


'قتلى أحد جر . وهل يُقدَّم سترٌ رأسِهِ؛ لأنّه أفضل” مِنْ باقيه» وباقيه بحشيش» 


أو كحالٍ الحياة؟ فيه وجهان". وإِنْ وصّى بتکفینه في ثوب» أو دون 


التصحبح ١‏ مسألة١:‏ قوله: (وهل يُقدَّم سترُ رأسِه؛ لأنّه أفضل مِنْ باقيه» وباقيه بحشيش» أو 


الحا 


سيه 


كحال الحياة؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: يُقَدّم رأسُّه على سائر جسدِه» جزم به في «الفصول» فقال : فإن كان الكفْنُ 
يعوز» فلا يعم جميعَ البدنِ» سُتر منه ما استتر» لكن يُقذّم جانبٌ الرأس» ويُستر تَر ما بقي 
بالحشيش والورق. انتهى. وجزم به في «المستوعب» أيضاً فقال: فإن لم يكف لسترٍ 
جميع الميتِ» سُتر به ما يّلي رأسَّهء وباقي جسده بالحشيش والورقي. انتهى. وجزم به 

فى «الرعاية الكبرى» أيضاً فقال : فإن لم يكفه. سر ِن بل أو ووجهوء وستر بقية بدنه 
بورق ا ٠‏ انتهى . 

والوجه الثاني : يستر عورتّه» وما فضل يسترُ به رأسّه وما يّليه» وهو الصحيحٌ» جزم 
به في لمجمع البحرين»» و«النظم»» والظاهرٌ: أنه تابع المجدّء وقدّمه ابن تميم» 


* قوله: (ويقدم”" على تكفين جماعةٍ في ثوب لعدم» ذكره'" صاحب «المحرّراء 
والأشهرٌ: يُجمّعون في الثوب). م 
يعني : : إذا كان جماعةٌ من الموتى» ولم يُوجد مِنْ بيتٍ بيتٍ المال إلا ثوبٌ» كمّنَ به واحدٌ منهم» على ما 
ذكره صاحبٌ «المحرّر». وعلى:الأشهر: يُجمّعون في الثوب. 

* قوله: (وهل يدم سترٌ رأسِي؛ لأنه أفضل) إلى آخره. 

. )03١15( أخرجه أبو داود (71753)» والترمدي‎ )١( 


(۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من «الفروع؟ . 
(0) في (ق): «وذكر» . 


باب الكفن نض 


ملبوس مثله. جازء ذكره صاحبٌ «المحرّر» (ع) قال أبوالمعالي: أو في الفروع 
كسوة لا تليق به وذكر جماعة: إن وجب أكثرٌ مِنْ ثوب» ففى صحكته 
وجهان”. قال في «الرعاية»: وإن وصّى في أثواب ثمينة لا تليق به» لم 


2*0 


يصحٌء وسبقت الكراهة “. ولا تمنع الضحة” فون صح فمن اين 


والمصئّف في «حواشي المقنع». وقال في «المغني»" و«الشرح”؟», التصحيح 
و«شرح ابن رزين»: فإن لم يجد للرجل ثوباً يستر جمیعّه» سَّتر رأسّهء وجعلَ على رجليه 


6ه 


قال في «المغني6””: فإن لم يجد للرجل ثوباً يستر جميعّه» سترٌ رأسّه» وجعل على رجليه حشية الحاشية 
أو وَرَقاً. . . فإن لم يجد إلا ما يسترٌ العورةًء سترّها؛ لأنّها أهمٌ في الستر» بدليل حالةٍ الحياة. 
وفي «الرعاية»: فإن لم يجد ما يستر كله سترٌ رأسّه وما يليه» وباقيه بحشيشٍ أو ورق» وقيل: بل 
يسترٌ عورته؛ وما فضل يسترٌ به رأسّه وما يليه. 

* قوله: (ففي صځته وجهان). 
أي : في صحّحة ما وصّى به. 

* قوله: (وسبقتٍ الكراهة). 
يحتمل أن يكون مرادٌه بالكراهةٍ ما تقدّم في الفصل قبل هذا فيجبٌ ملبوسٌ مله . ثم قال: وذكره 
الزيادةٌ. ثم استدلٌ بقولٍ علي رضي الله عن" : «لا تغالوا في الكفن». 

* قوله: (ولا تمنع الصححة). 
يعني : إذا حكمنا بالكراهة» تصحٌ الوصيّةُ؛ لأنَّ الكراهة لا تمنع الصحة» وإنما يمنعٌ من الصحةٍ 
التحريم» وليس محرّما . 


زفق ص ۳۱۳ . 

زشقف في (ط): «ثلاثة» . 

. TAV/YT ضف‎ 

لق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 175/5 . 
(ة) TAV/Y‏ . 

»( المتقدم تخريجه ص ۳۱۳ . 


الفروع 


۳1۸ كتاب الجنائز 


(وه) ويعتبر أن لا يصف الكفنٌ البشرةً (و) وثكره رف تحكي هيئة البدن. 
نص عليه» وبشعر وصوفيء ويّحرمٌ بجلودٍ. وكذا تكفينٌ المرأةٍ بحرير. نص 
عليه (و م ر) كصبيٌ» ولم يذكره صاحبٌ «المحرّر» إلا احتمالا لابن عقيل» 
وعنه : يُكرّه (و م ش) وقيل : لا (و ه) ومثله «المَذْمَب». 

ويُكره تكفينُها بمزعفر (ه) ومعصفر؟؛ لأمرو عليه السلام بالبياض"» 
وكالرجل» ويتوجّه: كما سبق في ستر العورة"» فيجيء الخلاف» فلا يُكره 
لهاء لكنّ البياضّ أولى. وزاد في «المستوعب»: يكره بما فيه“ النقوش 
وف تافصولا ورتجور ليدم تكفيئه في ثوب واحلٍ حرير ؛ للضرورةء 
لاامظلقاً (م را ولا يكره :في خم اترات( ولا تعميقه زی في ادر 


التصحيح حشيشاً أو ورقاً. كما فعل بخبّاب”'. فإن لم يجد إلا ما يسترُ العورة» سَتّرها. 


الحا 


6ه" 


انتهى. فجزموا بتقديم سترٍ العورة على سترٍ الرأس» وهو الذي جزم به في «مجمع 
البحرين»» و«النظما» وقدّمه ابن تميم» والمصئّف في «حواشيه»» وقالوا: لو فضل 
کک شيءَ راان e‏ على هذا القول وغيزة. 

: القول أله سيد N E YA gt‏ معدت مود Eg‏ 
به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه على الرجلين وما يليهماء لا على العورةٍ» 
والله أعلم . 


. بعدها في (ط): «فيهما»‎ )١( 

)١(‏ أخرج أبوداود (0787/4. والترمذي (444)» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ب : «البسوا من ثيابكم البياض› 
فإنها من خير ثیابکم» وكفنوا فيها موتاكم» . 

. YA/Y 5 

(4) بعدها في (ط): «من» . 

(0) هو: أبوعبدالله. خباب بن الأرت بن جندلة التميمي» الصحابي» شهد بدرأ وما بعدها . (ت/اه) . «الإصابة» 
1/7 . 


باب الكفسن ۳1۹ 


الوجهين فيهما*0"' "2 بل في سبعةٍ أثواب (م) . الفروع 

ويّحرم دفن ثوب وحلي غير الكفن» وكرهه أب وحفص » وقد ذكروا 
تحربيه آضيا لرواية تحريم الطلاقي بلا حاجة* لكاي المي ان 
متلفوء ولو أذنَ مالكه. ˆ 


مسألة "-1: قوله: (ولا يكره في خمسة أثواب» ولا تعميمُه في أحدٍ الوجهين التصحيح 
فوووا افو ا ْ 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا كفن الرجل في خمسة أثواب» هل يُكره أم لا؟ أطلق 
الخلاف: 

أحدهما: يكره وهو الصحيح» جزم به في «المغني»» و«الشرح)”" 
«وشرح ابن رزین!» وغیرهم . 

والوجه الثاني : لايكره. قدّمه في «الرعاية الكبرى»» وابن تميم» وصكحه أيضا. 

المسألة. الثانية -؟: هل يُكره تعميمُه أم لا؟ أطلق الخلات» وأطلّقه في 
«الرعاية الكبرى»: 


5 ء. 7 5 المحاث " 
* قوله: (ولا نكره خمسة أثواب» ولا تعميمه فى أحدٍ الوجهين فيهما). i‏ 


أي : في مسألة التعميم» وهو أن يُجعل له عمامةٌ. ومسألة الخمسة أثواب» وهي أن يكمّن 
الول ول ع ات 

* قوله: (وقد ذكروا تحريمّه أصلاً لرواية تحريم الطلاق بلا حاجة). 
أي : جعلوا مسألةً دفن الثوب والحلي أصلاً لتحر لتحريم””' الطلاق بلا حاجةٍ على رواية التحريم» 
فقاسوا مسألة الطلات على مسألةٍ الكفن . 


. 6/۷ ) 

. TAO/YT (Y) 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١۷/١‏ . 
(:) في (ق): «وهو؟ . 

(0) في (ق): «كتحريم» 


الفروع 


التصحيح 


۰ كباب الجنائز 
فصل 

بع كرد كرات روات لعا قل SL E‏ 
وحده (ه) ويستحبٌ تبخيرُهاء زاد غير واحدٍ: ثلاثاً؛ للخبر"» والمرادٌ 
ورا بعد رشّها بماء ورد أو غيره؛ ؛ ليعلقٌ» ويبسط بعضّها فوق بعض » 
وأحستها أعلاها؛ '"ليظهرٌ للناس» كعادة الحيئ» ويُدْرٌ بينها حنوظ» وهو 
اخلط ي لا غا الفا( ولا على الدوف الى على الع 
نقله الجماعةٌ؛ لكراهة السلف» وعنه: ولا كل العُليا RS‏ 
مستلقياً ويُحئّط قطنٌ» يُجعل منه بين أليتيه» ويشدٌ فوقّه خرقة تجمعٌ أليتيه 
ومثاته » ويُجعل الباقي على منافذٍ وجهه. قال ابنُ شهاب : يجنب القطنّ إلا 
لما لا بُذّ منه» كمنافذه. وفي «الغنية»: إن خاف» حشاه بقطن وكافور. وفي 


0) 


أحدهما: لا يكره قدَّمه ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعاية الصغرى»» وصاحب 
الحاويين . 

والوجه الثاني : يُكره» اختاره بعض الأصحاب . قال في «الفصول»: لا يكون في 
الكفن ق اوا اة اتدل جذ عاقش ة0 . وقال الشيخ في «المغني*» 
وتبعه الشارح وغيره : الأفضلٌ عند إمامنا أن يكفّن الرجل في ثلاثِ لفائف بيض» ا 
منها قميص ولا عمامةً . فظاهرُه: الكراهة» وهو الصوابٌ. 

فهذه ثلاثُ مسائلَ قد فتح الله بتصحيجها . 


. في (ط): «يخمر»‎ )١( 

(۲) وهو قوله كي : «إذا أجمرتم الميت» فأجمروه ثلاثاً» . أخرجه أحمد (١٤١٤٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» / 4٠4‏ من 
حديث جابر . 

(۳-۳) ليست في (ط) . 

)٤(‏ أخرج البخاري (۱۲۷۱)ء ومسلم (40()441): عن عائشة أنها قالت: كُمّن رسولٌ الله ية في ثلاثة أثواب سَحُوليّة 
ليس فيها قميص ولا عمامة . 

. TAT /Y (0) 


باب الكفن ۴۲١‏ 


«المستوعب»: إن خاف, لا بأس به. نص عليه ويُطيّب مواضع سجودهو الفروع 
وتغابته :انض غل لطت كله خسو :ونه الكل سوا والمتضوطة: 
یکره داخل عينيه (و) ويُكره ورسٌ وزعفران في حنوط. قال صاحبٌ 
«المحرّر»: لأجل لونِهء فربما ظهرٌ على الكفن. وقال أبوالمعالي: 
E Ng E ea‏ يه قال : ویکره طليّه بص 
لیمسگه» وبغيرو ما لم ينقل . 
ثم يُردُ طرف اللّفافة العليا من الجانب الأيسر ”على شقّه الأيمن» ثم 
طرفها الأيمنُ على الأيسر"» ثم الثانيةٌ والثالئةٌ كذلك» جزم به جماع 
منهم صاحبٌ «الفصول»». و«المستوعب»., و«المحرّر»» وقال: لأنّه عادةٌ 
لبس الحيّ في قباءٍ ورداء ونحوهماء وجزم الشيحٌ وغيره بالعكس؛ لئلا 
يسقط عنه الطرّفُ الأيمنُ إذا وضع على يمينه في القبر» ويتوجّه احتمالٌ: 
أنّهما سواء» ويُجعل ما عند رأسِه أكثرٌ مِنْ رجليه؛ لشرفه» والفاضل عن 
وجهه ورجليه عليهما”؛ ويعقدها إن خاف انتشارّهاء فلذا تحل”” في 


القبر*. زاد أبوالمعالى وغيرٌه : ولو نسي بعد تسوية التراب عليه قريباً ؛ لأنّه سنة . 


* قوله: (والفاضل عن وجه ورجليه عليهما). ا 
أي : يرد الفاضل على وجهه ورجليه. 

* قوله: (فلذا تحل”'2 في القبر). 
أي : لأجل العَقْدِ تحل في القبرء وأمًا إذا لم تُمْقَّدء فلا يحتاج إلى حل . 


. الصّبر: عصارة شجر مر . «القاموس»: (صبر)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-( 

(*) بعدها في (ط): «العقده . 

. بعدها في (ق): «العقد»‎ )٤( 


الفروع 


فض كتاب الجنائز 


ويُكره تخريقه» وگرهه أحمدء قال: فإنّهُم يتزاورون فيهاء وقال 
أبوالمعالي : إلا لخوفي نبشه بیو قال أبوالوفاء: ولو خيفت. وهو ظاهرٌ كلام 
غيرو. ولا يحل الإزارٌ. نص عليه» ويجوز*. وظاهرٌ «الهداية»: يُكره في 
مثزر» ان والمنصوصٌ: بكمّين ودخاريص”"* لا يرد لألّه لا يسن 
للحي زره" ا لعدم الحاجة ؛ لاه عليه السلام كان قميصٌه مطلق 
الآروار لا قال مناحن دلرو : عكسّه للحن ؛ لأنّه العادةٌ 
والعرفٌ» والأصل التقريرٌ وعدم التغييرٍ» ويأتي كلام أحمد فيمن يدخل 
الق فل اروارو ال :و فاه الا ا ا ل مدل 
لذلك» وفي اللباس للقاضي» وجزم به صاحبُ «النظم»: لا يُكره حل 


هذا“ كلامٌ مستأئّف مب مين لحكم المئزر والقميص واللّفافق» فقدّم الجوازء وظاهرٌ «الهداية»: 
الكراهة ثم ذكر رواية: أنه يستحبٌ ؛ بقوله في آخر کلامه : (وعنه : يُستحبٌٍ ذلك) والذي قَدَّمَهُ ما 
ذكره أول الفصل : وهو ثلاث لفائفت . 

* قوله: (ودخاريص). 
دخريص الثوب» قيل : معرّب» وهو عند العرب: البَنبقة. وقيل: عربيٌ . والدُحرص والدخرصة 


ل فيه» والجمع : دخاريص ودخارص. 


. الدخريص : البنيقة» وهي: طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله . «المصباح المئيرة (دخريص)‎ )١( 

(۲) في الأصل : تردُّمة . 

(۴) أخرج أبوداود (5087)» والترمذي في «الشمائل المحمدية» (0۷)ء وابن ماجه (۷۸١۳)ء‏ عن قرة بن إياس المزني 
قال: أتيت رسول الله كَل وإن زِرّ قميصه لمطلق . 

() في (س): «إزاره» . 

. في (ق): «هوا‎ )٥( 


باب الكفن ۴۳ 


) قرف 


الأزرار") واحتج بخبر قرّة المذكور» وبقول ثابتٍ بن عبيد 
ابنَ عباس وابنَ عمرَّ زارّين قميصاً قط . وإنما أشار صاحبُ «المحرّر» إلى 
خرلة N‏ لمرو رمك نادم الاين لكين كان 

قَرَّةٌ لا يزرٌ قميصّه» وكذلك ” دن » واد بنّ معاوية إياس ؛ ا 


ع يوي 
: ما رایت 


ولا صيف . إسناده جيد. رواه أحمد» وأبوداوو لوقل نو و 
في «الواضح» 
ثم لفافة فوقهماء وعنه: يستحبٌ ذلك» وليس المستحبٌ قميصاًء ثم 
0 
إزارا يستره كله. ثم لفافة كذلك . 
والمستحب للمرأةٍ مئزز» ثم قميصٌ - وهو الدرعَ» وهو مذکر» ودرع 
ل لاس الى 3 1 5 e‏ 2 
الحديدٍ مؤنثة› وحكي تذكيره 5 مار ذم لفافتات» جزم به جماعة» 
ونصه» وجزم به جماعة: خرقة تشد بها فخذاهاء ثم مئزرء ثم قميصض 
وخماز» ثم لفافة . واختار صاحبٌُ «المحر»: تشد فخذاها بمئزر تحت 
درع» ويلفُ فوق الدّرع الخمارٌ باللّفافتين» جمعاً بين الأخبارٍ". وذكر 


. في (س): «الإزار»‎ )١( 

(؟) هو : أبومعاوية» قرة بن إياس بن هلال» المزني البصري» له صحبة . (ت 4١ه)‏ . «تهذيب الكمال» ٥۷۲/۲۳‏ . 

() هو: ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت . روى عن عدة من الصحابة . «تهذيب الكمال» ٤٠١. /١١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۸/ ۳۸٥‏ . 

. في (ط): «ابنه معاوية»‎ )0  4( 

. )1087( وأبوداود‎ .)٠٠٥۸۱( أحمد‎ )١( 

(۷) وهي خبر ليلى بنت قانف الثقفية» قالت: كنت في غسل أم كلثوم بنت رسول الله ب عند وفاتها فكان أول ما أعطانا 
رسول الله َة الحقو 5 ثم الدوع ثم الخجار ثم الملجقة / ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر . رواه بو داود (۷١۳۱)ء‏ 
وخبر أم عطية أن النبي ية ناولها إزاراً ودرعاً وخماراً وثوبين . 


الفروع 


4 كتاب الجنائرز 


الفروع بعضهم : : لا باس أن تتّب» وليست کرجل؛ مع خمار وخرقة خامسة تش بها 
بقيةٌ الأكفان* فوق ثدييها (ه) ليجمعهاء وقاله 0 وراد ا 0 
وأسقط القميص . 
وين الصغيرٌ في ثوب (و) ويجوز في ثلاث . نص عليه. قال صاحبٌ 
«المحرّر): وإن رھ غ مكلف > لم 3 تجز الزيادةٌ على ثوب؛ لأنّه تبرّع* 5 
والصغيرةٌ في قميص ولفافتينٍ, وكذا بنث تسع إلى البلوغ» كما لا يجب 
خمارٌ لصلاتهاء ونقل الجماعةٌ: كالبالغة (و ىت وكا المتزاهق عند أبن 
حنيفة› ويقدّم في اسن احتاجَ كفن ميتٍ لبردٍ ونحوه» زاد صاحبٌ 
«المحؤ» وغيرُه: إن خشئ التلف . وقال ابن عقيل وابنٌ الجوزيٌ: يصلي عليه 
يي عاد في إخدى لفافتيه» والأشهرٌ: عُريانً/ » » كلفافةٍ واحدةيقدّم الميثُ بها . 
وإن بش وسُرق كفئهء كمّن في المنصوص ثانياً وثالثاً» ولو فُسمت» ما 
لم نُصرّف في دَينِ أو وصيَةِء ومن جبي كفئه» فما فضل فلربه» فإن جهل» 
ففي كفن آخر. نصّ عليه» فإن تعدّر» تصدّق بهء وأطلق بعضّهم أنه يُصرّف 


الحاشية * قوله: (وليست كرجل مع خمارٍ وخرقة خامسةٍ يشدٌ بها بقية الأكفان"). 
أي: ليست تكمّن كما يكمّن الرجلٌ مع زيادةٍ خمارٍ وخرقة تشدٌ بها بقيةٌ الأكفان. 
# قوله: (قال صاحب «المحرر»: وإن ورثه فيه يكلف لم تجز الزيادةٌ على ثوب؛ لاله 
تبرع). 
آي: وإن ورت الصغيرٌ وارثٌ غير مكلّف ‏ لصغر أو جنون لم تجز الزيادة على ثوب؛ لان 
الواجبّ له ثوبٌء فالزيادة تبرّع . 


(1-1( ليست في (س) . 
(۲) ليست في (ق) . 


باب الكفن Pro‏ 

في التكفين مطلقاً. نص عليه. وفي «المنتخب»: كزكاة“ في رقاب* أو الفروع 
غرم» وجعل صاحبٌ «المحرّر) اختلاطه كجهل ربه» وكلام غيره خلاته 

وهو أظهرٌ*. ولا يأخذه ورثته» وقيل: بلى» ولعل المراد ورثة ربّه» فهو إذن 
واضحٌ متعيّن» وإلا فضعيفٌ. ولا يُجبى كفن لعدم إن ستر بحشيش» ذكره 

في «الفنون» (ه). 


* قوله: (وفي «المنتخب» : كزكاةٍ في رقاب). 
الرقاب: هم المكاتبون إذا أخذوا من الزكاق» فعتقوا وبقي معهم فضلةٌ فإنّها ترد على المذهب. 
وكذلك الغارمونَ إذا بقيت معهم فضلةء فإنّها ترد وهو محرّر في موضعه . 

* قوله: (وجعل صاحبٌ «المحرر» اختلاطه كجهل ربّه» وكلام غيره خلافه» وهو أظهر). 
أي : إذا اختلط المالُ الذي جُبيَ» وبقيت بقيٌّ لا يعرف مَنْ أخذت منه» تكون كما لو جُهل ربّه . 


. في (ب): «لزكاة»‎ )١( 


۳۲٦‏ كباب الجنائز 
الفروع باب الصلاة على الميت 


وهي فرضٌ كفاية (و)» تسن لها الجماعةٌ» ولم يصلُوها على ال كا 
بإمام (ع) ذكرّه ابن عبدٍالبرٌ؛ احتراماً له وتعظيماً» وروى البزارٌ والطبراني 
أنه أوصى بذلك”» مع أنَّ في الصلاةٍ عليه والإمامةٍ خلافاً لبعض العلماء. 

تسقط برجل أو امرأةٍ (و ها م ق)» كعَّسله» وقيل: بثلاثة (و ق)» 
وقيل : بجماعة» وقيل: بنساءٍ وحَنانَى عند عدم الرجال» ونّسنْ له جماعة» 
الى علباارم جاه و وقيل: لاء كصلاتِهنَ بعد رجال» في وجهء 
ويُقدَّمُ عليهنٌ م مَنْ قُدّمَ على الرجالٍ» وفى «الفصول»: حتى قاضيه وواليه؛ 
لسّوّغان الاجتهادِ» وقيل للقاضي : سقط ”القرضی بالأولى» والثانية تطوع ؛ 
فلا يجوز؟ فقال: سقوظ الفرض” ' في حقه لا يمنغ صحتّها ثانيً؛ بدليل أن 
e‏ ومع هذا فاته تصح صلاتّهن» فالا 


الحاشية * قوله: (وتسنٌ لهنّ جماعةً» نص عليه كالمكتوبة). 

قال في «الفصول»: فإن كان مع الميتٍ نساءٌ فقطء لا رجل معهنٌ؛ صلَّين جماعةًء وكانت الإمامُ 
في وسطهنٌّ» ويتقدّمُ عليهنٌ من قدمناه على الرجال. بيانهُ أن يكون في النساء أمُ الميتٍ» أو جدثه. 
أو امرأة”" مِنْ عصباتة, أو أرحايدء فتُقَدَّمُ على سائر النساء. 
وإن كان الميثُ قد أوصى أن تتقدَّم عليه امرأةٌ» كانت الوصيةٌ متقدمة”*' على سائرهنّ» فإن كان 
فيهنّ قاضيةٌ أو واليةء قدمت؛ لأنَّ ولايتها وإن لم تصمٌّ إلا أنّها يسوعٌ فيها الاجتهادٌ؛ فهي مزيةٌ. 

. من حديث عبدالله بن مسعود‎ )5٠0١08( والمعجم الأوسط‎ »)۸٤۷( كشف الأستار‎ )١( 

(10) ليست في (ط) . 


(۳) في (ق): «امرأته» . 
)£( في (ق): «مقدمة) . 


باب الصلاة على الميت فض 


يسقظ الفرض بهن؛ ولهذا احتجٌ صاحبٌ «المحرر» وغيرُه على أنه لا يَسقظ الفروع 
e‏ لأنّه ليس من أهل الفرض . وقدّمَ صاحبٌ «المحرّر) : 
سقط الفرضٌ بفعلٍ المميز» كمَسْلِهه وقيل: لا؛ لأنّه نفل» وجزم به 
أبوالمعالي. 
والأولى بها الوصيٌ إن صخت (و م إن قصَدَّ عر وصحتها عندنا 
كولاية نكاح. وإبُخامث”© الأب لا يمنعٌ الصحة ثم وة التكاح چ 
nd‏ ا 
ووصيئه إلى اثنين » قيل: يصليان عا وقیل : منفردی. ٣ء‏ وقیل : 
تبطل . 
ووصيئه إلى فاستي مبنيٌ على صحة إمامته» وجزمٌ أبوالمعالي وغيره: بأنّه 
لا يصحٌ. قال في «الفصول»: لأنَّ الميت إذا جَهل أمرّ الشَّرْعء لم ثنفذ 
وصيئه. ولا يصح بتعيبن”" مأموم؛ لعدم الفائدة. ثم السلطانٌ (و ه م) 
وهو الإمامٌ الأعظمٌ» وإن لم يَحضرء فأميرٌ البلدِ» فإِنْ لم يحضر» فالحاكم» 
ذكرّه في «الفصول»» وذكرٌ غيره: إن لم يكن الأميرٌ»ء فالنائب منْ قبلو في ٠‏ 
مسألة ١-‏ : قوله: (ووصيئّه إلى اثنين» قيل: يصليان معأء وقيل: منفردين) انتهى : التصحيح 
yT‏ 
والقول الثاني : يصليان منفردين. قلت : ويحتمل أن يُقرَعَ بينهماء إن أوصى إليهما 
معاء وأنّ الوصية إلى الثاني» عزلٌ للأول» ويحتملٌ أيضاً: بطلانٌ الوصيّةء إذا أوصى 
إليهما معاء والله أعلم . 


. ۳۳/١ في النسخ الخطية: «إيحاش»» والمثبت من (ط)والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في الأصل و(ط): «تعيين»‎ )۲( 


الفروع 


۳۸ كتاب الجسنائر 


الإمامةء فإن لم يكن» فالحاكبٌ؛ لأنّه لم يقل استعذان الوليّء ولان في 
تقديمه عليه رفضاً لحرمته» بخلاف عُسله ودَفْيْه وبخلافي نکاح» و 
الصلواتِ. وليس تقديم الخليفة"") والسلطانٍ وجوباً (ه) ووافقوا على إمام 
الحيّء ثم أقربُ العصبةء ثم فووا ارام کا ا ی 2 
والمرادٌ: ثم الزوج إن لم يمَدّم على عصبةٍ* (و ه) ونص عليه أحمد» فتقِل 
عنه: إذا حضرٌ الأبُ والأخ والزوج»› فالأبُ والأخ أولى» فإذا لم يكن إلا 
الزوجٌ» فهو أؤلى. وأطلق في «المحرر» تقديم”" أقرب العصبة*. وإِنّما قُدُمَ 
أ وعم وابتهما لأبوين؛ لأنَّ للنساء مدخلاً مأمومةًء ومنفردة» وجعلهما 
القاضي في التسوية» كنكاح . 


الحاشية # قوله: (ثم أقربٌ العصبة› 4 ذووا أرحامه» كما تقد م في عَسْله)2. 


AY 


أحال مسألةً الصلاة على مسألة العسلء وقال في العَسل: يقدّمٌ الأبُ وإن علاء وعنه : يقدّمُ الابنُ 
على الجدّ لا على الأب ويتوجّةُ تخريجٌ من نكاح . 

* قوله: ثم الزوج إن لم يُقدّمْ على/ عصبة). 
قال في «المحرر»: الأولى وصيٌ | لميتء ّم السلطان» ثُمّ أقربُ العصبةء وفي تقديم الزوج على 
العصبة روايتان. 

# قوله: (وأطلقٌ في «المحرر» تقد يم أقرب العصبةٍ). 
ظاهرٌ إطلاتٍ «المحرر» أنَّ الابنَ مقدّمٌ على الأب؛ لاه أقربُ منه في التعصيب. وهو تخريجٌ ذكرّه 
المصنف في الغسل» وأحال هذه المسألة على مسألةٍ الغسل . 


)۱( في (ط): (الخلافة» . 


(69 ص A‏ . 
(r)‏ في (ط): «ثم» 
(4) في (ق): عصبته . 


باب الصلاة على الميت ۳۲۹ 


وفي «الفصول» في تقديم أخ لأبوين على أخ لأب روايتان» إحداهما : الفروع 
سواءء قال: وهي أشبه ؛ و E‏ بخلاق الإرث. وذكر 
أبوالمعالي E N‏ .تحال خف 
لأنّه لا مَدخل لها في ولاية الصلاة ("©. وقيل: يقّدّمُ سلطان على وصئ» 
وعنه : يُقدَّمُ ولنٌ على سلطانٍ. 

ونقل ابن الحكم : يقد زوج على عَصبةء اختارّه جماعةٌ (خ) كلها 
(وم ش) وذكرٌ الشريفك : يُقدّم زوج على ابنه» وأبطله أبوالمعالي بتقديم أب 
علق جيل" .ويتو كه مما ذكره الشريت: «أله ين ه) عا :ما سنن لي 
كراهة إمامته باپن (وه)» وفي بعض نُسخ «الخلافي» : الزوجٌ أولى منْ ابن 
الميتةٌ منه ؛ لأنّه يلزمُه طاعة أبيه» فیلزمه تقدیمّه» كما قلنا : زمه تقديمه في 


ا ا ل SS‏ التصحيح 
*# قوله: (وتحمُل عَفْل) . الحاشية 


يعني : إذا كان أخّ من أب وأ من أبوين» فالأځ من الأبوينِ مقدّمٌ فيما تحملّه العاقلةُ» فحصلّ 
التقديم بواسطة الام . 

* قوله: (وأبطلّه أبوالمعالي بتقديم أب على جدٌ) . 
وجه إبطالهِ بتقديم الأب على الجدٌ : أذ الأب قُدْمَ على الجَدٌ مع كون الأب ابنّ الجدّء فيقدّمٌ ابن 
الزوج على الزوج كذلك. ولا يَضرٌ كونه ابئّه . 

* قوله: (ويتوجّة مما ذكرّه الشريف : التعميم). 
أي : يعم هذا التقديم صلاةً الجنازة» وصلاةً الفرضٍ» ولا يختص بصلاة الجنازة. 


)١(‏ في الأصل و(ط): «لأنه». 
(؟) في (س): «في الصلاة» . 


۰ كتاب الجنائز 


الفريع صدورٍ المجالس» وسروات” الطرّق» فقيل له: يلرم عليه الصلواتٌ 
الفرض”*. يُقدَّمُ الابنُ إذا كان أقرأء وإن كان يلزمّه طاعتّه» فقال: إنما قُدُمَ 
عليه هناك؛ لأنّه لا ولاية ل“ في ذلك» وله ولايةٌ في هذه الصلاة» وفي 
بعض الس" : الزوجُ أولى من سائر العصباتِ» في إحدى الروايتين» 
وقاسَ عليه" ابته منهاء فقيل له : إنما لم يتقدَّم عليه؟ لأنّه يلزمُه طاعة أبيه» 
فقال: فيجبٌ أن يتقدّمٌ عليه في سائر الصلواتٍ المفروضات. ويجبٌ أن 
ِتقدّمَ عليه في العّسل والدفن. ثم ذكرّ رواية أبي داو السابقة في 
الإمامة“* وقال: فقد أجازٌ تقدّمه عليه» ويتخرّج مِنْ تقديم الزوج تقديم 
المرأ على ذوات”" قرابته. 01( 


وعندٌ الآجري: يُقدَّمُ سلطان؛ ثمّ وصىٌ» ثم زوِجٌ؛ ثم عصبةٌ. والسيد 


ej ” > ٠6. 


* قوله: (فقيل له: يلزمٌ عليه الصلوات الفرض. .) إلى آخره. 
يعني : يلزمٌ تقديم الأب في الصلواتٍ الفرضء كما تََدَّمَ في الجنازة» فَلِمّ قلتم يُقدّمُ الابنُ إذا كان 
أقرأً؟ فأجاب: بأنَّ الأب لا ولاية له في صلاةٍ الفرض» بخلافي صلاةٍ الجنازة . 

* قوله: (نُمّ ذكرٌ روايةً أبي داود السابقة في الإمامة). 
هي كراهةٌ إمامته بأبيه . 

. في (ط): «عليه»‎ )١( 

(۲) في (ط) وهامش الأصل: «نسخ الخلاف» . 

(۳) في الأصل: «على؟ . 


(#4) ض١١.‏ 
(5) في (س): «ذات» . 


باب الصلاة على الميت ۴۴۱ 


أولى برقيقه مي ل و 

وإن قدَّمَ الوصيٌ غيرّهء فوجهان©". ومَنْ قَدَّمَه ولٌ بمنزلته. قال 
أبوالمعالي: فإن غاب الأقربُ بمكانٍ تفوتٌ الصلاةٌ بحضوره» تَحَوَّلَتْ 
للأبعدِء فله منعٌ مَنْ قُدّمَ بوكالةٍ ورسالة*ء كذا قال» وقاله الحنفية. ويتوجّه : 
لا كتكاح »› ويتوجّه فيه تخريح مِنْ هنا . ويقدَّم التساوي الأولى 
بالإمامة*» وقيل: الأسنٌ (و ه ش) لأن دعاءه أقربُ إجابة» وهو أكبر 
المقصود» فلو قدّم غيرّه» فقيل : لايملك ذلك" (وه). 


الفروع 


مسألة ‏ ۲: قوله: (وإن قدمّ الوصئ غيرّهء فوجهان) انتهى. وأطلقهما في التصحيح 


«الرعاية الكبرى» : 

أحدّهما: ليس له ذلك. قلت: وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني: له ذلك . قلت: وهو ضعيفٌ جدًا؛ لأنَّ الوصيّ”'" لَهُ غرض صحيحٌ 
في تخصيص الموصى إليه بالصلاة» لخاصيّة فيه لا توجدٌ في غير عندّهء ولها نظائر > بل 
يقال : إن لم يصلٌ» بطلّت الوصيةٌ» ورجعت الأحقيّةُ حقيّةٌ إلى أربابهاء والله أعلم . 

مسألة -: قوله: (ويقدّم مع التساوي الأولى بالإمامة» وقيل: الأسنْ؛ لأنَّ دعاءه 


أقربُ إجابةٌ» وهو أكبرٌُ المقصودء فلو قدَّمَ غيرّه؟ فقيل: لا يملكُ ذلك) انتهى. قلت:. 


هذا القول هو الصوابٌُء كالوصيٌء على ما تقدّمَ» والح ليس مخصوصاً به بل هم 
* قوله: (فإن غابٌ الأقربٌ بمكانٍ تفوت الصلاةٌ بحضوروء تحَوّلتْ للأبعدء فَلَهُ منغ مَنْ 
قدمَ بوكالةٍ ورسالةٍ). 
لأنّه إذا تَرَلَ شخصاً مكائّه, ثُمّ غاب الغيبةً المذكورةء سقط حقّه» وتحولت الولايةٌ إلى الأبعدٍء 
فيسقظ حقٌ الوكيل تبعاً لأصله. 
* قوله: (ويقدّمُ مع التساوي الأولى بالإمامة). 
أي: إذا تساوى الأولياءء قُدّمَ الأولى بالإمامة. 


. في (ح) و(ص): «الموصى»‎ )١( 


الحاشية 


الفروع 


۲ كتاب الجسائز 


ل 


وحرٌ بعيدٌ مقدّمٌ على عبدٍ قريب؛ لأنّه لا ولايةَ له» ويتوجه: احتمالٌ» 
والرجالٌ الأجانبٌ أولى بالصلاةٍ على المرأةٍ من نساءٍ أقاربها . 

وإن بَدَرَ أجنبينٌ وصلَّى» فإن صلَّى الول خلقّه» صارَ إذناً» ويشبة تصرف 
الفضوليٌ إذا ا وإلا فله أن يعيدٌ الصلاة؛ لأا ذكرّه أبوالمعالي. 
وظاهره: لا يعيدٌ غيرٌ الوليئ» وقالّه الحنفيةٌ على أصلهم*ء ولا يجيء هذا 


على أصلناء وتشبيهه”'' المسألة بتصرفي الفضولت* يقتضي منمٌ التقديم بلا 


التصحيح متساوون فيه» وله نوعٌ مزيّةٍ 3 ققدم بها. ويحتمل قول آخرٌ: : بأنه يملك ذلك» كسائر 


الحا 


شسة 


الأوليايء e‏ لكنة ل ومع ضعفه يحتملّه كلامه في ا 
و«الشرح» "او هما فإِنّهم قالوا : ومَنْ قدَمَّ الول فهو بمنزلته ؛ انها و لاية تنيت له 
فكانت له الاستنابةٌ فيهاء كولاية النكاح . انتهى . وقاله المصنف قبل ذلك شا قال 
(ومَنْ قدّمّه ولي بمنزلته) انتهى . لكن مراد هؤلاء ‏ والله أعلم - إذا اختص الوليُ بذلك؛ 
لكونه أولى؛ لأنه ليس في درجته من يساويه لقربه» وفي هذه المسألة حصل التساوي 
كن ی مرءة وهو الجبزء إذا عُلِمَ ذلك» فيحتمل أن يقال : في كلام المصنف نقص» 
وهوالقولٌ : أله يملك تقديمَ غيرِوء وأطلق الخلات» والعلّة الموجبةٌ في عدم تقديم غيره 
هنا غير موجودة في جميع الأولياء» فلذلك قُدُمَ هناك جوا تقديم الولي يره وفي هذه 
المسألة إِمَا أنه اقتصرّ على هذا القولٍ» ويكون طريقة ة لبعض الأصحاب» وهو الظاهرٌء أو 
حصلّ في الكلام سَقْطء والله أعلم» وتقدّم الكلامُ على هذا وشبهه في المقدمة . 


* قوله: (وقالَهُ الحنفيةٌ على أصلهم). 

أصلّهم : أن صلاةً الجنازة لا تُعادٌء بل تُصلَّى مره فقط . 
* قوله: (وتشبيهه المسألة بتصرّففٍ الفضوليٌ). 

أي : تشبية أبي المعالي ؛ لأنّه ذكرٌ أن أبا المعالي قال: ويشية تصرف الفضولي . 
)١(‏ في الأصل و (ط): «وتشبيه» . 


() 04/۳ . 
غرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف E‏ 


باب الصلاة على اميت rr‏ 


إذنِء ويتوجّه : أنه يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيتِ وإمام المسجدٍ بلا 
إذنْء ويحتملٌ المنعَ هنا؛ لمنع الصلاةٍ ثانياًء وكونها نفلاًء عند كثير من 
العلماء. وقيل للقاضي وغيره: الولئُ له حقٌ التقدم» فليس لغيره أن يُبْطل 
حه إلا أن يُسقطه الوليٌ» فإذا لم يُسقط حقّه وصلّى عليه» جار وانتقضت 
الصلاةٌ الأولى» كما لو صلى في بيه ثمّ حضرٌ لصلاةٍ الجمعة/ » انتقضث 
ظهْرُه فقال: حى التقديم الذي للوليٌ يَسقْط بسقوط فرض الصلاة» وقد 
سقط فرضٌُ الصلاةٍ بفعل الجماعةٍ بالإجماع؛ لأنَّ الوليّ لو لم يصلّ عليه؛ 
لكان فرضٌ الصلاةٍ على الميتِ ساقطاً*» وصلاتُهم محتسباً بهاء وإذا سقط 
فرضّهاء سقط التقديمُ الذي هو حكمٌ من أحكامها . 

ومّنْ مات بأرض فلاة» ففي «الفصول»: يقدّم أقربٌ أهل القافلة إلى 
الخير» والأشفقٌ» والمرادٌ كالإمامة. 

فصل 

يُستحبٌ أن يقدَّمَ إلى الإمام الأفضلٌ (و) وقيل: الأكبرٌء وقيل: الأدينُ» 
وقيل : يقدّمُ السابق (وش) إلا المرأةً (و)» جزم به أبوالمعالي» كما لا يځر 
المفضولٌ في صف المكتوبة في الصفٌ الأول» وقربَ الإمام*» وقال: لا 
يجوز تقديم النساء على الرجالٍ. 


* قوله: (لأن الوليٌ لو لم يصلّ عليوء لكانَ فرضٌ الصلاةٍ على الميتِ ساقطاً) إلى آخره. 
استدلٌ القاضي على أنَّ فرض الصلاةٍ يسقظ بصلاة غير الوليٌّ» ولو لم يسقط حمّه ؛ بن الوليّ لو لم 
يصلّ بعد ذلك» كان فرضٌ الصلاةٍ ساقطاً بصلاةٍ غيرو» وكانت صلائهم محتسباً بهاء فهذا يدل 
على أنَّ فرضّ الصلاة سَقَط . 

* قوله: (كما لا يور المفضولٌ في صف المكتوبة في الصف الأول وقرب الإمام). 


الفروع 


۱۸۱/۱ 


الحاشية 


4 كتشاب الجنائز 


الفروع ١‏ ثم القُرعةٌ» ومع التساوي يُقدَّمُ من اتفقَ» ويُستحبٌ أن يُقدَّمٌ الحرٌء ثم 
العبدٌ» ثُمّ الصبئ» ثم الخنثى» ثم المرأةٌ» نقلّه الجماعةٌ» كالمكتوبة» وعنه : 
الصبئُ على العبدٍ (و م ش) وعنه: عبدٌ على حر دوه (وه) وعنه: المرأةٌ 
على الصبيٌ (خ) كما قدّمها الصحابة في الصلاة على النبئ يا٠‏ والفرقٌ 
اهن من أهل فرضهاء اختارّها الخرقئٌ وأبوالوفاء» ونصّره القاضي وغيره» 
وهو روايةٌ في مكتوبة» ذكرّها ابنُ الجوزي» وقيل: وعلى عبدِ»ء وهو خلاف 
ما ذكرّه غيرٌ واحلٍ (ع). 
ويْقدّمُ الأفضل أمامّها في المسيرء ذكرَهُ ابن عقيل وغيره . 
وجَمعٌ الموتى في الصلاةٍ أفضلٌ. نص عليه (وم) كما لو تغيّرَ أو شىء 
وقيل: عكسّه (وش) ويتوججه: احتمالٌ بالتسوية (وه) ويُستحبٌٌ وقوفٌ 
الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة» ونقله واختارّه الأكثرٌ (وش) والخنثى 
E ES‏ سي الرجل» وعنه: عند صدريهما (وه) لا عند 
وسطه ومنكبها (م) ونقل خا يسوي بين رؤوسهم عند الاجتماع؛ ويقوم 
مقامّه مِنّ الرجالٍ» اختارّه جماعةً) ونقل الميمونيُ في رجالٍ ونساء - ولعله 
أو نساءِ -: يُجعَلون درجاء رأسنٌ هذا عند رِجلٍ هذاء وأنَّ هذا والتسوية 


الحاشية ‏ ذكرّفي وَل باب صفة الصلاء خلافاً في تأخير الأفضل للمفضولء تم قال: (ويأتي في الجنائز) . 
* قوله: (كما قدَّمَها الصحابةٌ في الصلاةٍ على النبيّ ك4 ). 
يعني : أنَّ النساء صِلَّينَ على النبيّ كل قبل الصبيان. 
000-77 لما مات رسول الله كَل أدخل الرجال» فصلُوا عليه 


بغير إمام أرسالاً حتى فرغواء ثم أدخل النساء فصلَيْنَ عليه ثم أدخل الصبيان قصلُُوا عليه . . .» الحديث . 
(0) ۹/۲ . 


باب الصلاة على الميت ro‏ 


سواءٌ. قال الخلال: على هذا ثبت قولّه» وكذا قالّه (ه م) في رجال أو الفروع 
نوا ا إن شاءَ جعل رأسَ كل واحد عند متكب”" الآخرء ومذهبنا 
يسوي بينَ رؤوسهم» وكذا جماعةٌ حََانَى» لا أن رأسَ كل واحدٍ عند رجل 
الآخر (ش) ويُقدّمُ من أولياءِ الموتى الأولى بالإمامة» وقيل: ولي أسبقهما 
حضوراً» وقيل: موتاًء وقيل: تطهيراً» ثم القرعة» ولوليٌ كل ميتٍ أن ينفرد 
بصلا بصلاته على ولیه » ويُستحبٌ أن يصمّهه* وان لایقشیم عن ثلاثة صفوفي» 
نم على ذلك ؛ للأخبار وسبقّ حكم الفذّ في باب موقن الجماعة 
فصل 
يُحرمٌ كما سبق في صفة الصلاة” 3 ٠‏ نم يتعوذء وعنه : لا (و) وعنه : 
ا اختارّه الخلال» وجزم به في «التبصرة». ويضع يميئه 
على شمالهء نقل ابِنُ منصور أنَّ أحمَدَ كان يفعلّه» ونقل الفضل أنه أرسلهما 
(وهدر) قال أحمد: .ويقراً الفاتحة سرا ولو ليلا (و) وف التكبيرة الأول" . 


1 


# قوله: (ويستحبٌ أن يصفّهم). 
يعني : المأمومين . 
* قوله: (في التكبيرة الأولى). 
متعلقٌ بقوله : ويقرأء أي: يقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى . 


(۱) في الاصل: دو. 

(۲) في الأصل: «رجل» . 

(۳) في (ط): «ولا» . 

(4) منها: ما أخرجه أبو داود (27177). والترمذي .29١78(‏ وابن ماجه (١۹٤۱)ء‏ عن مالك بن هُبيرة أنه قال: قال 
رسول الله كِ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة من المسلمين إلا أوجب؟ . 

(0) ص ۳۹ . 

. 1۷/۲ ١ 


الفروع 


الحاشية 


۳۳٦‏ كتابالجنائر 


وفي «التبصرة»: وسورة. وفي «الفصول»: لا راه بلا خلافي على 

ثم يكبرٌ ويصلّي على النبي” با كما في التشهدء نص عليه 
واستحبٌ القاضي بعدها: اللهمّ صل على ملائكتك المقربين» وأنبيائك 
المرسلين» وأهل طاعتّك أجمعين؛ لأنَّ عبدالله نقل: يصلي على النبئ يكل 
والملائكة المقربين» ثم یکر فيدعو سرا (و) قال أحمد: لا توقيتَ» ادع لَه 
بأحسن ما يحضرّك, أنت شفيعٌ » يُصلّي على المرء اله وتک ما زوق 
006 ومنه: «اللهمّ اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهينا وغائيناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء | ممن أحيبته ما أحيه على الإسلام ومَنْ توفیته من 
فتوفّه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجرّه» ولا ضا 0 «اللهمّ اغفر 
لَه :وارحمهء واعث عنه وعافهء وأكرم زُلهء ووسّع مَدْخْلّه» واغسله 
بالماء والثلج والبَرَِء ونه مِنَ الخطايا كما يشّى الثوبُ الأبيض من الدنس» 
وأبدله دارا خيراً من داره» اران وزوجاً خيراً من زوجه» وقِه 
فتنة القبر» وعذات النار)9” ' «اللهمّ 35 فلانَ بنَ فلانٍ في ذمتك› وحبل 
جوارك*» قَقِهِ مِنْ فتنة القبر» وعذاب النارٍ» وأنت أهلّ الوفاء والحمي» 


* قوله: (وحبل جوارك) . 
الحَبْل : الْعَهْدٌ. والحَبْل: الأمَانُء مثل الجوّار. قاله الجوهري . وفي التنزيل : «إطرتَ عَم لله 
أن ما قفا إلا عل د ين أله وَحَبْلٍ ين الَا [آل عمران : 117]. 


. في (ط): «مسلم؟‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود (۳۲۰۱)» والترمذي »23١154(‏ وابن ماجه :)١594(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳) رواه مسلم »)۸٥()۹٦۳(‏ من حديث عوف بن مالك . 

(5) في الأصل: «والحمد لله» . 


(6) في (ق): «بلغ» : 


باب الصلاة على المبت rv‏ 


اللهمّ فاغفر له وارحمه» إنك أنتٌ الغفورٌ الرحية)”" . 

إن كان ضغيراً؟ زاذ الدعاء لوالدية بالمشفوة والرخية ؛ لخر . ذكره 
في «المستوعب» وغيره» واقتصرٌ غير واحدٍ على الزيادة المذكورة؛ 
للخبر”” » لكن زادوا: والدعاء له» وزاد جماعةٌ: سؤال المغفرة له. وفي 
«الخلافي» وغيزه: افو الض القهد أنه يخالفٌ الكبيرَ في الدعاءِ له 
بالمغفرة؛ له لانت عل وكذا في «الفصول»: أنه يدعو لو الد الان 
ذنبَ له. فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو السنة. ولم يذكر أكثرٌ الحنفية الدعاء 
لوالديو» بل : اللهمّ اجعلة لنا ذُخراً وقَرَطأًء وشقعه فيناء ونحوه. وعندنا : إن 
لم يُعرّف إسلامٌ والديه» دعا لمواليه. ومرادهم فيمن بلع مجنوناً* وماتٌ» 
كصغير . نقل حنبل وغيرٌه: ويشيرٌ بأصبعه في الدعاء. ونقل الأثرمٌ وغيرٌه: لا 
بأسّ. ونقل جماعةٌ: يدعو للميتٍ بعد الرابعق» وللمسلمين بعد الثالثة» 
اختارّه الخلال» واحتجٌ صاحبٌ «المحرّر» بذلك على أنه لا يتعينُ الدعاءً 
للميتِ في الثالثة» بل يجوز في الرابعة» ولم يذكر خلافاً . 

ثم يكبّرٌ الرابعة» ويقفٌ قليلاً (و ه م ق) نقلّه الجماعةٌ» واختارّه الخرقي 
وابن عقيل والشيحُ وغيرهم » ليكبرَ آخر الصفوفي ولم يذكر بعضهم الوقوف. 
وصرّح بعديه بعض الحنفية» ونقلَ جماعةً: ويدعو (وق) اختاره أبوبكر» 


والآجري» وصاحبٌ «المحرّر»» وجزم به في «الترغيب» وغيره؛ لأن ابن 


* قوله: (ومرادٌهم فيمّن بلعٌ مجنوناً). 
أي : الذي يبلغ وهو مجنونٌ» حكمه حكم الصغير. 


. من حديث واثلة بن الأسقع‎ »)۱٤۹۹( رواه أبوداود (۳۲۰۲)» وابن ماجه‎ )١( 
. بنحوه عن أبي هريرة‎ ٠١ /٤ رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ .٠. . وهو «اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً‎ )۲( 


الفروح 


الفروع 


4/1 


۳۸ كباب الجنائز 


أبي أؤفى فعلّه» وأخبرٌ أن النبي ية كان يفعله ‏ وفيه إبراهيم ا 
ضعيفٌ قال أحمد: : هو م مِنْ أصلح ما رَوى» وقال: لا أعلمُ شيئاً يخالفه» 
فيقول : : اللهمَ ربنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرةٍ حسنةٌ وقنا عذابَ النارٍ. 
وقيل : اللهمٌ لا تَحُرمنا أجرّه ‏ وفتح التاء أفصح - ولا تفتنًا بعدَه» واغفر لنا 
وله. وفي «الوسيلة» روايةٌ: أيُهما شاء. ولا تشهد ولا يسح مطلقاً. نص 
عليه . (و) واختارٌ حربٌ يقول: السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمة اله وبركاثه » 
السلامٌ علينا وعلئ غباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
دا غبده ورسوله؟؛ ا 

ثم يُسلّم واحدةً (وم) عن ۽ دمىنە › يمينة» ويجورٌ تلقاءَ وجهه. نص على ذلك . 
و ا دترت ا فام غلا كر لا لبرت وزاد الحاكم 
في رواية في خبر ابن/ أبي أوفى المذكور: تسليمتين» وصححه» واستحبٌ 
القاضى ثانية ».وذكره” الخلؤانى”؟' رؤايةٌ (وتهدش):. 

وظاهرٌ كلامهم: يجهرٌ إمامٌ بهاء وقاله بعض الحنفية» وظاهرٌ كلام ابن 
الجوزي: يسر (و ه ش م) قيل له في رواية ابن القاسم : تعرف عن أحدٍ من 
اليساة أل كان يبلم غليها ی و 


٠ 4 e 85‏ ام - و 
الصحابة أنْهم كانوا يسلمون واحدة خفية “عن يمينه» ابنُ عمرًء وابنُ 


. )۱٥۰۳( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن مسلم الهجري» ضعفه ابن معين والنسائي» وقال أبوحاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: عامة 
أحاديثه مستقيمة . «ميزان الاعتدال»: 50/١‏ . 

(۳) في (س): «وذكر» . 

(5) بعدها في (ط): «وغيره» . 

(05) في (س): «خفيفة» . 


باب الصلاة على اميت ۳۹ 


عباس ١‏ وأبوهريرةً» ووائلة» وزيدٌ بِنُ ثاب . 

وهل يتابّع الإمامٌ في التسليمة الثانية؟ يتوجه كالقنوتٍ في الفجر. وفي 
«الفصول»: يتبعُه في القنوتِ» قال: وكذا في کل شيءِ لا يخرجٌ به عن 
أقاويلٍ ا ويرفعٌ يديه مع کل تكبيرة. نص عليه (م ر) واختاره 
جماعة من الحنفية» فعلّه آنل واب عمر» وروي عنه مرفوعاً*» لا الأولى 
فقط* (ه) وهو أشهرٌ عن (م) وصفةٌ الرفع وانتهاؤه كما سبق في صفةٍ 
الصلاة» واستحبٌٍ أحمدٌ وقوه مكاله حتى تَرقَمَ» وعنه: إن لم يقف» قيل 
له: يستأؤنُ من انصرف من المقبّرة؟ قال: لاء قيل: فيقول: انصرفوا 


مسألة ‏ 4 : قوله : (وهل يتاع الإمامُ في التسليمة الثانية؟ يتوج كالقنوتٍ في الفجر. 
وفي «الفصولٍ»: يتبعٌه في القنوتء قال: وكذا في كل شيءٍ لا يخرحٌ به عن أقاويل 
السلف) انتهى. قلت: الصوابٌ هنا تقديم المتابعةء وإن قلنا: يتابعٌُه في القنوت؛ لأنَّ 
صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى. 


# قوله: (فعلّه انس وابنٌ عمرء وروي عنه مرفوعاً). 
"فيکون روي عن أنسٍ من فعلو» وأمّا ابن عمرٌ فروي عنه مِنْ فعليوء وروي عنه مرفوعاً" إلى النبيّ 
* قوله: (لا الأولى فقط). 
عطفٌ على قولِه: (كل تكبيرة) أي: يرفع [يديه مع كل] تكبيرة لا مع الأولى» خلافاً لأبي حنيفةًء 
فاه يرفمٌ في الأأولى فقط . 


)١(‏ انظر: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳ 708-1701 والحاكم في «المستدرك» 075٠ /١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
. 

(1) أثر ابن عمر مرفوعاً أورده الزيلعي في «نصب الراية» ۲/ ۲۸١‏ وعزاه إلى الدار قطني في «عِلَلوه: وأما أثره موقوفاً 
فأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 5/ 45» وقال: ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبر على 
الجنازة 4 

(۳-۳) ليست في (د) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


سیه 


4" كباب الجائز 


r:‏ لله؟ قال : بدعة. وكرمهّه أبوحفص» وأن ينصرفوا قبل أن يؤذّنواء 
وهو روايةٌ عن (م). N,‏ والأول قول عامة العلماء 


(و). 


فصل 
يشترط لها كمكتوبة (و) قال صاحب «الخلاصة»» و«التلخيص»» 
وجماعةٌ: وحضورٌ الميتٍ بينَ يديه » فلا تصح على جنازة محمولة”"2: صرح 
جما في الوق (و) لاا كإماء' ولهذا لا صلاةً بدون الميتٍ: :قال 
صاحبٌ «المحرّر) وغيره : : وقربها من الإمام مقصودٌء كقرب المأموم ؛ لأنّه 
ب الد متها . ولو صلی وهي من وراء جدار» لم يصع الود 
صلاةٌ الصفٌ الأخير جائزةٌ» ولو حصل بين الجنازةٍ وبينه مسافة بعيدةٌ. ولو 
00 الصف الأخير بلا حاجةٍء لم يجز. وإسلام الميتِ» ولا 
يشترظ معرفةٌ عينٍ الميتٍ» فينوي الصلاة اام وقيل : إن جهلّه» 
نوى من يصلي عليه الإمام وقيل: لا. والأولى فة ذكوريته وأنوثيته » 
واسيه» وتسميئّه في دعائو» وإن نوی أحد الموتى» اعثَيْرَ تعيبئه» كتزويجه 
أحدّ مولیتیوء فإن بان غيرٌه؛ فسبقت في باب الت" *» وجرم أبوالتيعاي : لا 
يصحٌ. قال: وسبق نظيره في نة التيمم. قال: فإن نوى على هذا الرجل» 
* قوله: (فإن بان غيره» فسبقَتُ في باب النية). 


قال في باب النية: (وإِنْ عيّنَ جنازةً فأخطأء فوجهان. وقال شيحُنا: إن عيّنَ وقصده. . . على مَنْ 


حضّرء صحٌ» وإلا فلا). 


زفق في (ط): «مجهولة» . 
9 10/۲ . 


باب الصلاة على الميت ۳٤١‏ 


فبانَ امرأةً أو عكسه"» فالقيام: تُجزئه؛ لقوةٍ التعيين على الصفة في الفروع 
الأيمانٍ وغيرها*» وهو معنى كلام غيره. ٠‏ 
والفرضٌ القيامٌ في فرضها (و) وظاهرٌه: ولو تكررت» إن قيل: الثانية 
فرض (و ش) والتكبيرٌ (و)» فلو نقص تكبيرةً عمداء بطلث» وسهواً يكبّرهاء 
ما لم يَظلٍ الفصل» وقيل : يعيدّها. والفاتحةٌ على الأصحٌ فيها (و ش) وعنه : 
لا يقرؤها في مقبرة» ولم يوجب شيځنا قراءةٌ» بل استحبّها (ه م”" وهو 
ظاهرٌ نقل أبي طالب» ونقل ابن واصل وغيرٌه: لا بأمنَ. والصلاةٌ على النبيّ 
كِةٍ (و ش) قال ا «المحرّر). 5007 إن وجبت في الصلاة”" . وأدنى 
دعاءٍ للميتِ (و) وتسليمةٌ (ه) وعنه: ثنتان (خ) حَرّجَها أبوالحسين وغيره*. 


* قوله: (لقوةٍ التعيين على الصفةٍ في الأيمان وغيرها). الع 
مثالٌ قوةٍ التعيين على الصفةٍ: قولّه : واللّهِ لا دخلتٌ هذه الدارٌ فصارّث حمّاماً ودخلّهاء حنث؛ 
لأنَّ الذي عيّنه في يمينِه دخلّه » وإن كانت الصفةٌ قد زالَتُ, فالتعيين حصّل بقولِه: «هذه». والصفةٌ 
حصلَّث بقولِه: «الدارً» وقد زالت الصفةٌ؛ لأنّها زالت عن كونها داراً. وغيرُ الأيمان: يحتمل أله 
أراد مثل ما لو قال لامرأةٍ: هذه الأجنبية طالقٌء فبانت زوجتّه . والذي يظهرٌ أنّها تطلق. ولكن لا 
أحررٌ فيها نقلاً» فيحرر. 
* قوله: (وعنه: ثنتان» خرّجها أبوالحسين وغيرٌه). 
الظاهرٌ: أنه خرّجها من الصلاة إذا قلنا: الثانية هنا واجبةٌء فيخرّج هنا مثله. 


. في الأصل: «عكس»‎ )١( 

(۲) في (س): «وم؟ . 

(۳) أي: إن قلنا بوجوبها في الصلاة . 
(4) في (د): «الصلاة» . 


4۲ كاب الجنائز 


الفروع ولعل ظاهرَ ذلك: لا : تتعينٌ القراءةٌ في الأولىء والصلاةٌ في الثانية 

والدعاءٌ في الثالثةء خلافاً اللمستوعب)» و«الكافي»» ولم يستدلٌ له 0 

في «الواضح» 0 وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره» 
وسبق كلام صاحب «المحرّر»* . بق الها ا ا ناف أو تيمم ؛ 
لعذر (و)» فان تخر dL‏ وقد سبق 000 

فصل 

وإن كبر الإمامُ سبعاً تابعه المأمومٌء نقلّه الجماعةٌ» اختارّه الخلال 
وصاحبه» وابنْ بطةء وأبوحفص»› والقاضي› وغيرهمء واحتحٌ 
بالأخبار". قال: واتفقوا أنَّ المأمومَ يتاع الإمامّ في تكبيراتِ العيِء كذا 
تكبيراثٌ الجنازة» وعنه : يتابعه إلى خمس» واختاره الخرقيٌ وغيرٌه» وعنه : 
يتابعُه إلى أربع فقط (و) وهو المذهبٌء قالّه أبوالمعالي» واختارّه ابن عقيل 


الحاشية * قوله: (ولعلٌ ظاهرٌ ذلك: لا تتعينُ القراءةٌ في الأولى» والصلاةٌ في الثانية) إلى آخره. 
وجه الظاهر المذكور: نهم قالوا: الفرضٌ: القيامٌ؛ والتكبيرٌء والفاتحةٌ» وأدنى دعاء للميت» 
والسلامٌ» ولم يقيّدوه بموضعء فدلٌ: أنّه متى أتى بذلك» أجزاً . 
* قوله : (وسبقٌ كلام صاحب «المحرر»). 
قدَّمَ في الفصل قبل هذا : أن جماعة نقلوا أنه يدعو للميتٍ بعد الرابعةء وللمسلمين بعد الثالثةٍ 
اختارَهٌ الخلال» واحتجٌ صاحبٌ «المحرر» بذلك : أله لا يتعين الدعاءٌ للميتٍ بعد الثالثة» بل يجورٌ 
في الرابعةء ولم يَذْكُر خلافاً . 


۳3 


(۱) ص ۲۹۳ . 

(؟) منها: ما أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ۱۳/٤‏ عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله َو على حمزة فكبر عليه 
سبع تكبيرات e‏ 

(۳) في (د): «الثانية» . 


باب الصلاة على الميت 4 


وغيره . قال: كما لو عَلِمْ. وقال أيضاً: ا أو" ظن بدعته أو رفضه؛ لإظهار الفروع 
شعارهم. 

وهل يدعو بعد الزيادة؟''؟ يخرّحٌ على الدعاءٍ بعد الرابعة» وقيل: لا يدعو 
هنا“ ؛ لأنّه تكبيرٌ لا يُسْتَحبُ» وقيل: يدعو هنا. ولو كبر فجيءَ بثانية أو 
أكثرٌء فكبّرٌ ونواها لهماء وقد بَقِيَ من تكبيره أربعٌ» جاز عاق غير اروا 
الثالثة*. نص عليه اوهل يكار يمه الككيرة والرابعق» متابعا كمسبوقي: أميقرأ 
في الخامسة» ويصلي في السادسةٍ» ويدعو للميتٍ في السابعةٍ» م" يدعو 
فقط؟ فيه أوجةٌ. وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي““ حضرت بعدهما*”7) 


() تنبيه : قوله: (وهل يدعو بعد الزيادة؟ يخرّجٌ على الدعاء بعد الرابعة» وقيل : التصحيح 
لا يدعو هنا؛ لأنّه تكبيرٌ لا يستحبٌ» وقيل: يدعو هنا) انتهى . فذكرٌ المصنفٌ فيما مضى 
أن الصحيحَ مِنَ المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة» وقدّمَه» وقال هنا : (يُخرّحٌ على الدعاء 
بعد الرابعة)ء فيكونٌ المقدّمٌ أيضاً في هذه المسألة أنه لا يدعو بعدّ الزيادة؛ لأنّه خرّجها 
على تلك» وقَدّمّه في«الرعاية الكبرى» أيضاً. قلت: الصوابٌ أيضاً: أنه يدعو هنا فيما 
قبل الأخيرء وإن قلنا: لا يدعو بعدّ الرابعة» وهو احتمالٌ للمجدٍء والله أعلمُ . 


* قوله: (على غير الرواية الثالثة) . الجا 
هي أنه يتاب إلى أربع فقط . 

* قوله: (وفي إعادة القراءةٍ أو الصلاة للتي حضَّرَتُ بعدهما). 
أي : للجنازةٍ التي حضَرَتْ بعد القراءةٍ أو بعد الصلاةٍ على النبيّ 4 . 

. في الأصل: «ولو»‎ )١( 

() في (ط): «الزيارة» . 

(۳) في الأصل و(ط): «أو» . 


(4) في الأصل : «التي» . 
)0( في (س): «بعدها) 7 


الفروع 


التصحيخ 


55 


الحا 


الام 


سيه 


5" كتاب الجنائرز 


الوجهان*”*' '“. وقيلَ للقاضي : إن لم يزد في التكبير » أدّى إلى النقصانِ في 
حقٌّ الجنازة الثانية والثالثة» فأجابَ أنه غيرٌ ممتنع » كما قلنا في القارن :“تشفط 
أفعالٌ العمرةء وإذا أدركه راكعا* . 


مسألة ‏ © -5: قوله: (ولو كبر فجية بثانية أو أكثرّ» فكبّرَ ونواها لهماء وقد بقيّ 
من تکبیره و أربعٌ » جار على غيرٍ الرواية الثالثة . نص عليه» ثُمّ هل يُكبّر بعد التكبيرة الرابعة 
متتابعاً كمسبوق» أم شرفي العا ويصلي في السادسةٍ» ويدعو للميتٍ في السابعة» 
أم يدعو فقط؟ فيه أوجة . وفى إعادة القراءةٍ أو الصلاة للتى حضرت بعدّهما الوجهان) 
انتهى .. ذكرٌ المصنف مسألتين : | 

المسألة الأولى-ه : إذا كبر وجىء بثانية أو أكثرٌ» فكيّر ونواها لهماء وقد بقىّ من تكبيره 
أربعٌ» فاه يجوز على غير الرواية الثالثة التي ذكرّها قبل ذلك . نص عليه » فعلى المنصوص : 
هل يكبرٌ بعد الرابعة متتابعاً”'"» أم يقرأ ويصلي ويدعوء ''أم يدعو" فقط؟ أطلق الخلاف : 

أحدها: أئه يقرأ فى الخامسة» ويصلى على النبئ بيه في السادسةء ويدعو في 
السابعةء وهو الصحيحٌ. جزم به في «الكافي»" وغيروء وقدّمّه في «المغني»““ 
و«الشر )° وصححاه» واشرح ابن رزين»؛ و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغیرهم/ 


# قوله: (الوجهان). 
المرادٌ ‏ واللّه أعلم ‏ الوجهان المذكوران بقوله: (أم يقرأ في الخامسة» ويصلّي في السادسةء 
ويدعو للميتٍ في السابعة» آم يدعو فقط؟). 
* قوله: (كما قلنا في القارن: تسقظ أفعالُ العمرةء وإذا أدركَةٌ راكعاً). 
أي : سقط القران أفعالَ العمرة» وإذا أدركه راكعاً » أجزات تكبيرةٌ الإحرام؛ وسقظت تكبيزةٌ الركوع . 
)١(‏ في (ط): «شائعاً؛ : 
(1-7) ليست في (ص) . 


. 64/۲ 5 
. o-0 /T (£) 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷۲-٠۷١/١‏ . 


باب الصلاة على اميت 4o‏ 


ولا تبطل في المنصوص بمجاوزة سبع عمداً*(و) قال أحمد: وينبغي أن 
یسب به» ا وذكرٌ ابن حامدٍ وغيرٌه وجهاً : تبطل بمجاوزة 
وبکل تكبيرة و لا يتابَعَ فيها . وفي «الخلاف» قول أحمدٌ في رسالة 
و: خالفني الشافعيٌ في هذا فقال: إذا زادَ على أربع» تَعادٌ الصلاةٌ» 


والوجه الثاني: يدعو عقيبَ كل تكبيرة» اختارّه القاضي في «الخلافٍ». قال في 
المجمع البحرين» : وهو أصحٌ. وأطلقهما في «المذهب»» و«التلخيص»» و«مختصر ابن 
تميم) . 

والوجه الثالث : يكبرٌ متتابعء وهو احتمال لابنٍ عقيلٍ . وقال في «الرعاية الكبرى»: 
وقيل: بل يقرأ الحمد في الرابعة» ويصلي على النبيّ با في الخامسة» ويدعو في 
السادسةٍ؛ ليحصل للرابع أربعٌ تكبيراتٍ . انتهى 

المسألة الثانية- > لول لصيف (وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضّرت بعدّهما 
الوجهان) قال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: وهل يُعيدٌ القراءة والصلاةٌ على الت يك بعد 
التكبيرة الثانية للتي حضرّت؟ فيه وجهان. انتهى . وقال ابن تميم : وهل يعيدٌ القراءةً والصلاةً 
على النبيّ ية بعد التكبيرة الثانية للتي حضرت؟ على وجهين . انتهى . فإن كان ما ذكرّه ابن 
تميم وابنُ حمدانَ مراد المصنف, وهو الصوابٌء فالألِفٌ في قوله (أو الصلاة) وقعتّ زائدةٌ 
سهوأء ويكون مراد بالقراءةٍ قراءة"" الفاتحة» وبالصلاةٍ الصلاةً على النبيّ بك ويكون 
الضميرٌ في قوله : (بعدهما) عائداً إلى التكبيرتين الأولتين المشتملتين على القراءة والصلاةء 
ولكن لم يتقدّم لهما ذكرٌ في كلاه لأ أن في قوله : (وفي إعادة القراءةٍ والصلاة ) إشعاراً بأنهما 
قد فلا في محلّهماء وهما التكبيرةٌ الأولى والثانية» فعلى هذا. يكونُ الصحيح”'' من 
الوجهين : أنه يعيدُ القراءةٌ والصلاةً على النبي بكي وهو الصوابُء والله أعلم . 


* قوله: (ولا تبطل في المنصوص بمجاوزة سبع عمداً). 


لان الزائ كُرٌ مشروعٌ في غير موضعِه ضعِهء وهو لا يطل غيرَ صلاة الجنازة» فكذلك الجنازةٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


5م كتاب الجنائرز 


راح عد عادر N‏ 

ولا جور أن يسلْمَ المأمومٌ قبله. نص عليه (ه م ر ق) اراد 
مختلفٌ فيها . وذكر أبوالمعالي وجهاً : ينوي مفارقته؛ ويسلّم. 

والمنفرد كا لإمام في الزيادة*» وإن شاءَ رده قضاهاء وإن شاءً»ء 
سم معه . قال بعضهم : هو أولى . وفي «الفصول»: إن دخل معه في الرابعة 

م كبر الإمام على الجنازة الرابعة بعة انا + كمف للوق صلا جتارة )وه 
اللا ا ل سار ا کی كرات 1ل 


صلائّه على الجميع. ويتوجّه احتمالٌ: تتم صلاته على الجميع*» وإن سلّم 


تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله في الصلاةٍ على الجنازة": (وفي فعل البعض بعد البعض 
وجهان) انتهى . يعني : هل كرت الا الدالية فورض كفاية رقنا" آل وداي نمه 
كلام الشيخ تقيّ الدين» والمذهبٌُ أنّها لا تكون فرض كفاية» بل سنةء وقد قطعٌ المصنف 
أن فرض الكفاية إذا فعلَ مرةٌ» يكون الفعل الثاني سنة» وأنكر على مَنْ قال: هو" فرض 
كفاية» ذكرّه في صلاة التطوع عند القولٍ بأنَّ العلم أفضلٌ التطوعاتٍ”*' . 


* قوله: (والمنفردٌ كالإمام في الزيادة) . 
فحيث أبطلنا صلاةً الإمام بالزيادة» أبطلنا صلا المنفرد» وحيتٌ لم تبطل صلا الإمامء لم تبطل 
صلاةٌ المنفرد. ۰ ۰ 

* قوله: (ويتوجَة احتمالٌ: تدم صلائه على الجميع). 
على هذا الاحتمالٍ: تتم صلائه على الجميع ولو سلّم معه؛ لاه قدكبّر أرب تكبيراتٍ» فتمّت صلاثه . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۷۳ . 
(۲) ص ۳٣۱‏ . 

() ليست في (ط) . 

. TET /Y حك‎ 


باب الصلاة على الميت 4" 


معه؛ لتمام أربع تكبيراتٍ للجميع» والميسدوة اللي بو لوك افر 
ومجاوزة سرع ؛ ؛ ولهذا حي بجنازةٍ خامسة» لم يكبّر عليها الخامسة. 

ويجوزٌ بل يستحبٌ ب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتينِ كالحاضر 0 
وکغیرها*» وعنه: ينتظرٌ تكبيرة (و ه م رق) لأنَّ کل تكبيرة كركعةء فلا 
يشتغل بقضائها ؛ بخلافي الحاضر فإنّه مدرك للتكبيرة» فيأتي بها وقت حضورٍ 
نيته . وفي «الفصول» روايةٌ: إن شاء كبر وإن شاء انتظرّء ولیس أحدهما 
أولى من الآخرء كسائر الصلواتِ» كذا قال". 

ويقطعٌ قراءتّه للتكبيرة الثانية؛ 'لأنها سنةٌ'". ويتبغه كمسبوق يركع 
إمامه» واختارً/ ميعطت لسر ردكي ما لوقف و كلفد *؛ لأنّه لم ۳۰/۱ 
يترك متابعةً واجبةً» فيتوجة : مثله مَنْ ركمَ إمامه» ولا فرق. ودل كلامُهم أن 


)( الثاني : قوله: (والمحذورٌ النقص من ثلاث) كذا في النسخء وصوايّةُ : التصحيح 
والمحذوز النقص من أربع ؛ لأنَّ الواجب أربعٌ لا ثلاث والله أعلم . 
* قوله: (والمحذورٌ النقصُ من ثلاث). الجاشية 
صوايه : النقص من أربع؛ لأنَّ الواجب أربعٌ تكبيرات. لا ثلاثٌ. 
* قوله: (وكغيرها). 
أي : كغير صلاةٍ الجنازة» فإ المسبوق يدخلٌ مع الإمام فيها متى آدرگه . 
* قوله: (كذا قال). 
لأنّ المعروف في غير صلاةٍ الجنازة أنه يدخلٌ معه متى أدرگه» وأنّه أفضلُ؛ لاحتمالٍ حصولٍ 
الغفرانٍ فيما أدركه فيه. 
* قوله: (ويقطعٌ قراءته للتكبيرة الثانيةء ويتبعّه كمسبوقٍ يركعٌ إمامُه» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرر»: يتمها ما لم يف فوت الثانية) إلى آخره. 


(۱۔۱) ليست في (س) و(ب) و(ط) . 


الفروع 


AY 


الحاشية 


۳4۸ كباب الجائز 


القراءةً لو وجبت» أتمّهاء وهو اصح . وإذا كبّرَ الإمامٌ قبل فراغهء أدرك 
التكبيرة كالحاضرء وكإدراكه راكعاً وذكرٌ أبوالمعالي» وجهاً: لا. 

ويدخلٌ مسبوقٌ في الأصمٌ بعد الرابعةء وقيل: إن قلنا: بعدّها ذِكُرٌ 
ويقضي ثلاثاً. وقيل: أربعاً. ويقضي ما فاته على صفته* فإن خشي 
رفعهاء تابعَ» رُفِعَتْ أم لا. نص عليه (و م ق). وعنه: متتابعاً”''» فن 


رُفِعَّتْ» قطعّه (و ه) وقيل : يتمّهء وقاله”" بعض الحنفية. ما لم توضّع على 


قد سبق كلام المصنفٍ في صلاة الجماعة» في فصل : ويتبعٌ/ المأمومٌ إمامّه”" : (وإِنْ سلّم إمامٌ 
وبقي على مأموم شيء من الدعاءء يسلّم إلا أن يكون يسيراً). فقد قيل ذلك فيمَنْ فارقّه إمامّهء 
فإذا قيل في حى مَنْ لم يفارقه إمامّه» كان أولى. 

* قوله: (ودلٌ كلامُهم أنَّ القراءةً لو وجبّتء أتمّهاء وهو واضحٌ). 
لان قولّهم : يقطعٌ القراءةٌ» دليلٌ على أنَّ القراءءً ل ليست واجبةٌ عليه كقراءة صلاةٍ الفرض . 

* قوله: (ويقضي ما فاته“ على صفيِه) إلى آخره. 
التقدير: ويقضي ما فاته على صِفْتِهء وعنه : متتابعاً . فقوله : (وعنه) عائدٌ إلى قولِه: (ويقضي). لا 
إلى قولِه: (فإن خشي رفعها). وقال أبوالبركاتٍ: محل الخلافي ما إذا خشي رفعّهاء أمّا إذا علم 
آنا تتركٌ بعادةٍ أو قرينةٍ حتى يُقضي» فإنه يقد يقضي التكبيراتٍ بذكرها على تعليل أصحايناء حكاه عنه 
الزركشيٰ في «شرح الخرقي» انتهى . فعلى قولنا : يقضي ما فاته على صفته» إذا خشي فوتها . 
تابعَ» رُفْعَتْ أو لا. وعلى قولنا: يقضيه متتابعاًء إذا رُفِعَتُ. قَطعَهء وقيل: يتمُه. وعلى الروايةٍ 
الأولى : يته ولو رُفِعَثُ. 

. في (س): «متتابعان»‎ )١( 

(۲) في (ط): «وقال» . 


”© 0/۲ . 
)٤(‏ بعدها في (د): «إلا؟ . 


باب الصلاة على الميت ۳4۹ 


a‏ وقيل : على صفته * (وق) والأصحٌ 
إلا أن تُرفعَ» فيتابعٌ » إن على وله يتمد صمّء اختاره الأكثرٌء وعنه: لا 
(و) اختاره أبوبكر» والآجريٌ» والحلواني» وابن عقيل وقال: اختاره 
شيحُناء وقال: ويقضيه بعد سلامهء لا يأتي ل في اصح 
الروايتين. 

5 9 م ۳ ع 0 م 
ee‏ 
صاحبٌ «المحرر»» وكذا في «المغني“: لا يُسْتَحبُ هناء ونص أحمد 

هنا : يُكرةٌ» على ما ذكرَهُ جماعة . وإنما اا - في رواية 
أحمدٌ بن نصر : : إذا صلی مر يكفيد» ولكن من لم يصل؛ فإذا وضعّت؛ فإن 
شاء» صلَّى على القبرٍ» وقيل: يحرم وذكرّهُ في «المنتخب» نصاء كالغسل 
والتكفين والدفن. وفي كلام القاضي: الكراهة وعدم الجوازء واحتخّ 
بمسالة السلام السابقة أن مَنْ رَد بعد الأولء صح الردء e‏ 
ثانية» لم يعتدّ بالثاني. وقال أيضاً : معلومٌ أن تكررٌ الصلاة "" هن شخص 
واحدٍ لا يصحٌ. وفي «الفصولٍ»: لا يصليها مرتين» كالعيدِء وقيل 0 
اختاره ذ ا وشيخنا + وأطلقٌ في «الوسيلة»» و«الفروع» عن 

حامل: ا لأنه دعاء؛ واختار ابن امي وصاخبٌ «المحرر» 0 


* قوله: (وقيل: على صفيه). 
الظاهرٌ على هذا القولٍ يقضيه على صفيه رفعت أو لا. 


. 140/8 )١( 
. (؟) في (ط): «السلام»‎ 


افرع 


o٠‏ كباب الجائز 


الفروع تبعاً» وإلا فلا إجماعاً . قال: كبقية الصلوات تُسْتَحبُ إعادتها تبعاً مع الغير» 
ولا يتحت ب ابتداءً . 

00 جار أن يصلّيّ (ه م) بل يستحبٌ (وش) لصلاتهم 
على التب وء كما لو صلّى عليه بلا إذنٍ وال حاضرء أو ولي بعده 
حاضر» فادها تعَاد تعا" (و) لا إلى كلاق : أيام (ه م) وقيل: صل تن ل 
يصل إلى شهرء وده ابنُ شهاب بد N,‏ جزم به صاحبٌ 
«المغني»» و«التلخيص»» وغيرهما* »> وقيل: لا تجزئه بنيّةِ السّنْوَ جرم به 


6ت 0 ر 0 0 
الحاشية * قوله: (كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضرء أو ولي بعدّه حاضرء فإنّها تُعادُ تبعاً). 

يعني : إذا صلَّى على الميتٍ بغير إذن وليّهِ الحاضر» فإنَّ الوليّ يعيدُ الصلاة» ويصلي الغيرٌ معه تبعاً 
لهء وفاقاً. 
فان مَنْ مَنَمَ إعادتها على الميتِ» وهو أبوحنيفة ومالك أجارٌ ذلك في هذه الصورة إلى ثلاثةٍ أيام» 
عليه بعدها» ويُتركُ بغير صلاةٍ؛ لأنّه لا يصلى عليه إلا وهو متطهرٌء وبعد الثلاثةٍ أيام لا تبقى 
الطهارةٌ» فامتنعت الصلاةٌ لذلك . 

* قوله: (وقيل: يصلّي مَن لم يصلّ إلى شهرء وقيِّدَهُ ابنُ شهاب به [والأول] جزم به 
صاحبٌ «المغنى22 و«التلخيص» وغيرهما). 
قال في «المغني»" : وتعادٌ الصلاةٌ عليه قبل الدفنٍ جماعةً وفرادى. ولم يقيده بالشهرٍء وقال في 
موضع آخر : ومَنْ فاته الصلاةٌ على الجنازة فله أن يصلَّيَ عليه ما لم تُددْنَء فإن دُفِنَتْء صلَّى 
على القبر إلى شهر . فأطلق الصلاةً قبل الدفن» وجعله يصلي ما لم تُدهْنَء وقيّدَ القبر بشهر 

. بعدها في (ب): 2و‎ )١( 


(؟) #/6غ22 . 
E/T (™‏ . 


باب الصلاة على الميت م 


أبوالمعالي ؛ لأنها: لا تتفل بها لتعبيتها بدخوله فيهاء كذا قال. وذكرّ الفروع 
شيحُنا أن بعض أصحابنا ذكر وجهاً: أنّها فرضٌ كفا ب (وش) مع سقوط 
الاڈ ا (ع) ولعل وجهه ا ق لمصلحة» وهي الشفاعة 
5 تُعلم» ويجابُ بألّه يكفي الظنُ. وقال أيضاً: فروضيٌ الكفاياتٍ إذا 
قامَ بها رجلٌ» سقطء ثم إذا فعلَ الكل ذلك» كان كله فرضاًء ذكرّه ابن 
عقيل محل وفاقيء لك لعلم [ذا :فعلوه ا إن لا خلاف فيكف وفي 

فعل البعض بعد البعض وجهان» وسبقّ في صلاةٍ التطوع . 

ومتى رفحت لم توضع لأحد» فظاهره يكره. وقيل: لا “اوقا عمد | 
قال ا هرما ی ارا ها ضعرتها بعلي 

وإن دُفِنَّ» صُلَيَ عليه إلى شهر» قيل : : من دفيه» وقيل: من موت“ » 
وتحرم بعدّه. نص عليه» وقال في «الخلاف»: أجاب أبوبكر فيما سألّه 
أبو إسحاق عن قول الراوي: بعد شهر : يريد شهراً» كقوله تعالى : « نعل 


مسألة - ۷: قوله: (وإن دُفِنَ صل عليه إلى شهرء قيل: من دفيهء وقيل: من التصحيح 
موتّه)» انتهى . وأطلقهما ابن تميم : ۰ 

أحدهما: أول المدة من 1 دفو وهو الصحيحٌ. جزم به في «التلخيص»» 
و«البلغة»» و«الوجيز» وغيرهم» وصحححه الناظمٌ وغيره» وقدّمه في «المستوعب»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و مجمع البحرين». و«الفائق»). و«الزركشيٌ». وقال: هذا 
المشهورٌ» ا . فعلى هذا : لو لم يدقن مدة تزيد على شهرء 
جاز أن يصلَيّ عليه إلى تمام الشهر منذُ دُفِنَ. 

والوجه الثاني : أول المدة من حينٍ الموتِ» اختارَة ابن عقيل . 


* قوله: (صُلّي عليه إلى شهرء قبل: من دفن وقيل: من موتيه). ا 


قال في «الفائق»: من حينٍ الدفن» قالَهُ ابن أبي موسی» وقيل : من الموت. 


Yor‏ كتاب الجنائز 


الفروع بأو بعد جنه لَصّ: 1 يريد الحين » وذكز جماعة: 'وزيادة يسيرة 
7 مرادٌ أحمدّء فإِلّه أخدّ بفعله عليه السلامٌ"» وكان بعد شهرء قال 
القاضي : كاليومين» وقيل: إلى سنةء وقيل : ما لم يَبِلَ. فإِنْ شك في بقائوء 
فوجهان"» وقيل: أبداً (وش) ولو لم يكن من آهل فرضها يوم موه (ش) 
وعند (ه م) هو كما قبل الدفن» وروى أحمدٌ والبخاري ي" أنه عليه الصلاةٌ 
والسلام : صلی على قتلى خد بعد ثمان سنين كالمودّع للأحياء والأمواتِ» 
وكان قد صلّى عليهم . فلذلك كان خاصاًء وإنما لم بجر آن يُصلى على قبره 
يل (ع) لثلا يُتَحَذَ مسجداً . والمسجدٌ ما اتخذ للصلاقء ذكرَهُ : فى «الانتصار» 
وغیره. ar‏ : إنما لا يُصلّى عليه الآن؛ لثلا 
ككل قره سا وقد نھی عنه "'. أو للمنع من الصلاة ة على الميتِ بعد 
شهرء ومَنْ شك في المدة» صلَّى حتى يعلمّ فراعَهاء ويتوجه الوجةٌ في 
الشكّ في بقائه * (و ه) هذا هو الأشهرٌ في مذهيه: إذا شك في تفسّخه 


التصحيح >ح- مسألة - ۸: قوله: (وتحرمٌ الصلاةٌ بعد شهر. نص عليه. . . وقيل: تجوز ما لم 
يَْلَّ. فإن شك في بقائه» فوجهان) انتهى : ' 
أحدُهما: الجوارٌ. قلتٌ: وهو الصوابُ؛ لأئه الأصلء ما لم يغلِب على ظنّه أنه 
بَلِيَ؛ ولم أرَ هذه المسألة في غير هذا المكانّ. 


الحاشية * قوله : (ومَنْ 0 شك شك في المدةٍ. صلَّى حتى بعلم فراعّها » ويتوجه الوجهُ في الشك في بقايه) . 
وقد تقدّم أله إذا شك في بقائِه» وقلنا : يصلّي عليه ما لم يبل وجهانٍ. كذلك يتوجّهُ إذا شك في 
فراغ المدقء فالوجة الذي ذُكِرَ في المنع هناك يتوجّهُ هنا . 
)١(‏ أخرج الترمذي (۳۸٠۱)ء‏ عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبيّ ية غائب» فلما قدم صلى عليهاء وقد 
مضى لذلك شهر . 
(۲) أحمد )١17405(‏ والبخاري (550547)» عن عقبة بن عامر . 


(۳) أخرج البخاري »)۱۹١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خَشي أو خُشي أن يتخذ مسجداً . 


باب الصلاة على الميت or‏ 


وتفرّقه» لا يُصلَّى عليه وذكرَ جماعة من الخدفة ثلاثة أيام »> وكذا م الفروع 
غريق * ونحووء وقيل: إذا تفسحٌ الميت» فلا صلاة. 
ولا تصح من وراءِ حائل قبل الدفن. نص عليه (و) لعدم الحاجة. وسبق 

نه كإمام» فيجيءٌ الخلافك”*؛ وصحّححه صاحبٌ «الرعاية» كالمكبّة. ا 

الإما م والآحادٌ» نص عليه على الغائب عن البلدٍ مسافة قصرٍ ودونهاء في 

قبلتِه أو وراءه” نالنة» وغه : لا يجوز (و ه م) وقيل: كان صل علد 
“انار ليحك قال كينا : ولا يصلّي کل يوم على كل غائب؛ لأت لم 
يُنقل. يؤيدُه قول أحمد: إن مات رجلٌ صالحٌ» صِلَيَ عليه*. واحتجٌ 


والوجه الثاني : عدمٌ الجواز. التصحيح 


چ 


* قوله: (وكذا حكمٌ غريق). الع 


أي: حكمٌ الغريق حكمٌ مَنْ دفن فيصلّى عليه في المد التي يصلّى على المدفونٍ فيها . ونحو 
الغريق المحترقٌ . 
* قوله: (وسبقٌ أله كإمام» فيجيءٌ الخلاف). 
سبق في فصل : يُشترظ لها كمكتويق"": أن الميت (كإمام)» فيجي؛ الخلاف المذكودٌ فيما إذا كان 
المأمومٌ لا يَرى الإمام. ١‏ 
* قوله: (في قبلتِهِ أو وراءه). 
يعني : لا فرق بين أن يكون الغائبٌ في قبلة المصلّي» أو خلفّه 
فالأول: الميثٌ الغائبٌ في مدينة النبئّ يكل » والمصلّي بدمشق. 
والثاني : الميتُ بدمشق والمصلي في مدينة النبيّ كلل . 
* قوله: (يؤيده قولٌ أحمدّ: إن مات رجل صالحٌ. صُلّي عليه) ؛ 
لأنّ أحمد لما يد بالرجل الصالح دل أنه : لا يصلّى مطلقاً بل مع قيدٍ الصلاح . 


: ۳٤١ ص‎ )۱( 


الفروع 


الحاشية 


64 كباب الجائز 


بقصة”"“ النجاشي . وإطلاق كلام الأصحاب. والله أعلم لا يخالفه. قال : 
ومقتضى اللفظ أن مَنْ كان خارج السور» أو ما قر E‏ يصلى عليه. 
لكن هذا لا أصل له» فلا بُذّ من انفصاله عن البلدٍ بما يُعَدّ الذهابُ إليه”" نوع 
سفر» وقد قال القاضى : يكفى خمسون خطوةً. قال شيخنا : وأقربٌ الحدودٍ 
ما تجبُ فيه الجمعةٌ؛ لأنَّه إذنُ من أهل الصلاة فى البلدٍء فلا يُعذَّ غائباً عنهاء 
وده كماو الصلاة على الف كرفي اوتا :تا :زان كان فى 
أحدٍ جانبي البلدٍ الكبير - ولم يقيّده بعضهم ‏ لم يصل عليه - وقيل: بلى - 
للمشقة*. وأبطلها صاحبٌ «المحرر» بمشقة مرض ومطر› و 


و 


* قوله: (ومدثّة كمدة الصلاةٍ على القبر). 
أي : مدةٌ الغائب» فيصلي عليه في المدةٍ التي يصلَّي على القبر فيها . 

* قوله: (وفي «الخلافي) : يصلي). 
أي: إذا أطلق الصلاةً ولم يقيّدها بمدة القبر . 

* قوله: (وإن كان في أحدٍ جانبي البلدِ الكبير - ولم يقيده بعضّهم ‏ لم يصلّ عليه - وقيل: 
بلى - للمشقة). التقدير: وإن كان في أحد جانبي البلدِء لم يصل عليه» وقيل: بلى. 
لكنْ بعضهم قيِّدَ البلدَ بالكبير» وبعضهم أطلقّء ولم يقيّده بالكبير. 

* قوله: (ويتوجّة فيهما) 
أي: المرض والمطر. 

. ۲۷۳ في الأصل: «بقضية»ء وتقدم تخريجها ص‎ )١( 


(۲) ليست في (س) و(ب) و(ط) . 
(۳) في (ط): «فيهاه . 


باب الصلاة على الميست وهم 


وإِنْ حضرّ الغائبُ» اسبّحِبٌ أن يصلي عليه ثانياً جزم به ابن تميم الفروع 
وغيرّه» فيعايا بها“ . 
(4e).‏ 
وفي الصلاة ةِ على مستحيل بإحراقي. وأكيل مع ونحوه را 
قال في «الفصول» : فأمًا إن حصل في بطنِ سبع» > لم يُصَلَّ عليه مع مشاهدة 
السبع. 


فصل 
ولا يصلّي إمامُ قرية ‏ وهو واليها في القضاءء ذكرَة أبوبكر . نقل حربٌ : 
إمامٌ كل قريةٍ واليها . ر الخلال قال ضاخ #ال يرا والضوراتث 
تضنويبه :إن أعظمَ ”'متولٌ للإمام" في كل بلدةٍ يحصل بامتناعه الردعٌ 
والزجرٌ*. ونقلّ الجماعة: الإمام الأعظم اختارّه الخلال» وجزم به في 


مسألة : قوله : (وفي الصلاةٍ على مستحيلٍ بإحراق» وأكيلٍ سبع » ونحوه» وجهان) التصحيح 
انتهى . وأطلقهما بن تميم وان حمدان في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين» وغيرهم : 

أحذهما: لا صلی عليه وهو الصحيخ . قال في «التلخيص»: : لا يصلّى عليه على 
الأظهر. وجزم به في «المذهّب» وغيره» وقَدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى». قال في «الفصول» 


* قوله: (فيعايا بها) الحاشية 


وجه المعاياة: أنَّ شخصاً صلَّى على الجنازة» ثُمّ اسبّحِبٌ أن يعيدها ثانياً بلا خلافي. وإن قلنا : 
أن مَنْ صلَّى لا يصلّي ثانياًء وهي هذه الصورةٌ: أن يكون غائباًء فيصلّي صلاةً الغائبء ثم 
يحضو :فإنه بيد الصلاة: 

* قوله: (فإن أعظمَ متولٌ للإمام في كل بلدةٍ يحصل بامتناعه الردعٌ والزجرٌ). 
أي : الذي هو أعظمٌ متولٌ للإمام في كل بلدِء إذا امتنعَ من الصلاةٍ على الغالٌ» يحصل بامتناعِهِ من 
الصلاة عليه الردعٌ والزجرٌ. والامتناعٌ من الصلاة عليه؛ لحصول الردع والزجر عن الغلٌ. 


. في الأصل : «متولي الإمامة» . وفي (ب): «متولي للامام»‎ )1١( 


الفروع 


1/١ 


۳ 


۳٥٦‏ كباب الجنائز 


«التبصرة». وقيل : أو نائبه ‏ على غالٌ من غنيمةٍ» وقاتل نفسِهِ عمداً» وقيل : 
ويحرمٌ/ عليه» وحكي رواية. قال ابن عفيل : هو من هجر أهل البدع 
والفسّاقٍء فيجيءُ ء الخلافٌ *. فلا يصلّي أهل الفضل على الفسَّاقٍ (و م ر) 
ولهذا فى «الخلاف»: لأنّ في ايد ردعاً وزجراً؛ لأر س الإمام 
وأهل الفضل شرف للميتٍ ورغبةٌ في دعائه له» وعنه : ولا يصلّى على أهل 
الكبائر (خ) جزم به في «الترغيب» وغيرو» واختارَة صاحبٌ «المحرر» في كل 
مَنْ مات على معصيةٍ ظاهرة بلا توبٍ» وهو متتجدٌ» وعنه: ولا على مَنْ فيل في 
خد (وم). وعنه : ولا على مدينٍ (خ) وعنه #يصَلى على كل خد تار 
ابنُ عقيل (و) كما يصلّي غير حتى على باغ (ه) ومحارب (ه) وهل يغسل 


ويصلى عليه قبل صلبه أو بعده؟ فيه وجهان”"'". ومقتولٍ بالعصييّةٍ (ه) 


التصحيح بعد أن ذكرٌ أحكامً الصلاةٍ على الغائب: فإِنْ أكلّهُ السبعٌ أو أحرق بالنارء احتملّ أن لا 


الحا 


اشية 


يصلّى عليه» بخلافٍ الغريقٍ والضائع؛ لأنّه قد بقيّ منهُ ما يصلّى عليه . انتهى . فاقتصرٌ 
على هذا الاحتمالٍ» وتابعّه الشارخ . 

والوجه الثاني : يصلى عليه. قلت: وليس ببعيدٍء بل هو الصوابٌُ؛ لأنَّ الصلاةً؛ 
لأجل الخير الذى ل ف من الثواب والشفاعة» وهم أهلّ لذلك» ومحتاجون 
إليهاء والله أعلم . 

مسألة  ٠١‏ : قوله في المحارب: (وهل يغسلٌ ويصلّى عليه قبل صلبه أو بعدّه؟ فيه 
وجهان) انتهى : 1 

أحدّهما: يُعْسّلُ ويصلى عليه قبل صلبهء قدَّمّه في «التلخيص»» ومختصر ابن تميم» . 
* قوله: (قال ابن عقيل : هو من هجر أهل البدع والفساتي» فيجيءٌ الخلاف). 

أي: الذي في هجر أهل المعاصي» هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ . 


دلق في (س): «نفسه» . 
(؟) في النسخ الخطية: «تشبيها». والمثبت من (ط) . 


بساب الصلاة على الميت ov‏ 


ومَنْ قتل أبويه (ه) ولأصحابه خلافٌ فيمَنْ قتل نفسّه بحديدةٍ ظلماء 
وعلى أهل البدع في رواية (و ه ش م ر) ويأتي في إرثِ أهل الملل . 

وإن وَجِدَ بعض الميتٍ تحقيقاً» ذكره ابن عقيل وغيره» تمر وير 
والمرادٌ: وسنٌ» وقيل : : وغيرٌ عضو قاتلٍ*» كيد ورجل" ٠‏ لي عليه (وش) 
وجوباً. إن لم يكن صُلّي عليه وقيل: مطلقاًء كَعَسْلِهِ وتكفينه ودفنه في 
الأصحٌ (و) والفرق ظاهرٌء وقيل: ينوي الجملة*» وإذا صل ثم وجد 
الأكثرُء احتمل أن لا تجب» واحتمل أن تجب» وإن تكرّرٌ الوجوبُ؛ جملا 


للأكثر كالكل''. وعنه : لا يصلّي على الأقلٌ (و ه م) لثلا تتكررٌ الصلاة . 


والوجه الثاني: يُفعلُ ذلك به بعد صلبه» جزمَ به في «الرعاية الكبرى»» في باب 
المحاربين. وقال في هذا الباب : وإن عُسّلَ قاطمٌ طريق قبل صلبهِ - وبَعْدّه على الخلافٍ 
مسألة :١١‏ قوله: (وإن وجدَّ بعض الميتٍ تحقيقاً. . . صُلَي عليه. . . وإذا صُلْيَ 


م وجدّ الأكثرُء احتملّ أن لا تجبّ. واحتملٌ أن تجبّء وإن تكرّرٌ الوجوبُ؛ جعلاً 


للأكثر كالكلٌ) انتهى . تبعَ المصنف في هذه العبارةٍ المجدّ في «شرحه»» وتبعّه أيضاً في 
«مجمع البحرين»» و«الرعاية الكبرى»: 


* قوله: (وقيل: غير عضو قاتل). 

أي : العضوٌ الذي ليس بقاتل» فيه قولٌ أنه كالشعرٍ والظفر» فلا يصلى عليه. 
* قوله: كيد ورجل). 

الذي يظهرٌ أنه مثالٌ لغيرٍ القاتل» والقاتل كال رأس . 
# قوله: (وقيل: ينوي الجملة). 

أي : ينوي بالصلاةٍ على البعض الموجود الصلاةً على الميتِ . 


. 06/۸ (0) 


الفريع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


مه" كتاب الجنائرز 


قال صاحبٌ «المحرر»: نحن نجيزهء إذا لم كن اميك سامير اا 
كمَنْ صلَّى على غائب تم حضّرًء فقدّرنا غيبةَ الكل احتياطاً للصلاق» وذكرٌ 
هذا فى «الرعاية» قولاً» وبِعَّدّه. 
00 ا 0 (OTe).‏ 
وهل ينبّش ليدفنّ معه آم بجنبه؟ فيه وجهان ؟ .. 
وما بان مِنْ حي ء كيدٍ سارق”' انفصل فى وقتٍء لو وجدّت فيه الجملة 


ا )۳( م ج 
لم تغسّل ولم يصلّ عليها . وقيل : يصلى عليهما "*» إن احتمل موته . 


التصحيح أحدهما: تجبُ الصلاهٌ أيضاً على الأكثر» وهو الصحيحٌ؛ جزم به في «المغني»"› 


الحا 


م 


والشرح»” أ و لاشرح ابن رزين2. 

والاحتمالُ الثاني : لا تجبٌ الصلاةٌ ثانياً» بل يكتفي بالصلاةٍ التي فعلت على البعض 
الأول. 

مسألة ۱۲ : قوله: (وهل ينبش ليُدفنَ معه أم بجنبه؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقّهما ابِنُ 
عقيل فى «الفصول». وحكاهما احتمالين» وان تميم» وابنُ حمدانٍ في «الرعاية الكبرى» : 


* قوله: (قال صاحبٌ «المحرر»: نحن نجيرٌُه إذا لم يكن الميثٌُ حاضراً ابتداة) إلى آخره. 
أي : نحن نجورُ تكرارَ الصلاةفي صورة وهي : إذا كان الميثُغائباً؛ فصلَّي عليه صلا الغائب» ثُمّ 
حضرٌ المصلي» استُحِبٌ له أن يصلَّي ثانياً » كما جزم به ابن تميم وغيرٌه» وقد تقدَّمَتْ عن قريب . 

* قوله: (وما بان مِنْ حيّ» كيد سارتي انفصل في وقتٍء لو وجدّثُ فيه الجملةء لم تُغسّل 
ولم يصلّ عليهاء وقيل: يصلَّى عليهما). . 
الذي يظهرٌ أن في الكلام حذفاً» والتقديرٌ: وما بان من حي كيد سارقٍ انفصل في وقتٍ ولو 
وجدت في الجملةء لم تغسّل ولم يصلّ عليهاء لم يصلّ عليه. فيكون: لم يصلّ علیه» محذوفاً» 

. في الأصل: «وساق»‎ )١( 


(۲) في الأصل و(س) و(ط): «عليها» . 
EAI-£A° /Y )85(‏ . 


(5) المقنع مم الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۳/۱ . 


باب الصلاة على الميت ۳۹ 


وإن اشتبه من يصلّى عليه بغيره ‏ كمسلم وكافر ‏ ُويَ بالصلاةٍ من يصلّى 
عليه» وهو المسلمٌء ولا يعتبرٌ الأكثر (ه) وعُسّْلوا وكقنواء ليعلم شرظ 
الصلاقٍ» وإن أمكن عزلُهم وإلا دُفنوا معا" . نص عليه» وعنه: إن اختلطوا 
بنا بدار الحرب» فلا صلإةً. وعند الحنفية: يغسّلون إن تساوّواء واختلفوا 
في الصلاة إذن . 

سبق أن الجنازةً تمذم على صلاةٍ الكسوفي”". فدل أنّها تقدَّمُ على ما 
ققدم الكسوفٌ عليه» و صرّحوا منه بالعيد والجمعة» وصرَح ابن الجوزي أيضاً 
بالمكتوباتِ» ونقلَ الجماعة: تقدم الجنازة '' على فجر وعصرء وجزم به 
جماعة» منهم ابنُ عقيل . وفي «المستوعب»: يقدَّمُ المرب عليها لا الفجرٌ. 


أحذهما : يدقن بجنبه» وو قال ابِنُ رزين في «شرحه» : دفن بجنبه ولم 
يلبش ۽ لاله مثله . قال الشيحُ في «المغني) "» والشارح : وإن جد الجزء بعد دفن الميتٍ 
سل وصِلَّيّ عليه ودُفِنَ إلى جانب القبر» أو نيش بعض القبر» ودفِنَ فيه» ولا حاجة إلى 
كشف الميت ؛ لال ضررٌ نبش الميت» وكشفِهٍ أعظمُ من الضرر بتفرقة أجزائه . انتهى . 


والوجه الثاني : ينْبَشُ ويُدفنَ معه. 


وهو مرادٌء ويكون هو خبر الميتدأ؛ والمبتدأ (ما)» والتقديرٌ: وما بان مِن حيئ» لم يصلّ عليه إن 
انفصل في وقتٍ لو وجدّت فيه الجملةٌ لم تغسّل ولم يصلّ عليها ؛ لأنّهِ لا يُعلّم هل مات صاحبُ 
العضوء أم لا؟ والضميرٌ في قولِه: (لم يصلّ عليها) عائدٌ على اليد المنفصلةٍ من السارق» وقوله: 

٠‏ (وقيل: يصلَّى عليهما) أي: على العضو الذي بان وعلى صاحبه؛ لأنّهِ إذا احتمل موث نرَّلْناهُ على 
هذا القولٍ بمنزلةٍ من تحمّقٌ موثه» وأقمنا الاحتمال مقا الحقيقة ؛ احتياطاً للصلاة. 


. في (ط): «معنا»‎ )١( 

(۲) ص ۲۲۱ . 

(۳) بعدها في (ط): «(و)٤‏ . 
A/T (4)‏ . 


الفروع 


الحاشية 


لضن كتاب الجبائز 


الفروع وذكر الحنفية تقد المغرب والعيدٍ عليهاء ويقدمٌ الوليمة مَنْ دعي إليها ؛ 
لتعيينها بالدعاية» ذكرَهٌ ابن شهاب. ولا ثكرةٌ صلاةٌ الجنازة في المسجدٍ 
لاو عو ا ا 
الآجري :اة أن يصلى عليها فة وإ نه قول (فن) واحمد. 

وإن لم يؤمّن تلويثه» لم يَجُز» ذكرّه أبوالمعالي وغيره» وأجاب في 
«الخلاف» وغيره عن قول المخالفٍ يحتمل ا ثم هو عادة 
بعلامة» فمتى ظهرت» كُرِهَ إدخاله المسجدّء وإلا فلاء كما تدخل المرأة 
الج ود جار ان ع ها ال اد اک ال ا د لوی 
الإمامٌ فيه والجنازةٌ خارجه» كُرمَّتْ عند المخالف . وللحنفية خلافٌ 
ذكرّه عنهم» حنَّى كرمّه بعضّهم لكل مصل في المسجد؛ بناء على أ 
المسجد للمكتوباتِ» إلا لعذرٍ مطر ونحوه» وللحنفية خلافٌ: هل الكراهة 
٠‏ للتحريم أم للتنزيه؟ 

ولا تحمل الجنازةٌ إلى مكانٍ ومحلة ليصلّى عليهاء فهي كالإمام يُقصّد 
ولا يقصدء ذكره ابن عقيل وغيره. ٠‏ 


فت 6 


التصحيح (7#) تنبيه : قوله : (ولا تكرّه صلاةٌ الجنازة فى المسجد» وقيل: هو أفضلٌ» وقيل : 
عكسّه وحَيرهُ أحمدٌ) اننهى. ظاهدُ كلام المصبّفٍ: أنَّ الذي قدّمه أن صلاة الجنازة في 
المسجدٍ مباحةٌ» وهو كذلك . فقد قال أكثر الأصحاب: لا بأسّ بها فيد» فيكونٌ المصنفٌ 
قد قم حكماً وهو الإباحة فليس الخلاف بمطلق» > لكن على غير المقدّم : هل فعلها فيه 
أفضلٌ» أم فعلّها خارجّه أفضلُ؟ حكى قولين. قلت: الصواب عدمٌ الأفضلية في 
المسجدٍ. والله أعلمُ . 


. في الأصل: «فيهما»‎ )١( 


باب الصلاة على اميت ۳۹۱ 


وله بصلاةٍ الجنازة قيراظ» وهو أمرٌ معلومٌ عند اللهء وذكرٌ ابن عقيل : أنه 
قيراظ يُسيئه من أجر صاحب المصيبة . وله بتمام دفنها آخر* وذكرَ 


* قوله: (وله بصلاةٍ الجنازة قيراط» وهو أمر معلوم عند الله وذكر ابن عقيل: أنه قيراط 
نسبته من أجر صاحب المصيبة» وله بتمام دفنها آخر). 
قال العلامةٌ ابن القيم في «بدائع الفوائد»: لم أزل حريصاً على معرفة المراد بالقيراط» وإلى أي 
شيءٍ نسبئّه » حتى رأيتٌ لابن عقيل فيه كلاماً. قال: القيراظط/ نصفٌ سدس *'درهم مثلاً» أو 
نصف عُشر دینار“» ولا يجورٌ أن يكون المرادٌ هنا جنس الأجر؛ لأنّ ذلك يدخل” فيه ثوا 
الإيمانٍ وأعماله» كالصلاةٍ والح وغيره» وليس في صلاةٍ الجنازة ما يبلعّ هذاء فلم يبق إلا أن 
يرجمٌ إلى المعهود» وهو الأجرٌ العائد إلى الميتِ» ويتعلق بالميتٍ”"أجرٌ الصبر على المصاب 
فيه» وأجرٌ تجهیزو"» وغسلِه» ودفنهء والتعزيةٍ به» وحمل الطعام إلى أهِلِوء وتسليتهم. وهذا 
مجموعٌ الأجر الذي يتعلقٌ بالميتٍ» ا وفوا د سي للك أو نصفُ 
سديه إن صلّى وانصرف. قلت: كان الأجرٌ الحاصلٌ على تجهيز الميتٍ من حين الفراق إلى 
وضعِهٍ في لحدِوٍ وقضاءٍ حقٌ أهِلِهِ وأولادو وجبرهم ديناراً مثلاً» فللمصلي عليه فقط من هذا الدينارٍ 
قيراط » والذي يتعارقه النامُ من القيراط أنه نص سدسء فان صلّى عليه وتبعه» كان له قيراطان 
منه» وهما سدسّه» وعلى هذا: فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عِطَّمٍ ذلك الأجرٍ 
الكامل في نضيه» وكلما كان أعظم كان القيراط منه بحسبه» فهذا بين هنا . ١‏ 
وأمّا قولّهُ : «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو زرع» نقص من أجره أو عمَلِهٍ كل يوم 
قبراا»”". افيحتملٌ ان يون المراة به هذا المغتى أيضا ہیی وهو نك سدس آج مله ذلك 
اليوم ويكون صّعْرٌ هذا القيراط وكبره بحسب قلةٍ عملِه وكثرته» فإذا كانت له أربعةٌ وعشرون ألف 
ا مالا ,لعش نهاك يو الفا سنو وعلى هلا الامننان + وال اغ بحرو رسرلة ف تون . 


. ١49/7 ليست في النسخ الخطية» والزيادة من «بدائع الفوائده‎ )١-1( 
. ١49/7 (؟5-5) في النسخ الخطية: «صبر على المصائب فيه وبه وتجهيزه4» والتصويب من «بدائع الفوائد»‎ 
. آخرجه البخاري (١۸٤٥)ء ومسلم (07(01014)» من حديث عبدالله بن عمر‎ )۳( 


5م 


خض كاب الجنائرز 


الفروع أبوالمعالي وجهاً: أنَّ الثاني بوضعه في قبره. ويتوجة احتمالٌ: إذا سير 
باللّنِء وهل يُعتبّرٌ للثاني أن لا يفارقها ِن الصلاةٍ حتّى تدقن» أم يكفي 
قور فيا ,ترجه وان قال الا ری واس الناسَ إذا سلموا 
مِن الجنازة يقول يعضهم لبعض: آجرّك الله ولا نعرقه من أهل العلم» يل 
غنه يعر ي الجازت' E‏ مَنْ قال هذا؟ قيل له: في رواية ابي داودَ عن 
قول الناس إذا تناولّه مِنْ صاحبه : سلّمْ رحمّك الله فلم يعرقة. کک 
يذهب إلى مسجد الجنائز» فيجِلِسٌ يصلَّي على الجنائز إذا جاءت؟ قال : 
اس وكانّه رأى إذا تيّها من أهلها فهو أفضل , e‏ 
جَعدَة"2: «وتبعها وك اهلها" ا . ل عا كنار ايها دمن 
أهلهاء فَلَهُ قيراظ . 


التصحيح ل ا كه لس 
أن لا يفارمّها من الصلاةٍ حتى تددَنَ أم يكفي حضورٌ دفنها؟ يتوجّةُ وجهان). 
أحدهما: يعتبد أن لا يفارقّها من الصلاة حتى تُدكَنَ» يا سد 
قلت : وهو الصوابُء فإ في اتباعها أجرا كثيراً له وللميتٍ» وفي «صحيح مسلم» ما يدل 
على أنه يتبعُها من بيتِها . والقول الثاني : يكفي حضورٌ دفنهاء وهو ظاهرٌ الحديثِ أيضاًء 
فهذه ثلا عشرةً مسألة في هذا الباب. 


الحاشية 


. هو: الإمام الرباني الزاهد أبونصرء بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المروزي» البغدادي» المشهور بالحافي‎ )١( 
. 559/3١ (ت ۲۲۷ه) . «سير أعلام النبلاء»‎ 

(۲) هو: الإمام يحيى بن جعدة بن هبيرة القرشي» المخزومي . روى له أصحاب السئن . «تهذيب الکمال» ۲٠۳/۳۱‏ . 

(۳) وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۳۲۱ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 5 : E‏ 
معها حتى يصلى عليها فله قيراط . 


باب حمل الجنازة ۳۹۳ 


باب حمل التاز: الفروع 


وهو فرض كفا ية (ع) لا يحص كون فاعله من أهل القُربة؛ فلهذا يسقظ 
بكافر وغيره (و) ولا تكره الأجرة في روايوء وعنه: بلى» وعنه: بلا 
حاجة» وقيل: تحرّمٌء وقاله الآمديٌ (خ) وكذا تكفينه (و) ودفنة (و) لعدم 
اعتبار النية'2. ويأتي أخذ الرّْقٍ وما اختص به أهل القُربة في الإجارة ٠.‏ 

يْسنُ أن يحمله أربعة؛ لأته يسن التَربيعٌ في حَمْله (و ه ش) وقالّه 
المالكّةٌ وهو أن يضم قائمة العش اليُسرى المقَدَّمَة على كَفِهِ اليُمنى» ثم 
ينتقل إلى المؤخرة» ثم يُمْتَى النّعشٍ على كتفِه اليُسرى» يبدأ بمقدّمتهاء نقله 
الجماعة (و ه ش) وعنه: بالمؤخرةء ولا يكره حمله بين العمودّين» كل 


مسألة ١‏ : قوله: (ولا تُكْرَهُ الأجرةٌ في رواية» وعنه: بلى» وعنه: بلا حاجةق التصحيح 
وقيل: : تحرم» وقالّهُ الآمدي . وكذا تكفينه» ودفنه ؛ لعدم اعتبار النيّة) انتهى . في کم 
المصئّف ثلاث مسائل» حَُكمُهنَ واحذٌ» أجرةٌ حَمْلهء وتكفينه» ودفنه» وأطلقٌ الخلاف 
في ذلك : 

إحدامُن : يكره مطلقاً. وهو الصحيح . صحّحه في «الحاوي الصغيرا» وقدمه في 
«الرعايتين»؛ و«مجمع البحرين»”” . 

والرواية الثانية : لا يكره مطلقاً. 

والرواية الثالثة : يُكرّه لغير حاجةء ولا يكره للحاجة. قدَّمه في «المستوعب»» 
وامختصر ابن تميما» عر قوئٌّ. بل هو الصواب. وأطلق الثانية والثالثة 
في«الحاوي الكبير» . وذكر المصنّف قولاً بالتّحريمء وقالَهُ الآِدي . 


. في الأصل و(ط): «الجنائز»‎ )١( 
. VEA/Y (¥) 


(۳) بعدها في (ح): «وهو الصواب» . 


الفروع 


1/۱1 


“٤‏ كتاب الجنائز 


واحدٍ على عاتَقهِ» على الأصحٌ (ه) وليس بأفضل من التّربيع (ش) وعنه: 
هما سواءٌ (وم) والأؤلى الجمعٌ بيتهما. وزاد في «الرعاية»: إن حمل بين 
الفيودين : فين عند راسو ثم ون عند ر جاج وفي «المَذْهَبِ»: من ناحية 
رجليه لا يصلْحُ إلا ريع . قال بوحفص وغيرة : يكره الازدحامٌ عليه؛ أيهم 
جل ذاه يُكْرَهُ التَّربِيعٌ إِذْنْ. وكذا كره الآجري وغيزه التربيع إن 
ازدّحموا . وأ قول أبي داوة : رايت احمد ما لا أخصي يها ولا يحملها؛ 

يحمل الرّحامَ» وإلا فالتربيعٌ أفضل عنده. 
ويُسْتَحبٌ سترٌ نعش المرأق ذكره اة قال الي 0 
بالمكبّة”'. ومعناه في «الفصولٍ». قال بعضهم : أو من اتد ذلك له رينت 
أمّ المؤمنينَ» مات سنةً عشرين . وفي «التلخيص»: لا بأسَ بجعل الوكبّة 
عليه وفوقها ثوبٌ. قال ابن عقيل 0 0 وغيرهما: لا بأسَ بحملها 
انارت وكذا مَنْ َم يُمكنْ تركه إلا بمثله» كحَدِب/0© 
و. قال في «الفصول» : المققة بن ا اماو بی له وف جن 


* قولّه : (ونفط). 


قيل : الفتخ أجودٌ. وقيل : الكسرٌ أجوذ» اختاره ابن السكيت. 


: 580/١ الوكبّةٌُ: تُعملُ من خشب أو جريدء أو قصب» مثل المبَة» فوقّها ثوبٌ توضع فوق السّریر . «الإقتاع»‎ )١ 

0 اع اب معد اله لمات زب بت ي أمرّ عمرٌ منادياً فنادی : الا لا يخرجٌ على زينبٌ إلا ذو رحم من 
أهلهاء فقالت أسماء بنت عُمِيس: يا أميرَ المؤمنين» ألا أريك شيئاً رأيتُ الحبشةً تصنعٌه لنسائهم؟ فجعلتُ نعشاً 
وغشته ثوباًء فلمًا نظرٌ إليه قال: ما أحسن هذا ! ما اسر هذا ! فأمت منادياً قنادى : : أن اخرجوا على أمُكم . «الطبقات» 
۸ . 

(۳) في (ب): «لحدب» . 

(:) في الأصل و (ط): «ويغطّى» . والنفطء بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح: الدُّهن . «الصحاح؟: (نفط) . 


باب حمل الجحنازة "e‏ 


لا شين تشو يهه, فإِنْ ضاعتٌ» لم يُعْمَل شكلّها من طين. وقال أيضاً: الفروع 
الواجبٌ جْمْعْ أعضائه في كفنِ واحدٍ وقبر واحدٍ. وقال أبوحفص وغيره: 
يُسْتَحبٌ شد النّشٍ بعمامة. ولا بأسَ بحمل طفل على يديه . ولا بأسَ بحمل 
الميت بأعمدَةٍ؛ الا ا رق وعلى دابة؛ لخرض صحيح. 
ويجوزٌ؛ لبعدٍ قبرو» وعنه: يكره. وظاهرٌ كلايهم : لا يحرم حملّها على هيئةٍ 
مُزْرِية» أو هيئةٍ يُخافٌ معها سقوظها. ويتوجّه احتمالٌ (و ش). 

ويُستحبٌ الإسراعٌ بها دونَ الحَبّبِ (و). نص عليه. زاد ابن الجوزي : 
وفوق السَّعي. وعند القاضي: لا يخرّجٌ عن المشي المعتاد. وتُراعى 
الحاجة. نص عليه (و). 

واتاعها س (و)» وسأله می : الجتارة تَكَوَن في جوار رجل وقت 
صلاقء کک المسجد؟ فلم أرَهُ يعجبه ترها ولو تعطّل . وسقت 
رواية حنبل : أنه أفضل من صلاة النَافلةِ. وفي آخر «الرعاية»: الباعُها فرضٌ 
كفاية؛ لأمرٍ الشّارع به في «الصحيحين»"» من حديث البّراءِء وليستٍ 
الّوافل أفضل» إلا لجوارء أو قَرابٍ» أو صلاح. خلافاً للحنفية. ونظيره 
قول صاحب «الطراز» المالكي : إن المشهور عندّهم أن صلاةً الجنازة سن 
قال: بل قال مالك: هي أخفض”" من السنةء والجلوس في المسجدٍء 


(۱) في (ب): «لجنازة» . 

(؟) البخاري (۱۲۳۹). ومسلم (07007077» عن البراء بن عازب قال: أمرنا التبي ية بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع 
الجنائز» وعيادة المريض» وإجابةٍ الداعي . . . الحديث . 

() في (ب): «أفضل» . 


الفروع 


۳۹٦‏ كباب الجنائز 


والنافلة أفضل منهاء إلاجنازةً من ترجى بركتّه أو لق قرات أو غ هان 
وکو عن 0 ولال قال چا لو قدوع لو انفرد لم يستحقٌّ هذا الحقٌّ ؛ 
لمزاحم» أو لعدم استحقاقه» تَبِعَه ؛ لأجل أهلة إحيانا إليهم ؛ ؛ لتألف» أو 
ا أو غيره» وذكرٌ فعل النبئ بيه مع عبدٍ الله. بن أب د وذكرَ 


الآجري: أن مِنَ الخير أن يَتْبَعها ؛ ١‏ لقضاء حى أخيه المسلم . ويكره للمرأة 


اتباعُهاء (و ه ش) و(م) في العجوز. وحرّمه الآجري (و م ر) في الشابة. 
وقال: جميع ما تفعله النساءُ مع الجنائز محظورٌ عند العلماء. قال 
أبوالمعالي : يُمنعنَ من اتّباعها . وذكره بعضهم قول جمهور العلماء. وأباحه 
بعضهم لقرابةٍ. وقال أبوحفص: هو بدعةٌ» ويجب طٍَرُدُهنَّ » فإن رجعن وإلا 
ر و في وخرهون الثراب» قال: ورخص أحمدٌ في 
انبا جنازة تبعها النّسامُ. قال أبوحفص: ويحرمٌ بلوعُها المقبرة؛ للخبرٍ في 
ذلك" » وهو ضعي" ل حمل على زفت تحريم زيارتهنّ . 


)١(‏ وفعلل النبي ب معه في البخاري (100) وبنحوه في مسلم (۲۱)۲۷۷۳)ء ولفظٌ البخاري من حديث جابر بن عبدالله 
قال: أتى رسولٌ الله يف عبدالله بن أبيّ بعد ما أدخل حفرتّه فأمر به فأخرج» فوضعّه على ركبتيه» ونفتٌ عليه من 
ريقه» وألبسه قميصّهء فالله أعلم وكان كسا عباساً قميصاً . قال سفيان وقال أبوهارون: وكان على رسول الله ككل 
قميصان» فقال له ابن عبد الله : يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك . قال سفيان: فيَرَوْن أن النبي يل 
ألبسَ عبدالله قميصّه مكافأةٌ لما صنعٌ . 

- من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قَبَوْنا مع سول الله وَل‎ ۰۲۷/٤ والنسائي‎ OED 
يعني ميتاً - فلمًا فرغنا انصرف . . . وفيه: فقال لها رسول الله َل : «فلعلّك بلغت معهم الكدى»» قالت: معاد‎ 
: الله!! وقد سمعتك تذكرٌ فيها ما تذكرٌء قال: «لو بلغت معهم الكدى» فذكرٌ تشديداً في ذلك‎ 

(۳) إسناده ضعيف؛ لأنّه روي من طرق ترجع إلى ربيعة بن سيف المعافري - وهو ابن ماتع - وهو ضعيف . قال فيه 
البخاري وابنْ يونس: عنده مناكيرٌ . ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» ٤۳/۲‏ . 


باب حمل الجنازة ۳۹۷ 


و 


ويُسْتَحَبُ كون الماشي أمامّها. نص عليه (و م ش) لا خلقّها (ه)' الفروع 
واختارٌ صاحبٌ «الرّعايةا: حيبت شاء. وفي «الكافي»: حيثٌُ مشى 
فحسنٌ. وقيلَ للقاضي: لا يجورٌ اعتبارٌ هذا بالشفيع؛ لأنَّ تقدّمَ الشفيع 
وتأخره على وجه واحدٍء ليس بعضه أفضل من بعضء ولا كذلك المشيٌ 
أمامٌ الجنازة وخلمّها ؛ لأنهم اتفقونا أن أحدهما ار ا فقال: لا 
نسلم هذاء بل التقدم بالخطاب في الشَفاعوٌَء وإظهارٌ نفيهء والمبالغة في 
ذلك أفضل من الًأخر فيهاء فلا فرق بينّهما. قال: والجنازةٌ متبوعة» معناة 
مقصودةٌ» فإنَّ الناسَ يمشون لأجلهاء وقد يكون الشيء متبوعا" ثم يتأخر عن 
تابعو» ألا ترى أن الناسَ إذا شَفّعوا لرجل*» تقدّموا عليه» وكذلك جُنْدُ السّلطان 
يتقدّمونه» وهم تَبَعٌ . وكذا قاس ابن عقيل وغيرّه على الشفيع يتقدّمُ المشفوع فيه . 

الا طلا دى قال مناخك اف ر أمامها ."قال ان : 
كانوا یکرهونه» رواه سعيد. وفي راكب سفينةٍ وجهان"» قال بعضّهم: بناءً 
على أنَّحكمّه كراكب» أو ماش» وأنَّعليهما ينبني دوراله في الصّلاة. 


مسألة - ؟: قوله: (وفي راكب سفينةٍ وجهان) انتهى . يعني : إذا تبعها وهو راكب التصحيح 
سفينة هل يكونٌ أمامّها كالماشي» أو خلقّها كراكب الدابة؟ قال بعضّهم: بناءَ على أنَّ 
حكمّه كراكب» أو كماش» وأنَّ عليهما ينبني دوراثه في الصَّلاةٍ. انتهى . وأطلقهما في 
«الرعاية الكبرى»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق»» و«حواشي المصنف على المقنع» : 
أحدهما: يكونٌ خلمّها. قلت : قد ذكرٌ المصئّفٌ وغيره في باب جامع الأيمان: لو 
* قولّه: (إذا شَفَعوا لرجل). الحاشية 
شَمَعَ : بفتح الفاء» من باب نَع يتمع » بفتح الفاء فيهما . 
)١(‏ ليست في (س) . 


OA/Y (¥)‏ . 
(۳) في (ب) و(س) و(ط): «مقصودا . 


الفروع 


۳۸ كتاب الجبائرز 


ويكره لمن تبعها الركوبٌ (و م ش) وقيل : لا (وه) کرکوبه في عَوْدِهِ (و) 
والقربٌ منها أفضل. ويُكرهُ تقديمها"'' إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة. 
e‏ 
وعنه: للصلاةء وعنه: في اللحدٍء و کرو ا من بَعَدَ و 
قيامُة» وقيامُ مَنْ مرَّتْ به لها (و) وعنه : القيام وتركّة سواءٌ» وعنه: سبحب » 
اختاره ابن عقيل وشيحُناء وعنه: حتى تغيبَ» أو توضعَء وقال ابن أبي 
موسى : ولعل المرادّ على هذاء يقومٌ حينَ يراها قبل وصولها إليه؛ للخبر؛ 
لأنّه عليه السلام أمرّ به حينَ يراها" . وظاهرٌه: ولو كانت جنازة كافر ؛ 
لفعله عليه السلام . متفقٌ على ذلك . قال المرُوْذِئٌ: رأيثٌ أبا عبيالله إذا 
صلى على جنازةٍ هو وليّهاء لم يِجَلِسُ حتى تذفن . ووقف علىٌ على قبر 
فقيل :ألا تجلسٌ يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامّنا على قبر 0 
ذكره أحمدٌ محتجّاً به. ونقلَ حنبلٌ: لا بأمنَّ بقيامِهِ على القبرٍ حى يدفنَ؛ 
EC ES‏ اننا بن لراك E‏ 


e‏ حَيِْتٌ بركوب سفينة في المنصوص ؛ تقديماً للشرع واللغة» فعلى 


کون راكبُها خلقهاء وهو الصواتث» لأنّه ليس بماش» وهو إلى ركوب الدابة 
أقربُ» والله أعلم . 
والوجه الثاني : يكونٌ أمامّها كالماشي . قلت : وفيه ضَعْفٌ . 


. في (س) و(ط): «تقدمها»‎ )١( 

(0) أخرج البخاري (١٠۱۳)ء‏ ومسلم (۹0۹ )(۷۷)ء من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن النبي ية قال : 
«إذا رأيتم الجنازة فقوموا . ٠.‏ الحديث . 

() البخاري (۱۳۱۱)» ومسلم »)۷۸()4٦۰(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: مرّ بنا جنازةٌ» فقام لها الي 
كي وقمنا به . فقلنا: يا رسول اللهء إنها جنازة يهوديٌ؟ قال: «وإذا رأيتم الجنازة» فقوموا» . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» “779/77 عن عمر بن سعد . 


باب حمل الجنازة ۳۹ 


ويره تخطيةٌ النّعشٍ بغير البياض» ويسنٌ به» وثكرةُ مرقّعةٌ. قال 
الآجري: كرهها الا واا بماء ورد» ونحووء ونار (و) إلا 
لحاجة. نص عليه» ومثله النبَخيرٌ عندٌ خروج روجه» يكره في ظاهرٍ 
کلایهم › وقاله (م) وغيره. 

ويُسنٌ الذّكُرٌء والقراءةٌ سِرَآء وإلا الصَّمْتُ. ويُكرهُ رفع الصوتِ ولو 
بالقزاءز»: اا6 قا تيكاب ورات من الح وكيرهي. ا 
E O E E TAN‏ إزانه 
یخرج تحريمه وكراهته على اللعلاق. وة المحادتّةٌ في الدّنْياء وال 
والضحكٌ أشدٌ. وكذا مسحه بِيدٍ أو شيءٍ عليها تبركاء وقيل: بمنعهء 
كالقبر» وأولى. قال أبوالمعالي: هو بدعةٌ يُخاف منه على الميتٍ. قال: 
وهو قبيحٌ في الحياة فكذا بعد الموتٍ. وفي «الفصول»: يكره. قال: ولهذا 
منعَّ أكثرٌ العلماء من مسل القبرء فكيف بالجسدٍء ولأنّه بعد الموتٍ كالحياقء 
ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان؛ للاحترام وغيرو» سوى 
المصافحة» فأمًا غيرّها فسوءٌ أدب» كذا بعد الموتِ» بل بعد الموتِ 
انقطعتٍ المواصلة بالبدن سوى المبلة؛ لل اولان ضَرَبّه بمنديلٍ وکم 


. فى (ب) و(س): «کرهها‎ )١( 

(0) ص ۳۱۳ . 

(۳) أخرج البخاري (1741) »)۱۲٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبوبكر رضي الله عنه . . . وفيه: 
فتيمُمَ النبيّ ب وهو مسجّى ببردٍ حِبَرَةء فكشف عن وجهه» ثم أكبٌّ عليه فقيّله ثم بكى . . الحديث . وأخرج 
أبوداود 277717 والترمذيٌ (444) وابن ماجه »)١407(‏ عن عائشة» قالت: رأيت رسول الله هة يقبّلَ عثمانَ بنّ 
مظعون وهو ميث حتى رأيتٌ الدموعَ تسيل . 


الفروع 


افرع 


۳/۱ 


PV.‏ كتاب الجنائز 


a‏ وروى الخلألُ في أخلاق أحمد: أن على 
ابنَ عبدِالصمدِ الطيالسي”'' مسح يده على أحمدّ» ثم مسحها على بَدَنْهِ وهو 
ينظرٌ 8 وجعل ينفْضٌ يده ويقول: عم أخذّتم هذا؟! 
وأنكرّه شديداً . وسبق في فصل يستحب ذكر الموتِ”. ونقل المرّوذيٌ في 
الورع: ا ی اا أزضى ا حم مجه فال 
رجل صالخ قد أطاعَ الله فيهاء أتبرّكُ بهاء فجاءه ابن يحبى بمنديل ثياب» 
فردّها معها. 

وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له» ونحوه بدعةٌ عند أحمدّ» وكرهه» 
وحرّمه أبوحفص. نقل ابن منصور: ما يعجبني . وزوى سيد أن 'ابن عمد 
وسعية بن بير فالا لفائل ذلك: لا غفرٌ الله لك“ . كما سبق في آخر 
الجمعة الدّعاء على من نشد 0 ؛ لمخالفته السّنة. قال ٠‏ صاحبٌ 


«المحرّر»: ولم ينقل عن صحابيٌ ولا تابعيئ خلافهء إلا ما روى أحمدٌ عن 


أنس: أنه شهدٌ جنازة أنصاريٌ. فأظهروا له الاستغفارَء فلم نکر" . ولا 


وبقفموفوةةووة و مووي وةفوو فو فة زر فر ورور رفم فيم ةف يسطاة رو نوف ف ةرو رو رو مف ةنتمم روم م مر زر ور هيفام رم ر نوف ةامر ف رمم ره رم رون نرف ره ترف رتت رن نور لم مل فلن 


)١(‏ هو: علي بن عبدالصّمد الطُيالسيٌ البغدادي ذكرَةٌ أبوبكر الخلال فقالّ : كان يسك قطيعة الرّيع » وكان عنده عن 
أبي عبدالله مسائل صالحةٌ . (ت 144ه) . و«سير أعلام النبلاء» 474/1 . «المقصد الأرشد» ۲۳٠/۲‏ . 

. ۲٠۰ ص‎ )۲( 

(۳) هو: أبوزكريّاء یحیی بن يحبى بن بكر النيسابوريٌ» قال فيه أحمدٌ بن حنبل: ما أخرَجبْ خراسان بعد ابن المبارك 
مثلّ يحبى بن يحبى . وقال أيضاً فيه : كان ثقةٌ وزيادة» وأثنى عليه خيراً . (ت۲۲۹ه) . «سیر أعلام النبلاء» . 517/1١‏ . 

() قول ابن عمر: مرّ . وقول سعيد بن جبير: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» .)1۲٤۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» ۳/ ۲۷۳ . 

)6( تقدم ص ۱۸۷ . 

(5) لم أقف عليه . 


باب حمل الجنازة ۳۷١‏ 


يعارضٌ صريح القولٍ. قال أحمد: لا يقو في حمل الجنازة: سلّم يرحمّك الفروع 
الله ؛ فَإنّه بدعةٌ» ولكنْ يقول: بسم الله» وعلى ملَّة رسولٍ اللو. ويذكرٌ الله إذا 
تناو السرير. ويحرم”"" أن يتبعها مع مُذْكر هو عاجرٌ عنه. نص عليه؛ 
) 0 نحو طبول» أو نياحة» أو لطم نسوقء وتصفيق» ورفع أصواتهنّ ؛ 
وعنه : يتبَعُها» وينكرّه بِحَسَّبهِ (و ه) ويلزمٌ القادرٌ. فلو ظنّ إن الَبِعَها أزيل 
المنكرٌء لزمّه على الروايتين؛ لحصولٍ المقصودين» ذكرّه صاحب 
«المحرّر)» فيعايا بها . وقيل: العاجزٌ كمّنْ دُعي لغسل ميتٍ ميتٍ فسمعَ طبلاً أو 
عا وفيه روايتان» نقلَ المروذي في طبل : : لا ونقل أبوالحارث وأبوداود 
في وح : 50 ا 

وضرت النّساء بالف" منك متهن عنه اتفاقًء قاله شيحّنا ‏ رحمّه اله 
تعالى -. 

مسألة ‏ ۳: قوله: (ويحرُمٌ أن يتبعها مع منكر هُوَ عاجرٌ عنه. نص عليه. . وعنه: التصحيح 
يتبَعغها وينكرّه بِحَسَبوِء ويلزمٌ القادرّء فلو ظنّ إن اتبعها أزيل المنكرٌء لزمّه على 
الزوابتين :دوقيل العاج كمن ذعى لطثل بيك قتع للبلا أن توا وف روايتان, 


نقل المروذيٌ في طبل : لا ونقل أبوالحارث/ وأبوداود في و يغسّله وينهاهم) 56 
انتهى . قلت: الصوابٌ إن غلب على ظلله زوال الطبلي والتوح بذهايه ذهب وغسلَه؛ وإلا 
فلا والله أعلم . 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب . 


* قولّه: (وضربٌ النساءٍ بالدّفي). الحاشية 


الدّف: بضمٌ ادال وفتتجها . 
)1( في (س): (ويكره» 5 
(۲) أخرج البخاري(1707١)‏ ومسلم (١۹۳)(١۳)ء‏ عن أم عطية قالت : أخذعلينا النبيٌ ل عند البيعة أن لا ننوح . . . الحديث . 


وأخرج البخاري )١1594(‏ ومسلم )°۳ 10(1\((< عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله م : «ليس متنا من ضرب 
الخدودء أو شق الجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية» . 


فض كاب الجبائز 


الفروع باب الدّفن 


الأولى به وبالتکفین الأولى بالغسل» د م بالدَفْنٍ الرّجالٌ الأجانبُ» ثم 
محارمّه من النْساءء ثم الأجنبيات. ومحارمُّها الرّجالُ أولى من الأجانب 
ومِنْ محارمها التساء بدَفنها*. وهل يقدّمُ ازوج على محارمها الرَّجالٍ 
(ومش) أم لا (و ه) وفيه روايتان. 2 فإنْ عُدِماء فهل الأجانبٌ أولى 
(و هش)» أم نساءٌ محارمهاء مع عدم محذور من تكشَّفْهن بحضرة الرّجال» أو 


التصحيح >< مسألة  :١‏ قوله: (وهل يقدّم الرُوجُ على محارمها الرّجال» أم لا؟ فيه روايتان) 
انتهى . وأطلقَّهما ابنُ تميم» والمصئّفْ في «نكتٍ المحوّرا: 
إحداهما: يقدّمُ الزُوجُ اختارَهُ القاضي”'' و" أبوالمعالي. 


الحاشية * قوله: (ومحارمُها الرجالٌ أولى من الأجانب ومن محاريها النساء بدفيها) إلى آخره. 
قدعلِمَ من كلام المصئّف. أن محارمّها الرجال يُقدّمون في دفنها على محاريها النساء» وحكى 
الخلات؛ هل الأولى الأجانبٌ» أو محارمها النساغ؟ 
وظاهر «المحرر»: أن محارمها النساء أولى بدفيها من محارمها الرجالء فإلّه قال: والسُنةٌ أن 
يتولّى دفنَ الميتِ غاسله» وغسلٌ المرآة الأولى به بعد الوصئ محارمُها النساء. وهذا الذي هو 
ظاهرٌ «المحرر»؛ لم أقف على من صرّحَ به» بل صرّحوا بخلافِو؛ كما صرّح به المصنفُ. وقال 
في «البلغة»: ويتولّى وضعّه غاسلّه» إلا أن تكونّ امرأةٌ» فيتولأها محارمُهاء ثم النساء . ثم 
المشايح. وفي «المغني»”": لا خلاف بِينَ أهلٍ العلم في أنَّ أولى الناس بإدخالٍ المرأة قبرّها 
E‏ رهس عل نا N‏ نع و عه توا جلها لعز E e‏ 
أولى من نساءِ محاريها: لا مدخل للنساءِ في الدفنٍ إلا لضرورةء قاله في «الفائق». وحيتٌ قُلنا : 
لهنّ مدخل» دم الأقربُ منهنّ فالأقربُ» كما في حقٌ الرجال» قاله في «المخني»" وغيره. 

1) ليست في (ص) . 


(۲) ليست في (ص) و(ط):. 
م Y/Y‏ . 


باب الدفن ۷۳ 


غيرة؟ . قال صاحبٌ «المحرّر» : أو اتّباعهنٌ الجنازة؟ فيه روايتان". 


ويم م مِن الرْجالٍ خصيٌ ثم شيخ › خّ» ثم الأفضل ديناً ومعرفة» ومن بعد 
عهده بجماع» أولى ممّن قرب . ولا يُكره للرجالٍ دفن امرأةٍ ونّمٌ محرمٌ. نص 


والروايةٌ الثانية : المحارمٌ أولى مِن الزوج» وهو الصَّحَيحٌ. قال الخلأل: استقام- 
الرواية عن الإمام أحمدٌ أن الأولياء يُقدّمون على الزوج. انتهى. وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيٌء وظاهر ما قدَّمّه في «المغني» ٠‏ و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» فَإنّهم 
قالوا: يُدْجِلّها محرمّهاء وإلا امرأة. والأصحٌ. وإلا شابٌ ثقةٌء وقدّمه في «النّظم). 
وظاهِرُ كلام الزركشيّ: أنَّ حك هذه المسألة حكمٌ الصلاةٍ عليهاء فعلى هذا أيضاً: 
المحارمٌ أولى على الصّحيح . 

مسألة - ۲: قوله: (فإن عُدِما) يعني: الزوج ومحارمُها (فهل الأجانبُ أولى» أم 
نساءٌ محارمهاء مع عدم محذور من تكشفهنّ بحضرة الرّجالٍ أو غيره؟ قال صاحبٌ 
«المحرر»: أو اتباعهن الجنازة؟ فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما بن تمي والمصنف في 
«نكتٍ المحررِ» : 

إحداهُما: الأجانبُ أولى . قال الشيح الموفق: هذا أحسنٌ وأصح. واختارَهُ المجد 
وقدّمه الناظم» وقال: هذا أشهرٌ القولين. قلتُ: وهذا الصَّحِيحٌ» والله أعلمُ . 

والروايةٌ الثانيةٌ: نساء محارمها أولى» جزم به الخرقي» واختارَهُ ابن عقيل 
وأبوالمعالي» وقدّمه الزركشي» وابنُ رزين في «شرحه»» وقال: نص عليه. قال المجدٌ 
في لشرحه): : هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم ين في دفنِهن محذورٌ من الباع 
الجنازةء أو اللَكشُفٍ بحضرة الأجانب» أوغيره كما تقدّم . قلت : لا يَسْلَمْنَ من ذلك في 
الغالب» والله أعلم . 


. TY/T )١( 


الفروع 


V4‏ كناب الجنائر 


الفروع عليه» ويت وجه احتمالٌ: يحملّها من المُعْتّسل إلى النعشٍ*» ويسلّمها إلى مَنْ 
في القبرء ويحل عقدَ الكفن» وقاله (ش) في «الأم» ا ومتى 
كان الأولى بِعَسْلِهِ الأولى بدفيد تولأهُما بنفسوء ثم بنائبه إن شاءء وظاهرة: 

أن نائبّه أولى» حضرّ أم غابّء خلاف كلام أبي المعالي” في الصَّلاةٍ. 
ويستحبٌ تعميق”'' القبر» وتوسیغه بلا حدٌ. نص عليه . وقال أيضاً : إلى 
الصَّدْرِ. وقال أك الأصحاب: قامة وَيَسلَظةٌ (وكن) وذكره غير اجك نضا : 
Fh‏ الباعً* . ويكفي 0 يمنع الرائحة والسباع. قال ابن عقيل: ولا 


الحاشية * قولّه: (ويتوجه احتمالٌ يحملّها من المغتسل إلى النعشٍ). 

الذي ظهرٌ لي من الاحتمالٍ الذي وجَهَهُ : أنَّ مراده بو: أنَّ المحرّمَ يحملّها من المغتسل إلى 
النعشء ويسلّمُها إلى مَنْ في القبرء ويحلٌ عقدَ الكفن. فالمحرمٌ يفعلٌ هذه الثلاتٌ على هذا 
الاحتمالٍ الذي وججهه. ولم يذكر المصنف غيرٌ هذا الاحتمالٍ. ولعل المصنفٌ لم يقف على نقلٍ 
في ذلكَ. فوجّه هذا من عنيه. ويحتملٌ أنَّ مراده: أن الرجل يحملّها من المغتسل إلى النعش» 
ويسلّمُها إلى مَنْ في القبرء ويحل عقدّ الكفن. ولا يُكرهُ ذلك ونّمّ محرمٌ كما قيل في الدفنٍ . 

* قولّه: (وظاهرٌه: أنّ ناته أولى» حضرٌ أم غابّء خلاف كلام أبي المعالي). 
قد تقدّمٌ في باب الصلاةٍ على الميتٍ: ومن قدَّمّه ولي بمنزليه» فإن غاب الأقربٌ بمكانٍ تفوت 
الصلاةٌ بحضوره؛ تحوّلت إلى الأبعدٍء فله منعٌ مَنْ قُدّم بوكالق» أو رسالة" . 

* قوله: (والبسطةٌ: الباعٌ). 
الباحٌ : مسافةٌ ما بِينَ الكقّينِ إذا بسطتهما يميناً وشمالاً. هذا كلامٌ أهل اللغةٍ. 
ومرادٌ المصنف ‏ واللّه أعلم - بالباع: بسط اليد مرفوعة» وبهذا فسَّرٌ النووي الشافعيٌ البسطة في 
«روضته»» فإِلّه قال : يستحبٌ توسيعُه وتعميقّه قدرٌ قامة وبسطةء والمرادٌ: قامةٌ رجل معتدلٍ» يقومٌ 


. في (س) و(ب): اتغميق»‎ )١( 
. ۳۳۱ ص‎ )0( 


باب الدفن Vo‏ 


يجوز بدل القبر وضعه بالأرض» ويضع الك من تراب” ؛ لأنه ليس الفروع 
بسُنَوِ» كما لا يجوز ستره إلا بالثياب. 

ويستحبٌ أن يُسبّى قبرٌ امرأقء لا قبر رجل (ش) بل يكره. نص عليه ؛ 
إلا لعذر مطر وغيره . وَاللّحَدُ أفضل من الشَّقّ على الأصحٌ (و) بل يُكره السّق 
بلا عذر» وهو : حفرةٌ في أرض القبر بِقَدْرِوه ويسقفٌُ عليه» حتى لو تعدَّرَ 
اللحد؛: لكون الثراب ينها“ يت بين وحجارة إن أمكن. نعل علبة. 


ولا يشقٌ إذاً (ش) وقاله الحنفية في أرض رخوةء أو ندية. ود يُلْحَدٌ مما يلي 
القِبْلة» ولا ر 2ل للم سين برل ب ا 
الجسد غيرٌ ملاصق للّين . 


ريبخ اليه قبرّه من عندٍ رِجل القبرٍ (وش) لاله ليسّ موضعَ توجو» بل 


ويبسظ يده مرفوعة» والقامةٌ والبسطةٌ : ثلاثةُ أذرع ونصفٌ» وفيه وجه : أنه قامةٌ فقطء وهو : ثلاثة 
أذرع» والمعروف الأول. قلتُ: كذا قال المحامليخ”": إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف. 
وقال اله اة اقرع ر رو الات 

* قوله: (ويضع أجبالاً من تراب). 
كذا هو في النسخ: أجبالاً. ولعلّها جبالاً» بغير ألفٍ في أل“ . 

# قوله : (ينهارٌ) . 
بتخفيف الراء . وفي التنزيل «تَأئبَارَ + به فى تار جم [التوبة: .]1١9‏ 

. في (ط): «أجبالأ» . وأحبالاً: جمع حَبْلء وهو :الرمل المستطيل . «القاموس المحيط»: (حبل)‎ )١( 

(۲) في (س) و(ط): «ستمه» . 

(۳) هو القاضي أبو عبد الله» الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي البغدادي المحاملي» مصنف «السنن» . 


(ت ۱۳۳ه) . «سير أعلام التبلاء؛ 7908/16 . 
(5) بل الصواب ما أثبتناه في الفروع . 


۳۷٦‏ كباب الجنائز 


الفروع دخولء فدخول الرأس أولى» كعادةٍ الحيّء يؤيده قول القاضي وغيره: إن 
يدأ في حمل المت من الرس ؛ لأنّه أفضلُ الأعضاء كلّها؛ لأنّه يجمعُ 
N‏ يقف في الصلاة عند رأس اله ا 
الذي فلا ا ا اللْباس» ولا يُدكَل ال معترضاً من 
ا الأسهل. ثم سواءٌ (وم) وقيل : وعدا اقحال وا 
Ey‏ ' ذكرّه ابن الزاغوني . قال أحمد فِيمَنْ دخلّ القبرَ وعليه 
حب ا نی قل يحل زار فال لا :ولا ترت قن ااهل 
بحسب الحاجة. نص عليه (وهم) كسائر أموره(و) وقيل : الوت ر أفضل (وش) . 
ويستحبٌ قول واضعه: بسم الله» وعلى ملَة u‏ الله . للخبر» 
وعنه: يقول: اللهم بارڭ في في القبر وصاحبه. وإن قرأ: با انگ 
[طه: »]٠١‏ أو أتى بذكرء أو دعاءٍ يلي عند وضْعِهِ 0 فلا بأسنّ؛ 
لفعْلِهِ عليه السلاة4 ؛ وفعل الصحابة رضي الله عن 
فصل 


2 0 ا - 01 ت 
يجبٌ دفنه مستقبل القبلة عند القاضي ء وأصحابه. والشيخ . وعلد 


(۱) ليست في (س) . 

() في (ب): «أزراره» : 

(۳) تقدم تخريجه ص ۲۷۱ . 

() أخرج أبوداود (۳۲۱۳)» وابن ماجه »)١590(‏ والترمذي :)٠١57(‏ أن النبيّ كك كان إذا وضع الميتٌ في القبرٍ قال: 
«بسم اللو وعلى سنّة رسولٍ الوه . 

(5) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 57/4 عن كثير بن مدرك أنَّ عمرٌ رضي الله عنه كان إذا سرّى على الميتٍ قال: 
اللهمٌ أسلّمَه إليك الأهلُ» والمالُ» والعشيرةٌ . وأخرجٌ ابن ماجه »)٠١١۳(‏ عن سعيدٍ بن المسيب قال: حضرتٌ ابن 
عمر في جنازةٍ فلا وضعَها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيلي الله وعلى هِلَّةِ رسولٍ الله . 


باب الدفن ۳Y‏ 


صاحب «الخلاصة»» و«المحرر): سي كجَدْبه الأيمن. ويح [أن الفروع 
يضع] تحت رأسِه لَبنَهَه كالمِحخَدَّةِ للحيئّ» وهو مشبّهُ به» ولم يذكره الحنفية. 
وثكرهُ قطيفةٌ* تحته (و) لكراهة الصّحابة”"". ونضصّه: لا بأسَ بها من علو 
وغه طلم : وقيل: بسحب ؛ لان شقرانَ وضعَها تحت النبئ كلا" لكن 
عَنْ غيرٍ اتفاق منهم. ونْكْرَهُ مِحَدَّةٌ (و) والمنصوصص: ومُضرَّبة* (و). قال 
أحيذ ها اح هما . 

ويُّدنيه من قبل اللّحدء ويُسْيِدٌ خلفه* . وينْصبٌ عليه لَبِنٌّ (و) وعنه : قَصَبٌء 
أختارَة الخلال وضاحئه: وابن عقيل ويد الفرجة يحجر: قاله أحمد» ولي 
هذا يشر ولک يك لقان ال رواه أحمدٌ» وغيرٌه عن جابر مرفوعا” " . 


و« 04 2 2 52 : 

* قوله : (وتكرّةٌ قَطِيفَةٌ) . : 
وهي : دثارٌ له حَمْلُ» والجمعٌ قطائف . والدّثارٌ: ما يتدثّرُ به الإنساث» وهو : ما يُلقيهِ عليه من كساء 
وغيره فوق الشَّعارٍ. والشَّعارٌء بالكسر : ما ولى الجسد من الثياب. 

2 يه 

* قوله : (ومَضَرّبة). 
ضَربَ النْجّاد المُضرَّبةَ: خاطها مع القطن. وبساط مُضَرَّبٌ : مَخيظ . 

02 2 

* قوله: (ويسندٌ خلقه). 
أي: بتراب؛ لثلا ينقلب. 

. أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما كان يكرهُ أن يُلقى تحت الميتٍ في القبر شي‎ :)۱٠٤١( أورد الترمذي بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)۱۰٤۷(‏ من حديث محمد بن علي الباقرٍ . 

وشُقرانُ: مولى رسول الله كل وكان حبشياً» وكان ممن حضرَ غسلٌ رسول الله يل ودفته . شهد بدراً وهو عبد فلم 
يسهم له . «الإصابة» 0/ 4١‏ . 

(۳) لم نجده عند أحمد من حديث جابر بن عبدالله . ولكن أخرجه في «المسند» 7171417 ) من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه قال : لما وُضعت آم كلثوم ابنة رسول الله ب في القبر» قال رسول الله بلا «ولكنه يُطيّبُ بنفس الحيّ» . ثم 
قال: «أما إِنَّ هذا ليس بشيوا . 


الفروع 03 


۳/۱ 


۳۷۸ كباب الجبائز 


بطي فوقه.. ودل سد الفرجة بجر على أن البّلاظ كاللين» وإن كان اللي 
ا 
القَصَب . خی ' عن عمرو بن العاص: لا تجعلوا في قبري خشباًء ولا 
حجراً. 0 نظراً إلى كراهة الآَجُرٌ؛ لأثرِ النَارِ أم 
لإحكام البناء والزينة» والمعنيان لناء فيتوجّهُ لنا كذلك. ویکره فيه خشبٌ بلا 
ضرورةء وما مسّيْهُ نارٌء ودفته في تابوت (و) ولو كان الميثُ امرأةٌء خلافا 
SE‏ ا نص على الكلّ» زادٌ بعضهم : : أو في حبر منقوش . وقال 
بعضهم : : أو يُجُعَلٌ فيه حديدٌ ولو كانت الأرضٌ رخوة. أو نَدِيّة و ذه الخنفية: 
وإنّه من رأس المالٍ. 

ويُستحبٌ حثيٰ التراب عليه* ثلاثاً (وش) باليدِء وقيل: مِنْ قبل رأْسِدء 
وقيل : مَنْ دنا مِنْه» وعنه : لا بأسَ بذلك» ثم يهال عليه الترابُ» وا 
ترابه . نص عليه؛ للنّهي”" (و ه ش). قال في «الفصول»: إلا أن يُحتاجج 
إليه . نقلَ أبوداود: إلا أن يَستوي بالأرضٍ/ ولا يُعرفُ» والمرادُ مع أن تراب 
قبر لا يقل إلى آخرّ» وقاله الحنفية. 

ولا بأسَ بتعليوه بحجر» أو خشبة ونحوهما . نص عليه (ه) ونص أيضاً : 
آنه يُستحبٌ (وش)» واحتحٌ بألّه عليه السلام علّم قبرَ عثمانَ بن مظعون ی 


الحاشية * قوله: (ويستحبٌ حفن التراب عليه). 


. )۱۷۷۸۰( في مسنده‎ )١( 

(1) أخرج البيهقي ۳/ 24٠١‏ من حديث جابرٍ بن عبدالله وسليمان بن موسى: أنَّ رسولٌ الله ل نهى أن يُبنى على القبرء أو 
يراد عليه أو يُحِصّصَ . 

(۳) هو: أبوالسائب» عثمان بِنُ مظعون بن حبيب» من سادة المهاجرينَ» ومن أولياء الله المتقين الذينَ فازوا بوفاتهم في 
حياة نبيّهم فصلّى عليهم. وكان اتلدعن ر التي قال فيه رسول الله َة لما ماتت ابه : «الحقي بسلفنا الخير 
عثمانَ بن مظعون» . (ت١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» ٠١۳١/١‏ . 


باب الدفن ۳۷۹ 


عند رأسه» رواه أبوداو.(١)‏ . ولا بأس بلَوح» نقله الميموني . ونقل المروذي : الفروع 
يكره . ونقل الأثرم : ما سمعتٌ فيه بشيء . وحملّه صاحبٌُ «المحرر» على اللّوح 
ا : ما فيه كتابةٌ» أو نقوشيٌ» أو على اللُوح في جوف القبر ؛ لترك سن 
الورالئمي . قال له مهنا : يكره في القبر خشبٌ؟ قال: نعم . قلت : والألواحٌ 


انعد رلشهيرا [و) مينسا متم عله زقر ا وا نمه كيد 


و 


من أصحابه . زادَ الشيخ : التسطيح ا ر أهلٍ البدّع» فيُكرة. وحمل في 
EA‏ بع مارو ني العطيع؟ أنه یجورٌ أن کون قد سح جوانيها؛ 
وسنّم وسطلها . ويكرة فوقٌ شبر. قال علي لأبي الهاج الأسدي” : أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله : لا تدعٌ تمالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً 
إلا سؤيته :..زواه أحمد: ومسلمء وأبوداود وغيرهه”” . قال في «الخلافي»: 
هذا محمولٌ على القبورٍ التي عليها البناء والجص ونحوّه. وأمر قَضالهُ بقبر 
فسوّيّ» وقال: سمعتٌ رسول الله ئي يأمرٌ بتسويتها. رواه مسلم 
وأبوداود“ . قال صاحبٌ «المحرّر»: يحمل على تقريبه من الأرض» والمنع 
على علوّها الفاحش . 

وتُرَشْنٌَ بماء (و) وعنه: لا بأمنّ. ويوضعٌ عليه حصّى صغارٌ؛ ليحفظ 


5 رص ا ره م 237 ا بے رهص ا 6 م 
يقال : حًا حَثيا وحَمُواً؛ لأن فيه حٿا يَحْثي ياء وحَنًا يو حَنُواً. 


(۱) في سننه (607707: من حديث المطَّلب رضي الله عنه . 

(۲) هو:حيَّانُ بن حصينء الكوفيٌ؛ ذكره ابن حبَّان في «الثقات»» روى له مسلمٌء وأبوداود» والترمذيء والنسائئٌ . 
«تهذيب الكمال» ٤۷١/۷‏ . 

(۳) أحمد في «المسنده (۱٤۷)ء‏ مسلم (٩۹۳()۹1)ء‏ أبوداود (۳۲۱۸)ء الترمذي في «ستته» )1١48(‏ . 

(4) مسلم (47()458) أبوداود (۳۲۱۹) . 


مرا كتاب الجنائر 


الفروع ترابه. وفي «التلخيص»: لا بأسَء ولا بأ بتطيينِه» قاله أحمد» وكرهه 
أبوحفص (وه) وقيل : يستحبٌ (خ) وحمل في «الخلافي» النهيّ الذي رواه 
لنَّادُه على طين لا حاجةً إليه» وهو : الظينُ الذي فيه تحسينٌ للقبر وزينةٌ» 
فيجري مجرى التجصيص . 
وتكرهٌ الكتابةٌ عليه (وش) وتجصيصّه (و) وتزويقّه» وتخليقه» ونحوٌه 
وهو بدعةٌ. ويُكرةٌ البناءً عليه (و)» أطلقّه أحمدٌ والأصحابٌ» لاصقةء أو 
لا. وذكرٌ صاحبٌ «المستوعب». و«المحرّرِ»: لا بأس َة وببتٍ» 
وحظيرة* في ملكه؛ لان الدفنَ فيه مع كونه كذلكَ مأذوثٌ فيه. قال صاحب 
«المحرّر»: ويكره في صحراء؛ للتّضييق والتشبيه بأبنية الدنيا. وقال في 
«المستوعب») : ويكرهٌ إن كانت مُسبّلة . ومرادّه - والله أعلم الصحراء. وفي 
«الوسيلة»: يكره البناء الفاخرٌ كالقيّة. فظاهرٌه: لا بأس ببناء ملاصق؛ لألّه 
يراد لتعليمو» وحفظه دائماً» فهو كالحصباء"» ولم يدخل في النّهِي؛ لأنه 
حر على لبان اد يت من وهذا منّجه ا ففيه نظر . 
وحرّم أبوحفص الحُجرةً» وقال: بل تُهدم. وحرّم الفسطاط . وکره أحمدٌ 
الفسطاط والخيمة. وأمرَ ابن قو geb N‏ يظلّه 
عمله”". وظاهرٌ كلايهم: لا يحرم البناءً مباهاة» ولا لقصدٍ التمييز (م ر) 


الحاشية * قولّه : (وحظيرة). 
يقال لما حَظرٌ به على الغنم وغيرها من الشجر ؛ ليمنعّها ويحفظّها : حظيرةٌ» وجمعُها حظائرٌ 
وحِظار» مثل كريمة وكرام . 
)١(‏ في الأصل و(ط): «كالحصي» . 


زفق في (س). و(ب): انحت؟ . 
(۳) ذكره البخاري تعليقاً قبل حديث (1751) . 


باب الدفن ۳۸۱ 


وليس بمرادٍ في المباهاةء فإنّه تحرّمُ المفاخرةٌ» والرياءء وقاله هنا المالكيّةٌ 
وذكره ابن تميم وغيرهء وعنه: منعٌ البناء في وقف عامء وفاقاً للشافعيٌ 
وغيرو. وقال: رأيتٌ الأئمة بمكةً يأمرونَ بهدم ما يُبنى» فظاهرٌ ما ذكرّه ابن 
تميم : أن الأشهرٌ: لا يُمنعُ» وليس كذلك» فإ المنقول في هذاء ما سألَه 
أبوطالب عمَّنٍ انََخْلٌ حجرةً ‏ في المقبرةٍ لغيرو. قال: لا يُدفنُ فيها . والمرادٌ لا 
يختصٌ بهاء وهو كغيره. وجزم ابن الجوزيي بال حرم حفر قب في جاو ل 
الحاجة» فها هنا أولى. وقال شيحُنا: مَنْ بنى ما يختص به فيهاء فهو 
غاصبٌ. وهذا مذهبٌ الأئمة الأربعة وغيرهم . aT‏ 
على المسلمينَ» وفيه في ملكه إسرافٌ وإضاعة مالٍ» وكل منهيٌ عنه . وقال في 
«الفصول: القبةٌ والحظيرةٌ والتربة إن كانَ في ملكه» فعلَ ما شاءً» وإن كان في 
مُسَبّلة» كُرِه؛ للتضبيق بلا فائدة» ويكونُ استعمالاً للمُسَبّلةٍ فيما لم تُوضَعْ له . 
ويّحرُمُ إسراجهاء واتخاذُ المسجدٍ عليها وبيتها"2» ذكرهٌ بعضّهم (و) قال 
شحنا : يتعيّنُ إزالتُها» لا أعلمُ فيه خلافاً بِينَ العلماء المعروفينَ. قال: ولا 
تصحٌ الصلاةٌ فيهاء على ظاهرٍ المذهب؛ لهي واللّعن”"» وليس فيها 


خلاف؛ لكون المدفونٍ فيها واحداً. وإنّما اختلت أصحابنا في المقبرة 


المجرّدة عن مسجدٍء هل حدها ثلاثة أقبرِ أو يُنهى عن الصلاة عند القبر 
ا غ وفي كتاب «الهّدي» 7 : لو وضع المسجدٌ والقبر معا 


() في (ط): «بنيها» . 

(؟) أخرج البخاري (11570)» ومسلم (۱۹()0۲۹)ء عن عائشة» عن النبي ب قال: «لعنّ الله اليهود والنصارى, اتّخذوا 
قبورٌ أنييائهم مسجدأًة» . 

() زاد المعاد ٥۰١/۳‏ . 


الفروع 


الفروع 


AY‏ كباب الجنائز 


يجُرْ» ولم يصح الوق ولا الصلاةٌ. وسبق كلامّه في «الفصول» في 
الصلاةٍ فيهاء وظاهره: خلافه . وقال ابن هبيرة في حديث جندب : ألا فلا 
خذوا القبورَ مساجد» ني أنهاكم عن. ذلك» ". قال : e‏ ذلك لو 
انُخلّ مسجد إلى جانب قبر» كُرِهَ ذلك» ولا يمكنْ أن يُقال: هو حرام» كذا 
قال. وفي «الوسيلة»: يُكرهُ اتخاذٌ المساجدٍ عندّها (وش). - وفي «الفنون»: 
لا تُخلَّقُ القبورٌ بالحُلُوق -» والتزويقٌ» والتقبيلٌ لهاء والطواف بهاء والتّوسل 
بهم إلى الله. قال: ولا يكفيهم ذلك خت يقولوا: بالسر الذق: ينك 
وبينَ الله واي شيء من الله يُسمّى سرا" بیته وبِينَ خلقه؟. قال: ويكره 
اسشتعمال اليزات» واخ بالعودء والاشة الشاهقة اللات سوا ذلك 
مشهداً» واستشفوا بالتربة من الأسقام» وكتبوا إلى التربة الرقاع» ودسّوها 
في الأثقاب» فهذا يقول: جمالي قد جَربّت» وهذا يقول: أرضي قد 
أجدّبت» كأنّهم يخاطبون حياً ويّدعون إلهاً ؟! 

فصل 

بستحت الدغاء له.عتد القبر» بعد الدفن . نص عليه» فعلّه أحمدٌ جالساً. 
قال أصحاينا وشيخنا : a‏ ولف أحيد أبضاء لا باس به قك 
فعلّه علي(" والأحنف . ولأبي داود» عن عثمانً: أن النبيّ ية وقت 


(۱) أخرجه مسلم )۲۳()٥۳۲(‏ . 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) البيهقي في «السئن الكبرى» 05/4 . 

(4) هو : أبوبحر» ضحّاكَ بن قيس بن معاوية التميمي» أحد من يُضربٌ بحلمه وسُؤدُدِه المكلُ» وشهر بالأحنف لحف رجليه» 
وهو العوج والمّيل» كان سيّد تميم . أسلم في حياة النبيّ كلل ووفد على عمر . (ت1۷ه) . «سير أعلام النبلاء» ۸1/٤‏ . 

() في سننه (۳۲۲۱) . 


باب الدفن AY‏ 


وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيتَء فاته الآن يُسألُ». وروى الفروع 
خا عن ابن مسعودٍ: أن النبيّ ية كان يقفُ فيدعو. وقال أبوحفص : 
اقرف بلاعة + كذا قال . ولأنّه معتادٌ؛ بدليل قولِه تعالى في المنافقين : o‏ 

قم عل برو [التوبة: ٤۸]ء‏ وهذا هو المرادٌ على ما ذكَرَهُ أكثرٌ المفسرينَ 

وقال ابن جرير: معناة: ولا ول دفتهء كذا فال: ولم يذكر أحمدٌ والأكده 
قراءة» وقال بعضهم قر اودع نص عليه . 

ل ل ل ا 
وضمرة بن حبيبا "أ وحكيم , بن عُمیر" :/ كانوا یستحبُون أن يقال عند ٠١/١‏ 
يلات قل : لا إله إلا ) له أشهدٌ أن لا إله إلا الله ثلاث مراتء يا 
0 قُل: بي الله وديني الإسلام» وبي محمدٌ. رواه عنهُم أبوبكر بن 
أبي مریم“ - وهو ضعيفٌ ‏ رواه سعيدٌ. وعن أبي أمامة مرفوعاً: «ليقمْ 
أحدُكم على رأس قبروء ولْيقّل: يا فلانُ ابن فلانة» لله يسمَمُ لا يجيبُ» ثم 
ليقل: يا فلانٌ ابنَ فلانة» فإنَّه يستوي قاعداًء ثم ليقل: يا فان ابن فلانة 
نه يتقول: أزشذنا يرحمُّك الله بولك لا تهون - فيقولٌ : اذكر ما خرّجت 
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عليه من الدّنيا* : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد ا واف 


* قولّه: (فيقولٌ: اذكر ما خرجتٌ عليه من الدُنْيا) إلى آخره. الحاشية 


. 490/4 هو: راشدٌ بن سعدٍ المقرائيٌ» التابعيٌ» الفقيهُ» محدّثُ حمص . (ت ۳١١ه) . «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) هو: أبوعتبة» ضمرةٌ بن حبيب بِنِ صهيب الزبيديّ» الشامي» الحمصئٌ» روى له الأربعةٌ» كان مؤذنَ مسجد دمشق. 
(ت ۱۳۰) . «الثقات؛ ۳۸۸/٤‏ «تهذيب الکمال» ۳٠۱٤/۱۳‏ . 

(۳) هو: أبوالأحوص» حَكيمٌ بن عُمير بِنٍ الأحوص العَنَسيٌ» الشاميٌ» الحمصيٌ . «تهذيب الكمال» ۱۹۹/۷ . 

(5) هو: أبوبكر» بكيرٌ أو عبد السلام بن عبد الله , بن أبي مريم الغسانيٌ» الشاميٌ كل لاني والدارطي: ضعيف» 
وقال فيه ابن حيّان: کان من خيار أهل الشام» ولكن كان ردية الحفظِء يحدّثُ بالشيء فيهم» ويكثرٌ ذلك» حتى 
استحقٌ الترك . (ت 65١ه)‏ . «تهذيب الكمال» ٠١۸/۳۳‏ . 


8" كاب الجبائز 


الفروع رضي بالله ربا وبمحمدٍ ناء وبالقرآن إماماً» فإنَّ منكراً ونكيراً يقولان: ما 
عدا عند هذا وقد لقن خجتهة؟ ويكون الله حجيجة دوتهها». فقال رجل ` 
يا رسو الله» فإِنْ لم عرف اسم أمّه؟ قال: «قَلْيَنْسِبْهُ إلى حَوّاء». رواه أبوبكر 
في «الشافي»› والطبراني » وابن ن ور وهو ضعيفٌ . 
وللطبرانيٌ أو لغيره فيه : «وأن الجنة و وأن التا هر وَأ البعثٌ و 
وأن الشاعة آتية لا زيت فيهاء وأنَّ الله يبععثُ من في القبور». وفيه : : «وأنّك 
رضیت بالإسلام ديناً» وبالكعبة قبل وبالمؤمنين إخواناً». فظاهرٌ استدلالٍ 
الأصحاب بهذا الخبر يق يقتضي القولٌ به فيجلسٌ الملقّنُ عند راش وكذا 
لمان عدر لني ذال عرف اليم امه 
و المعتاد.. قال أحمد: بها رايث 0 إلا أهل الشّام . 
وفيه تثبيتٌ عذاب القبر. لاحن و وأبي داو " عن أبي سعيل 
مرفوعاً : انوا موتاكم لا إله إلا لش . احتحٌ به بعص الفقهاء هنا . وهذا وإن 
شملّه اللفظء لكنّه غيرُ مرادء وإلاً قله الحَلفُ عن السَّلفِ وشاعَ. وقال 
EM.‏ : تلقيثه بعد دفيِهِ مباح عند أحمدٌ وبعض أصحابناء واختارّه شيخنا» 
ولا يُكره (ه). قال أبوالمعالي: لو انصرفوا قبلّه» لم يَعودوا؛ لأنَّ الخبرً: 
يُلقّنونّه قبل انصرافهم؛ ليتذكّر حجُته : 
وفي تلقين غير المكلّفٍ وجهان؛ بناء على نزول الملكين» وسؤاله» 


قاله الشافعيةٌ ويقتضي ا ل 


الحاشية قالابنٌ أبي موسى في أوَّلٍ «الإرشاد»”" في باب ما تنطق به الألسنةٌ وتعتقدُه الأفئدةٌ: وأنَّ مُنكراً 
ونكيراً إلى کل أحدٍ ينزلان سوى النْبيينٌ » فيسألانه ويمتحنانه عمّا يعتقده من الأديان. 


)0 «المعجم الكبير» (¥44) . 
(۲) أحمد »)۱۰٩۹۹۳(‏ مسلم (1()415)» أبوداود )۳١١۷(‏ . 


)۳( ص۷ . 


باب الدفسن Ao‏ 


وامتحانه : النفيٰ: قول القاضي» وابنِ عقيل (وش) والإثباتٌ: قول أبي 
حكيم وغيرو» وحكاءٌ ابن عبدوس عنٍ الأصحاب*". 

قال شيحُنا : وهو أصحٌ» واحتجٌ بما رواةٌ مالك وغيره» عن أبي هريرة - 
وروي مرفوعاً - : آله صلّى على طفل لم يعمل خطيئة قطء فقال : «اللهم ق 
عذات القبرء وفتنة ا ولا حجّة فيه؛ للجزم بنفي التعذزيب» فقد 
کرد او هرد رى الو قت فهد قال ابن عبدالبرٌ: ذهب | انه ا ا 
أهلٍ الفقه والحديث› منهم : حمّاد بن زيدء» وحماد بن ل وان 
المبارك»› وإتشفا قد زاره وغيرهم, قال: وهو يُشْبهُ ما رس مالك في 
«موطئه»» وما أوردّه من الأحاديث”"' . 


مسألة -: (وفي تلقينِ غير مكلف وجهان؛ بناة على نزولٍ الملكين» وسؤاله» 
وامتحانه: النفي : قول القاضي› وابنٍ عقيل) وهو ظاهرٌ ما قَدَمّه في «المستوعب). 
قلتُ: وهو الصحيخ وعليه العمل في ا (والإثباث : قول ا حكيم وغيرة» 
وحكاة ابن عبدوس عن الأصحاب) وقدمّه الشيخ عبدالله كتيلةُ”"'' في كتابه «العّدّة . قال 


الشيح تقيُ الدين: وهو أصحٌ. قال في «المستوعب»: قال شيخنا: يُلقَّنُء وقدّمه في 
«الرعايتين» . قال في «مجمع البحرين»: وهو ظاهرٌ كلام أبي الخطاب . وقال ابن حمدان 


(1) مالك في «الموطً» 0778/١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» )111١(‏ موقوفاً . وأخرجه الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» 
۱ مرفوعاً وقال فيه: : تفرّد بروايةٍ هذا الحديثِ هكذا مرفوعاً علي بنّ الحسن» عن أسود بِنِ عامر» عن شعبة» 
وخالقه غيره فرواه عن أسودٌ موقوفاً على أبي هريرة» وهو الصواب . 

(1) #الموطأً» ۲٤٠/١‏ وفيه» ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «كل مولود يولد على الفطرة . 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملین؟ . 

(۳) في (ط): «كله»» وهو عبد الله بن أبي بكر الحربي» المعروف بكتيلة الشيخ الفقيه» سمع الحديث بدمشق من 
الحافظ الضياء المقدسي» وأجاز له الموفق» وتفقه في المذهب ببغداد على القاضي أبي صالح» وبحران على مجد 
الدين ابن تيمية . من مصنفاته: «المهم» شرح كتاب الخرقي» و«العدة للشدّة»؛ في أصول الدين . (ت181ه) . 


«شذرات الذهب» . م ٠.‏ 


الفروح 


الحاشية 


۳۸٦‏ كتاب الجنائر 


الفروع فصل 

يحرمٌ دفنٌ اثنين فأكثرٌ في قبر. نص عليه» وعنه: يكرةء اختاره ابن 
عقيل » و وغيرّهماء وهي أظهرٌ (و هم ش)› وجزم به صاحبٌ 
المح في لبشه لغرض صحيع؟ ولم يصرح بخلافه ؛ 50 أن عنده 
اوو لا يحرم» وعنه: ا . نقل أبوطالب وغيره: ل 
بأمنَء وقيل: يجوز في المحارم» وقيل: فيمَنْ لا حك لعورته. ويجورٌ 
لحاجة. 

ويستحبٌ أن يقدَّمَ إلى القبلة مَنْ يقدّمُ إلى الإمام» وأن يُحجرَ بيتهما 
بتراب. نص عليه . وقال الآجريٌ : إن كان فيهم نساءٌ».كذا قال. 

وكره أحمد الدفنَ عند طلوع ال (وم)» وغروبها (وم)» وقيامها 
(خ). قال في «المغني» : لا ٠ e‏ وذكر صاحبٌ «المحرّر): یکره» 
و نهاراً 3 *'*. ويجورٌ ليلا (و) وذكرهُ في 4 a a‏ قول جماهيز 
العلماء» 5 : كر ذكره ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعقى وعنه E‏ 


التصحوح في «نهاية المبتدئين؛ : قال أبوالحسن بن عبدوس: يُسألُ الأطفال عن الإقرار الأول حين 
الذرية؛ والكبارٌ يُسألونَ عن معتقّدِهم في الدنيا وإقرارهم الأول. انتهى. وأطلقّهما ابن 
لعو وصاحبٌ «الحاويين» وامجمع البحرين»). 
() تنبيه: قوله: (نهاراً أولى) كذا في النسخ» وصوابه: ونهاراء بزيادة واوء 
تقديره : والدفنٌ نهاراً أولى» والله أعلم . 


الحاشية * قولّه : (نهاراً أولى). 
التقديرٌ: والدفنُ نهاراً أولى من الليل . 


6 وروا م 
)۲( ليست في الأصل و (ب) و(ط)., والمثبت من (س) . 


باب الدفن AY‏ 


والدفنٌ في الصحراءٍ أفضل» وكرهه أبوالمعالي وغيرّه في البنيان. وتأتي 
خصائص النبئ با في النكاح”"2. وإنَّما اختارٌ صاحباءٌ الدفن عندّه؟ تشرّفاً 
وتک به» ولم يرد ع ن الخرق يتسع ؛ والمكانَ ضيقّ» وجاءت 
أخبارٌ تدلٌ على دفنهم كما وقعَ"» ذكرَهُ صاحبٌ «المحرَّرٍ» وغيره. 

ولو وصّى بدفنه في ملكه » دُفِنّ مع المسلمينَ ؛ لأنّه يضرٌ الورثة» قاله أحمدٌ. 
وقال: لا باس بشراء موضع قبروء ويوصي بدفزه فيه» فعله عثمان» وعائشة. 
فلهذا حمل صاحبٌ «المحرر» الأول على أنه لم يحرج من ثلثِه» وما قاله منَّجةٌ 
وبعّدهُ بعضُهم . وفي «الوسيلة»: فإن أذنواء گره دفنةٌ فيه . نص عليه . 

ويصح بيع ما دنَ فيه من ملكو ما لم عل أو يصير مقبرة. نص عليه . 
ومن ابن عقيل بیع " موضع القبرٍ مع بقاء رمو" . قال في «الفنون» : لأنّها ما 
لم تشتجل ثُرابًء فهي محترمة . . قال: وإن قلت العظامٌء وجب الرذ لتعييئه 
لاضع رد 

ف يُسْتَحبٌ جمعٌ الأقارب. والبقاعٌ الشريفةٌ» وما كر فيه الصالحون. . وقد 


* قوله : (مع بقاءِ رمّيه). 
الرّمةُ: العظامٌُ الباليةء وتُجمعٌ على رِمّم» مثل سدرة وسِدَرٍ. 


. 1۷1/۸ )0( 

(۲) أخرج مالك في الموطأ (۱/ ۲۳۲)ء وابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۹۳ - 7595)» والطبراني في الكبير (۲۳/ )٤۸ - ٤۷‏ 
والأوسط (۷/ 191 »)١154‏ والحاكم (۳/ .)٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت كأن ثلاثة أقمار 
سقطن في حجرتي فقال: أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة فلما مات رسول الله وَل 
قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا عائشة» ودفن في بيتها أبو بكر وعمر». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وقال الهيثمي (۳۸/۹): رواه 
الطبراني في الكبير واللفظ له» والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح. 

(۳) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


FAA‏ كباب الجنائز 


ال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدّسة. وقال عمرٌ: اللهمٌ ارزقني 
شهادةً في سبيلك» واجعل موتي في بل رسولك. وهما في «الصحيح»”"' . 
ومن سبق إلى مقبرة مُسَيّلٍ قُدّمِء ثم يرج وذكز صاحبُ #المحرر»: إن 
استوياء قُدّمَ بمزيّة» نحو كونه عند أهْلِهِ. 
ومتى عُلِمَ أنه صارَ تراباً - ومرادُهم : ظَنّ؛ ولهذا ذكرٌ غيرٌ واحلٍ: يعمل 
بقولٍ أهلٍ الخبرة ‏ جار دفن غيره في الأصحٌ» وإلا لم يَجُزْ. نص عليه. ونقل 


. أبوطالب تبقى عظامّه مكائّه ويُدَنُه اختارّه الخلاآلُ. وذكر أبوالمعالي في 


1۳/1 


مقبرة مُسيّلة: إذا ضار تراباً» جاز الدَّفنُ والزراعة وغيرٌ ذلك (و)» كذا 
أطلقّ . والمراد ال يالك ترطوايي E‏ . قال بعضهم : 
RS‏ نص عليه . ولا 
لكل مقر حتيقة إلا لضرورة» والعراد | ٤‏ بقاء رمته » وقد كان موضع 
مسجدٍ النبئ بي قبورٌ المشركين» فأمرٌ بنبشِها"". ونقل المروذي فِيمَنْ 
أوضى اء ا فخُرجت مقبرة» E‏ > لم يُخرّجواء 
ولا ا ت ظا . ويتوجه : : يجوز نبش قبر الحربيّ #لمال يف ول تصريح 
بخلافه»› aL‏ ل SG‏ وفاقاً للشافعية والمالكية» 


واحتبّت بأن الصحابةً رضي الله عنهم نب نشت قبرَ أبي رغال "', وكرهه مالڭ. 


)١(‏ الأول أخرجه البخاري (۱۳۳۹)ء ومسلم .)٠١۷()۲۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والثاني: أخرجه 
البخاري )۱۸۹٠(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۳۲)ء ومسلم »)4()٥۲٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) أخرج أبوداود (۳۰۸۸)» عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله َة يقول: «هذا قبر أبي رغال» وكان بهذا 
الحرم يدقع عنه» فلّما حرج أصابته النقمةٌ التي أصابت قومه بهذا المكانٍء فدفنَ فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن 
من ذهب إن أنتم نبشتّم غنه أصبتموه معه»» فابتدره الناس» فاستخرجوا الغصن . 


باب الدفن ۳۸۹ 


ويحرمٌ حفرّه في مُسبَّلةٍ قبل الحاجة» ذكره ابن الجوزي» وإِنْ ثبت قولٌ الفروع 
بجواز بناء بيټِ ونحووء فها هنا كذلكٌ» وأولى» ويتوجّه هنا ما سبق في 

MDa, 
٠ المصلى المفروش‎ 

ويحرم الدفنُ في مسجل ونحووء ونر نص عليه . وفي ملك غيرو» 
وللمالكِ نقله» والأؤلى : تركّه . وكرهة أبوالمعالى ؛ لهتكِ حرمته . 
جماعة. وجزم جماعة : إن خُشيَ تفسځه» ترك (و م ش). زاد بعضهم : أو 
و 0 ولد م 0 .2 
تغيره » وقيل : يحرم نبشه مطلقا (و ه) إن أهيل التراب» فيصلى عليه › كعدم 
ماءِ وتراب (م)*. وكذا من دفنَ غير موجه (و). وقيل : يحرم . وقدَّم ابن 
تمیم : يسة تش ا وإن ذفِنَ قبل تكفينه» فقيل : كقبل غسله. قال في 
«الوسيلة»: نص عليه» وقيل: لا؛ لستره بالتراب“ . وفى «المنتخب» 


مسألة - ٤‏ : قولّه : (وإن دُفِنَ قبل تكفينه» فقيل : كقبل غسله. قال في «الوسيلة» : التصحبح 
نص عليه» وقيل : لا؛ لسترہ" بالتراب) انتهى . وهما احتمالان مطلقان في «الفصول»ء 
0 
وأطلقهما في «المغني» واش 6 و«مختصر ابن تميم) : 
أحدهما: حكمة حكم دفنه ۾ قبل غسله» قدمّه في «الرعاية الكبرى». قلتٌ: وهو 
5 لا ينبش ؛ لستره بالتراب» صححه في «الحاوي الكبير»» و«النظم». 
* قوله : (فيصلى عليه كعدم ماء وتراب» خلافاً لأبي حنيفة) . الحاشية 
لأنَّ من أصل أبي حنيفة : أن من لا يَُسّل ولا ّم لا يُصلّى عليه. 
() ص ۱۹۳ . 
(۲-۲) في (ص): «السترة» . 
)۳( 0۰۰/۳ 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۹/٦‏ . 


الفروع 


۳۹۰ كتاب الجنائز 


روايتان. وفي «الرعاية»: وقيل: ولو بلي» كذا قال. فمع تفسخه "في 
الک“ 

بحاي بل العادو مكالحيا الو عرو ارس SS‏ وهو 
عدم الحائل . وقال ابن شهاب والقاضي : لا ينْشْلُء ويُصلى على القبر (و) 
لإمكانها عليه» وعنه: يخير. . قال بعضهم : فكذا غيثها . قال ابن عقيل في 
«مفرداته»): الأمرٌ آكد من النهي ؛ لانم ا يكفر به» ولا يسقط بالندم . 


ال . وقال ذ في افنونه» : رجل دفن بنتاً له » ثم رأى في منامِهِ» وهي 


قول : ذُفنتٌ حية» هل تن تنش لذلك؟ يحتم ل أن يجورٌ» ويحتملٌ أن لا يجورً» فان 
نشت ووٌجدت جالسةً قد مرّقت كفئها ؛ فيحتملٌ أن لا يجب الغسل ثانياً. وهل 
يلزمٌ مَنْ دفتها الدية؟ يحتملٌ يلزمُ مَنْ طَرّحَ عليها التراب» ويحتملٌ: لا . 

ويجودٌ في المنصوص نه لغرض صحيح (خ) كتحسين كفنه» وخير 
من بقعټه» ودفنه لعذرٍ بلا غسل» ولا حنوعاء وکإفراده؛ لإفراد جابر 
ا . لان التي يل أخرج عبتلله بن أبيّ بعد ما دفن فوضمّه على 
ركبتيه» ونفتٌ فيه مِنْ ريقه» وألبسّه قميصّهء وكانَ كسا عباساً قميصاًء 
وذلكَ مكافأةً بسبب عمّهء وإمّا لإكرام وليه عبيالله وعشيرته"”. قال 


. في الأصل: «فالكل»‎ )1-١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱۳١۱(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . ووالد جابرء هو: أبوجابرء عبدالله بن 
عمرو بن حرام» الأنصاري» السلمئ» أحدٌ النقباء ليله العقبةء شهدَ بدرأًء واستشهد يوم أحا . قال رسولٌ الله 
ية لجابر عندما قام يكيه: «تبكيه أولا تبكيه» ما زالت الملائكةٌ تظلله بأجنحيها حتى رفعتموه» 
سير أعلام النبلاء» ۳۲٤/۱‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص 707 . 


باب الدفن ۳۹۱ 


اخ قد حول طلة € حولت غاد 4 اونش معاد اعرا 
وكانت كُمّنت في خَلَقَانِء فکمه" . 

ودفنُ الشهيدٍ بمصرعه سُنة. نص عليه. حتى لو نُقِلَء رَد إليه. ويجورٌ 
نقل غيره (وم). أطلقه أحمد. والمرادٌ .وهو ظاهرٌ كلامهم - إن أَمِنَ تغيْره . 
وذكرٌ صاحبٌ «المحرر»: إن لم يُظَنَّ تغيّره» ولا ينقل إل لغرض صحيح 
(وش)» كبقعةٍ شريفةٍ» ومجاورةٍ صالح» كما نُقِلَ سعد وسعيدٌ وأسامة إلى 
المدينة؛ لثلا تفوت سُّنة تعجيله» وظاهرٌ كلايهم: ولو وصّى به» وصرّح 
به أبوالمعالي . 

وكره جماعةٌ من الشافعية نقلَ الميتِ مطلقاً» وحرّمه آخرون منهم . وجوّز 
الحنفية نقلّه ميلين» وقيل: ودون السفرء وقيل عندّهم: لا يكره السفرٌ. قال 
ا ويجبٌ؛ لضرورةء نحو كونه بدار 2 أو مكانٍ يُخافٌ 
نكةه ورف أل الل د قال وان تعدر نقله بدار حرب» فالأولى 
تسويتّه بالأرض » وإخفاؤه مخافة العدرٌ» ومعناه كلامٌ غيره» فيعايا بها . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (57017)» وابنْ أبي شيبة في «مصنفه» 784/7 عن قيس بن أبي حازم قال: رأى 
بعضٌ أهل طلحة بن عبيد الله أنه رآه في النوم فقال: إنكم دفنتموني في مكانٍ قد أتاني فيه الما فحولوني منه» 
فحولوه» فأخرّجوه كأنه سلقة ما يتغير منه شيء إل شعرات من لحيته . 

(۲) لم نقف عليه . 

() أخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» ۳/ 21777 أنَّ معادٌ بن جَبل أوصى امرأته وخر فماتت . وكمَّنَاها في ثياب لها خلقان 
ققدم بعد أن رفعنا أيديّنا عن قبرها بساعتين» فقال: فيما كمَنشّموها؟ قلنا: في ثيابها الخلقان . فتَبَشّهاء وكمنها في 
ثياب جدو وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها . 

(4) أخرج البيهقنٌ في «السنن الكبرى» 01/4 عن الزهري أنه قال: امريد ال اوري لوا له 
إلى المدينةء وحمل أسامةٌ بن زيدٍ من الجرف . 


الفروع 


الفروع 


۳۹۲ كتاب الجنائزر 
فصل 

وإن وقمَّ في القبر ما له قيمةٌ عادةً وعرفاً وإن قل خطرةء قاله أصحابناء 
ذكره أبوالمعالي. قال : ويحتملٌ ما يجبُ تعريقه» أو رما رب نيش وأخد. 
نص عليه في مسحاة الحمّارٍ ؛ تعلق حقّه بعينه (و). وعنه : : المنع إن بل له 
عوضّهء فدلّ على رواية : يُمنعٌ نبشّه بلا ضرورة. 

٠‏ وإن كفّنَ بغصبء لم یبش ؛ لهتكِ حرمته . وضررٌ الأرض يتأبدُ فيغْرمٌ 
من تركته. وعندٌ صاحب «المحرّر يضمنة من كمه به؛ لمباشرته الإتلاف 
عالماً» فإن جهله» فالقرارٌ على الغاصب» ولو أنه الميثُ. ون رال 
بشن وقيل : يُنبشلٌ مطلقاً . 

وإن كُفْنَ بحرير» فذكرٌ ابن ن الجوزي في نبشِه وجهين . 

وإن بلع ما ت تبقى ماليثّه کخاتم» وطلبه ریه لم ينبشن» ورم من ترک 
د فأبق» تجبٌ قيمته؛ لأجل الحيلولة. ان كاقال 
بعضهم SS‏ وقال بعضهم: لم لها وارث - شی جوف في 
الأصحء وقيل: + شق مطلقاً» ويُؤْخَدُء فلو كان ظلّه مڵگه» فوجهان””'. 
وذكر جماعةٌ : یغرم اليسيرٌ من تركته » وجهاً واحداً . وأطلقَ جماعة . 


1 0 


التصحيح ‏ مسألة  ٥‏ : قوله: (وإن بلعَ ما تبقى ماليثّه كخاتم» وطلبّه ربه» لم ينبش» وغرم مِنْ 


تركته. . . فإن تعذَّرَ شى جوفُه في الأصحٌ» وقيل: يُسْقُ مطلقاء ويؤخذء فلو. . ظلّه 
ملكه. عد انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابنُ حمدانٌ ذ في «الرعاية الكبرى» : 

أحذهما: 5 قلت: وهو الصوابٌ» ولا عبرةً بظله» وهو ظاهرٌ كلام جماعة من 
الأصجاب . 


والوجة الثاني : لا يُنبش . 


باب الدفن ۳۹۳ 


وإن بلعهُ بإذنِ ربّه» أَخِدَّ إذا لي » ولا يُعرضٌ له قبله» ولا يضمَنةُ» وقيل : الفروع 
هو كماله. وفي «الفصول»: إن بلّعه بِإذنه» فهو المتلِفٌ لمالهء كقوله: ألتي 
متاك في البحر» فألقاه. قال: وكذا لو رآه محتاجاً إلى ربط أسنانِه بذهب» 
فأعطاه خيطاً من ذهب» أو أنفاً من ذهب» فاعطاه» فربظ به وماتّ» ا 
قله ورد لأنّ فيه مُكْلدّ كذا قال/ . قال :وبلا إذن يرم من تركيه . وإن بلي ۳۴۷/۱ 
وأراد الورثة إخراجّه من القبرء جار إذا طن انفصالَة عنه» ولم يتشعّتْ منه 
شيءٌ» والله أعلم . وإن بلع مال نفسه» لم ينبشل» إلا إذا بلي ؛ لأنه أتلف 
ملكه حياً. فلو كان عليه دين» فوجهان"» وقيل: يعن يوعد وفي 
«المبهج»: يحسبٌ من ثلثه . 

ولا يقلعٌ أنف ذهب» ويأخد بائعٌه ثمتّه من تركيه» ومع عديها يأخذه إذا 


بلي › وقيل : يؤخ في الحال؛ فذل أنه لا يعتبرٌ للرجوع حياةٌ المفلس في 
قولٍ. مع أنه فيه هنا مُْلةً, 


وإن ماتت امرأةٌ حامل» حرم شق جوفها. نص عليه. فإن احتملت 

مسألة -5 : قوله : (وإن بلع مال نفسِوء لم يُنْبثلء إلا إذا بَلِيَ ؛ لأئه أتلفٌ ملكه حياً. التصحيح 
فلو كان عليه دين فوجهان) انتهى : 

أحدهما: يُنبش» وهو الصحيح» جزمٌ به في «مجمع ت قلت: وهو 
الصوابُ. 

والوجه الثاني: لا يُنبش» وهو ظاهرٌ كلاه في «المغني)”"» و«الشرح»"" 


A/T )0(‏ . 
زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5 . 


الفروع 


۳۹4 كباب الجنائز 


حيائه» أدخل النساءً أيديهُنَ في فرجها فأخرجنه» فإن تعذَّرَ فاختار ابن 
هبيرةً: يُشْقٌ ويُخرجُ . والمذهبٌ: لاء فعنه: يفعل ذلك الرجالٌ» والمحارم 
أولى» اختارّه أبوبكر» 00 «المحرر»» كمداواة الحيّ» والأشهر: 
3 :ولا انرون خی ت '.إزلا يوضع ع ب خللافا لما بعرم 
به بعض الشافعية. وفي «الخلافي»: إن وجڏ أماراتٌ الظهور E‏ 
المخارج» وقوة الحركةء فلا تسطو القوابل» وقيل: يُشقّ مطلقاً. 1 ص 
خر وجه حيّاً (و هام ش ر)» كمَنْ خرج بعضه حا . . فلو مات ذا أخرج؛ 
فإن تعذَرَ» غسّلَ ما خرج» وقيل: َم" لما بَقِيَ. وإن ماتت ذميّةٌ حامل 
بمسلم » دُفنت مفردةٌ. نص عليه (وش)؛ لاه جائرٌ» ودفنٌ الميتِ عند من 

و ع 1 م 0 ع م 
يُبايئه في دينه منهىّ عنه. وللحنفية أقوال ثلاثة» والمراد إن أمكنّ وإلا 


التصحيح ١‏ مسألة -۷: قولّه: (وإن ماتتٍ امرأةٌ حاملٌ» حَررْمَ شق جوفها. نص عليه. فان 


احتملت حيانةُ» أدخلَ النساء أيديهنٌ في فرجهاء فأحخرجتهء فإن تعذّرَء فاختار ابن هبيرة : 
يش . . والمذهبُ: لا. فعنه: يَفعلٌ ذلك الرجالٌ» والمحارمٌ أولى» اختارّه أبوبكر 
وصاحب «المحرر»؛ كمداواة الحيّ» والأشهرٌ: لا) انتهى. الأشهرٌ هو الصحيحٌ من 
المذهب» أعنى : إِنّما يفعلُ ذلك النساء لا غير اختارّه القاضي» وصاحب «المغني»› 
و«التلخيص» » و#الشرح»! وغيرُهم . وقدَّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: اختارّها أبوبكرء وصاحب «المحرر» وغيرُهما. وأطلقّهما ابنُ 
ت 

فهذه سبع مسائلّ في هذا الباب . 


. بعدها في الأصل: «ولا يوضم حتى يموتٌ»‎ )١( 
في الأصل و(ب): اتيمم»‎ )۲( 

. ۳/۳ (۳ 

. ٠٠۲/١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاقف‎ )٤( 


باب الدفسن 40 


معنا كما سبق فيما إذا اشتبة مسلمٌ بكافر”" ويُجِعلٌ ظهرٌها إلى القبلة 
على جنيها الأيسر؛ ليكونٌ وجه الجنينٍ إلى القبلة على جنيو الأيمن» ولم 
كز الس ولا يُصلَّى عليه (و)؛ لاله لمن لود ولا سقط. وذكر 
بعضهم : : يُصلَّى عليه إن مضى زمنٌ تصويره. ولعلّ مراّه: إذا انفصلَ» لكن 
علّلَ في «الفصول» عدم الصلاةٍ عليه؛ بألا لا نتحققٌ حملاً في بطنهاء 
والصلاةٌ لا يُدخل فيها مع الشك في سبيهاء واختارٌ الآجري: تدفنٰ بجنب 
قبور المسلمين» وأنّ المروذي قال: كلامٌ أحمد يدلُ: لاش به م ؛ 


لما في بطنها . 
ويصلى على مسلمةٍ حامل وحملها بعد مضي زمنٍ تصويره» وإلاً عليها 
دونه. 


زفق في (س): «منعنا) . 
زفق ص 3509 . 
زفرف في (س): «معنى؟ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


كوم كتاب الجنائر 


2 
باب ما يفعلهُ المصابُ وما يُفْعَل معه لأجل المصيبة 

يُمْتَحَبُ للمُصاب أن يسترجعٌ (و) فيقولٌ: إا يلو أي : نحن عبيده» 
يفعل بنا ما يشاءٌ إو لَه رَجمُونَ4[البقرة: ١١٠]ء‏ أي: نحن مُقِرُونَ بالبعثِ 
والجزاءِ على أعمالنا. «اللهمٌ أُجُرْني في مُصيبتي» وأَخْلِف لي خيراً منها». 
وأجَرّني : مقصورٌ»ء وقيل: ممدودٌ. وأخليف: بقطع الهمزة» وكسر اللام. 
يقال لمن ذهب منه ما" يوقم مثله : أخُلّف الله عليك» أي: رد الله عليك 
مله . ومن ذهب منه ما لا يُتوقمُ مثله : حل اله عليك» أي : كان الله خليفة 
منه عليكٌ» قال الأجُري وجماعة : ويُصلّي ركعتين . وهو مجه فعله ابن 
عباس » وقرأ: استيا بلصَبْرٍ وة [البقرة:40]. ولم يذكوها 
جماعة , 

وجييد وأبى داود0” ۹ عن خذيفة: کان اني 5 إذا حرزبه امز“ 
صلّى. ولمسلم* عن أمّ سلمةٌ مرفوعاً: «إذا حضرثُم المريضء أو الميْتَ» 
فقولوا خيراًء فإنَّ الملائكة يُؤْمّنونَ على ما تقولونَ». فلمًا مات أبوسلمة 
قال : «قُولي : اللهمّ افر لي وله» وأغقبني منه عُقْبِى حسنة . 

ويصبرٌ ‏ والصَبرٌ: الْحَبْسٌ ‏ ويجبٌ منه ما يمتعه عن محرّم» وقد سبق في 


* قوله: (إذا حزبه أمرٌ) . 


أي : أصابه أمرّء» وهو من باب: قتّل. 


. في الأصل: «ما لاه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 78١/١‏ . 

(۳) أحمد في «مسنده» (۲۳۲۹۹)» وأبوداود (۱۳۱۹) . 
)٤(‏ في صحيحه (5(0419) . 


باب ما يفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة ۳۹۷ 


الفصل الثالث من كتاب الجنائز". قال شيخنا: عمل القلب كالصّبْر 
والتّوكل» والخرقوه لكام وما يتبع ذلك» واجبٌ باتفا الأئمق» قال: 
زلم يأمر المرع بالخرة ابل ھی في مراضع :وإ تعلق بأمر الذي لكن 
لا ذم ولا تمد علية جرد ولا يلزم الرْضا رضن وفقر» وعاهة» 
خلافاً لابن عقيل . . ويحرُمٌ الرّضا بما فعلّه العبدُ من كفر ومعصية» ذكره ابن 
فقيل وف ا وها :يرهن 7 ذلك لأنّها من المَقْضي*. قال: 
وقيل: يرضى بها من جهةٍ كونها خَلْقاً لله. لا من جهة كونها فعلاً للعيد. 
قال: وكثيرٌ من النسًاك والصّوفية من أهل الكلام» یت زارا أن اش غالی 
كل شيءٍ وربّه» اعتقدوا أنَّ ذلك يوجبُ الرضاء والمحبّةَ لكل ذلك » حتى 
وقعوا في قول المشركين: لو َآءَ أل مآ امرك [الأنعام: »]١48‏ 
وغفلوا عن كونٍ الخالق نهى عن ذلك» وأبغضه؛ وسببٌ ذلك اشتباه مسألة 
0 0 0 الم الرّضِا بقضاء الله» وهذا كلام 


* قوله: (وذكرٌ شيحُنا وجهاً : يَرْضى بذلك؛ لأتها من المَقْضي). 
٣ 5 00 2 4‏ “م ۰ o‏ 0 2 31 
في بعض النسخ : «وجها : لا يُرضى)» وفي بعضِها : «يَرْضى» بحذفي «لا»» وهو الموافِق للتعليل 
الذي بعده» وهو قولّه : (لألّه من المَقْضيٌ) وعلى هذا: يكونٌ هذا الوجة موافِقاً للقول الأولء 
الذي حكاه عن/ كثير من النّسَّاكِء والصٌّوفيّةِ من آهل الكلام. حيث رأوا أنَّ الله تعالى خالق كُلّ 
شيءٍ وربّهء اعتقدوا أن ذلك يُوجِبُ الرّضى والمحبَّةٌ بكلّ ذلك» وقد ذم الشيح آهل هذا القولٍ. 
(۱) ص 7008 7 


() في (ب) و(س) و(ط): «لا يرضى» . 
(۳) في (س): «شيء٠‏ . 


الفريع 


Ae 


الفروع 


۳۹۸ كتاب الجنائزر 


وأمّا القَدَريهُ المَجوسية فتَقّوا أنَّ الله قدّرّه وقضّاهء وإلا للزم الرّضا بهء 
والرّضا بالكفر كفرٌ بالإجماع . قال : والتحقيق : أنه ليس في الكتاب والسُنَّه نض 
يأمرٌ فيه بالرضا بكل مقضِيئٌ » ولا قاله أحدٌ من السَّلَفِء وأمّا ما في كلام العلماءء 
والآثار» من الرّضا بالقضاء؛ فإِنَّما أرادوا ما ليس من فعل العبادٍ» ولأنه إذا لم 
يجب لكر على ذلك بل نحت زراك مب ال نارفا ار 

ثم ذكر شيخنا : أنه إذا نظرٌ إلى" إحداث الرَّب لذلك» للحكمة التي 
يحبّها ويرضاهاء رَضِيَ لله بما رضيّهُ لنفسه» فيرضًاه ويحبّه مفعولاً مخلوقا 
لله وييْخِضِهُ ويكرهه» فعلاً للمُذْنْبِء المخالفٍ لأمر الله» وهذا كما نقولُ 
جباطتانه ون الأحماء e‏ قال : فمّن فهمَّ هذا الموضعً» انكشف له 


حقيقةٌ هذا الأمر الذي حارَثُ فيه العقولُ» والله أعلمُ ". 
قال ابن الجوزيٌّ: والصَّبْرُ على العافية أشدٌ؛ لاله لا تم إلا بالقيام بحقٌ 
قال اب مقيل وفيكه: وهو المصيبة بالنّظرِ إلى جلال مَنْ صدرَتٌ عنهء 
وحكميه. ومُلكه. وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : : مآ اساب من ميب في 
الأزض)[الحديد :۲ اعلمْ أنه مَنْ عَم أن ما قُضِيَ لا بد أن يُصيبّه» قل 


حزنّه وفرځه . قال إبراهيمٌ الحَرْبِيْ : اَمَقَ العقلاء من كل أمّةٍ أن“ من لم 


. في الأصل: «في“‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن تيمية 1۸4۳/٠١‏ . 
(۳) زاد المسير ۱۷۳/۸ . 

. بعدها في (س): «كل؟‎ )٤( 


باب ما يفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة ۳۹۹ 
مص حب ا ل 


يَمْشٍ مع القدّرء لم يهن بعيش؛ وليْْلَم قوله عليه السلام : «الذنْيا سين الفروع 
المؤمن» وجنَّةٌ الكاف» وقولةُ عليه السلامُ: «الدُنْيا دار بلا فمن ابل 
فليضبر» ومن عُوفي» فَليَشْك)0", وار «أشدٌ الاس بلاء الأنبياة. نه 
الصالحون» الأمتّل» فالأمتل»". و مَنْ نظرٌ في سِيّرٍ الأنبياءء وساداتِ 
أتباعهم» وجدّ منهم مَنْ كابد النارّء 78 الولدء كإبراهيم» ومنهم من صبر 
على الفقرِء وقاسّى من قومه المحَنَء ومنهم من بُلِي”*' الزّمنَ الطويل» مَنْ 
م وفي کون مصيبته لم تكن في ديزه» هانَتُ عليه مصيبته بلا 
بك رشان بهم وتأسّى» وليعلّم الإنسان قولّه عليه السلام: «احمَظ الله 
يحمّظكٌ. احمَظ الله تجذهُ أمامَكٌ» تعرّف إلى الله في الرّخاءء يعرِفكَ في 
الشّدة» إذا سألتٌ فاسال الله وإذا استعَنّتَ فاستَعِنْ بال“ . وقولّه تعالى 
عن يونس : ول أن كن ين ليحن [الصافات: »]١57‏ وعن فرعون : 
ا ا كا 0 لْمَفْسِدِينَ4 [يونس:١9].‏ ومن قصيدة ١١8/١‏ 
ابن هانئع” ١‏ ای يرثي فاو 

بعت على كدر وأنتَ تريذها صَفُواً من الأقذاءِ والأكدار 


* قوله: (التي يرثي فيها ولدّه). الحاشية 


aor ٠ 0 04‏ ت 0۹ ۰ 
رثیت الميتّء أرئيه» مَرْثِيَةء من باب: رَمىء ورثَيْتُ له: ترَحَمْتٌ ورقَقْتٌ له. 


(۱) أخرجه مسلم (١١۱()۲۹)ء‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) أورده العجلوني في «كشف الخفاء ٤۹٤/١‏ . وعزاه إلى الديلمي. من حديث معاوية . 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 547/75 من حديث فاطمة عمة أبي عبيدة بن حذيفة . 

(4) في (س) و(ب): «بكى؟ . 

(6) أخرجه أحمد (259» والترمذي (75617). من حديث ابن عباس . 

. ٠۳١/١١ هو: الشاعر أبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي المهلبي الأندلسي (ت ۲٣۳ه) . «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


f‏ كاب الجائز 


الو واف الأيّام ا مط ف الا جذوة بار 
وكان شيخنا يتمثّل بِهدَيْنِ البيتينٍ كيرا SS‏ 
الأفاعي» كيف يُكرُ اللَّسْمَ؟ وأعجبُ منه من يطلبُ من المطبوع على الضُرٌ 
القع وقد قيل: 
وما استغْريَتُ عَيْني فراقاً رأيئةُ ٠‏ ولا علَمنني غير ما القلبٌ عاليمُة 
قال ابن الجوزيّ: ومن تأمّلَ حقاتة ت الأشياى رأى الابتلاء عاماً» 
والأغراضّ منعكسةً» وعلى هذا وَضِعٌ هذه الدَّارِء فمَنْ طلب نيل غرضِه من 
هذه الدَّارِء فقدرا الم لوقع ل بل ينبغي أن يُوطنَ نفسه على المكروهء 
إن اء ت راس عدَّها عجباً. 
ولا يُكْرَهُ البكاءٌ عليه» ولو بعد موه (م ش) لكثرة الأخبار"» وأخبار 
اهي" محمولةٌ على بكاء معه نَدْبٌ أو نِياحةٌ. قال صاحبٌ «المحرّر»: أ 
أنه رة كثرةٌ البكاء» والدَّوامٌ عليه أياماً ويتوجّه احتمالٌ: بِحَمْلٍ النهي بعد 
الموتِ على ترك الأؤلى» وقد قيل : 
عجِبْتُ لن يَبكي على قد غيرو دُموعاً ولا بكي على فَقَدِهِ دما 
وأعجبٌ ِن ذا أَنّْيرَى عيب غيرو ٠‏ عظيماً وفي عيئيه من عيه عَمَى 
قال جماعة: و ةع وذكر شيحنا : أله بُستحبٌ؛ رحمة 


(١)منها‏ بكاؤه يِه على ولده إبراهيم حين كان يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اليا تذرفان . .. . ثم قال: «إن العين 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . . .» الحديث أخرجه البخاري (۳١۱۳)ء‏ ومسلم )۲١٠١(‏ 
(۱۲)» من حديث أنس : : 

(۲) کقو له َة : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم »)۱۹()٩۲۷(‏ من حديث أبن عمر . 


باب مايفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة ٤١‏ 


للميّت» وأنة أكمل س الفرح ١‏ كفرح الفضيلٍ ليا فاك ابه علي . وفي 
«الصحيحين؛ 37 يفاعت ا السّلام لما رُفِعَ ابن بنټه» ونفسه 
تقَعْقَعُ» كأنّها في شََةٍ ‏ أي: لها صوت» وحَشْرَجَةٌ كصوت ماءٍ ألقي في 
ق بالية - قال له سعد لواو 101ل لمرو جلا لاني 
قلوب عبادوء وإِنَّما يرَحم الله من عبادو الرّحماءً». 

وَيحرمُ النَّدْبُ" والتياحَة. نص عليهماء والصّراخحٌ» وحَمْشُ الوجهء 
ونتف الشَّعرء ونَشْرُه وشَّقُ الثوب» ولَظمٌ الخدودء TT‏ جماعة: 
والنّحفّي . قال في «الفصول»: يحرم النَحِيبُ» والتعدّادُ» والنياحةًء وإظهارٌ 
الجزع, و النزني اا و) أطلق يعضهم ا لأنه نھن 
عن الاح فقالت أ عطيّة عطيّة : إلا آل قُلانٍ؛ فإنّهم كانوا أسعَدُوني في 
الجاهليّةء فلا الا فقال: «إلاً آلَ فُلانِ». متفقٌ عليه" . 
وهو خاصٌ بها ؛ لخبر أنس: «لا إسْعادَ في الإسلام» OTE‏ 
مُعتادٌ فيه ما يحرم ولم بها مع حداثتها بالإسلام» وتأخيرٌ البيانِ عن وقتِ 
الحاجةٍ لا يجوز» وعنه: يِكْرَهُ النَدْبُ والتّؤْحُ الذي ليس فيه إلا تَعدادُ 


سه نر لاه بر 


* قوله: (ويحرم الندب). 
اللذث: تعدير © ماضن المبت بلفقذ ادا إلا أنه يكون بالواوٍ مان الیاءء وربما زِيْدَ فيه 
الألف والهاء. مثل قولهم : وَارَجُلاه وَاجَبلاه» وفي «المطلع»: هو البكاءٌ على الميتِ» وتعديدٌ 
محاسيهء قاله الجوهريٌ. والاسم: النُذْبَةُ بالضمٌ . والتّياحةٌء والنّوْحُ : اجتماعٌ النساء للبكاء على 
الميتٍ مُتقابلاتٍ . والتناوح : التََّايُلُ» ثم استُعمل في صفة بكائهنٌ بصوت. ور ونَذبوِ» والله أعلم . 
)١(‏ البخاري (٤۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳) »)١١(‏ من حديث أسامة بن زيد . 


(؟) أخرجه البخاري (1707) مختصراء ومسلم (710)97) بطوله . 
)۳( في مسنده (ITTY)‏ .: 


)٤(‏ في النسختين الخطيتين : «تعدد». 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


4۲ كاب الجنائر 


المحاسن بصدق . وذكْرَ الشيح أنغن احددما يدل على ا ها“ اله 
اختيارٌ الخلال وصاحبه . وجزم صاحبٌ «المحرّر) أنه لا بأمسَ بيسير التّذب» 
إذا كان صدقاً ولم يخرج مخرج النوح» ولا قصَدَ نَظمّه . نص عليه» كفعل 
ا وقاطنة'" رضي ال عنهنها . 

وجاءتٍ الأخبارٌ المنّمَقْ على صكتها بتعذيب الميْت بالتياحة» والبكاء 
عليه””": فحمَلَةُ ابن حامدٍ على مَنْ أؤصى به؛ لأنَّ عادة العرب الوصيّة 

2 5 

بفعله» فخْرّج على عادتِهم . وفي اشرح مسلم؟: هو قول الجمهور . وهو 
ضعيفٌ؛ فإن سياق الخبر يخالفه؛ ويأتي في آخر الباب”©. وحمل الأثْرَمُ 
فلك کا ا 

وقیل : يتأدّى بذلك مُطلقاء واختاره د 7 شيحُنا . وقيل : ا وقال في 
«التلخِيص» : يتأذّى بذلك إ إن لم يُوص بِتَرْكِوِء كما كان السلف يُوصُونء ولم 
يعبر كون الاحَةٍ عادةً أهله. 


* قوله: (ودَّكَرَ الشيخُ أن" عن أحمد ما يدل على إباحتهما). 
أي : التؤح» والنّدْبٍ. 


)١(‏ أخرج البخاري (4404)» عن عبدالله بن عباس قال: فقال أبوبكر: أمّا بعد من كان يعبد محمداً يله فان محمداً 
قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حيٌّ لا يموت. قال الله: وما محمد إل رشو َد خَلتَ ين كَبِْو امل إلى قوله : 
الس [آل عمران: ]١144‏ . 

(7) أخرج البخاري (4477)»: عن أنس : لما ثقل النبي ية وجعل يتغشاه» فقالت فاطمة عليها السلام: واكربّ أباه» فقال 
لها: «ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم» . فلمًا مات؛ قالت: يا أبتاةٌ أجاب ربا دعاه» يا أبتاه مَنّْ جنة الفردوس مأواهء 
يا أبتاه إلى جبريلٌ نتعاه . . 

(۳) تقدم تخريجه ص٤۱۹‏ . 

. في (س): «جمهور العلماء؟‎ )٤( 

. ٤٤۷ ص‎ )0( 

. ليست في (د)‎ )١( 


باب مايفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة t۳‏ 


واختارٌ صاحبٌ «المحرّر) أن مَنْ هو عادة أهلوء ولم يُوص بترو 
عُذَبَ؛ لاله متى ظنَّ وقوعه» ولم يُوصٍ» فقد رَضِيَ» ولم يه مع قُذْره. 

وما هيّح المصيبة من وعظ» وإنشادٍ شعر» فَوِنَ اللياحَةٍ» قاله شيحُنا . ومعناه 
لابن عقيل في «الفنون»» فإنه لما توفي ابه عقيل » قرأ قارئ: يكاببا َر إن 
) هين كي جمد نر ساد ن عل ين ال 4 [يرس ف /0]: 
فبكى ابنُ عقيل وبكى الناسسٌ» فقال للقارئ: يا هذاء إِنْ كان يُهِيّحٌ الحزنَ» فهو 
ياحةٌ بالقرآن» ولم ينز للنّوْح» بل لتسكين الأحزان . 

ولاابامن لبعد السات علو اه ثوباً. والمرادٌ: علامة؛ لِيُعْرَفَ 
بهاء فَيُعَرّى. وقال ابن الجوزي : يُكره لُبْسّه خلاف زيه المُعتاد» قيل : يكره 
له تغييرٌ حالهو؛ من حلع ردائِهِ» ونعله» وتغليق حانوته» وتعطيل معاشِهء 
وقيل: لا. وسئل أحمدُ - رحمه الله - يوم مات يشر عن مسألةٍ» فقال: ليس 
هذا يوم جواب» هذا يوم حَرنٍ. 

قال صاحب «المحرّر»: ولا بأس بِهجْرٍ المصاب للرينة» وحَسَّنٍ 
الثياب» ثلاثة أيام . ۰ ۰ ْ 

فصل 

يُسْئَحَبٌ تعزيةٌ أهل المصيبة» حتى الصغير» ولو بعد الذّفنِ (ه) كذا ذكرٌ 
جباعة من اسحا والشافطة ملعت تونن كا بار ون 
«الخلاف»: بعدّه أولى؛ للوياس التامٌ منه . 


الفروع 


يك كباب الجبائز 


الفروع ١‏ وِيِكرَهُ لامرأة شابَّةٍ أجنبيّةِ؛ للفتنة. ويتوجّة فيه ما في تَشْوِيتها إذا 
عطست . ويُعرَّى مَنْ شق ثوبه . a‏ لزوالٍ المحرّم» وهو: الشَّقٌ. 
ويكره استدامة لبه. ولم يحُدٌ جماعةٌ آخرٌ وقتٍ التعزية» منهم الشيح» 
فظاهره: يُستحبٌ مطلقاً. وهو ظاهرٌ الخير ”2 ولأحمدٌ عن معاويةً بن 
05 عن ای كان لتيل كله اجى يجن له نقد ناضحا ده 
رجل له ابن صغيرٌء يأتيه من خَلْفٍ ظَهْرِوء فيقعده بين يديه فهلَكٌ› امع 
الرجل أن يحضّر الحَلّقةَ ؛ لذِكْرٍ ابيه» فمَمَدّه النبيئ ككل وقال : «ما لي لا أرى 
فلاناً؟» قالوا: يا رسول الله به الذي رأيتهُ هلّكَء فلقيّه البيئ ياف 
النبينُ عليه السّلام» ان هلك فعَزَّاهُ عليه» وذكرَ تمامَ الحديك7؟ 
وفي «المستوعب» وغیره : E‏ إلى ثلاثة و أيام . وذكرَ ابن شهاب› 
والآمديٰ» وأبوالفرج»› وغيرهم : : یکره بعدها (واه ش)؛ لتهيبج ال 
واختارّه صاحب «المحرّر)؛ لإذن الشارع في الإحداد فبهاء وقال: لم جذ 
في آخرها كلاماً لأصحابنا. وقال أبوالمعالي : انم تفقوا على كراهته بعدهاء 
ولا بعد تشبيهُها بالإحدادٍ على الميت. وقال: إلآ أن يكونَ غائباً» فلا بأسّ 

يته إذا حَضّرٌ. واختاره صاحبٌ «النّظماء وزاد: ما لم س المصيبةء 

وقيل : آخرها يوم الدَّهْنِ"2" . 


التصحبح ‏ مسألة :١‏ قوله: (ولم يحُحدٌ جماعةٌ آخرَ وقت النّعزية» منهم 
يُستحبٌ مُطلقاء وهو ظاهرٌ الخبر. . وفي «المستوعب» وغيرو: د 


0 
1 


)١(‏ أخرج ابن ماجه ))١101(‏ عن محمد بن عمرو بن حزم: ١ما‏ من مؤمن يُعرّي أخاه بمصيبة» إلا كساه الله سبحانه من 
خُلل الكرامة يوم القيامة؛ . 

(۲) هو: أبو إياس البصري» والد إياس بن معاوية . (ت ۱۱۳ه) . «تهذيب الکمال» ۲٠١/۲۸‏ . 

(۳) أخرجه بلفظه النسائي في «المجتبى» .1۱۸/٤‏ وبنحوه أحمد في «مسنده» (192896) . 
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وهي التَّسليةً؛ والحث على الصبر بوعدٍ الأجر» والدَّعاءُ للميتٍ 
والمصاب» ولا تعيين في ذلك. وإِنْ شاءَ قال: أعظعَ الله أجرك» وأحسَنَ 
عزاءك» وغفرَ لميتك. وعدّى أحمدٌ رجلا فقال: آجرنا الله وإيّاك فى هذا 
الرّجل . وعرَّى أباطالب فقال: أعظم الله أجركم» وأحسنّ عزاءكم. 

وفي تعزية أهل الذمَّةٍ خلاف» يأتي في أحكايهم”'"'. 

ويدعو له بما يرجم إلى طول الحياقء وكثرةٍ المالٍ والولدٍء وفي/ 
«التبصرة» : ويقول : وأَحَسَنّ عزاءك. وقيل : لا يُعرّى مسلم عن كافر. وهو 
روايةٌ فى «الرّعاية» . 

ولا يدعو لكافر حى بالأجرء ولا لكافر ميت بمغفرة. وروي أنه مات 
لعمرّ بن عبدالعزيز أختٌ» فأتوه للتّعزية» فلم يَقْبَلها منهم. وقال: كانوا لا 

ت ع ت ۶ و 
يُعرُونَ لامرأة» إلا أن تكونّ أمّا. ومثله عن مالك . 

ولم یذگر الأصحابُ هل یرد المُعزَّى شيئاً؟ ورد أحمدٌ: استجاب الله 
دُعاك» ورّحجمنا وإيَّاك. 
وذكر ابن شهاب» والآمدیٰ» وأبوالفرج : كر بعدها. . واختاره صاحبٰ «المحرّرا. 1 
وقال: لم أجذ في آخرها كلاماً لأصحابناء وقال أبوالمعالي : اتفقوا على كراهته بعدّها. . 
إلا أن يكون غائباًء فلا بأس بتعزيته إذا حضَّرَّء واختارَهُ صاحبُ «النظم»» وزاد: ما لم 
تنس المصيبة. وقيل: آخرُها يومُ الدَّفْنِ) انتهى. قلت: الصوابُ ما قالَّهُ في 
«المستوعب»» فإنه قطع به هو وابنُ تميم» وصاحبٌ «الفائق»» و«الحاويين»» وغيرُهم» 
وقدّمه في «الرعايتين»» وكلام أبن شهاب » والآمديّ. وأبي اي والمجد» وأبي 
المعالي» لا يُنافيه» وتقييدٌ أبي المعالي» ومتابعة النَّاظِم له حسنٌ صحيحٌ» وكذلك الخبرٌ 


الذي ذكرّه المصنّفٌ محتملٌ لهذا أيضاًء وكلامُ الشيخ وجماعةٍ ليس بنص في ذلك . 


. ۲/1۰ )1( 


الفروع 


4/1 


الفروع 


كمع كتاب الجائز 


ومن قال لآخرٌ: عَرٌّ عنّى فلاناً» توجّه أن يقولَ له: فلان يُعرّيك» كما 
يقول: يُسِلّم عليك» أو فلانٌ يقول لك كذاء ويدعو. وقال أحمدٌ للمَرُوذيّ : 
عَرّ عنّى فلاناً» قال: فعزَّينُه » فقلتٌ له: أعظمٌ الله أجرّك . ْ 

ولا يُكرَهُ أخذّه بيد مَنْ عرّاه. نص عليه وعنه : الوّقفُ. وكرهّه عبدالوهاب 
الورّاق. وقال الخَلاّل: أحبٌٍ أن لا يفعلّه . وكرمّه أبوحفص عند القبرِ» ولم يرَ 
أحمدٌ لمن جاءَنه ه التّعزيةٌ في كتاب رها كتابةٌ» بل يردها على الرّسول لفظا . 

ويُكْرّهُ تكرارٌ التّعزية. نص عليه» فلا يُعرّي عند القبرٍ مَنْ عَرّى. وڪره 
الجلوسنٌ لها. نص عليه» ااا لار )و : ما ينبغي» وعنه : 
ما يُعجبني » وعنه : الرّخصةٌ؛ لأنّه عدّى» وجلس . قال الخلال : سهّل أحمد 
في الجلوس إل في غير موضع . وتُقِلَ عنه : المنعٌ» وعنه: الرّخْصةٌ لأهلٍ 
الميت» نقله حنبل. اختاره صاحبٌ «المحرّر» ومعناه اختيارٌ أبي حفص» 
وعله : : ولغيرهم ؛ 00 وقال: أما المبيتٌ عندهم» فأكرّهه . 
وقال الآجريٌ: بام إن لم يمتغ هلّه. وفي «الفصول»: يُكْرَهُ الاجتماعٌ بعد 
خروج الرُوح ؛ ا 0 

ولا بأسَ بالجلوس برب دار الميتِ؛ ليتبَعَ الجنازة» أو ليَخرجَ وليه 
فیعريه» فعَلّه السَّلَّْ و : أن ابنَ عمرّ جاء ينتظرٌ جنازة ام 
أبانَ بن عثمانٌ” ""» وابنٌ أبي مُلَيْكة إلى جانيو» فجاء ابن عباس وقائد يقودة» 


. )۲۸۸( مسلم (918) (۲۲)ء وهو عند أحمد برقم‎ ))١787( البخاري‎ )١( 
زفق هي : : أم عمرو بنت جُندب بن عمرو الأزدية» تزوجها عثمان بن عفان فولدت له: عَمْراً وخالداء وآبانء وعمر»‎ 
. ومريم . «البداية والنهاية» 4 ة”‎ 
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فجلسٌ إلى جانب ابن أبي مُلَيْكة قال ابن أبي مُلَيْكةَ: فكنثٌ بينهما ‏ ففيه 
جلوسُ مفضولٍ بين فاضِلَيْنِ كن قف نوصي بحن و 
ابن أبي مُلَيِكة a‏ كأنه يعض على عَمرو 
ا عثمانَ أن يقوم فينهاهم -: سمعث رسول اله يقول: «إنَّ الميتَ 
لعز کا علد فقال ابن عباس : كي مع أمير المؤمنين عمرَ بن 
الخطاب. وذكّرٌَ الحديث إلى أن قال عمرٌ: إن رسول الله يل قال: إن 
المي يذب ببعض بكاء أهله». قال مُحتجاً على صُهِيبٍء عر لكا 
E‏ قال ا حاف واصاحباه» وفي تتمّته» أن عائشة 
قالت: لا واللهء ما قال رسول الله لا : «إِنَّ الميت يُعذَّبُ ببكاء أحداء ولكن 
قال : إل الكافرٌ يَِيدُه الله ببكاء أهلِهِ عذاباً». وقالت عن عمرٌ وابنه: إنكم 
لتُحدَّئُونّي”'' عن غير كاذيَيْنٍ ولا مُكذَّبيْنِ» ولكنّ السَّمعَ يُخطئ . 

وذكر الحنفيٌّ: لا بأسَ بجلوسهم في البيتٍء أوالمسجدء والناسُ 
يأتوتهم للتّعزية» وأنه يكره الجلوسُ على باب الدارء وأنَّ ما يُصنّعُ في بلاد 
العجم من فَرْشٍ البْسْطِء والقيام على الظرق» من أقبح القبائح . وكرهها بعض 
الحنفيّة في المسجد» لا في غيره» مع أن ترگه أحسَّنٌ» وأنهم يمتعون القرّاءَ ولا 
يُعطونهم شيئاً . وادّعى بعضّهم أنَّ مذهبَّ مالك : لا يُكره جلوسّهم لها . 

تنلل في ماه" لعن ره لبه راعشا عي "امد ل مق 


* قوله: (ويُستحبٌ صُنْعّ طعام). 
صِنَعْتة؛ أصبَّعْه صُنْعا والاسم: الصّناعةٌ بالكسر والفتح . والصنعة: عمل الصانع. 
والصّنيعةٌ : ما اصظنغته من خير . 


. في النسخ الخطية و(ط): «لتحدثون» والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 


الفروع 


۸ كتاب الجبائز 


الفروع الثلاثِ؛ للنّهي عن الإحدادٍ بعد ثلاثِ. وأا س اا اف 
فأمّا لما يجتمع عندهم» فيكرّه؛ للمساعدة على المكروو. 
ويكْرَهُ صنمٌ أهل الميت الطعامَ (وش) زاد الشيح وغيرّه: إلا لحاجة 
وقيل : يحرم (و ه) كرهه أحمدٌ وقال: ما يعجبني . ونقل جعفر: لم 
يرخص له. ونقل المرّوذيٌ: هو من أفعال الجاهليّة؛ وأنكره شديداً . 
ولأحمدٌ وغيره''؟ - إسنادٌه ثقاتٌ ‏ عن جرير رضي الله عنه قال: عد 
الاجتماع إلى آهل الميتٍ» وصَنْعَةَ الطعام بعد دنه من النْياحَةٍ. وكره أحمد 
الذبحَ عند القبرء وأكل ذلك؛ لخر آي «لا عَقْرَ في الإسلام* ( ادت 
صحيحٌ رواه أحمدٌ» وأبوداود” '" وقال: قال عبدالرزاق*: كانوا يعقرون عند 
القبر بقرة أو شاءً. 
وقال أحمدٌ في رواية ية المرُوذي: كانوا إذا مات لهم الميت› نخروا 
جَزوراً» فتهى عليه السلامُ عن ذلك» وفسّره غيرٌ واحدٍ بعد ذلك بمُعاقَرةٍ 


الحاشية * قوله: («لا عَفْرَ في الإسلام»). 
قال أبوعُبيد الَرَويٌ في «الغريبين» : وفي الحديث : (لا عَفْرَ في الإسلام). 
كانوا يعقِرونُ الإبل على قبورٍ الموتى» وكانوا يقولون: إِنّ صاحبٌ القبرٍ كان يعقِرُها للأضيافي أيامَ 
حياته؛ فیکافا بمثل صُنْعِهِ بعد وفاته. 
* قوله: (وقال: قال عبد الرزاق). 


القائل الأوّل هو أبوداودٌ» قاله فی (#سئلهة . 


(۱) أحمد في «مسنده» .)1۹۰٥(‏ وابن ماجه )١1١11(‏ . 
(۲) أحمد (۱۳۰۳۲)ء أبو داود (۳۲۲۲) . 
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الأعراب؛ يتبارى رججلان* في الكرّم» فيعقَرٌ هذاء ويعقِّرٌ هذاء حتى يغلبٌ الفروع 
اعدهما الاخ نكر ها اهل لعين اة كذ قاله- اين فة د 
البيهقث”"2, ودا غير هذا تزع الأممة باكر يهجا وتي آهل قريب 
الحديث . 


فخت التي اع دا الاعات روه ووا 0ا هارون ب 
عبداه9؟, كنا مياد ا دن عن عوفي 2 عن أبي ET‏ 
ابن عباس قال : تھی رسول الله ل عن معاة قرَةٍ الأعراب . ديك ل 


3000 


00 فى «المختارة». قال أبوداود : وقفه غندر على ابن عباس . ولأبي 


6١. 
¢ ا اع فارز يا بي الزّرقاءِ”* '» عن أبيه» عن جرير بن حازم‎ 


* قوله: (يتبارى رَجَلانِ). ا 


فلانٌ يُباري فلاناًء أي : يُعارضه» ويفعل مثل فعلِهِ» وهما: يتباريانٍ» قاله الجوهري . 


(١)في‏ الستن الكبرى ٥۷/٤‏ . 

() في سننه (۲۸۲۰) . 

(۳) هو: أبوموسى» الملقب بالحمّال» الإمام» الحجةء الحافظ» والمجرّدء البغدادي» التاجر البزَّاز . (ت ۳٤۲ه)‏ . 
سير أعلام النبلاء» ١١١/١۲‏ . 

(4) هو: أبوسعيد التميمي» ويقال: الباهلي» مولاهم البصري . (ت 7١٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» ۳١٦/۹‏ . 

(5) هو: عوف بن أبي جميلة» الإمام» الحافظ» أبوسهل الأعرابي» البصريء. ولم يكن أعرابياً بل شهر به . 
(ت 47١ه).‏ نسير أعلام النبلاء4 785/7 . 

(7) هو: عبدالله بن مطرء أبوريحانة السعدي» البصري» تابعي . «تهذيب الكمال» ٠٤١/١١‏ . 

(۷) في سننه (718/05) . 1 

(۸) هو : هارون بن زيد بن يزيد التغلبي» أبوموسى الموصلي» نزيل الرملة . «تهذيب الكمال» ۸٤/٠١‏ . 

(9) هو: أبوالنضر الأزدي» ثم العتكي البصري» الإمامء الحافظء الثقة» المعمّر . (ت١7١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
4/۷ . 


الفروع 


4٠‏ كباب الجنائز 


عن الرُبير بن الخِرّيتٍ”'*» عن عكرمة”"“» عن ابن عباس : أن النبيّ هى عن 
طعام المُتبارِييْنٍ . إسنادٌ جيدٌ . قال أبوداود: أكثرٌ من رواةٌ عن جريرٍ لا يَذْكرٌ فيه 
ابنّ عباس . ورواه الطبرانيُ”" : ثنا عبد الله بِنُ أحمدَ بن حنبل : حدثني نصر بن 
عل أنبأنا أبي» عن هارونَ بن موسى”“» عن الزّبيرِ عن عكرمةء عن ابن 
عباس قال : نهِيَ عن طعام المُتباريينٍ . ورواه ذ في "المختارة» وهو إسنادٌ جيدٌ» 
وتي الذيځ لير الل في آخر الاو . قال جماعةٌ : وفئ معنى الذّبح عن القبر 
الصدقة عندّهء فإنه مُحدَّثٌ» وفيه رياءٌ. ونقل أبوطالب فيها: لم أسمع فيه 
بشيء» وأكرّه أن أنهى عن الصدقة» وحرّمٌ شحنا الذّبحَ» والتضحية عندّه. قيل 
لأحمدّ عمًا تفرّقه المَجوسُ على الجيران» مما يصنعونه لأهل ميتهم» فقال : 
لا بأس به . 


# قوله: (عن الرُبير بن الخرّيت). 
فى غالب السك از الما رت ا مويل او ا ا 
دي 2 ب س « ”" ”" ”" ” في ت 
المُعجمةٍء والتاء المُئْئَاةٍ فوق» وهو الصوابٌ: لأنّه ليس في السَنْنٍ: الزبير بِنُ الحارثِ. 


. ١٠/۹ الزبير بن الخرّيت البصري, أخو الحريش بن الخرّيت . روى له الجماعة سوى النسائي . «تهذيب الكمال؟‎ )١( 

(۲) هو: عكرمة القرشي الهاشمي» أبوعبدالله المدني» مولى عبدالله بن عباس» أصله من البربر من أهل المغرب 
(ت 6٠١٠ه)‏ . «تهذيب الکمال» ۲٣٤/۲۰‏ . 

(۳) في المعجم الكبير 740/١1١‏ . 

(5) هو: نصر بن علي بن نصر الأزدي» الجهضمي» أبوعمرو البصري الصغير . (ت ١٠٠ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
49 . 

(0) هو: هارون بن موسى الأزدي» العتكي» مولاهمء أبوعبدالله؛ النحوي» البصري» الأعور» صاحب القراءة . 
«تهذيب الكمال» 11١6/7٠‏ . 

لف 1/1۰ . 
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باب زيارة القبور و إهداءٍ القرب وما يتعلق بذلك الفروع 


بست للرجال ؤنازة اقرز نض عليه ى : وذكره بعة بعضهم (ع)؛ لأمر 
الشارع به» وإن كان بعد حظر؛ لأنّه عليه السلام علَّله بتذکر الموت 
ولا '. ونقل أبوطالب أن رجلاً سأل أحمدٌ: كيف یری قلبي؟ قال: 
ادخل المقبرةً وامسح راس يتيم » وعنه: لا بأس. ومئلّهُ كلام الخرقي» 
و11 ا وأخدٌ غيرٌ واحلٍ من كلام الخرقي الإباحة . ماله روداو 
عن زيارتها للنساءء قال: لا. قلتٌ: فالرجل أيسرٌ؟ قال: نعم. وفي 
«الرعاية»: يكره الإكثارٌء ويكره للمرأة» وعنه: لا؛ لأن عائشة زارت» 
وقالت: إن رسول الله ی نهى عن زيارتهاء ثم أمر”". رواه الأثرم. واحتج 
به أحمد. وعنه: يحرمء كما لو علمتٌ أنه يقع منها محرّم. ذكره صاحب 
«المحرر» مع تأثيمه بظنّ وقوع النّوح/. ولا فرق. ولم يحرّم هو وغيرّه ١4١/١‏ 
دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم. 

وأمّا الجموعٌ للزيارة» كما “هو معتاد“» فبدعةً. وقال ابن عقيل: أبرأ 
إلى الله منه. وكلامّهُ في آداب القراءة من «الآدابٍ الشرعية»“*. قال 


8 الحاشية 
* قوله: (وكلامه فى آداب القراءة من «الآداب الشرعية»). لكاضية 


)١(‏ أخرج مسلم »)۱١۸()۹۷7(‏ عن أبي هريرة» قال: زار النبي كَل قبِرَ أمهء فبكى وأبكى من حوله . فقال: «استأذنتُ 
ربي في أن أستغفر لهاء فلم يُوذن لي» واستأذنته في أن آزور قبرهاء فاون لي فزوروا القبور» فإنها تذكر الموت» . وقي 
مسلم »)١١5(091717(‏ عن ابن بريدة» عن أبيه» قال : قال رسول الله ية : «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها» الحديث . 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۷۸/٤‏ . 

. في (ط): «هي معتادة»‎ )٤-( 

.. ۳°۹4 /۲ )( 


الفروع 


41۲۴ كباب الجبائز 


صاحب «المحرّر) وغيره: و“ تجوز زيارةٌ قبر المشرك والوقوف*؛ لزيارته 
عليه السلام قبرَ اها "۰ وكان بعد الفتح. ونزل قوله تعالى: ##ولا نكم عل 
َي [التوبة : ]۸٤‏ بسبب عبدالله بن أب في آخر التاسعة. لكن المراد عند 
أكثر المفسرين القيامُ للذغاء :وا لاسععوار” 7 توقال: فيحن + تحور زيار" 
للاعتبار”*“. وقال: ولا يُمنع الكافرٌ زيارةً قريبه المسلم. ويقف الزائرٌ أمام 
القبر» وعنه: حيث شاء» وعنه: قعودّه كقيامه. وذكره أبوالمعالي. وينبغي 
أن يقرّبَ منه» كزيارته حیاً . ذكره في «الوسيلة»» و«التلخيص». ويجوز لمس 
القبر باليدء وعنه: يُكره؛ لأنَّ القُربٌ قى من التوقيف» ولم يرد به سنة» 
ولأنه عادةٌ أهل الكتاب» وعن الشافعية“ كهذا”» وعن الحنفية مثلّه 
والذي قبله» وعنه: ا صححها ارال قن اا لاله يشبه 


أي : كلامٌ ابن عقيل مذكورٌ في آداب القراءة من كتاب المصئّف : «الآداب الشرعية». 
* قوله: (والوقوف). 

أي" : على قبر المشرك. 
* قوله: (وقال شيحُنا: تجورٌ زيارته). 

أي: قبر المشرك. 


(۱) ليست في (ط) . 

(؟) تقدم في الصفحة السابقة . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۲۲۳/۸ عند تفسير قوله تعالى : ولا فم عل برو [التوبة: 84] . والحديث أخرجه البخاري 
(۱۲۹۹)» ومسلم (70()1400): من حديث ابن عمر . 

. بعدها في (ط): (و؟‎ )٤( 

(5) في (ب): «الشافعي» . 

(7) في الأصل و(س): «هكذا» . 

(۷) ليست في (د) . 


مصافحة الحي» لا سيما ممن ترجى بركثه . 

وفي«الوسيلة» : اول مع عاش ذو وق بد عليه وجلوسه على 
جانبيه؟ فيه روايتان. ويُستحتٌ إذا زارهاء أو مر بها أن يقول: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ‏ أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين - وإتا إن شاءَ 
الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. الى تدر اعم ررد 
تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)” ۹ وفي ذلك» أن اسم الدار يقعٌ على 
المقابرء وإطلاق الأهلٍ على ساكن المكان من حي وميتٍ. 

0 عليه السلامٌ لأهل البقيع» فقال: «اللهم اغفر لأهلٍ بقبع 
الغرقد»”") . سمي به لغرقدٍ كان فيه» وهو ما عظم من العوسج. قل كن 
شر اله شو قال جماعة : So‏ ونصّ عليه أحمدٌ؛ لأنه 
أشهرٌ في الأخبايٍ ورواه مسلم”" من رواية أبي هريرةً وبريدة“ . والتنكيرٌ 
في رع لد من رواية أبي هريرة وعائشة» وذكر جماعة تنكيره» ون 
عليه» وخيّره صاحبٌ «المحرر» وغيره» وذكره بعضهم نضا وكذا السلام 
على الأحياء؛ على ما ذكره غيرٌ واحد» وعنه : تعريفه أفضل. قال صاحب 
«النظم» : كالردٌ» وقيل : تنكيرٌه. قاله ابن عقيل؛ لأنه رُويَ عن عائشةً. وقال 
ابن البناء : سلام التحيةٍ منكرٌء وسلامُ الوداع معرَّفٌ» وإنما قال عليه السلام : 


. من حديث بريدة‎ 2)1١54( )910( وهو نص حديث أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (914) .)1١7(‏ من حديث عائشة . 

(*) في صحيحه »)۳۹()۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة» و(7()97١2)1‏ من حديث بريدة . 

. 5١ص هو: أبوسهل» بُرَيدَة بن الحصيب الأسلمي . له صحبة . أسلم قبل بدر . (ت ٤٤ه) . «تقريب التهذيب»‎ )٤( 
. في مسنده (۷۹۹۳)ء من حديث أبي هريرة و (١٩٤٤۲)ء من حديث عائشة‎ )٩( 


الغريع 


٤‏ كتاب الجنائر 


الفروع ”«عليك السلام'“ تحية الموتى». على عادتهم في تحية الأموات» 
يقدّمون اسم و ذكره صاحب «المحرر». وفعلوا ذلك؛ 
لان المسلّم على قوم يتوقع”" ' جواياً؛ ONEN,‏ فجعلوا السلام 
عليه كالجواب» وهذا في الدعاء بالخير والمدح» ويقدّم الضميرٌ في الشرٌ 
والذم» كقوله تعالى: #عَبهِرَ 0 السو [الفتح:]. ون عك 
عت[ ص : ۷۸]» وفي الصحيح أن ابن عمرَ مر بابن الزبير وهو مقتولٌ» 
فقال: السلام عليك أباخبيب. وكرّره ثلاث“ . فدل أنه كسلام على الحي» 
وأن الأوّل أفضل» وفيه السلام على من لم يُدفن» وورد تكراره ذ في الحيّ في 
المتهاجرين ب" وفي سلام جابرٍ على التي 5لا" وهو يصلي . 


شة 7< IA 5 5 7 27 ٠.‏ 
الحاشية * قوله: (وورد تكراره في الح في المتهاجرين» وفي سلام جابر على النبيّ لل ). 
ل ا ل 
فإذا لقّهء سلّم عليه ثلات مرار» كل ذلك لا يرد عليه» فقد باء بإٹوه»" . 
ِ ي مرار یر 

وروی جابر أن النبي ية بعثه في حاجة» قال" : فأتيئُه فسلمتُ عليه» فلم يرد عليّ» فوقعٌ في 
قلبي ما الله اعم به» فقلتٌ في نفسي : لعلّه ود علي أن أبطأثُ عليه» ثم سلمتٌ عليه؛ فلم يرد 
علي فوقع في قلبي أشدٌ من المرة الأولى» ثم سلّمْتُ عليه» فردً» وقال: «إنما منعني أن أردٌ 
عليك أني كنت أصلي»» وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. رواه البخاري"“ 

. ليست في الأصل‎ )١1-1( 

(؟)أخرجه أحمد(7497)؛ والترمذي(١777)؛‏ والنسائي في «الكبرى1(6١10١1)»‏ عن أبي تميمة المُجَيمي عن رجل من قومه . 

(۳) في النسخ الخطية : «يتوقعه»» والمثبت من (ط). 

. أخرجه مسلم (5040) (۲۲۹)ء من حديث أبي نوفل‎ )٤( 

(5) ليست في الأصل . 

. )٤۹۱۳( أخرجه أبوداود‎ )١( 

0 ليست في (ق) . 

(4) في صحيحه (۱۲۱۷) 5 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك ن اف 
س ل سر لس سف 37 


و ال الكلام لاد من حديث سفيانَ عمّن سمع أنساً عنه 
مرفوعاً : «إن 00 تُعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن 
كان خيراً» است ستبشرواء وإن كان غير ذلك» قالوا: اللهم لا تمتهم حتى 
تهديهم كما 7 ورواه أبوداود الطيالسي في «مسنده)”"' عن جابر 
مرفوعاً» وهو ضعيف. "قال أحمد" : يعرف زائر يوم الجمعة بعد الفجر 
قبل طلوع الشمس. وفي «الغنية»: يعرفّه كل وقتٍء وهذا الوقتٌ آكدُء 
وأطلق أبومحمد البربهاري من متقدمي أصحابنا أنه يعرفه . وقال ابن الجوزيّ في 
ا الذي يوجبه القرآنُ والنظرٌ : أن المت لا يسممٌ ولا 
تخ . قال تعالی : وما أت يمسي مّن في سور [فاطر: 77]. ومعلوم أن 
آلات الحس قد فقدت . وأجاب عن خلاف هذا برد الأرواح. والتعذيبٌ عنده 
SS‏ 
فيه إدراكا . وقال ابن الجوزي أيضا : ومن الجائز الول E‏ 
2 في القبر. . وفي «الإفصاح» في حديث بريدة في السلام على أهل 
المقابر”*“. قال: فيه وجوب الإيمان بأن الموتى يسمعون سلام المسلّم عليهم» 
وأنه لم يكن رسول ال لامر بالسلام على قوم لا يسمعون . 

قال شيحُنا انتفاضت الأثار فة ا جرال أهله وأصحابه في الدنياء 


. )173817( في مستده‎ )١( 
. )۱۷۹٤( برقم‎ )0( 

(۳-۳) ليست في الأصل . 
(4) تقدم تخريجه ص 4١7‏ . 


الفروع 


املف كتاب الجنائر 


الفروع وَأن ذلك عرض عليه» وجاءت الآثارٌ بأنه یری أا :وات يدري بما 

نمل عدي رتل1 ببااكاة صتناء وجاق ييا كان يسا ركان 

ل ل ل 

رواخ وهو ا ف E‏ دفِنَ عمرٌ عند عائشة كانت تستترٌ منه» 
وتقول: إنما كان أبي وزوجي» وأمّا عمرٌء فأجنبيٌ“ . تعني : أنه يراها . 

ويُكره الحديثٌ عند القبور والمشئ ا و خلعُه» إلا خوف 


ل 


نجاسة أو شو ونحوه . نص على ذلك » واحتجٌ بخبر بشي ابن الخصاصية 


الحاشية * قوله: (ويُستحبٌ خلعٌه) إلى قوله: (واحتجٌ بخبر يشير ابن الخصاصية. .) إلى آخره. 
روى بشير ابن الخّصاصية» قال: بينما أنا أمشي مع رسول اللّه كله . . . إذا رجلٌ يمشي في 
القبور» عليه نعلان» قال: «يا صاحب السْبتيّتِين” : ألتي سبتيتيك»» فنظر الرجل» فلما عرف 
رسول الله يكل خلعهماء فرمى بهما. رواه أبوداود”" وقال أحمد: إسناد حديث بَشيرٍ ابن 
الخصاصيةً جيدٌ أذهبٌ إليه » إلا من علّة . وأكثرٌ الفقهاء لا يرون بذلك بأساً» ومن احتجٌ بقول النبيّ يكل 
: «إن العبدإذا وُضع في قبرو» وتولّى عنه أصحابه » حتى إنه ليسمع قرع نعالهم». رواه البخاري ٠‏ 
وقال الخطابي : يُشبه أن يكون النبيئٌ َة : إنما كره للرجل المشيّ في نعليه ؛ لما فيه من الخيلاءء فإن 


. في الأصل: "يقعد»‎ )١( 

() في الأصل: «يسن» . 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» من زيادات نعيم بن حماد ص٤٤‏ رقم (114) . 

(4) أخرجه أحمد (10114)»: والحاكم في «المستدرك» 5١/7‏ . 

(0) هو بشير بن مَعبد» يُعرف بابن الخصاصية» واسمها: أم ضَبارّى» وكان اسمه في الجاهلية زحماء فسماه النبي بلا : 
بشيراً . له صحبة . «أسد الغابة» 2379/١‏ و«الإصابة» 775/1١‏ . 

)١(‏ السّبت» بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظء يُخذ منها النعالء سّميت بذلك؛ لأن شعرها سّبت عنهاء أي: خُلق 
وأزيل» وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ» أي: لانت . «النهاية في غريب الحديث» ؟/ ٠۳١‏ . 

(۷) في سنته (۳۲۳۰).. 

(۸) في صحيحه (۱۳۳۸)ء» من حديث آنس . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك 4۷ 
باب زيازة القبور ونا هق ل 
الك ورت وجات طا إل المي الق عل ال 017 


مسألة  :١‏ قوله: (وفى التّمْشْك ونحوه وجهان؛ نظراً إلى المعنى» والقصر على 
النص) انتهى . وأطلقهما 71 «المغني» و«الشر س و«الرعايتين» و«الحاويين»» 
و«التكت»» و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: لا يُكره» وهو الصحيحٌ. اختاره القاضي وغيره» وجزم به في 
«المستوعب»» واشرح الخرقي» للأصفهاني وغيرهماء وقدّمه الزركة IL‏ وق 
ظاهرٌ كلام الخرقيٰ وغيره. 

والوجه الثاني: يُكره. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» كغيره من 
النعال» وهو الصوابٌ» وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وقال عن القول بعدم الكراهة : 
وليس بشيء. ا 

() تنبيه : امك بضم التاء المثناة من فوق وضم الميم أيضاً”* وسكون الكافي”', 


نعالَ أهل السبت من لباس أهل التنعم . ولايدخل في الاستحباب نزعٌ الخفاف؛ أنه يرق : وذكر 
القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الُمشكاتِ ولاغيرها ؛ لأنالنهي غير معلّل» فلايتعدى 
محلّه» والئّْمشْك: هو بالتاء المثناةمن فوق» وضمها فيما سمعتٌ» ولمأجده في «الجوهري» 
و«القاموس» ولاغيرهماء وقاللي بعضهم : هوشبه السرمُورَةٍ"» وجانباه أقصرٌمن جانبي 
السرمورّة. 

* قوله: (ونحوه). 
كالسرموزة والجُمْجُم"» فعلى أحد الوجهين: لا فرق بِينَ النعل ونحوه من التمشكِ والجمجم . 


1( 00/۳ ” 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۸/١‏ . 
(۳۳) ليست في (ح) . 
(4) ليست في (ط). 
(0-5) لعلها: «وسكون الشين وبعدها الكاف؟ . 
)١(‏ السرمؤزة: الخف . «معجم الألفاظ الفارسية المعربةة ض٠٠‏ . 
(۷) الجمجم: ضرب من الأحذية» يلبسه فقراء بلاد فارس . «معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص٤٤‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


4۸ كساب الجنائز 


وعنه : لا يُسْئَحَبٌ خلعٌ النعل» كالخف. 

ويكره الاتكاءٌ إليه» والجلوسٌ» والوطءٌ عليه؛ للأخبار”''» ويُروى عن 
ابن مسعوو وابن عمر”" وأبي بکرة . وفي «تعليق القاضي»: لا يجوز 
كالتخلّي عليه» وفيه وفى «نهاية الأزجي»”” O‏ 

4 التخلي د وكرهه أحمد. زاد حربٌ: كراهية شديدة. وفي 
«الفصول»: حرمئّه باقيةٌ؛ ولهذا يُمنع من جميع ما يؤذي الحي أن يُنال به 
كتقريب النجاسةٍ منه . وفي «الكافي”"» وغيره: له المشئ عليه ليصل إلى من 
يزور للحاخة وله احم وسال غبدالل : يكرهووشة وط ؟ قال 


التصحيح نوع من النعال”* مشهور الاسم عند أهل بغداد . قاله ابن نصر الله في «حواشيه» . 


وعلى الوجه الآخر: لا تتعدى النعال؛ لأن النهي غيرٌ معلّل» فلا يتعدى محلّه. وهو قول القاضي 
كما تقدم. وعلى الوجه الآخر: سول فيَلحقٌ به ما في معناه؛ ليحصل احترامٌ أمواتٍ 


. أخرج مسلم (477) (2417: عن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله ية : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"‎ )١( 
وأخرج الترمذي (١١٠٠)ء عن جابر قال: نهى النبي َة أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن‎ 

توطأ . وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . «الموطأ» ۲۳۳/١‏ . 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (4)2750117 وابن أبي شيبة» في مصنفه ۳۳۸/۳ عن ابن مسعود قال: لأن أطأ على 
حجر الغضا أحب إليّ من أطأ على قبر رجل مسلم . 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ ۳/ ۳۳۸ عن عبدالله قال: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إل من أن أطأ على 
قبر . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7708/7 عن أبي بكرة قال: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلىّ من أن أطأ على 
قبر . 

(5) في الأصل: «والآجري» . 

(7) في الأصل و(ط): «بينهما» . 

0) 5/5م. 

() تصحفت في (ح) إلى: «البغال . 


نعم یکره دوسه. ولم یکره الآجري ا لفعل علي . روأه “اين الفروع 
بلاغاً. وفيه: أنه كان يضطجعٌ عليهاء فيتوجّه مثله الجلوسُ. وللبخاري”" 
أن ابن عمرٌ كان يجلس عليها . وأن يزيد" بن ثابتٍ قال: إنما كره ذلك لمن 
أحدّتٌ عليه . وهو محمول على التحريم جمعا 

لا تكره القراءةٌ على القبر» وفي المقبرة. نص عليه اختاره أبوبكر 
والقاضي وجماعةٌ» وهو المذهبٌ (وش) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية» 

1 1 (Ya) 9806 8  @ تمي‎ 

فقيل : تباحح» وقيل : تُسْتَحبٌ . قال ابن تميم : نص علیه "۰ كالسلام والذكرٍ 
والدعاء والاستغفار» وعنه : للا تكره وقت دفنه» وعنه . 7 کر اختاره 


مسألة ‏ ۲: قوله: (لا تُكْرَهُ القراءة على القبر» وفي المقبرة. نص عليه. . . وهو التصحيح 
ا و لتكت لزان تم ع 
أحدهما: يُستحبٌ. قال في «الفائق»: تُستحبٌ القراءةٌ على القبر . نص عليه أخيراً. 
انتهى . وتقدم كلام ابن تميم و“ نقل المصنف . 1 
والقول الثاني: يباح . قال في «الرعاية الكبرى»: وتباح القراءةٌ على القبر. ٠‏ نص 
عليه . قال في «المغني»(“ و«الشرح»”'' و«شرح ابن رزين» : لا بأسّ بالقراءةٍ عند القبر. 
وقدَّمَ الإباحةً في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». قلت : وهو الصواب. 


. ۲۳۳/۱ في موطئه‎ )١( 

(؟) في صحيحه معلقاً قبل حديث (۱۳۹۱) . 

(۳) في النسخ الخطية و(ط): «زيده» والمثبت من المرجع . 
)٤(‏ في (ط): «في» . 

(ه) "#/مكاه. 

0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/56 . 


ليق كباب الجنائرز 


الفروع ءعبدالوهاب الورّاق2”0 و وأبوحفص (و ه م). قال شيخنا: نقلها الجماعة. 


وهي قول جمهور السلف»› وعليها قدماء أصحابه» وسمى المروذي. وعلله 
أبوالوفاء وأبوالمعالي بأنها مدفنٌ النجاسة”" كالحشٌ””". قال ابن عقيل : 


أبوحفص يغلّب الحظرٌ. كذا قال. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن 


1/1 يقرأ عنده بفاتحة تحة البقرة وخاتمتها“/ ؛ ؛ فلهذا رجع أحمد عن الكراهة . وقال 


الخلالٌ وصاحبه: المذهبٌ: زوا واحدة: لا يكره. وقال صاحب 
«المحرر» على رواية الكراهة: شدّد أحمدٌ حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاةٍ 
جنازة. ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه : يُكفْر”” يميته ولا 
يقرأ. ويتوجه: يقرأ إلا" عند القبر. وله نظائرٌ في المذهب» كنذر الطوافٍ 
على أربع. وذكر غيرٌ واحد فيمن نذرٌَ طاعة على صفةٍ لا تتعين: يأتي 
بالطاعة. وفي الكفارة لترك الصفةٍ وجهان» فتشمل هذه المسألة» ودلت 
روايةٌ المروذي على إلغاء ا لإلغاء صفته في النذر» وهو غريب» 
وعنه: بدعة؛ لأنّه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه» فلم أنه 


محدّث . وسأله عبدالله : ل بعيضا إل ار زا" ع الهم د 


)١(‏ هو أبوالحسن» عبدالوهاب بن عبدالحكم الورّاق.. من خواص الامام أحمد . قال الدارقطني: 5-7 بن 


عبدالحكم بغدادي ثقة . مات ببغداد سنة ١10ه‏ . «تاريخ بغداد» 70/1١١‏ . 

(7) في الأصل: «النجاس» . 

(۳) الحُش: البستان . وبيتٌ الحش مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا الكنفء 
وجعلوها خلفاً عنهاء أطلقوا عليها ذلك الاسم . «المصباح»: (حش) . 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (9975) . 

)0( بعدها في (ط): «عن» . 

(0) ليست في (ط)ء وفي (ب): «لا» . 

(۷) بعدها في (ط): «فيه» . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك ١‏ 


قال شيخنا: ولم يقل أحدٌ من العلماء المعتبّرين أن القراءةً عند القبر أفضل» الفروع 
ولا رخص في اتخاذه عيداً كاعتيادٍ القراءة عنده في وقتٍ معلوم» أو الذكر أو 
الصيام. قال : واتخادُ المصاحف عندها ولو للقراءء ا ولو نفع 
الميتّء لفعله السلف“*. بل هو كالقراءة فى المساجد”* عند السلفي. ولا 
أجرّ للميتٍ بالقراءة عنده» كمستمع*. وقال أيضاً: من قال: إنه ينتفع 
بسماعها دون ما إذا بعد القارئ» فقوله باطل» مخالف للإجماع» كذا قال. 
ويتأذى الميت بالمنكر عنده . نص عليه ذكره أبوالمعالي» واحتج 
أبوالمعالي بخبر ابن عباس : «جتبوه جار السوء" . وبخبر عائشة: «الميتُ 


2 


,)68( ل‎ : ١ ۳ e as 
يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بیټه»" . ولا یصحان» لکن قد سبق ت‎ 


* قوله: (ولو نفحَ الميت» لمَعَلّه السلف). الحاشية 
فعدمٌ فعلٍ السلف يدل على أنَّ المت لا ينتفع به . 

* قوله: (بل هو كالقراءة في المساجدٍ). 
يعني : لا نقول: إنه ينتفعٌ بالقراءة عندّه أكثر من انتفاعِهٍ بها في المساجدء بل القراءةٌ عنده وفي 
المساجدٍ سواءٌ. هذا ظاهرٌ كلامِهِ؛ لقوله: (بل هو كالقراءةٍ في المساجد) . 

* قوله: (ولا أجر للميت بالقراءة عنده» كمستمع). 
الذي يظهر أن مراده: أنه لا يقال: له أجرٌ بالقراءة: كما نقول في المستمع: له اجر بخلافي 
الميتِ» على هذا القولٍ. 

(۱) بعدها في (ط): «فيها؛ . 


(۲) لم نقف عليه . 


زفرف أورده الديلمي في (مسلد الفردوس» 7/6 . 
)٤(‏ ص ۳۸۷ ۳۸۸ . 


۲ كتابالجنائز 


الفروع الدفن عند صالح» لتناله بركثه . ويْسنٌ ما" يخفف عنه“". وإذاتأذَى 
بالمنكر» انتفع بالخيرٍ» وصرح به جماعةً» وظاهره: ولو بجعل جريدة 
رطب" في القبر؟ للخبر”". وأوصى به بُريدة. ذكره البخاري“› وفي معناه 
غرسٌ غيرهاء وأنكر ذلك جماعة من العلماء. وكره الحنفية قلع الحشيش 
الرطب منهاء قالوا: لأنه يسبّح فربما يأنس الميت بتسبيحه. وفي «شرح 
مسلم» أن العلماء استحبوا القراءةً عند القبر؛ لخبر الجريدة؛ لأنّه إذا 
رجي التخفيف بتسبيحها””» فالقراءة أولى. وعن جابر مرفوعاً : «إذا قضى 
أحدّكم الصلاة في مسجده» فليجعل لبيته نصيباً من صلاتِه» فإن الله جاعل 
في بيه من صلاتِه خيراً». وعن أبي موسى مرفوعاً: «متل البيت الذي يُذكر 
الله فيه» والبيتِ”" الذي لا يُذْكَرُ الله فيه مَل الح والميتِ». رواهما 


التصحيح <١‏ (3) تنبيه: قوله: "وين يخفف عنة " كذا في النسخ . قال شيخنا: لعله: يسن ^ 
ما يخفف عنه. 
فهاتان مسألتان فى هذا الباب. 
الحاشية * قوله: (ويُسنٌ يُخففكُ عنه). 


لعله : ويُسنٌ ما يخمّف عنه. ويدل عليه استدلاله بخبر الجريدة» وهو أن النبي ب كسرٌ الجريدة 
وجعل على کل قبر واحدةٌ وقال: «لعله أن يُحْمّف عنهما ما لم يسا . 


(۱) ليست في (ب) و(س) و(ط) . 
(۲) ليست في الأصل . 1 

(۳) يأتي بتصه في الحاشية . 

. )17501( في صحيحه قبل حديث‎ )٤( 

(0) في الأصل: «بتسييحها»» وفي (ب): «لتسبيحها؛. وفي (ط): التسبيحهما» . 
(1) ليست في (س) . 

(۷- ۷) في (ط): «يسن يخفف» . 

(۸) ليست في الأصل . 

(9) أخرجه البخاري (517)» ومسلم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس . 


مسلم”'"» وقال البراء: كان رجل يقرأ سورةً الكهفِ» وعنده فر مربوظ» الفروع 
فتغشته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنو» وجَعلَ فرسّه يتر منهاء فلّما أصبح» 
أتى النبيَككء فذكر ذلك» فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن» أو تنَرَّلَتْ عند 
القرآن» . متفق عليه" . 
فصل 

كل قربةٍ فعلها المسلمٌ وجعل ثوابها للمسلم» نفع ذلك» وحصل له 
الثوابٌ» كالدعاءِ (ع)» والاستغفارٍ (ع)» وواجب تدخله النيابة (ع) وصدقة 
التطوع (ع)ء وكذا العتقٌ. ذكره القاضي وأصحابه أصلاً» وذكره أبوالمعالي 
وشيحُنا (ع) وصاحب «المحررا(و) وكذا حجٌ التطوع (م ر). وفي 
«المجرّدا: من حح نفلا عن غيرو» وقع عمَّن حجٌ؛ لعدم ِذْنِهء وكذا القراءةٌ 
والصلاةٌ والصيامٌ. نقل الكححال7" ذ 0 
أو صدقةٍ أو غير ذلك a‏ رخو وو قال الت 
يصل إليه”” كل شيءٍ من الخيرٍ؛ من صدقةٍ أو صلاةٍ أو غير (م ش ه ر). 
وفرقوا : بأ صدقة التطوع تصح النيابةٌ فيها ؛ فلهذا لم يقع ثوابه لغيره» ولو 
تصدق عن نفسه تطوعاً » ثم أهدى ثوابّه» لم يصحّ . وأجابٌ القاضي وغيره : بأنّ 


. )511( في صحيحه (۷۷۸) (۲۱۰)ء و(۷۷۹)‎ )١( 

() البخاري (٤۳۱۱)ء‏ مسلم (994) )۲٤۱(‏ . 

(۳) هو : أبوجعفر» محمد بن يحيى الكحال. من كبار أصحاب أحمدء وكان أحمد يقدمه ويكرمه . «المقصد الأرشد» 
۴/۲ . 

. ليست في الأصل‎ )٤-6( 

() بعدها في الأصل: «من؛ . 


نفيك كباب الجنائر 


الفروع عتقّه عن ميتٍ بلا وصية صيةٍ يقع عن المعتقي؛ بدليل الولاء له ولعصبته » ومع هذا فقد 
صرف الثواب إلى الميتِ. وقال صاحب «المحرر» في العتق : قد صح إهداؤه 
وإن وقع عن فاعِلِه . فإن راد القاضي ما قاله صاحب «المحرر» من نقل ثواب وقع 
لفاعلوء لم يسلمه المخالف» وهو محل النزاع» وإن أراد أن الولاء للمعتتي 
والثوابٌ للمعتق عنه بمجرد العتق ؛ فليس بجواب* . والثاني : ظاهرٌ ما ذكروه من 
الأثر» فكان الحسنٌ والحسينٌ يعتقان عن عليٌ رضي الله عنهم بعد موه ار 
أبوحفص. وأعتقت عائشةٌ عن أخيها عبدالرحمن بعد موته". ذكره ابن 
المنذرء ولم ينقل غير العتق . ونصوص أحمد على هذا » كما يأتي في الفرائض» 
SS‏ 
نه" يتبع الولاء . ولم يذكر في «التبصرة» خلافه إلا احتمالاً . قال: لأنَالقُربَ 
ل ل 
إهداؤه مع دخول النيابة في بعضها . قال القاضي : ولأن الثوابَ تبعٌ للفعل » فإذا 


الحاشية # قوله: (والثوابَ للمعتّق عنه بمجرد العتق » فليس بجواب). 

وج كونه ليس بجوابء أنهم قالوا: لو تصدّقٌ عن نفسه تطوعاًء ثم أهدى ثوابّه» لم يصحٌ. فلا 
يصح جوابُهم إلا بما يقعٌ ثوابُه لفاعلِهِ أولاً. ثم يصح جعلّه للميتٍ» وإذا كان العتقٌ يقم ثوابُه 
للمعتق عنه بمجرد العتقيء > لم يصح الجوابٌ به؛ لأنّه لم يقع لفاعله أولاًء ثم يصير للمعيّق عنه» فلا 
ES‏ مار بطي لتر لعي وأمّا ما يقع بمجرد فعلِه عن 

. ۳۸۸/۳ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أورده السيوطي في «شرح الصدور» ص4١‏ 7 وقال: وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها 
أعتقت عن أخيها رقيقاً من تلاده ترجو أن ينفعه ذلك بعد موته . 

(۳) في (ب) و(ط): «أن» . 

(:) في (د): «كمن؟ . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك 3 


جارٌ أن يقع المتبوعٌ لغيره» جاز أن يقعَ التبم » ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق 
حضو له" ا بطد ب بالو هن وح لظف سمل : الك ا 
المروذي : إذا دخلتم المقابرٌء فاقرؤوا آية الكرسي» وثلاث مرات : #كل هو أله 
اكد [الصمد: 1١‏ ثم قولوا : الهم إنافضله لأحل المقابر» يفن 31 
وقال القاضي : لا بُدَّ من قوله : اللهم إن كنت أثبتني 7 على هذاء فقدجعلتٌ 
ثوابه - أو ما شاءَ منه - لفلان؛ لأنه قد يتخلّف » فلا يتحكّم على الله . وقال 
صاحبٌ «المحرر»: من سأل الثوابّ» ثم أهداه - كقولِه : اللهم أثبني على عملي 
هذا أحسنّ الثوابٌ واجعله لفلان - كان أحسسّ . ولا يضر كوثه مجهولاً ؛ لأنّالله 
يعلمه» کمن وگل رجلاً في أن يُهدي شيئاً من ماله يعرفه الوكيلٌ فقط » صح . ذكره 
القاضي . وقيل : يُعتبر أن ينويه بذلك وقتّ فعل القربة» وفي «تبصرة الحلواني» : 
قبله . وفي «مفردات ابن عقيل» : يُشترط أن تتقدم نيةٌ ذلك أو تقارنه » فإن أراد أنه 

يُشترط للإهداءٍ ونقل الثواب أن ينوي الميتّ به ابتداة» كما فهمّه بعض 
ا aS Ds‏ الوماء لاسكا نا 17 E‏ 
في أثر ولا نظرء وإن أرادوا نيصح أن تقع قع القربة عن الميت ابتداء بالنية له» فهذا 
متجه؛ ولهذا قال ابن الجوزي: ثوابٌ القرآن يصل إلى الميتٍ إذا نوا قبل 
الفعل. ولم يعتبر الإهداء”"» فظاهرٌَهُ: عدمّهء وهو ظاهرٌ ما سبق في 
«التبصرة». 

وفي «الفنون» عن حنبلي: يشترط تقديمٌ النية؛ لأنَّ ما تدخلّه النيابةٌ من 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ط): «إلاً هذا»‎ )0( 


الفروع 


الفروع 


1/۱ 


الحاشية 


شيك كاب الجبائز 


الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ. وفي 
«الفصول» كما سبق في «المجرد)”: أن مَنْ أحرمً عن غيرِه حيّ أو ميتٍ» لم 
ينعقد عن الغير. فلو ناب عن حيٌّ في حج فاعتمرٌ» وقع عن الحاجٌ» ولا نفقة 
له » ولو كان ميتاء وقعت عن الميت» ولا يحتاج إلى إذنٍ؛ لقدرة الحيّ على 
التكسب» والميتٌ بخلافه» ويصيرٌ كأنه مُه للميت ثوابّهاء فقدجعل نية 
الميت بالقربة ابتداء يقع عنه كمَهْدٍ إليه ثوابّهاء ولعل هذا ظاهرٌ كلام 

5 دلق 55 ت 7 5 : 
الأصحاب؛ لقياسهم على الصدقة . واحتج/ بعضهم بقوله عليه السلام : 
«اقرؤوا يّس على موتاكم»". وبأن الميت أولى من المحتضّرء وبأنه أَذِنَ في 
فصمتٌ عنه أو تصدقتٌ عنه» نفعّه ذلك». رواه الإمامٌ أحمد”"» ويأتي كلام 
صاحب «المحرر» في أول الفصل بعده» وسبق و القاضي : الثواتث 
تب . وقال أيضاً: لا يصح أن يفعلّه عن غيروء وإِنّما يقع ثوابُه عن غيره. 


* قوله: (كما سبق في «المجرّدا). 
هو في أول الفصل ”". 
* قوله: (وبأنه أذن في الحج» ولم يستفصل). 
أي : أن النبيّ ي أذن في الحجٌ عن الغيرء ولم يفصل بين الإذن وغير الإذنء فإنه قال: «حححٌ عن 
)١(‏ في الأصل: «كقياسهم» . 
(۲) أخرجه أبوداود (۳۱۲۱) . 
(۳) في مسنده (01704) . 
)٤(‏ في (ط): ١كلام»‏ . 


)0( في (ط): «يقع»" . 
(U‏ ص ٤۳‏ . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك يفف 


وهذا ظاهر كلام أحمد» و ولم يستدلّ له» كذا الفروع 
قال. قال : وعلى هذا نقول EE‏ وأهدى ثوايه. فكت الو 
ولا يمتنع أن يعرّى عمله عن ثواب» كالصلاة في مان غصب. ثم له مثل 
أجره؛ لخبرٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعا*. رواه حرب - 
وقال شيخنا: أو أكثر. والأشهرٌ خلاف قول القاضي في ثواب الفرض» 
بده بعضهم . ويُستحبٌ إهداء القَرّب. قيل للقاضي: فقد قال أحمدٌ: ما 
يعجبني أن يَخرج من الصف الأوّلء ويقدّم أباه» هو" يقدرٌ أن يبر" بغير 
هذا. فقال: وقد نقل ما يدل على نفي الكراهة» فنقل أبوبكر بن حمادٍ فيمَنْ 
يأمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به» قال: يؤخحرها. والوجه فيه أنه قر 


نفيك ُمْ حح عن شُبْرٌمة ٩"‏ ولم يستفصل هل أَذْنََ شبرمة أم لا؟ . 

* قوله: (ثم له مثل أجرو؛ لخبر عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعاً). 
يحتمل أن مرادّه بخبرٍ عمرو ما استدلٌ به على مثل هذه المسألة» وهو: «من أحيا سنه من سي قد 
أميتت بعدي» كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقُصَ من أجورهم 
شيعا“ . ذكره في وسط الفصل الذي بعد هذا. ۰ 

* قوله: (هو يقدرٌ أن يَبره). 
بر يبر مثل عَلِمَ يَعلَمُ . والبرٌ: الحَيْرٌ. 


. في (ط): «وهو»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) شبرْمَة» غير منسوب» توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . «أسد الغابة» ؟/ 601 و«الإصابة» 48/6 . 

. أخرجه أبوداود (۱۸۱۱)ء وابن ماجه (۲۹۰۳)ء من حديث ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ لم نجده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإنما وجدناه من رواية كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن 
جدهء عند الترمذي (/ال2)701 وابن ماجه (۲۰۹) . 

(1) في (ق): «وهو» . 


الفروع 


الحاشية 


A‏ كاب الجنائز 


ادب إن طاعة أريه :في ترك نوم ر وصلاة الل ا لا 
يعجبني أن يصوم ا نيبا" ذا فاق وال أبوالمعالي: ” 

قيل": الإيثارٌ بالفضائل والدين غير جائز عندكم» ثم ذكر نحو 4 
القاضي» وهذا منهماء uD‏ ل 
الثواب قبل فعله. وسبقت المسألة في آخر الجمعة» وقال في كتاب 
«الهدي»» في غزوة الطائف: أي فرق بين أن يؤئرّه بفعلها ليحرز ثوابهاء 
وبين أن يعمل ثم يؤثرة بثوابها؟ قال في «الفنون»: يُسْتَحبُ إهداؤها””' حتى 
للنبيٌ كلةِ. وكذا قال صاحبٌ «المحرر»» وقال اا 0 يكن من عادة 
السلف إهداءٌ ذلك إلى موتى المسلمين» بل كانوا يَدُعونَ لهم» فلا ينبغي 
ا عنهم؛ ولهذا لم یره شيحُنا لمن له كأجرٍ العامل» كالنبيّ يكلو*و'") 
معلّم الخيرء بخلاف الوالد؛ لأنّ له جا لا كأجر الولد؛ لأن العامل 
یثاب على إهدائه» فيكون له أيضاً مثله فإن جار إهداؤه» فهلمٌ جرا 
وتسلسل”" ثوابُ العمل الواحدء وإن لم يجزء فما الفرق بين عمل 


* قوله: / (كأجر العاملء كالنبيّ كَل ). 
لأنَّ النبئ يكل علّمَ الناسَ الخيرٌ» فله مثل أجرهم» وكذلك معلّم الخير» يكون له مثلٌ أجر العامل به . 


. في (ط): «نهاه»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 
. ۱١۱ ص‎ )۳( 

. 0/۳ )( 

() ليست في (س) . 
(0) ليست في (ط) . 
(۷) (ط): «يتسلسل؟ . 


وعمل”؟. وإن قيل: يحصل ثوابةُ مرتين للمُهدّى إليه» ولا يبن للعامل ‏ الفروع 
ثواب» فلم يُشرّع الله لأحدٍ أن ينفع غيره في الآخرةء بلا منفغةاله في 
الدارين» فيتضرّر . ولا يلزم دعاؤه له ونحوه ؛ لاه مكافأة له كمكافأتة لغيره 
ينتفع به المدعُو له» وللعامل أجرٌ المكافأة» وللمدعوٌ له مثله» فلم يتضرّر. 
وك بال ولا يقصدٌ أجرّه إلا من الله . 
وذكر أيضاً أن أقدمَ من بلعّه أنه أهدى للنبي اة علي بن الموفق» .أحدٌ . 

E‏ مم ع 7 (Wun. a‏ ام ا 
الشيوخ المشهورين من طبقةٍ أحمدَ وشيوخ الجُئَيد''؟. وقال الحاكخ.في 
«تاريخه»: محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبوالعباس السرَّاج محدّث عصرهء 
وهو إمام الحديث بعد البخاري ببخارى: سمعت إبراهيم” بن محمد بن 
يحيى ٠»‏ سمعتٌ السراجٌ يقول: ختمتٌ القرآن عن النبئككل اثنتي عشر ألف 


٠‏ م 


ختمة» وضحَيّتٌ عنه اثنتى عشر ألف أضحية . 


* قوله: (فإن جاز إهداؤه» فهلمٌ جَرّاء وتسلسل”" ثواب العمل الواحد» وإن لم يجزء الحاشية 
فما الفرقٌ بين عملٍ وعمل؟). 
يعني : إن قبل : يجوز إهداءٌ العمل الأول» ولم يجز إهداء الثاني» فما الفرق بينهما؟ . 

* قوله: (ببخارى: سمعتٌ إبراهيم). 
الضميرٌ في «سمعتٌ» يعودٌ على الحاكم» أي : قال الحاكم : سمعتٌ إبراهيم . 


. هو: أبوالقاسم» الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي . من كبار شيوخ الصوفية وعلمائها . (ت۲۹۸ه)‎ )١( 
. ۲٤۹ - ۲٤۸/۷ «تاريخ بغداد»‎ 

(۲) هو: أبوإسحاق» إبراهيم بن محمد بن يحيى . شيخ نيسابور في عصره . سمع ابن خزيمة وأباالعياس السراج 
وغيرهما . قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتاً مكثراً . (ت 6كلاه) . "تاريخ بغداد» 138/1 . 

(۳) في (ق): «سلسل» . 


الفروع 


الحاشية 


۳ كعاب الجنائز 
فصل 

والح كالميتٍ في نفعه بالدعاء ونحووء فكذا القراءءً"“ ونحؤهاء 
وفاقاً للحنفية. قال القاضى: لا نعرف رواب بالفرق» بل ظاهرٌ رواية 
الكخالٍ» يعني : السابقة*: يعم" . قال: ويحتمل الفرق؛ لأن العجرٌ 
مصحح” في الحج والصومء وانتفاعٌه بالدعاء بإجابته وقبولٍ الشفاعةٍ في 
المدعو له وهو أمرٌ آخرٌ غيرٌ الثواب على نفس الدعاء. وأطلق بعضهم 
وجهين. وجزم به الشي وغيرُه في حجٌ النفل عن الحيّ» ولم يستدل له“ . 
قال صاحبُ «المحرر»: والأول أصحٌ؛ لأنَّ نفع الإجابةٍ وقبولَ الشفاعة”) 
إنما حصل حيث قصدّه الداعي للمدغز اله زارا له قربا يسوا 
وخضوعِه وتضرّعه. فكذلك سائر ثواب القّرب الذي قصدّه بفعلهاء 
وصح عنه عليه السلام أنه ضحّى بكبشين". الحديث» قال: وهو يدل على 
أن أمته أمواتهم وأحياءهم قد نالهم النفعٌ والأجرٌ بتضحيته. وإلاً كان ذلك 


* قوله: (بل ظاهرٌ رواية الكحال» يعني : السابقة). 
هي“ في أو ل الفصل الذي قبل هذا . 


. في (س): «فالكقراءة»‎ )1-١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) في (ط): «صح» . 

. بعدها في (ط):«و»‎ )٤( 

(5) بعدها في (ط): «في المدعو) . 

(3) أخرج البخاري (0046) » ومسلم »23١()1977(‏ عن أنس قال: ثم انكفأ النبن ب إلى كبشين فذبحهما . وأخرج 
ابن ماجه (711717) عن عائشة وعن أبي هريرة: . . . فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد؛. وشهد له 
بالبلاغ» وذْبح الآخرٌ عن محمد وآل محمد وَل . 

(۷) ليست في (د) . 

. ٤٤۳ ص‎ )۸( 


عبثاً» فظاهرٌ قوله هذا: تجوز الصدقة وإهداءٌ الثواب على الأمة إلى و8 
القيامة؛ ولهذا احتځ به من احتجٌّ على أن الأضحية لا تجبٌ» واقتصر في 
«هداية» الحنفية على الاستدلالٍ بالخبر المذكور. وسبق الجلوسنٌ للتعزية 
وصنعةٌ الطعام» وهو صادقٌ» على ما قاله شيخنا: جم أهل المصيبة النامنَ 
على طعام ليقرؤوا ويُهدوا له» ليس معروفاً : في السلف» والصدقةٌ أولى منه» 
لا سيما على مَنْ ينتفع به Ty‏ 
كرهه طوائفٌ من العلماءِ من غير وجه. . وقرب دفيِه منهيّ عنه» وَعَدَّه السلف 
من النياحة » كر كيز جريرا اسايق : وهذا في المحتيب» فكيف من يقرأ 
بالكراء؟! EG‏ ويُهديه للميت بدعةٌ» لم يفعلها السلث, ولا 
استحبًها الأئمةٌ» والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليوه» فأمًا اكتراء 
من يقرأ ويُهديه» فما علمتٌ أحداً ذكرّه؛ ولا ثوابَ له» فلا شيءَ للميتِ» 
قاله العلماء.. قال: ولاتنفذٌ وصيتّه بذلك. والوقك على القراء والعلماء 
أفضل من الوقفف عليه» اتفاقاً ولا ار العامل »وهو ذاخل ول 
عليه السلام : امن أحيا سنّة من سني قد أميتت ت بعدي» كان له أجرٌهاء وأجرٌ 


* قوله: (وذكرٌ خبرٌ جرير السابقّ). 
سبق قبل باب" زيارة القبور» وهو : «كنا نعدٌ الاجتماعٌ إلى أهل الميتِ» وصِبْعَة الطعام بعد دفيه 


من التيا ةي“ 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في (ط): «في» . 

(۳) بعدها في (ق): «في» . 
(4) تقدم تخريجه ص 1١08‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


ضرق كباب الجنائز 


من عمل بها إلى يدم القيامة» من غير أن ينقصّ من أجورهم شيعا ؛ لأن 
ذلك سعيٌ في ستيه و : الوقفف على التّرب بدعةٌ ان اها : فيها 
مصلحة الحض على بقاء حه حفظه وتلاوټوء وفيها مفاسدٌ : من القراءة لغير الله 
واشتغاله به عن القراءةٍ المشروعة» والتأكّل به» فمتى أمكنّ تحصيل هذه 
المصلحة بدونه» فالواجبٌ المنع ا 

وشرظ إهداءٍ القراءةٍ ينبني على إهداء ثواب العبادة البدنية» فمَنْ لم 
يجوّزه» أبطله, ومَنْ جره فإنه إذا كان عبادة» وهي ما قصد به وجه الله» 
فأمًا بإجارةٍ وجعالة» فلا تكونٌ قربد» وإن جار أخذ الأجرء والجُعل عليه. 

ثم ذكر""الخلاف في أجرة تعليم ونحوه؛ فقد حك بعدم الصحة لما قال 0 
تنفد وصيته فيه» وإن الوقفت عَلية بدعة» وفي كلامه الأخير: إن أمكن 
تحصيلٌ المصلحة المذكورة» لم يصحٌ» وإلاً صح ولا إهداء؛ لعدم 
الثواب. فعلى هذا: يصح لتحصيل المصلحة المذكورق ولا يهدي شيئ 
وذكرٌ الأصحابٌ في مسألة الح بأجرةٍ أنه لا يجوز الا: شترا في العبادقء 
فمن“ فعلّه من أجل أخذٍ الأجرة» خرج عن كوه عبادة» فلم يصحٌ» مع أنه 


* قوله: (فالواجبٌ المنعٌ به). 


كذا هو في النسخ : «به»"» والذي يظهر أن الباء هنا بمعنى «من»» أي : «منه»" . 


. ٤٩۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) في الأصل و(ب): «به»» وفي (س): «له» . 
(۳) في (ط): «جعل» . 

() في (ب) و(س): لتحصل» . 

)0( في (س): «فمتى) . 

) ليست في (ق) . 

(۷) ما أثبتناه في «الفروع» يزيل هذا الإشكال . 


يصح في رواية أخرى» كأخذ النفقةٍ لأجلهء وكذا الوصيةٌ بزائد عليهاء خلافاً الفروع 
«للفصول». قال: لأنه بمثابة إجارةٍ وجعالةٍ» فلا يجوز وقال غيرٌ واحدٍ في 
مسألة الإجارة والجعالة”'2: والجعالة أوسمٌ؛ لجوازها مع جهالة العمل 
والمدةٍء ودل ذلك منهم على/ أن العمل لأجل العوض لا يُخرجه عن كونه ٠١١/١‏ 
قربةً في الجملةء وهذا أولى بقولٍ”" شيخنا؛ لأن مال الوقفٍ رزقٌ ومعونةٌ. 
لا إجارةٌ ولا جعالةٌء وهو معنى كلام الشيخ وغيروء فإنه ذكرٌ ما ذكروا من 
أخذٍ الرزقٍ من بيتِ المال على النفع المتعدّي» وأنه يجري مَجرَى الوقفٍ 
على مَنْ يقوم بهذه المصالح. ويصح الوق على مَنْ يح عنه» مع أنه بدعة 
لم يُعرف في السلني, لكن لا يمنمٌ الصحة» كالمدارس والصوفية» فكذا من 
يقرأ له على نحو مسائل الحج . وقد وجه ابن عقيل في «المفردات» أن القراءة 
ونحوّها لا تصل إلى الحي؛ بأنه يفتحٌ مفسدةً عظيمةًء فإنَّ الأغنياء 
ينكلون*”" عن الأعمالٍ ببذلٍ الأموالٍ التي تسهّل لمن ينوبٌ عنهم في فعل 


* قوله: (فإن الأغنياء ينكلُون) . 


هو من التُّكُولِء أي: يمتنعون من الأعمال. يقال: نكل ينْكُلٌء من باب قعدّء أي: قعدَ عن 
العدوء وهذه لغةٌ أهل الحجاز. وتكل تكلا من باب تحب : لغةء ومنعها الأصمعي”“» وهو من 
الجُبْن والتأخر . قال أبوزيد" : تكل » إذا أراد أنيصنعٌ شيئاً فهابة » وتكلّ عن اليمين : امتنع منها . 

(1-1) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 

() في (ط): «من قول» . 

() في (ب) و(س) و(ط): «یتکلون» : 

() في (ق): «لعب» . 

(0) هو أبوسعيد» عبدالملك بن قريب» نسبته إلى جده أصمع . أحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان» من مصنفاته: 
«الإبل»» «الخيل»؛ «خلق الإنسان»» «المترادف» . (ت١7ه)‏ . بالبصرة . «الأعلام» 107/4 . 

. هو أبوزيد» سعيد بن أوس بن ثابت . من أئمة النحو . من مصنفاته : «لغات القرآن». و«اللامات» و«النوادر»‎ )١( 
. ۷۷/۹ (ت 4١1ه) . وقيل: توفي سنة (١٠۲ه) . «تاریخ بغداد»‎ 


f€‏ كتاب الجنائز 


الفروع الخيرء فيفوتهم أسبابُ الثواب بالاتكالٍ على النوّاب*» وتخرجٌ أعمال 
الطاعات عن بابها إلى المعاوضاتِ» ويصيرٌ ما يتقرّب به إلى الله معاملات 
الناس» بعضهم مع بعض» ويخرجٌ عن الإخلاص» ونحن على أصل يخالف 
هذاء وهو منع"'' الاستئجار وأخذٍ الأعواض والهدايا على الطاعاتٍء 
كإقراءِ القرآن والحجٌ» وفارق قضاء الدين وضمائّه ؛ لأنه حق آدميئ » وحقٌ الله فيه 
تابعٌ » فدلٌ كلامٌه على التسوية» وأنه لجار هناك» جازهناء والله تعالى أعلم . 
ومتى لم يصحٌ الوقفك على ذلك والوصيةء بقي على ملكِ الواقف 
والموصي. وقال شيخنا: لو وصّى أن يصلَّى عنه نافلةٌ بأجرةء لم يجز أن 
يصلى عنه”" باتفاق”" الأئمة. كذا قال» وهي كالقراءة» كما سبق. قال: 
SD‏ فیکون له أجرٌ كل صلاةٍ استعانوا عليها بهاء 
من غير نقص أ جر المصلّي. > ولعل مراده: إذا أراد الورثةٌ ذلك. وقال 
مان وى بكراء بوقني عون مل E‏ ضرفي ني جسن المنفعة 
كإعطاءٍ الفقراءِ ”في القراءة“ أو في غيرٍذلك من المصالح. ففي التي قبلهاء 
اعتبرٌ جنس المنفعة» وهنا جوّزه في المصالح. فهو كاختلافي الرواية في الصدقة 
بفاضل ريع الوقفِ» هل : يُعتبرٌ جنس المنفعة أم يجوز في المصالح؟ والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (على النوّاب). 


هو بالنون وتشديدٍ الواو: جمع نائب. 


. في (س): «معتی»‎ )١( 
. (؟) في (س): «عليهة‎ 

(۳) ليست في (ط) . 

(4) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
(5 6) في (ط): «والقرا» . 


كناب الزكاة 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك <Y‏ 
كتاب الزكاة افرع 


وبيان مَنْ تجب عليه» وسببهاء وشرطهاء ومسقطها 
وما تجبٌ فيه من الأموالٍ 

وهي لغةً: النَّماءُ» وقيل: والتطهيرٌ؛ لأنّها تنمي الأموال» وتُطهر 
مؤديهاء وقيل: تنمي أجرّهاء وقال الأزهريٌ: تنمي الفقراء» وسَمَيَتُ شرعاً 
زكاةً للمعنى اللغوي. 

وهي شرعاً: حقٌ يجب في مال خاصٌ» وسّمّيت صدقة؛ لأنّها دليل 
لصحة إيمانٍ مؤديها وتصديقه. 

واختلف العلماء رحمهم الله تعالى : هل فُرضت بمكة أو بالمدينة؟ وفي ذلك 
آياتٌ» واختلفوا في آيةٍ الذارياتٍ : وف الهم حَن...4 [الذاريات : 19]» هل 
المرادٌ به الزكاةٌ؟ ويتوجّه : أنه الزكاةٌ*؟ لقولِه في آية سَأَلَ : وي ف أيهم حى 
عل [المعارج: 5؟] والمعلوم إِنّما هو الزكاةٌ لا التطوع. وذكرٌ صاحبٌ 
«المغني»» و«المحرر)» وشيخنا: أنها مدنية» ولعلّ المرادٌ طليُهاء وبعثُ 
الشعاة لقبضهاء فهذا بالمدينة؛ ولهذا قال صاحت «المحرر»: إن الظواهرٌ في 
إسقاط زكاة التجارة» مُعارَضةٌ بظواهر تقتضي وجوبّ الزكاةٍ في كل مال ؛ لقوله 


2 مدعو )۱( أن 


تعالى : وين ن ويم حى مَعلُوم4 [سورة المعارج: 75]. واحتج في 


#قوله : (واختلفُوا في آيةٍ الذّاريات: رق رلم حن هل المرادّبه الزكاة؟ ويتوجه : آنه الركاةٌ). الحاشية 
أي : يتوجّه القولٌ بأنَّ المراد الزكاةٌ» فو جه أحد القولين. 


. في (ط): «علی»‎ )١( 


ش E۸‏ كباب الزكاة 


الفروع 


0 و 


الصلاءً لا يجبٌ على كافر فِعْلّها » ويُعاقبُ بهاء بقوله 4 تعالى : مويل بِلَمتَ رين * 

لين لا يوب ألرَكَزة4 [فصلت : "2 ۷]ء والسورة مكيةٌ» مع أنَّأكثر المفسرين 
سر الزكاة فيها بالتوحيد . واحتجٌ في #خلافي» القاضي بقولِه تعالى : هلين يي 
اويم حى مَعمّ [سورة المعارج: ١۲]ء‏ والحقٌ هو الزكاةٌ» وقد أضاقّه إلى 
صنفين ا ار جميعه إليهماء وكذا يحمل ما رواة أحمد» 
والنّساءً نيل » وابنُ ماجه وغيرهو” "'؛ عن أبي عمار» واسمّه عَرِيب» بفتح العين 
المهملة» عن قيس بن سعدٍ قال: أمرنا رسول الله ية بصدقةٍ الفطر قبل أن تنزلَ 
الزكاةٌ ذ فلا نزلت الزكاةٌ» لم يأمرْنا ولم ينهناء ونحنٌ نفعلّه . إسناده جيدٌ» لكنّ 
الظاهرٌ أن صدقةً الفطر مع رمضان» وهو في السنة الثانية» ول بهذا الخبر أن 
الزكاةً بعدهاء واختلفت المفسرون في قوله تعالى : قدأ من رک ل © وگ أن 
َي َمل [الأعلی : »]٠١ ١4‏ وقول" ابن عباس : إن المراد: تطهّر من 


الشركوالقلرات الم انار ابن الجر ري ول : لأنَّ السّورةً مكيةٌ بلا 


الحاشية * قوله: (واحتجٌ في أن الصلاءً لا يجب على كافر فَعلّهاء ويعاقبٌ بها بقوله: ويل 


للتترين»). 
(بقوله) متعلقٌ ب(احتجٌ) أي : احتجٌ بقوله. و(فعلّها) مرفوعٌ؛ لاله فاعلٌ (يجب). 

* قوله: (وقول ابن عباس: إن المراد: تطهرٌ من الشركِء والصلوات الخمسٌ). 
أي : المرادٌ بقولِهو: تزكى» تطهرّء والمرادٌ بقوله تعالى : نَمل الصلواتٌ الخمس. 


(۱) في قوله بعد ذلك: لال لر . 

(۲) أحمد »)۲۳۸٤١(‏ والنسائي في «المجتبی» ۰٤۹/٥‏ وابن ماجه (۱۸۲۸) . وعَريب بن حميدء أبوعمار الهّمْدَاني» 
الدذهني. الكوفي . ثقةٌ . «تهذيب الكمال» 83/7١‏ . 

(۳) في (ط): «وذكر» . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ۳۹ 


خلافي» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عيرٌ”"© . يؤيدٌه روايةً الوالبي» عن ابنِ عباس في 
قولِه تعالى : هو الى أنرَلَ آَلتَككِة» [الفتح : ٤]ء‏ قال: الرحمة؛ إِنَّ الله بعت 
نيه يكل بشهادة أن لا إل إلا الله » فلما صَدَّقوا بهاء زادّهم الصَّلاةٌ فلما صدَّقُوا 
بهاء زادهمٌ الصَّيامَء فلمًا صِدَّقُوا به» زادهم الزكاءٌ» فلمًا صدّقواء زادهم 
الحجّ فلمًا صدّقوا به زادّهم الجهادء : ثم أكمل لهم ديتهم» فقال: الوم 
لث کک دیک وا أَمَعَتُ عل نمم نمی ورضيت لم الْاسلَم دين 4 [المائدة .[Y:‏ 

قال این عباس : او | ا أهل السماواتٍ والأرضٍ اضف 
وأكمَلُّه شهادةٌ أن لا إله إلا 0 وكذا ذكرٌ ابن عقيل في «الواضح» في 
مسألةٍ النسخ : أن الزكاةً بعد الصومء والله أعلم . 

وهي فرضٌ على کل مسلم حر (ع) أو مُعْئَقٍ بعضه (*" (هام) بقدرِو*» أو 
صب (ه)”* أو مجنونٍ (ه) للعموم» وأقوالٍ الصحابة» ولأنها:موانيناة: 
وهما من أهلهاء كالمرأقء» بخلافي 0 فإنّها لحقنِ الدم ؛ ودمهما 
محقونٌ* > والعقل؛ للنصرة» وليسا من أهلهاء وسبق حكم الكافر أوّل 


* قوله: (أو مُعْتَقٍ بَعْضْه بقدرو). 
لأنَّمَنْ بعضهُ حر إِنّما كسب ذلك المال ملكاً تاماً بالجزء الحرّء فوجبّ عليه بقدره» وظاهرٌ إطلاقه : 
ولو کان بينهما مهايأةٌ وحصل في نوبته » وه وظاهرٌ؛ لأنه إنْما حصّله بجزئه الحرّ» فلزمه بقدره. 

# قوله: (ودمهما محقون). 
أي : الصبيٌ والمجنون. 

. ۹۲-۹۱/۹٩ زاد المسير:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أعمال» . 

(۳) تفسير الطبري ۷۲/۲۹ . 


. ليست في (ب)‎ )٤( 
. ليست في (ط)‎ )0( 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


الفروع الصلاة» ولا يلزم قا ومُدَبّراء وأمّ ولد (و) فإن ملّكه السيدٌ مالاًء وقلنا : 
لا يملكه (و ه ش) زكّاهٌ السيدٌ (و ه ش) وإن قلنا : يملكه (و م) فلا زكاةً فيه 
(وم)”" فلا فطرةً إذاً في الأصحٌ» وعنه: يزكيه العبدٌّء وعنه: بإذن السيدٍء 
ويحتمل أن يزكيه السيدٌ» وعنه : التوقف . 

ولا يلزمُ مكاتباً (و) لنقص ملكه؛ لأنّه لا يرت ولا يُورَثء وعنه: هو 
كالقنء وعنه: يزكي بإذنٍ سيده» ولا عشرّ في زرعِوء (ه) وإن عتقّء أو 
عجر أو قبض سط من نجوم كتابته» ينا عات استقبلَ المالك 
به حولاً» وما دون نصاب» فكمستفاد". وهل تجبٌ في المالٍ المنسوب إلى 


الحاشية * قوله: (وفي يده نصاتٌ) 

متعلقٌ بقوله : (عتق أو عجز) التقديرٌ: وإِنْ عتقّ أو عجر وفي يده نصابٌ» ومعنى ذلك : إذا عتق 
المكاتبُ وفي يده نصابٌء استقرٌ مله عليه بعد العتق» فاه يستقبلٌ به الحول؛ لأنّه صارٌ من أهلٍ 
الزكاق» لكونه صار حرا وكذلك إذا عجر وفي يو نصابٌ, فإنّه يدخل في ملك سيده بالعجز» 
فيستقبلٌ به السيدٌ الحول؛ لدخولِه في ملكو بعجز المكاتب» وكذلك إذا فض من نجوم كتابته 
نصاب» فإنَّ السيد يستقبل به الحول؛ لأنّه دحل في ملك بالقبض. فيكون المفعولُ النائبُ عن 
الفاعلٍ لقبض» يعودُ على النصاب» فظهرٌ من ذلك أنَّ المالكَ الذي يستقبلٌ الحول» تارةً يكون 
المكاتبّ» وهي ما إذا عتقّ وفي يدو نصاب فإنَّهِ المالڭ. وتارةً يكونٌ السَيدَء وهي ما إذا عجر 
المكاتبٌ» أو فض من نجوم كتابته نصاب. فإنَّ المالكَ هنا السَّيدُ. 

# قوله: (كمستفاد) 
يعني : إن كان بيد المستفيدٍ مال زكويّ يكمل به النصاب» انعقدّ الحول» وإلا فلا: 

. 1/0 


(؟) بعدها في (ط): «فيهما» . 
(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 44١‏ 


الجنين إذا انفصل حيًّاً. كما اختارّه صاحبٌ «الرعاية»» لحكمنا له بالملكِ 
ظاهراً» حتى منعنا باقي الورثقء أم لا؟ كما هو ظاهرٌ كلام الأكثر» جزم به 
صاحبٌ «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مال الصبئ ؛ معدّلاً بأنّه لا مال له؛ بدليل 
قوطي IE‏ ما اراد ع Og‏ قفا 
أبو المعالي". وقال الشيخحُ في فطرة الجنين: لم تثبث له أحكامٌ الدنيا 
إلا في الإرثِ والوصية» بشرط خروجه حيَّاء مع 3 احتجّ هو وغيره 
للوجوب هناك" بالعموم» ويأتي قول أحمدٌ: صار ولدا» وعدمٌ الوجوب 


مسألة  ١‏ : قوله: (وهل تجبُ في المالٍ المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيّاء كما 
اختازه شاخ «الزرعايةة» لحكونا لربالملك ظاهراء شتن متعناتباقي الورنق آم 43 كنما 
هو ظاهرٌ كلام الأكثر» وجزمَ به صاحبُ «المحرر» في مسألة زكاةٍ مال الصبي» معلّلاً بأنه 
لا مال له؛ بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمال اه لیس حملا أو ليس حيَّاً فيه وجهان» ذكرَهُما 
أبوالمعالي) انتهى. قلت : الصّوابُ ما قَالَهُ المد وهو عدمٌ الوجوب» كما هو ظاهدُ 
كلام الأصحاب» وقال في القاعدةٍ الرابعة والثمانين: والذي يقتضيه نص أحمدّ في 
”الإنفاق على أمه"“ من نصيبه أنه يغبتُ له الملك بالإرثِ من حين موتٍ أبيه»ء وصرّح 
الك ا قر وه ي اا ونه ع اعدا ن ا تين 
صريحين في ذلك» وتأني هذه المسألة بعينها في باب ميراثٍ الحمل”" وزيادة . 


* قوله: (هناك) 


أي : في زكاةٍ الفطر عن أحمدّ رواية: أن فطرةً الجنين تجبٌ. قال في «المغني» : لأنه آدميّ 
تصحٌ الوصيةٌ له. وبه» ويرث”*'. فيدخل في عموم الأخبار» ويُقاس على المولود. قال في 
الفطرة: ونقلَ يعقوب : تجبٌء اختارها أبوبكر؛ لفعل عثمانٌ. قال أحمدٌ: ما أحسنة ! صارّ ولداً . 


. 7/400 

(۲-۲) في (ص) و(ط): «الاتفاق على أنه» . 
785 

. "11/٤ )2( 

)2 في (3): (فيرث» . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


١5/١ 


التصحيح 


55 


الحا 


سيه 


4۲ كتاب الزكاة 


ظاهرٌ مذهب الشافعي”. 
فصل 
ولجنا تلزم مَنْ مَلَكَ نصاباً (و) فإن. نقص عنه/ ع فعنه: لا زكاةً 
وف )ولاعت لاد لا تضفر اون وعلة و 
فينالة 2 9 A‏ لزم مَنْ ملك نصابأء فإن نقصّ عنه» فعنه: لا زكامٌ 
وذهب الأكثِرُ: لا تضرٌ حبَة وحبّتان) انتهى. وأطلقهما في/ «الكافي»» 
واحواشى e‏ 
إحداهما: لا تضِرُ حبةٌ ولا حبتان""» وهو الصحيحٌ من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب, قال فى «المغنى»"٠‏ و«الكافى»» وتبعَه ابن عبدالقويٌ في 
يجي ا قال الو قال الشارح: وتَبِعهُ المصنفٌ في «حواشيه»» اله 
الأصحابٌ . قال الزركشي : هذا الأشهرٌ ر عند الأصحاب» قال المجدٌ في «شرجيه»: هذا 
الصحيحٌ. قال في «الفائق»: وجبتُ في أصحٌ ال وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«مختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» وغيرهم » وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب»)» و«الخلاصة» و«المقنع»*» و«التلخيص»» و«النظم»» وغيرهم . 
والرواية الثانية: النصابُ تحديدٌء ولا زكاةً فيه إذا نقص عن النصاب» ولو كان نقصاً 
يرا قال ذ في «المبهج» : هذا أظهرٌ وأصح› لسارم : وهو ظاهرٌ الأخبار» فينبغي أن 
لا يعدل عنه» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» وهو قول القاضي› إا أنه قال إل أن يكونّ 
نقصاً يدخل في المكاييلٍ؛ كالاوقية ونحوهاء فلا يؤئرٌ» وجزم به في «الوجيز» وغيره. 


* قوله: (وعدمٌ الوجوب ظاهرٌ مذهب الشّافعيٌ) 
أي : في المال المنسوب إلى الجنين. 


. AA/Y )١( 

(۲) ليست في (ط) . 
م ۳11/٤‏ . 

. ۱4/۲ )€( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك < 


حتى ثلاثة دراهم وثلث مثقال» وعنه: إن جازث جواز الوازنة» وجبث“ 
(وم) ولعل المراد المضروبة» وهو الظاهرٌ كما هو مذهبٌ (م) قال مالك : 
وإن لم تجزء أو لم تكن مضروبةً» أثر درهم» وفي الذهب”: ثلث مثقال» 
وقيل : تسقط بنقصه يسيراً أولّ الحولٍ ووسظه فقط. وهل نصاب الزرع 
والثمر تحديدٌ؟ جزم به جماعة منهم صاحبٌ «المجرد»» و«المغني»» 
و«المحرر» لتحديدٍ الشارع بالأوسق. كما يأتي”". أو تقريب؟ فيه 


وقدّمه في «المغني»)» واشرح ابن رزين» وغيرهما. 

مسألة -"!: قوله: (وهل نصابٌ الزرع والثمر تحديدٌ؟ جزم به جماعةٌ» منهم صاحبُ 
«المجردا» و«المغني»» و«المحرر» لتحديدٍ الشارع بالأوست . . . أو تقريب؟ فيه روايتان) 
ا وأَطَلَقَهُما ابِنُ تميم » وصاحبٌُ «الفائق»: 

إحداهما: تحديلٌ وهو الصحيح على ما اصطلحناه» جزم به القاضي في 
«المجردا» والشيخ في «المغني»"» والمجد والشارح» وصاحبٌ «المستوعب»» 
وغيزهم» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي . 

والروايةٌ الثانية : هو تقريبٌ. قلت: وهو الصَّوابُء وجزمَ به في «الوجيز»» 
و«النظم»» وغيرهماء وقدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 


* قوله: (وعنه: إن جازت جواز الوازنة» وجبت). 
أي : المراد بالتي تجبٌ زكاثها إنْ جازث جوازٌ الوازنةٍ المضروبة» بدليل قول مالك: وإذ لم تجزء 
أو لم تكن مضروبةٌ» أثر درهم» فغير المضروبةء أثر فيها الدرهم» فدلّ أنَّ التي لا يؤثر فيها أكثر 
من الدرهم» هي المضروبة. 

. في (ط): «المذهب»‎ )١( 


. ۷4/٤ )9( 
. ۱4/4 (۳( 


الفروع 


الحا 


4 
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الفروع ا ل ,7 
وللشافعية وجهانء فيؤثرٌ نحو رطلين ومُدَّين على التحديدٍ لا على 


التقريب» وجعلّه في «الرعاية» فائدةً الخلافي*» وقدّم القول بالتقريب» ولا 
اعتبارَ بنقص داخل في الكيل في الأصح» جزم به الأثمةٌ (و) وقال صاحبٌ 
«التلخيص»: إذا نقص ما لو وَزّْعَ على الخمسة أوسق ظهرٌ فيهاء» سقطت 
الزكاةٌ» وإلا فلا . ١‏ 

وتجبٌ الزكاةٌ فيما زادَ على النصاب بالحساب* (و) وقاله”'' أبو يوسف 


الحاشية * قوله: (فيوثر نحو رطلين ومدين على التحديدٍ لا على التقريب» وجعله في «الرعايةا 
فائدةً الخلافي) 
الذي ذكرّهٌ في «الرعاية» فائدةً الخلاف» الرطلين» ولم يذكر المُدَّينَء لكنّهما في معنى الرطلين» 
أو لعلّها المدّين في النسخةٍ التي نقل منها المصنفٌ ووقمٌ في بعض نسخ «الفروع» من فائدة 
الخلافي بزيادةٍ «من» وتَرْكُّها أؤلى؛ لأنّه لم يذكز في «الرعاية» غير هذه الفائدة» فلا فائدةً في ذكر 
«من»» وكأنَّ المصنف أرادَ أن في «الرعاية» صرّح بهذه الفائدة. 

* قوله: (وتجبٌ الزكاةٌ فيما زاد على النصاب بالحساب) إلى قوله: (خلافاً لأبي حنيفة). 
استدلٌ أبوحنيفة بما رُوي عن معاؤ. عن النبيّ يكل : «إذا بلع الوق مثتين» ففيه خمسةٌ دراهم» ثم 
لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهماً»”"'. ولنا ما رَوى عليٌ عن النبيّ يل : «هاتوا ربع العشورٍ 
من کل أربعين درهماً درهماً» ولیس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم» ففيه خمسةٌ دراهم» فما زا 
فبحسابه». روا الأثرمٌ» والدّارقطنيغ”". والحديتٌ الأول تكلّم الدارقطنيٌ ومالك في رواية أبي 
العطوف الجَرّاح بن المنهال“ . 

. في (ط): «قال» . ومذهب الإمام أبي حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً» فيكون فيها درهم‎ )١( 
1 . ١49/١ «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني 247/7 والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١/٤‏ . 

(۳) في «سننه» ۲ . 


. وقال أحمد: كان صاحب غفلة . وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه . وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث‎ )٤( 
, ۳۹۰ /۱ «ميزان الاغتدال»‎ 


بيان من تجب عليه وما يتعلىق بذلك tt‏ 


ومحمدء ولو لم يبلغ نقد" أربعين درهماً أو أربعة دنانير (ه) إلا السائمة» 
فلا زكاءً في وقصها (", وقيل: بلى*» اختارّه الشيرازيٌ (و م ر ق)0© 
ومحمد وزفر» فعلى هذا لو تلف بعيرٌ من تسعء أو ملّكه قبل التمكن ‏ 

اعتبرنا التمكنّ - يسقظ تُسع شاقٍء ر 
ولو كانث مخصوبة فأخذ منها بعيراً بعد الحول ”“زكاه بتُسع * شاف ولو كان 
بعضها رديئاًء أو صغارء كان الواجبٌ وسطأء ويخرج من الأعلى بالقيمق 
وعلى الأول: : في الصّورةٍ الأولى شاه وفي الانة وة أخماسهاء وفي 
الثالثة حمسهاء وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار والرديءٌ بالوقص؛ لأ 

أحظ. واختارة أبوالفرج أيضاً» ولو تلف عشرون من أربعين بعيراً» 0 


* قوله: (فلا زكاةً في وقصِها وقیل: بلى) 

ليس المرادٌ على هذا القولٍ أنَّ الوقص تجبٌ فيه زكاءٌ زائدةٌ على زكاةٍ النصاب كما في غيرهاء 
نما المرادٌُ: هل يتعلق الواجبٌ بالنصاب فقط أمْ به وبالوقص؟ فيه الخلاف» وفائدته ما إذا تلت 
من السائمة شيء» وأسقطنا حصة التالفٍ» وكان التالف من الوقصء كما أشارٌ إليه بقوله : فعلى 
هذا لو تلف إلى آخره. قوله : (أو مله قبل التمكن» > هو بتشديدٍ اللام في قولِهِ : (ملّكه) أي: 
أخرّجه عن ملكو بعد الحول» وقبل التمكن» وقلنا: هو شرط› وقلنا : الزكاةٌ تعلق بالنصاب 
والوقص» فإذا تلفت من الوقص شيء. سقط من الزكاةٍ بحصّته. قال في «المغني»”” : وأمًا مَنْ 
قال: لا تأثيرَ لتلفٍ النصاب في إسقاط الزكاةء فلا فائدة في الخلافٍ عندّه فيما أعلمُ . 


. في (ب): «نقذ»‎ )١( 
. الوّقَصٌء بفتحتين وقد تسكن القاف: ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه . «المصباح»: (وقص)‎ )۲( 
. زفرف في (ط): !و لرواية عن (م) وقول للشافعي»‎ 


. في (ط): «#زكي تسع؟‎ )٤-٤( 
. ۲۹/٤ )5( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 
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التمكن» فنصفٌ بنت لبون» وعلى الأول: خف اماع ولين الراجت 
أربع شياه؛ جعلاً للتالفٍ معدوماً (ه) لألّه لو نقص بالتلفٍ عن نصابء زَكّى 
الباقي بقسطه (و) وعلى الأول" : دينٌ بقدرٍ وقص لا يؤثر* بالشاةٍ المتعلقة 
بالنصاب» ذكره ابن عقيل وغيره. العا ارت بالزائدٍ على نصاب 
اجرف اال ولا عشرٌ في أرض لا مالك لهاء كالأرض الوقفٍ 
على المسجد»ء خلافاً للحنفية . 

فصل 


ويعتبرٌ تمام ملك النصاب فى الجملة (و) فلا زكاةً في دين الكتابة (و) 


مسألة ‏ 4 : و قوله: (وفي تعلتي الوجوب بالزائدٍ على نصاب السرقةٍ احتمالان)» 
انتهى . يعني : أ القطعَ هل يتعلق بجميع المسروق؛ النصاب والزائد عليه أو بالنصاب 
منه فقط؟ أطلقَ احتمالين» وظاهرٌ ما قطعٌ به المج في اشرجه' أنه تعلق بالجميع » ٠‏ فته 
عللَ عدم الوجوب في الوقص من السائمة باه مال ناقصٌ عن نصاب يتعلق به فرض 
مبتدأء فلم يتعلق به وجوبٌء أصله ما نقصّ عن النصاب الأول» وعكسه زيادةُ نصاب 
السرقة . انتهى. وهذه المسألةٌ نظيرةٌ المسألةٍ التي ذكرها المصنفٌُ قبلها في تعلق الوجوب 
بالوقص وعدمه؛ فلذلك ذكرّها المصنفٌ هنا تبعاً للمجدٍ في «شرجه)» ولم نرّها في 
غيرو» ففي إطلاقي المصنف شيء» والله أعلم . 


* قوله: (وعلى الأولٍ: دين بقدر وقص لا يؤثر). 
(دين) مبتدأ» وجملةٌ: (لا يؤثر) خبره. و(على) متعلقٌ بقوله : (يؤثر) التقدير: ودينٌ بقدرٍ الوقص 
لا يؤثر على الأول. 

* قوله: (وفى تعلق الوجوب بالزائدٍ على نصاب السرقةٍ احتمالان). 
يحتمل أنه أراد: إذا سرف أزيدَ من نصاب القطع» هل يتعلق وجوبٌ القطع بالنصاب فقطء أمْ به 
وبالزائدٍ عليه؟ فيه احتمالان» ولم أجدٍ المسألة في غير هذا الموضع» واللّهِ أعلم . 


. بعدها في (ط): «لو كان عليه»‎ )١( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 44۷ 


لعدم استقرارها؛ ولهذا لا يصح ضمائهاء وفيه روايةٌء فدلَ على الخلاف 
هناء ولا في دينِ مؤجل» أو على معسرء أو مماطل» أو جاحردٍ فَبْضَه*2 
ومغصوب» ومسروق» ومعرّف» وضالٌ رجع» وما دفلّه ونسيّه» وموروث» 
أو غيره جهله. أو جه عند مَنْ هوء في رواية صحّحها صاحبٌ 
«التلخيص» وغيره» ورجّحها بعضهم» واختارّها ابنْ شهاب وشيحُّنا (و ه) 
وفي رواية: تجبٌء اختارّه الأكثرٌء وذكره صاحبٌ «الهداية» و«المحرر» 
ظاهرٌ المذهب (و م ش) وجزم به جماعة في المؤجل (و)*2 لصحةٍ الحوالةٍ 


مسألة  ١‏ : قوله: ولا" في مؤجل» أو على معسرء أو مماطل» أو جاحدٍ قبضه» 
ومخصوب» ومسروق» ومعرّف وضالٌ ر وما دفئّه ونسيّه» وروت أو غيره جهلّه» 
أو جهل عند مَنْ هو, في رواية صحّحها صاحبٌ «التلخيص» وغيره» ورجّحها بعضهم» 
واختارّها ابنُ شهاب وشيحُناء وفي رواية: تجب» اختارَهُ الأكثرء وذكره صاحبُ 
«الهداية» و«المحرر» ظاهرٌ المذهب» وجزمَ به جماعةٌ في المؤجل) انتهى . وأطلقهُما فى 
«المستوعب»» و«المَذْمَّب ET‏ و«المحرر». و«الشرح 5 اطا 
و«الحاويين!» وغيرهم . 

والروايةٌ الثاني هي الصحيحةٌ في المذهب» اختارّها الأكثرٌء كما قاله المصنف 


* قوله: (أو جاحردٍ قبضّه) 
فدل أنه يشترظ لوجوب الزكاةٍ قبضه» فلو تعذرٌ قبضه في هذه الصورء فلا زكاةً على رواية وجوب 
الزكاة؛ ولهذا قال عند ذكر الرواية الثالثة» وهي رواية الوجوب/ : (فيزكي ذلك إذا قبضّه)» 
وكذلك قوله: (ومغصوب» ومسروقٍ» ومعرّف. وضالٌ رجع). فلو لم يرجع المغصوبٌ لتعذره» 
والمسروق والمعرف. مثل إن عرف الملتقظ اللقطة» ولم يعرف ربّهاء أو ضلّ الما عن ربّه» ولم 
يرجح إليه» فمفهومه: لا زكاة» كما أشارَ إليه في روايةٍ بقوله: (إذا قبضّه) . 


. في (ط): «جعل»‎ )١( 
. زفق بعدها في النسخ الخطية و(ط): «زكاة»‎ 


الفروع 


الحاشية 


AY 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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به والإبراء» فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين (م ر)» وقال 
أبوالفرج: إذا قلنا: تجبٌ في الدين وقبّضهء فهل يزكيه لما مضى؟ على 
روايتين» ويتوجّه ذلك في بقية الصّورِء وقيد في «المستوعب» المجحود 
ظاهراً وباطناً : وقال أبوالمعالي : ظاهراًء وقال 1 ظاهراًء أو باطناً» 
أو فيهماء وإ كان بين فوجهان0"' . 

وقيل: تجب في مدفونٍ بدارو» ودين على معسر ومماطل»› والروايتان في 


وصځُحها ابن عقيل » وأبوالخطاب» وابنُ الجوزيّ» وأبوالمعالي في «الخلاصة» ونْصَّرها 
في «(شرجه) وقال: اختارّها الخرقيٌ» وَأبويكرء و و«الوجيز»» 
00 وصخحهما في «تصحيح المحرر»» وجزمَ به جماعة في المؤجل» منهم 

حب" «المغني»» و«الكافي»؛ و«التلخيص»» وشملّه کلام الخرقي» والرواية 0 
جزم بها في «العمدة» في غير المؤجل» وقدّمها ابِنُ تميم» وصاحبٌ «الفائتي» وغيرهماء 
واختارها مَنْ قاله المصنف . 

مسألة ‏ 5: قوله: (وإن كان به بينةء فوجهان) يعني: إذا قلنا: لا تجبٌ في 
المجحود الذي لا بين به» فهل تجبُ فيما به(" بينةٌ» أم لا؟ أطلق الخلاف. قال ابنُ 
تنير وا اجرد ارجا وکر القاضس . انتهى : 

ا تجبٌ» وهو الصحيخ› جزم بة المخد في ا 2 وقدمَهُ في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم: . قال الشارخ : وفي المجحود الذي لا 
بين به روايتان» فظاهره: وجوبها إذا كان به بينة . 

والوجه الثاني : لا تجبُء وهو ظاهرٌ كلام جماعة؛ لإطلاقهم. فعلى هذا الوجه: 
هو كما لا بينة به. 


(۱) ليست في (ط) . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ۹ 


وديعةٍ جحدها المودّعٌ» وجزمٌ في «الكافي'' بوجوبها في وديعةٍ؛ جَهِلَ عند 
م هي ٣٣ء‏ ولا يخْرِجٌ المودّع ”بلا إِذْنِ" ريّها. نص عليه» وقيّد الحنفية 
المدفون بمفازة» وعكسّةٌ المدفون في البيتِ. وفي المدفونِ في كرم» أو 
ارصن ا وتجبٌ عندهم في دين على معسرء اواس 
ةي أو علم به القاضي . راق جد مام EG‏ لأنَّ التفليس لا 
يصح عندّه» وعندَ محمد: لا تجب ؛ لتحقتي الإفلاس بالتفليس عنده» وقاله 
أن توم وقال في حكم الزكاة كأبي حنيفة؛ رعايةٌ للفقراء. 

ولو وجب في نصاب» بعضّه دين على معسرء أو غصبٌء أو ضال» 
ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين» والغصب» والضالٌ 
وجهان”*'"“. فإن قلنا : لاء وكانّ الدينُ على مليء» فوجهان» ومتى قبض 

مسألة -۷: قوله: (والروايتان في وديعة جحذها المودّعٌ» وجزمٌ في «الكافي» 
بوجوبها في وديعة؛ جُهل عند مَنْ هي) انتهی . الصحيحٌ عدم الوجوب» كالمسائل التي 
قبلهاء والله أعلم . 

مسألة -9-48: قوله: (ولو وجبث في نصاب؛ بعضّه دين على معسرء أو غصبٌ. 
SS‏ والغصب» والضال وجهان) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم 

أحذهما: يجب ادك زكاةٍ ما بيده» هو الصحيح» جزم به في «المغني»“» 
و«الشرح» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المج في 


. 4/۲ 1 

(۲-۲) في (ط): «إلا بإذن» . 
(۳) في (ط): («بمغارة» . 
(2) £/ ° . 

. "0/٦ (ه)‎ 


الفروع 


سم 


الفروع 
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شيئاً من الدين» أخرجٌ زكاته» ولو لم يبل نصاباً. نص عليه (و ش) خلافاً 
للقاضي وابنٍ عقيل ومالكِ» وخلافاً لأبي حنيفة إن كان الدينٌ بدلاً عن مال 
o ۱) .‏ ۴ م * شاع 04 
غير زکوي» ”أو كان عن زكويٌ" ولم يقبض منه أربعينَ درهما أو أربعة 
دنانیر» ويرجع المغصوب مله على الغاصب بالزكاة» لنقصه بيذه» كتلفه » 
وإن عُصِبَ رب المالِ بأسر أو حبس» ومُيْعَ من التصرفِ في مالوء لم تسقظ 
زكاثة في الأصحٌ؛ "لنفوذ تصرفو"» ولو حمل إلى دار الحرب””"؛ لأنَّ 
عصمته بالإسلام؛ لقولِهِ عليه السلام: «فإذا قَالُوها عصمُوا مني دماءهم 
وأموالهم»“ . وعندٌ أبي حنيفةًء تسقظ؛ لأنَّ العاصمٌ دارٌ الإسلام» فلا 
يُضْمَنْ بإتلاف» ويلك باستيلاء » ومن ديئه حال على ملىء باذل» راهني 
الأصحٌ (و) إذا قبضَهء وعنه : أو قبله (و م ش) ويزكيه لما مضى» قصد ببقائه 
عليه الفرارَ من الزكاةٍ (و)” أم لا (م) وعنه: لسنةٍ واحدة؛ بناءً على أله يعتبرٌ 


التصحبح «شرحه»» فلو كانت إبلّه خمساً وعشرين» منها خمسل مغصوبةٌ» أوضالَةٌ أخرج أربعة 


الحاشية 


أخماس بنت مخاض . 

والوجه الثاني: لا يجبُ عليه شيء حتى يقبض ذلك. فعلى هذا الوجو:. قال 
المصنف : و" كان الدينُ على مليء فوجهان. ْ 

وهذه ‏ مسألة ‏ أخرى» أطلقٌ فيها الخلاف» وأطلقَهُ ابن تميم» وابنُ حمدان في 
«رعايتيه»» وصاحتبٌ «الحاويين» فيهما: 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 

() في (ط): «الحري» . 

() أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲) (۳۹)ء من حديث ابن عمر . 
)٥(‏ في (ط): 7م . 

»( في النسخ الخطية و(ط): «لو» . والمئيت من «الفروع؟ . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك 4١‏ 
لبلبلبيبسباسىيبل )ببس ب ي 


5 بيك ° ع و الفرو 
لوجوبها إمكان الأداء» ولم يوجذ فيما مضى. NES‏ 


قبضه (م) لزكاة سنين ۰ *» ولو منع التعجيل لأكثر من سنةء الوجوب» 
وإنّما لم يجب الأداء” © رة .وَل و ملك عة تقداً: ومن موجلةء زكن النقد 
لتمام حوله ؛ والمؤجل إذا قبضه . 

وإذا ملك الملتقظ اللقطةء استقبل بها حولاً وزكّى. نص عليه ؛ لأنّه لا 
شيء في ذمته» وقيل: لا يلزمُه؛ لأنّه مدينٌ بهاء فإِنْ ملك ما يقابل قدرَ 
وا رک وقيل: لا (وم) لعدم استقرار ملکه لها*”" . وإذا ملكها 
الملتقظ وزكّىء فلا زكاةً إذاً على ربّها على الأصحٌ وهل يزكيها ربا حول 
التعريفب أو بعده”' إذا لم يملكها الملتقظ؟ فيه روايتان في المال الضالٌ» 
فان لم يملك اللقطةء وقلنا: يتصدق بهاء لم يضمن حتى يختارٌ ربّها 
الضمان» فيثبت حينئذ في ذمته» كدين تجدد. وإِنْ أخرجٌ الملتقط زكاتها 
عليه منها ثُمّ أخدّها ربّهاء رجعَ عليه بما أخرج» وقيل: لاء إن قلنا: لا تلزم 


أحدهما: يجن . قلت وهو الصّوَاتُء وهو ظاهر ما اختارة صاحب «الفائنة: 2 التصحيح 


والوجه الثانى : لا تجبٌ حتى يقبض» كغير الملىء. 


* قوله: (ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه لزكاة سنين) 
يعني : له دينٌ» وقلنا: تجبُ فيه الزكاةٌ» ولم تلزمه بالإخراج إلا أن يقبضهء فإذا مرّ عليه سنون» 
ولم يقبضه» وأخرج زكاء السنين الماضية قبل قبضوء أجزاء؛ .لان الزكاة وجبث عليه وإنّما لم 
لْزِمهُ بالإخراج قبل القبض رخصة له وتيسيراً عليه . ش 
# قوله: (وقيل: لا لعدم استقرار ملكو لها). 
وجه عدم الاستقرار أنه إذا جاء ربُّهاء له أخذها منه. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ط): «کبعده»‎ )۲( 


14٥/۱ 


الفروع 


16 كتاب الزكاة 


ربّها/ زكائها . قال بعضّهم : لوجوبها على الملتقط إذاً . 

ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقدٍ حولاً؛ عيناً كان ذلك 
أو قينا مستقرًا أو لا. نص عليه "(و ش و م)'' في غير نقلٍِ؛ للعموم*» 
ولأنّه ظاهرٌ إجماع الصحابةٍ» وعنه: حتى يقبض ذلك (و ه) وعنه: لا زكاً 
في صداقيٍ قبل الدخولٍ حتى يُقبّض» فيثبت الانعقادٌ والوجوبٌ قبل الدخول. 
قال صاحبٌ «المحرر»: بالإجماع» مع احتمالٍ الانفساخ» وعنه: تملك قبل 
الدخولٍ نصف الصداق» وكذا الخلاف في اعتبارٍ القبض في كل دين لا في 
مقابلة مالٍء أو مال غير زكوي» عند الكل» كموصّى به» وموروث» وثمن 
مسکن“ ۰ وعنه: لا حول لأجرةء اختارّة شيحُنا (خ) وقيّدها بعضهم بأجرة 
العقار (خ) نظراً إلى كونها غلة أرض مملوكةٍ له" وعنه: ومستفادء 


الحاشية # قوله: (ويستقبل بالصداقي وعوضٍ الخلغ والأجرة) إلى قوله : (للعموم) أيي: لعجو أدلة 


وجوب الزكاةٍ في الأموالٍ؛ لأنّ هذه الأشياء تملك فتصير من جملة الأموال» فتدخل. 
في العموم. قوله: (فيثبت الانعقادُ والوجوب قبل الدخول) أي: انعقاد الحولٍ ووجوب 
الزكاة إذا حال الخحولٌ قبل التخول» وهذا الغريعٌ لا يجيء على قوله: (وغنة: .لا زكاة 
في صداقٍ قبل الدخولٍ) فقطء بل عليه وعلى المذهب» لكن على المذهب يحصلٌ 
الانعقادٌُ بالعقد» وعلى الرواية الثانية لا بُدَ من القبض . 
* قوله: (وثمن مسكن) . 

هذا مثالٌ لقولِه: (أو مالٍ غير زكوي) لان المسكنّ ليس زكويّاء والموصضّى به والموروث مثالٌ 
لقوله : (لا في مقابلة مالٍ). 


. في (ط): «(وش) وكذلك مالك»‎ )١-١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك for‏ 


وذكرها أبوالمعالي فيمَنْ باع سمكاً صادّه بنصاب EP‏ ا الفريخ 

يلزمّه الإخراج “قبل القبض » وإ كان ديناً من بهيمةٍ الأنعام» فلا زاء (و) 
لاشتراط السّومٍ فيهاء بخلاف سائر الديون» فإِنْ عُيْنَتء ركيت كغيرهاء 

وركذا الدجة الواجية لاترقى (و) لاه لم تبعين مالا كر لان الابل في الدمة 9 
فيها* أصل أو أحدها* 3 وتجب في قرض » ودين عرض” '" تجار (و)روكذا 

في مبيع قبل القبض (ه ر) جزم به صاحبُ «المحررا وغيره» فيزكيه المشتري 

ولو أزالَ ملكه عنه”» أو زال*. أو انفسمّ العقدٌ بتلفٍ مطعوم قبل قبضِه . 


* قوله: (في الذمة فيها). 
أي : في الدية. 

* قوله: (أو أحدها). 
يعني : الإبل اختلف فيهاء هل هي الأصلٌ في الديةٍ والباقي بدلٌ عنهاء أو أن الجميعَ أصولٌ في 
الديةء فالإبل أصل منها. فعلى كل من القولين: لا زكاةً فيها قبلَ قبضِها؛ لأنَّ السومٌ شرظ فيها 
ولم يوجد. 

* قوله: (ولو أزالَ ملكّه عنه). 
مثل أنْ يبيعه» أو يهبّه. قوله: (مَنْ حُكم له). (مَنْ) فاعل (يزكي). 

* قوله: (أو زال). 
يتوجّه له صورٌ منها : أن يتملّكه أبوه» فيزولٌ مله إذا صحٌ التملك. ومنها : أن يبيعّه حاكمٌ لوفاءٍ 
ديه حيثُ سا ذلك . ومنها : أن يموت فينتقل إلى وارثهء لكن هنا لا يمكنٌ أن يزكيه المشتري بل 
وارنه» لكنّه قائم مقامه. 


. في (ط): «الدية»‎ )١( 
. في (ط): «وعروض»‎ )۲( 


fot‏ كتاب الزكاة 


الدع ٠‏ ويزكي المبيعَ بشرط الخيارء أو في خيارٍ المجلس مَنْ حكم له“ بملكه 
ولو فسخ العقدء ودين السلم إن كان للتجارةء ولم يكن أثماناء وثمنَ 
المبيع » ور منَ مال السلم قبل قبضٍ عوضهما ولو انفسحٌ العقد» جزم بذلك 
کله جماعةٌ ؛ لان اا شت ملكا اة كمال الابن معرضٌ لرجوع 
أبيه وتملكه . وفي «الرعاية»: إنما تجبُ الزكاةٌ في ملك تام مقبوض» وعنه : 
ار + قال وا تق اكد ارك سدقي ا 
بتلفه : وفي'ثمق المبيغ © وراس مال النتلم قبل فيض عوضتهها؛ ودين السلم 
إن كان 0 للم بک اانا والمبيع في مدةٍ الخيار قبل القبض» 
زواتان 0 . وللبائع إخراح زكاة مبيع فيه خيارٌ منه» فيبطل فيبطل البيعٌ في قدره» 
وفي بقيته روايتا تفريق الصفقة» دفي أيّهما يقبلٌ وله في قيمةٍ ا 
وجهان"". وقال ابن حامد: إذا دلّسَ البائع العيب» قَرُدَّ عليه» فزكاثة 


التصحيح (*) تنبيه: قوله: (وفي ثمنِ المبيع» ورأس مال السلم قبل قبض عوضهماء ودين 
السلم إن كان للتجارة» ولم يكن أثماناًء والمبيع في مدةٍ الخيار قبل القبض» روايتان) 
انتهى . ليس هذا من الخلافٍ المطلقء إِنّما هو من تنمةٍ كلام صاحب «الرعاية»» فليعلم 
ذلك» والمصنف قد قدَّم في هذا حكماً» وإنما حكى كلام صاحب «الرعاية/ طريقة. 


مسألة 12 وله الوللاكع إخراج E a‏ فييطل فيبطل البيعٌ في قدرِهء 
ل كان وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ابنُ تميم 


احتحما: الول قول المخر . قلت : هو الصَّوابٌ. 
والوجه ألثاني : القول قول المشترئ: 

الحاشية * ١‏ قوله: (من حكم له). 
(مَنْ) فاعلٌ (يزكي) ' . 


. وردت في النسخ الخطية بعد قوله: مثل أن يبيعه أو يهبه‎ )1-١( 


لضفا 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك s0‏ 


الفروع 


عليه» فأمًا مبيعٌ غير متعين*» ولا متميز فيزكيه البائعٌ . 
2 مغر ا ن )0 ET ee Ls‏ 

وکل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه > سقطتٌ زكاته* (و) وقیل : 

۶ مه 00 و 5 ع E, )5( 2y‏ 420205 
هل يزكيه مَنْ سقط عنه؟ يخرّج على روايتين”. وإن أسقطه ربه زكاه. نص 


* قوله: (فأمًا مبيمٌ غير متعين). 
المرادُ بغير المعين: ما في الذمةٍ مثل : أربعين شاءً موصوفة في الذمةء فإنّها غيرٌ معينة» بخلافي: 
هذه الأربعين» أو أربعين شاءً موصوفةً من هذا القطيع» فإنّها متعينةٌ.. وما المتميزةٌ» فهي هذه 
الأربعين شاه فكل متميزة متعينةٌ. ألا ترى أنَّ هذه الأربعين متميزةٌ من غيرهاء هي متعينةٌ 
بخلافي الأربعين من هذا القطيعء فإنّها '"متعينةٌ غير" متميزة» فليس كل متعينة متميزةٌ» وإذا عُلِمَ 
أن كل غير متعينة غير متميزة» لزم من نفي غير المتعينة نفيئ غير المتميزة» فحينئل”*' . قول : (ولا متميز) 
غير محتاج إليه» ويُكتَقَى بقوله : (غير متعين) والمعنى فأمّا مبيعٌ في الذمة» فيزكيه البائعٌ» واللَهُ أعلم . 

* قوله: (وكُل دين سقط قبل قبضِهٍ قبِضِه لم يتعوض عنه. سقطت زكالّه) 
مثا الدَّينِ الذي سقطء ولم يتعوض عنه: الصداق إذا سقط بالفرقةٍ قبلَ الدخولٍ» سواءٌ سقط 
نصمّه كما إذا طلّقهاء أو كله كما إذا جاءت الفرقةٌ بأمر من جهتهاء فمتى حصل ذلك قبل قبضوء 
فلا زكاةً. ذكرهٌ في «المغني» فإِنْ كانَ سقوظه بإبراء ربّه» فقد ذكره المصنف بقوله: (وإنْ 
اة ان 
ثوب» ثم يتلف الثوب قبل د تسليوه إلى مالكهء فإنَّ الأجرءً تسقظ 

* قوله: ا 
يحتمل أن يكون المراد : الروايتان في مسألةٍ ما إذا أسقظٌ ره لما ذكرٌ الشيخ مسال الصداق: 


. في الأصل : «ثمته»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 
. ليست في (ق)‎ )۳-۳( 
. ليست في (د)‎ )٤( 

. VY / € (0) 


2 كتاب الزكساة 


الفروع عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاةٌ» فقيراً كان المدينٌ (ه)"'' أو نيا وعنه : 
يكيف نقيرا العو ااانه للقي دوعا با ESA‏ 
بيد المدين نصاباً منعَ الدينٌ زكاته (وم) وإلاً فلا شيء عليه» وقيل: لا زكا 
عليهما (خ) وإ أخدّ ربّه به عوضاًء أو أحالء أو احتالَ ‏ زادٌ بعضهم: 
وقلنا: الحوالةٌ وفائ زگاه كعينٍ وهبّهاء وعنه : زكاةٌ التعويض على المدينء 
وقيل في ذلك وفي الوبراء : يزكيه 2 إن قدرَء وإلاً المدين . الان 
كالدين (و) وقيل : سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتهاء كإسقايلها* . وإن 
زكت صداقّها کله ثم تنضّف بطلاقهاء رجح فيما بقي بکل حقّهء وقيل: إن 
كان مثليًاً» وإلا فبقيمة حقه» وقيل: يرجم بنصفٍ ما بقي» ونصفب بدل ما 
أخرجت» وقيل : يُخيّر بينَ ذلك» ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقدٍ أو مثله» 
ولا تجزئها زكاثها منه بعد طلاقه؛ لأنّه مشترك» وقيل: بلى» عن حقّها 
وتغرمٌ له نصف ما أخرجت, ومتى لم تزگه» رجع بنصفِه كاملاً. وتزكيه هي » 
فإ تعذرَء فيتوجه: لا يلزم الزوج. وفي «الرعاية»: بلى» ويرجمٌ إن تعلقث 
بالعين» وقيل: أو بالذمة. | 


©411١ 


الحاشية وأنّه إذا سقط قبل القبض لا زكاءً فيه» قال : وكذلك القولٌ "في كل دين سقط" قبل قبضِهٍ من 
إسقاط صاحبهء أو يَنْسِ صاحبه من استيفائه. مع أنه صحح» فيما إذا أبرأ رب الدين من دينه بعدَ 
الحولء روايةً عدم السقوط في الصّداق وغيره. 
* قوله: (والصداف كالدين» وقيل: سقوظه كله لانفساخ النكاح من جهتهاء كإسقاطها) 
هم من كلايه: أنَّ سقوط الصداقي بأمر من جهتها تسقظ به الزكاة» كسقوط بعضِه بالطلاقٍ قبل 
الدخول؛ لقولِهِ: (وقيل: سقوظه كله لانفساخ النكاح من جهتهاء كإسقاطها) فيكون المقدمُ 


)١(‏ ليست في (ط). 
(1-7) ليست في (د) . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك fo‏ 


ويزكي المرهون على الأصح (و) ويخرججها الراهنٌ منه بلا إذنٍ إن عدم 
كجناية رهن على دينه» وقيل: منه مطلقاًء وقيل: إن علقت بالعين» وقيل : 
يزكي راهنٌ موسرٌ. وإنْ ايسر معسرٌ. جعل بدله رهناًء وقيل: لا. وفي مال 
مفلس محجور عليه روايتا مَدِين» عند أبي المعالي والأزجِئ» وعند القاضي 
والشيخ كمغصوب0"") وقيل: يزكي سائمة؛ لنماثها بلا تضرف" . وقال 
أبوالمعالي : إن عينَ حاكمٌ لكل غريم شيئاً» فلا زكاة؛ لضعف ملكه إذاً. وإِنْ 
حجر عليه بعد وجوبهاء لم تسقط» وقيل: بلی» إن كان قبل تمكنه من 
الإخراج» وهل له إخراجها منه؟ فيه وجهان0""' . 


مسألة  ١١‏ : قوله: (وفي مالٍ مفلس محجور عليه روايتا مَدِين» عند أبي المعالي 
والأزجي» وعند القاضي والشيخ كمخصوب) انتهى . القول الثاني هو الصحيحُ» اختارَةُ 
القاضي» والشيح الموفق» والشارح» وقدَّمه في «الرعايتين»» والقولٌ الأول اختاره 
أبوالمعالي والأزجيّ في «نهايته»» وقال عن القول الذي قبله: هذا بعيدٌ» بل إلحاقه بمالٍ 
الدين أقرب . ش 

مسألة  ١7‏ : (وهل له إخراجها منه؟ فيه وجهان) : 

أحدهما: لا يملك إخراجها من المال؛ لانقطاع تصرفِه؛ وهو الصحيحٌ» اختاره 
الشيخ الموفقٌ» والشارحٌ» وجزمٌ به في «الرعاية الصغرى»» وقَدَمّهُ في «الكبرى». 

والوجه الثاني : يملكُ ذلك . قال ابن تميم : والأؤلى أنه يملكُ كالراهن. 


خلاقه» كما جزم به في «المغني» . 

* قوله: (لنمائها بلا تصرفي). 
يعني : أن السائمةً تنمو من غيرٍ تصرفي ببيع أو شراءء فمنمُ التصرفي فيها لا يمنعٌ وجوب الزكاة 
لوجودٍ النموء بخلاف الأثمانء فإنها لا تنمو إلا بالتصرف» فمَلْع التصرف يمنع وجوب الزكاة. 


)1( غ/ لمالا . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


£0۸ كتاب الزكاة 


.ولا يُقبل إقراره بها*» جزم به بعضهم»› وعنه : يقبل» كما لو صدّقه 
الغريمُ» فأمًا قبل الحجرء فان الدينَ وإن لم يكن من جنس المالٍ» يمنعٌ 
وجوب الزكاةٍ في قدره في الأموالٍ الباطنة (وم)"'' قال أبوالفرج: وهي 


الذهب والقضة وقال غيرة: وقيم عروض التجارة. وفي المعدن 


ويا وعنه 0 يمنئع مالين الزكاةً (وش) وعنه : يمنعها الدين الحالٌ 
خاصّةء جزم به في «الإرشاد)”" وغيره» ويمنعُها في الأموالٍ الظاهرةء 


كماشية» وحَبٌء وثمر أيضاً.. نص عليه» واختاره أبوبكرء والقاضيء 


التصحيح 2١‏ مسألة 1: قوله: (وفي المعدنٍ وجهان)» انتهى. يعني: هل هو من الأموالٍ 


۷ 


الحاشية 


الظاهرة» أو الباطنة؟ وأطلقَهُما ابن تميم» وابنُ حمدان في «رعايته»» وصاحبٌ 
«الحاويين» فيهماء وغيزهم : 

أحذُهما: هو من الأموالٍ الظاهرة. قال الشيرازي: الأموالُ الباطنةٌ: الذهبُ والفضةٌ 
فقط » فظاهرّة: أن المعدنّ من الظاهرة» ”"وقطع به في «الرعاية الكبرى» أيضاً في باه" 

والوجه الثاني : هو من الأموالٍ الباطنة. قلت: وهو الصوابُ؛ / لأله أشبه بالأئمانٍ 
وعروض التجارة من غيرها. قال في «الفائتي»: اب امش وقيل: لا› انتهى . 
وكلامُه في «التعليق»» و«المغني»“› و«الشرح» 9 و«شرح ابن رزين» محتمل 
للقولين» فإنّهم قالوا: الأموالٌ الباطنةٌ: الأثمانُ وعروض التجارةء وقالوا: الأموال 
الظاهرةٌ : المواشي والحبوبُ والثمار» والله أعلم . 


* قوله: (ولا يقبل إقرارّه بها). 
أي : المحجورٌ عليه لا قبل إقرارُه بأنَّ عليه زكاةٌ» وعنه : يُقبل . 


. في (ط): «(و)»‎ )١( 
. ص۱۲۸‎ )۲( 

(۳۳) ليست في (ح) . 

. YT /€ )8( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/1 . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك ۹ 
لل7777شتتئت020929090902909252525922ةش١اؤلىلت‏ ء ة ةدا :_ر:::_طهحُ©ح)حاحلُلسلسسس 7١م‏ : ارللللا 9595959 پپپ ڪڪ 


وأصحابّه » والحلوانيئٌ» وابنٌ الجوزي» وغيرُهم» قال ابن أبي موسى : هذا 
الصحيحٌ من مذهب أحمد وعنه: لا يمنمٌ (وم ش) وعنه: يمنع ما استدانه 
للنفقة على ذلك» أو كان من ثُمئِهء وعنه: خلا الماشية» وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيٌ ومذهب ابن عباس؛ لتأثير ثقل المُؤْنة في المعشرات» وعند أبي 
حنيفة : كل دين مطالبٌ به يمع إلا في المعشرات؛ لأ الواجبٌ فيها ليس 
بزكاة عدده. :ومن آبرا المدين» أو قضى همال نخدت ابندا سولاً؛ 
لان ما مع وجوب الزكاةء منعٌ انعقادَ الحولٍ وقطعّهء وعنه: يزكيه (وم) 
فیني إنْ كان في أثناء حولو» وبعده يزكيه في الحال. 

و الان خمس الركاز» ويمنع أرسنٌ جناية عبدٍ التجارة زكاةً 
فيمته؛ لأنّه وجب جَبْراً لا مواساةًء بخلاف الزكاة*»: وجعلة بعضهم 
کالدین . ر له عر ب نياع لو افلس ي : يجعل في 
مقابلته» ويُرَكٌي ما معه من المالٍ الزكوي (وم) جمعاً بِينَ الحقّين» وهو 
ل وعنه : يجعل فى مقابلة ما معه» ولا يزكيه/ و لعلا ا 
المواين 0*6 لان 0 القنية كملبوسه* في أله لا زكاةً فيهماء فكذا 

مسألة  ١5‏ : قوله: (ومَنْ له عرض قُنيةٌ يباعٌ لو أفلس يفي بدينه» فعنه: يُجعل في 
مقابلته؛ ويزكي ما معه من المالٍ الزكويّ جمعاً بينَ الحقين» وهو أحظ» وعنه: يُجعلُ في 


* قوله: (لأنّه وجب جبراً لا مواساةًء بخلافي الزكاة). 
أي : أرش الجناية وجب جبراً لا مواساةًء بخلافي الزكاةء فإنّها وجبت مواساءً. 

* قوله: (ولأنّ عرض القنية كملبوسه). 
يعني : أنَّ عرض القنية نزلَ منزلة الملبوس في عدم وجوب الزكاة فيه» أي: الملبوس لا زكاةً فيه 
وعرض القنية كذلك» واو لذ لجل فقن مقابلة الديت”" , 


. في (ط): «تحتمل؟‎ )١( 
. بعدها في (ق): «فكذلك عرض القنية»» وقد ضرب عليها في (د)‎ )۲( 


الفروع 


1/1 


الحا 


شية 


الفروع 


a‏ كتاب الزكاة 


فيما يمنعّها . وكذا الخلاف فيمَنْ يدو ألف» وله“ ألف دَيناًء والمرادٌ: 
2 و و 0 ء 

على مليء» وجزم به بعضهم » وعليه مثلهاء يزكي ما معه على الآأولى (وم) 

لا الثانية"*" (وه) وإن كان العرضٌ للتجارة» فنص في رواية أبي الحارث» 

والمروذي: يزكى ما معه» بخلافي ما لو كان للقنية» وا القاضى” على 


أن الذي عنده للقُنية وفق9؟2 حاجتهء وفيل: إن كان فيما معه من المال 


التصحيح مقابلةٍ ما معه ولا يزكيه؛ لثلاً تختل المواساةٌ) انتهى. وأطلقهما المجدٌ في «شرحهاء 


الحاشية 


وصاحبٌ «الفائق» : 

الرواية الأولى : اختارّها أبوالمعالي ؛ اعتباراً بما فيه الأحظ للمساكين . قال القاضي : 

والرواية الثانية: صحّحها ابن عقيل» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
وامختصر ابن تميم»» و«حواشي المصنف على المقنع»» وغيرهم. قلتُ: وهو 
الصَّوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

مناله 232 رک ايلات وه تددو ]لت وله الث دیا وال لعل ی 
وجزمَ به بعضهم» وعليه مثلّهاء يزكي ما معَهُ على الأولى لا الثانية) انتهى . قلت : قدّمَ هنا 
في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق». جِغْلَ الدين مقابلاً لما في يدِهء وقالوا: نص 
عليه» ثم قالوا: وقيل: مقابلا للدين. انتهى . قلت : الصّوابُ هنا إخراجٌ زكاةٍ ما في يده . 
* قوله: (وحمله القاضي). 

قد ذكرٌ المصنف أنَّ أحمد نص على أنَّ العرضّ إذا كان للتجارةٍ يزكي ما معه» بخلافٍ عرض 

القنية» فإنَّ المصنف قد ذكر فيه روايتين» ففرق بِينَ عرض التجارقء وعرض القنية» وكان القاضي 

لا يفرق بينهماء فحمل الرواية الواردة في عرض القنية أنه لا يجعله مقابلةً الدين» على أنَّ العرضٌّ 

الذي للقنية محتاجٌ إليه؛ مثل أن يكونّ عقاراًء وهو محتاجٌ إلى العقارء وأمّا إذا لم يكن محتاجاً 

إليه فاه يجعل في مقابلة ما عليه » ويزكي ما معه» كعرض التجارة. 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. في (ط): «فوق»‎ )۲( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ٤١‏ 
تجح ل لے 


الزكوي من جنس الدين. ا جعل في مقابلته» وحكى رواية: وإلا ا 
الاه N N OT‏ مثتا درهم» وة 
دنانير قيمتها مئتا درهم. جعل الدنانير قبالةَ دين وزكّى ما معه» ومن له 
أربعون شاةً» وعشرة أبعرة ودين قيمةٌ أحدهماء جعلَّهُ قبالةَ الغنم» و 
ON‏ رودو E‏ الها لوكي" قوير 
عنه يمنعٌ الزكاةً بقدره في ماله» دون الضامن (ه) خلافاً لما ذكرّهُ 
أبوالمعالي» كنصاب عُصِبَ من غاصبه وأتلفه. فَإنَ المنعّ يختص بالثاني» 
مع أن للمالكِ طلب كل منهما (و) ولو استأجرٌ لرعي غنيه بشاة موصوفة 
صمّء وهي كالدَّينِ في منعها للزكاة» وحيتُ منمَ دين الآدمي» فعنه: دين 
الله؛ من كفارة» ونذر مطلق› ودين الح ونحوه» كذلك . صحّحها صاحبٌ 
«المحرّرا. و«الرعاية» (وم) وجزم به ابنٌ البناء في «خلافه» في الكفارة 
ك وقال : نص عليه» وهو الذي احتجّ له القاضي في ا 
وعنه: لا يمنع"©2. وفي «المحرر»: الخراجُ من دين الله وقدَّمَ أحمدٌ 
مسألة - 16: قوله: (وحيتُ منعَ دين الآدميٌ» فعنه: دين الله؛ من كفارةء ونذر 
مطلقٍ» ودين الحجّ ونحوه» كذلك» صحّحها صاحبٌ «المحرر»» و«الرعاية»» وجزمٌ به 
ابن البناء في «خلافه» في الكفارة والخراج» وقال: نص عليه. .. .وعنه: لا يمنع) 
انتهى. وأطلقَهُما في «الهداية»» و«المغني»”") و«المحرر»» و«الشرح»"» 


د قوله : (فمن له( إلى آخره. 
الذي يظهرٌ أن هذا تفريعٌ على القولٍ بالأحطً ؛ لاله عمّبه بالفاء المستعملةٍ للتفريع» وجعلٌ الدنانير 
قبالةً الدين أحظ للفقراء؛ لأنّهِ يبقى ما معه نصاباًء وهو المئتا درهم» وكذلكَ جعلٌ الخنم قبالة 


03 0 ا 3 ي 
الدين أحظ للفقراء؛ لأنَّ زكاءً أربعة أبعرةٍ شاتان» وزكاةٌ الأربعين واحدةٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. YWA/E )0( 
. ۳٤١/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


4۲ كتاب الزكاة 


الخراجٌ على الزكاة» ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة . 
وعند أبي حنيفة: لا يمنمٌ إلا دين كا وخراج؛؟ لأ ليما مانا وفنا 
وأجاب القاضي عنه”" بأنَّ الكفارةً عندنا على الَفُورِء فن منعها وعلمَ الإمامُ 
بذلك» طالبّه بإخراجها كالزكاة. نص عليه في روايةٍ إبراهيم بن هانۍ : يجبر 
المظاهرٌ على الكفارة . 

على أن هذا" لا يؤثرٌ في الحجٌء كذا الكفارةٌ. ولأنَ الإمامَ لا يطالّبُ 
بزكاةٍ مال باطن ؛ والدينُ يمنع منه» ويأتي في مَنْ منع الزكاة” " . 


التصحيح و«مختصر ابن تميم»؛ و«الحاويين»؛ و«حواشي المصنف»» و«الفائق؟» وغيرهم : 


الحاشية 


AR 


إحداهما: هو كدين الآدمي» وهو الصحيح» صحّححه المجد في «شرحه»» وابنُ 
حمدان فى «رعايتيه»)» كما قال المصنفُ» وهو قول القاضى وأتباعه. قلت: وهو 
الصَّوات. 


والروايةٌ الثانية: لا يمن وجوبً الزكاةٍ؛ لأنَّ الزكاةً أك منه» وقدّمه في 


7 


«إدراكِ الغاية». وقال في «المستوعب»: وهل تمنمٌ الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين 


* قوله: (لأنّ لهما مطالياً بهما). 
لان الزكاةً يطالبٌ بها الإمامٌ والفقراء ونحوهم من أصنافي الزكاة» والخراحٌ يطالبٌ به أربابه . 

* قوله: (على أن هذا). 
أي : المطالبة بدين الله تعالى لا تؤثرٌ في الحجٌّء أي : لا يطالّب بالحج يعني : لا يجبر» ومع هذا 
يمنعٌ الزكاة» فكذا يقال في الكفارةء أي: يمنعٌ الزكاة» وإِنْ لم يطالّبُ بهاء وظاهرٌ كلام القاضي 
هنا : أنه لا يُجبرٌ على الحجٌ بذلك» واللّه أعلم؛ لأنّ طائفةً من العلماء قالوا: هو على/ التراخي» 


كما هو مذكورٌ في موضعه. 
(1) 5/4 . 
(۲) ليست في (ط) . 


. "4/٤ (۳( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ن 


وإن نذرٌ الصدقةٌ بمعين فقال: لله علي أن أتصدَّقَ بهذاء أو هو صدقةٌء 
فحالَ الحولٌء فلا زكاةً (ه) لزوالٍ ملك أو نقصه» وعند ابن حامد: تجبٌء 
فقال في قوله : إن شفى اله مريضي تصدَّقتٌ من هاتين المثتين بمئة» فشَّفِي ثم 
حال الحولٌ قبل الصدقة» وجبتٍ الزكاة. وفي «الرعاية»: إن نذرٌ التضحية 
ھا ب معين - وقيل: أو قال: جعلتة ضحايا ‏ فلا زكاةً» ويحتمل وجوبها 
إذا تمّ حولّه قبلها . وإن قال : علي لله الصدقة قةُ بهذا النصاب إذا حال الحول» 
فقيل : لا زكاة» وقيل: ا فتجزئه الزكاةٌ منه في الأصحء ويبرأ 
بقدرها من الزكاةٍ والنذر» إن نواهما معاً؛ لكون الزكاةٍ صدقة» وكذا لو نذرٌ 
الصدقةً ببعض النصاب؛ هل يخرجها"" أو يُدخل النذرٌ في الزكاة 
وينويهما؟ وذكر ابن تميم : إذا نذرٌ الصدقةٌ بنصاب إذا حال السرا 
لا زكاة» وقيل: بلی» فيجزثه إخراجُها منه» وييرأ بقدرها من الزكاة 
والنذر/ » ويحتمل أن لا يجزئ إخراجها منه. 

وإنْ نذرَ الصدقة ببعض النصاب» وجبتٍ الزكاةٌ» ووجبّ إخراجهما 


مستنبطين من منع الدِينٍ وجوب الكفارة» وفي ذلك روايتان» فإن قلنا: لا يمنع الدين 
وجوب الكفارة» ومنعتٍ الكفارة وجوب الزكاة؛ لأنّها أقوى من الدّين» وإن قلنا: إن 
الدينَ يمنعٌ وجوب الكفارة» لم تمنع الكفارةٌ وجوب الزكاة؛ لضعفها عن الدّين. انتهى . 
وكذا قال في «الهداية» وغيره. 

مسألة - 17: قوله: (وإن قال: علي لله الصدقةٌ بهذا النصاب إذا حال الحول» 
فقيل: لا زكاة» وقيل : بلى) انتهى - القول الثاني هو الصحيخ» اخارة المجدٌ»: وهو 
الصَّوابٌء والقول الأول اختارّه ابنُ عقيل . 


. »امهجرخي١ في (ب):‎ )١( 


الفروع 


47/۱ 


التصحيح 


44 كتاب الزكساة 


الفروع معاً. وقيل : يُدخل النذرَ في الزكاق» وينويهما معاً. 
ولا زكاةً في الفيء (و) والحمّس (و) وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت 
اجات ذن أذ للإمام أذ قم يديع قنع ضف "١‏ لاسي كر انعد 
منهم من أي الأصنافي شاءء فما د تم لکه على معيّن” 0 بخلافي الميراث› 
وإن كانت صنفاً » فكذلك عند أبي بكر والقاضي› والأنير: د اجون 
عليها إن بلغت حصة كل واحدٍ نصاباً» وإلا انبنى على الخلطةء ولا يخرجٌ 
قبل القبض» كالدّين. 
ولا زكاةً في وقف على غير معين» أو على المساجدٍء والمدارس» 
والربط* ونحوها(م)” "" قال أحمدٌ في أرض موقوفةٍ على المساكين: لا 
عشر؛ لأنّها كلّها تصيرٌ | إليهم» وسبق في الفصل الثاني خلاف الحنفية في 
العشر» ولم يصرّحوا بالوقفٍ على فقهاء مدرسة» أو نحوها. ويتوجّه 
خلاف. وإِنْ وقف سائمة» أو أسامَها الموقوفٌ عليه من معينين» كأقاربه. 
ففيها الزكاةٌ. نص عليه وقيل : لا؛ لنقص ملكهء وكما لو قلنا: الملكُ شش 
ولا يخرج منها؛ لمنع نقل الملكِ في الوقف. وان :وق ارخا أو شرا 
عليه» وجبتٍ الغلة. نص عليه؛ لجواز بيعها. وقيل: تجبٌ مع غنى 
الموقوف عليهء جزم به أبوالفرج» والحلوانئ» وابه صاحبٌ «التبصرة», 


الح يها فول (الريط) جم رياط وهو وز كنب. 


. في (ط): «تحكيم؟‎ )١( 
يعني: إذا كانت الغنيمة بهذه الحال» لم تجب الزكاة على مستحقيها؛ لتخلف شرطء وهو تمام الملك على مالي‎ )۲( 
. في (ط): «(ه م)‎ )۳( 


. ٤0۹4 ص‎ (€) 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك f‏ 


ولعلّه ظاهر ما نقلّه عليتٌ”' بن سعيد» وغيره. ومَنْ وضّى بدراهم في وجوه 
البرّء أو ليُشتَرَى بها ما يُوقّفء فانّجر بها الوصيُ» فربخحه مع المالٍء فيما 
وصّى» ولا زكاةً فيهماء ويَضمنٌ إن خسرً» نقل ذلك الجماعةٌ» وقيل: ربځه 
إرثٌء ويأتي كلام صاحب «الموجز» وشيخنا في آخر الشركة" والمال 
الموضّى به يُزكيه مَنْ حال الحول على ملكو . 

وان وصّی بنفع نصاب ساچ اا مالك الأصل» ويحتمل: لا زكاة 
إن وصّى به أبداء» ولا زكاةً في حصة المضارب» ولا ينعقدٌ الحولٌ قبل 
استقراره. نص عليه» واختاره أبوبكر» رالا والشيحح» وغيره» وذكرة 
في «الوسيلة» ظاهرّالمذهب؛ لعدم البلك' أو لهف لاوقا لرأس 
المالٍء واختار أبوالخطاب وغيرٌه ‏ وقدّمه في «المستوعب» وغيره -: تجبٌ 
الزكاةٌ وينعقدٌ حولّه بملكه بظهورٍ الربح (و ه ش) أو بغيرو» على خلافي 
ياتي"» كمغصوب ودين على مفلس» وأؤلى ليده" وتنميته. فعلى هذا : 
يعتبرٌ بلوغٌ حصته ااا ود ينبني على الخلطة» ومذهبٌ (م): يزكيهاء 
وإن قلّت بحولٍ المالكِ» ولا يلزمّه عندنا إخراجُها قبل القبض» كالدين» ولا 


* قوله: ) كمغصورب ودين على مفلسر 3 وأولى ليده) . 
يعني أن يده علبه؟ بخلاق المخطوت ودين مقلس: فإئه لايتاله عليه :وما يده عليه أؤلى الا 
يد له عليه . 


(1) ليست في (ط) . وعلىٌ بن سعيد بن جرير النسائي» يكنى أبا الحسن» محدت» مشهورء صاحب رحلة» روى عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وغيره . (ت ١١٠٠ه)‏ أو التي بعدها . «طبقات الحتابلة» 2774/١‏ «تهذيب الكمال» 
CV‏ . 

. 1/۷ (( 

. ٤۷١ ۔‎ ٤1۹ ص‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


455 كتاب الزكاة 


يجورٌ له إخراجها من مال المضاربة» بلا إذن. نص عليه ؛ لأنّه وقايةٌ» وقيل : 
خو لدع لي على حكم الإسلام» صسحه صاحبٌ «المستوعب»» 


. و«المحرر»» وقيل: يُزكيها رب المالٍ (خ) بحولٍ أصله؛ لأنّه نماؤه» 


الحاشية 


والعامل لا يملكه على هذاء وأوجبَ أبوحنيفةً» فيمَنْ اشترى بألف المضاربة 
عبدين» فصارٌ يساوي كل منهما ألفاًء زكاءً قيمتهما على المالك» لسغل 
رأس ماله كلا منهما ٠‏ كشَغل الدينٍ ذمة الضامن والمضموليء فلم يفضل ما 
بعلنه لما زنك ونيا ل اع ت الماللكٌ أحدهماء عتق كله واستّوئى رأسَ 

ماله وعندنا أن ذلك ممنوعٌ» والحکم كعبدٍ واحلٍ مطلقاً (وش) ويزكي رب 
المالٍ حصّته . نص عليه (و) کالأصل؛ لأنّه يملگه بظهورهء زا بعضّهم: في 
أظهرٍ الروايتين» وهو سهرٌ» قبل قبضهاء وفيه احتمال» ويَحْتّمل سقوطها 
قبله؛ لتزلزله» وإذا أذّاها من غيروء فرأسُ المالٍ باقي» وإن أذّاها منهء 
حسبت من المالٍ والربح» ذكرَّهُ القاضي» وتبعَهُ صاحبٌ «المستوعب»» 
و«المحرّر»» وغيرهما الك و 
باق ؛ أنه وقايةٌ ولا ا کسائر الموّن؛ لاه يلزم أن ست 
عليهما". وفي «الکافي»“ : هي من راس المال. ونم عليه أحمدٌ؛ لأنّه 


* قوله: (ولا يقال : مؤنةٌ كسائر المُوَنِ؛ٍ لأته يلزمُ أن تُحسبٌ عليهما) 
أي: على المالكِ والعاملء والمؤن عليهماء فمتى قيل: هي كالمؤن» لزم أن تُحسبّ عليهماء 
وَإِنّما هي على ربٌ المالٍ؛ لأنّها زكائه . 

. في الأصل: «لدخولها»‎ )١( 

(۲) في (ط): «(ه)» . 


. ۲/٤ )۳( 
. ۱10/۲ )6( 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك 4۷ 


واجبٌ عليه كدينه”''؛ ولیس لعامل إخراج زكاةٍ تلزمُ رب المال "بلا إذنه". 
بے“ عل 
نص 5 3 


ومَنْ شرط منهما زكاءً حصته “من الربح؟؟ على الآخرء جارٌ؛ لأنّه شرط 
لنفيه نصف الربح وثُمُنَ عُشْروء ولا يصح أن يشرط رب المالٍ زكاةً رأس 
المال» أو بعضه من الربح؛ لأنّه قد يحيظ بالربح» فهو كشرط فضل دراهم» 
سأله المرُوذيٌ : يشترظ المضاربٌ على رب المال أن الزكاةً من الربح؟ قال : 
لاء الزكاةٌ على رب المال» وصحّححه شيحُنا*» كما يختصٌ بنفعهِ في 
المساقاةء إذا لم يثمر الشجرء وبركوب الفرس في الجهادء إذا لم يغنموا. 
كذا قال. قال الشيحُ في «فتاويه»: ويصحٌ شرظها في المساقاةٍ على 
العامل*؛ لأنّه جزء من النماء المشترك» فمعناه: القدرٌ المسكّى لك ما“ 
يفضل عنهاء ويحتمل أن لا يصح؛ لأا لا نعلمء هل يوجدٌ من الثمرة ما فيه 
العشرٌ أو لا؟ فيصيرٌ نصييّه مجهولاً» ولأنّه يفضي إلى أن يصح له القليل إذا 


* قوله: (وصځحه شيحُنا). 
أي : صحح شرط رب المالٍ زكاةً رأس المال أو بعضه من الربح. 

* قوله: (قال الشيخ في «فتاويه» : ويصحٌ شرظها في المساقاةٍ على العامل). 
أي : يصحُ شرظ الزكاق. 


. في الأصل و (ب): «لدينه‎ )١( 
.. في (ط): «إلاً بإذنه»‎ )۲-۲( 
. بعدها في (س): «ع‎ )۳( 
. ليست في (ط)‎ )4-5( 

(0) في (ط): «مما» . 


الفروع 


الفروع 


6۸ كتاب الزكساة 


كثرت الثمرةٌ» والكثيرٌ إذا قلت" ولا نظيرٌ له. 
فصل 

ويشترط الحول للأثمان» والماشية» وعروض التجارة خاصّة (و) 
ومُضيه على نصاب تام (و) رفقاً بالمالكِ» وليتكامل النماء يساوي“ من" 
ويعفى عن ساعتينٍ في الأشهّرء وفي نصفب يوم وجهان ٣‏ وقد في 
(منتهى الغاية»" : ب يؤثر معظم اليوم» وقال أبويكر: : وعن يوم» وجرّم به في 
«المحرر» وغيره» وقاله القاضي يود وصحّحه 5 تميم › وقيل : 
ویومین ۰ وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين. وفي «الروضة»: وأيام» 
فَإمّا أنَّ مرادّه ثلاثة ة أيام ؛ لقِلّها واعتبارها في مواضع» أو ما لم يَعْد كثيراً 


التصحيح مسألة - ۱۸ : قوله: (ويُعفى عن ساعتين في الأشهرء وفي : صاب يوم وجهان) 


الحا 


3 0 
3 


انتهى : 

أحذهما: يُعمَى عنه» وهو الصحيحٌ. اختارَّهُ المج في «شرحه» و«امحررهاء 
وأبوبكر. والقاضي. وصخحه ابنُ تميم وغيره» وجزم به في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق). 

والوجه الثاني : لا يُعَى عنه . 

() تنبيه: قول المصنف: (وقال أبوبكر: وعن يوم» وجزمَ به في «المحرر» 


* قوله: (ولألّه يفضي إلى أن يصحٌ له القليلُ إذا كثرت الثمرةٌ؛ والكثير إذا قلّت). 
أنه إذا قلنا: لم تجب الزكاةٌ فيصير نصيبه كثيراً؛ لعدم إخراج شيءء وإذا كثرث» أخرجتٍ 
الزكاةٌ. فيصير نصيبّه قليلاً؛ للزكاةٍ التي أخرجت ْ 

* قوله: (فيساوي منه). 
أي : يساوي الفقراءَ ويُشاركهم . 


. في (ط): «فيواسي»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ب) و(س): «وغیرها»‎ 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك ۹ 


7 و 2 5 الفر 
عرفاً» ولا يُعتبر طرفا الحولٍ خاصةً (ه)" ولنا وجةٌ: كقوله في العروض» لا 


ولا يعتبر آخرّه في العروضص خاصةء فلا يؤثر نقصٌ النصاب في غيره 
خاصة”'' (ش م ر)* ونص أحمدُ في مواضع على العروض كالأوّل» وهو 
ال 

ويتبع / نتاج نصاب السائمة» وربح التجارة للأصل في حولهء إن كان ١48/١‏ 
نابا مها ي الك ن كي باك اما وإلا فحَؤلُ الجميع من 

حين گمل" نصاباً . 


وغيره» وقاله القاضى أيضاً) "انتهى . ليس كما قال عن «المحرر»ء فإنه قال: ولا يوذ التصحيح 
نقصّه دون يوم» وليسّ هو «المجرد؛ للقاضي ؛ لقوله بعده: وقاله القاضي أيضاً" . 


* قوله: (ولا يُعتبر طرفا الحول خاصّةٌ خلافاً لأبي حنيفة) ٠‏ الجا 
أي : أبوحنيفة يعتبرٌ كمال النصاب في طرفي الحول» فلا يضر نقص النصاب في وسط الحول 
عندّه . 

* قوله: (فلا يؤثر نقص نقص النصاب في غيره» خلافاً للشافعيٌ ومالك في إحدى الروايتين). 
للشافعي ومالك في إحدى الروايتين يعتبرٌ كمال النصاب في عروض التجارة في آخر الحولٍ فقط» 
فلا يؤثرٌ النقصٌ في غير الآخر عندهماء فإذا الجر في عروض قيميُها دون النصاب قبل آخرٍ 
الحولٍ» وفي آخر الحول كانت قيمتّها نصاباً. وجبت الزكاةٌ على قولهماء وهو قول لنا أشار إليه 
بقولِه: (وهو المذهبٌ) لأنّه إذا قال : المذهبٌ كذاء ففيه قول وقد أشارٌ إليه أيضاً بقولِهِ عند كلام 
الحلنية» (رثنا وة : كقولء نالروف لكر طاهد مكارت هن انشا فن رارك :أن اة 
الأول لا يعتبرٌ عندهماء وحكايةٌ هذا القول عند كلام أبي حنيفة ظاهره: أنه يُعتبرٌ الطرفان؛ الآخر 
والأول. 1 

(۱) ليست في (ب) و(س) . 


زفق في (س): «ملك» . 
(۳-۳) ليست في (ص) . 


32 كناب الزكساة 


افرع ولو نض الربحٌ* قبل الحولء لم يستأنف له حولاً (ش) في أصح قوليه. 
وهل يبتدئه من النضوض» أو الظهور؟ لأصحابه وجهان. وتأتي في 
السائمة”"" روايةٌ: حول الجميع من حين ملك الأّات . كذا يقالٌ: أمّات» 
وإنّما يقال: أمهات في بناتٍ آدم فقطء واستعمل الفقهاء الأمهات في 
المواشي أيضاًء وهو غلظٌء والله أعلم . كذا ذكره بعضهم» وقول الفقهاء لغةٌ 
أيضاً» ويقال في بني آدمٌ أمهات» وفيه لخة أَمّاتٌ . 

ولا يُتبعٌ المستفادُ في أثناء الحولٍ لجنسِهٍ (ه) ولو كان سائمة (م) أفضى 
إلى التشقيص أم لا . ولا عشرٌ في ذلك» وحكي في الأجرة رواية» كقولٍ أبي 
حنيفة . ولا يبني الوارتٌ على حول الموروث» ذكره أحمدٌ في رواية الميمونيٌ › 
وابنُ عبدالبر (ع) وللشافعي قولٌ: يبني . ويأتي قول ابن عقيل في الفصل الثالث 
من الخلطة”''. ويْضم المستفاد'" إلى نصاب بيده من جنه أو في حكوه"» 


الحاشية * قوله: (ولو نض الربخ). 
نض الثمنُ: حصل وتعبجل» وأهل الحجاز يُُسمونَ الدراهم والدنانيرٌ: نضًاً ونضاضاً . قال 
أبوعبيد: إِنّما يُسمونه ناضًاً إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً؛ لأنَّه يقال: ما نض بيدي منه شيء» 
أي: ما حصل» وځذ ما نض من الدين» أي: ما تيسر. 
* قوله: (أو في حكيهد). 


يجورٌ أن يكونّ مرادٌه أحد النقدين إلى الآخر؛ لأنّه وإنْ كان ليس من جنسه» لكنّه في حكيه . 


)۳/6 . 
() 0/4 . 
(۳) بعدها في (ط): «إلى مال». وهي في هامش الأصل . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 4۷۱ 


ويزكي كل واحدٍإذا تم حوله*» وقيل : يعتبرٌ النصابٌُ في مستفاد . وينقطمٌ الحولٌ 
بنقص النصاب في أثنائو» أو بيعِهِ بغير جنه (م ر) وإن اختلط ما لا زكاةً فيه بما فيه 


* قوله: (ويزكي كل واحدٍ إذا تمّ حولّه). 
إذا كان عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعضٌ الحولٍء فاشترى أو اَهِب مئدّء فهذا ما" لا 
نمث اياي لزعل ف بحن بهن غ جر انعا وم الها ره :وال ارا ا ن 
ما عندّه في الحولء فيزكيهما جميعاً عند تمام حول المال الذي كان عنده» إلا أن يكونَ عوضاً عن 
مال مزكى ؛ به جي النعنات» فجت مله ندا اتعرل العامة ولأنّه إذا صم في 
النصاب» وهو سببٌ» فضمُّه إليه في الحولٍ الذي هو شرظ أؤلى . وبيان ذلك أنه إذا كان عندّه مئتا 
درهم » مضى عليها نصفُ الحولء فوهب له مئة أخرى» فإِنَ الزكاةً تجبٌ فيها إذا تمّ حولها بغيرٍ 
اعلا ور لمان ما وت نها هرم فإذا منت إن المتيل ي امل الرجرب» كنات 
في وقَيه» ولأنَّ إفراده بالحولٍ يُفضي إلى تشقيص الواجب» في السائمة» واختلاف وقت الواجب 
والحاجة إلى ضبط مواقيتٍ التملكِ» ومعرفة قدرٍ الواجب في كل جزء مَلكه» ووجوب القدرٍ 
اليسير الذي لا يتمكنٌ من إخراجه» ثم يتكرر ذلك» وهذا حرج مدفوعٌ بقوله تعالى: وما جَعَلٌ 
لک في أن مِنْ حرج [الحج: ۸] وقد اعتبر الشرِعٌ ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل» وجعل الأوقاص في السائمة» وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقروناً 
بدفع هذه المفسدة» فيد على أنه علةٌ لذلك» فيجبٌُ تعديةٌ الحكم إلى محل النزاع» وقال مالك 
كقولو في السّائمة دفعاً لتشقيص الواجب» وكقولنا في الأثمان؛ لعدم ذلك فيهاء ولنا حديثٌ عائشةً 
رضي الله عنهاء عن لنب لك : «لا زكاءً في مالي حتى يحول عليه الحو" و 
العم أنه قال من اد اذ کا بع ول عليه الول وروی رعا إلى 


(f) ٠. 
روىالترمذي “.عن‎ 


(۱) ليست في (ق) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) . 
(5) ليست في (د) . 

. )5755( في سننه‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في سنته (81) . 


الفروع 


الحا 


هه 


4۷۲ كتاب الزكاة 


الفروع زكاةٌ» ثم تلف البعض قبل الحولٍ» ولم يعلم› لم يجب شيء ۰ ولا ينقطع بموتٍ 


النبيّ يكل إلا أله قال: الموقوف أصحٌ» وإلّما رئّعه عبدٌّالرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيفٌ» 
00 4( 
وقد رُوي عن أبي بكر الصديق”". وعليٌ”" وابن عمرء وعائشة 0 2 وعطاء » وعمربن 
عبدالعزی) وسال » والنخعه” 0 أنه لا زكاءً فى المستفادٍ حتى يحول عليه الحولٌ» ولأنّه 
مملوك أصلاً» فيعتبر فيه الحولٌ شرطاًء كالمستفادٍ من غير الجنس. ولا تُسْبهُ هذه الأموال الزروعَ 
والشمارَ؛ لأنّها يتكاملٌ نماؤها دفعةٌ واحدةٌ؛ ولهذا لا تتكررٌ الزكاةٌ فيهاء وهذه نماؤها بتقلبهاء 
فاحتاجت إلى الحولء وأمًا الأرباح والنتاج» فَإِنّما ضمت إلى أصلها؛ لأنّها تبعٌ لهاء ومتولدة 
منهاء لم يوجد ذلك في مسألينا . ش 

. وإ سلّمنا أن عله ضمّها ما ذكروه من الحرج» فلا يُوجد ذلك في مسأليّنا ؛ لأنَ الأرباح تكثرٌ 
وتتكررٌ في الأيام والساعاتِ» ويعسرٌ ضبظهاء وكذلك النتاجُ قد يوجدٌ ولا يشعر بهء فالمشقةٌ فيه 
أتم لكثرةٍ تکرره» بخلاف هذه الاش“ المستقلة» فإنَّ الميراتٌ» والاغتنامء والاتّهاب» ونحو 
ذلك يندرٌ ولا يتكررٌء فلا يشقٌ ذلك فيه» وإِنْ شق فهو دُونَ المشقة في الأرباح والنتاج» فيمتنعٌ 
قياسّه عليه واليسرٌ فيما ذكرنا أكثرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ يتخير بِينَ التأخيرٍ والتعجيل» وما ذكروه يتعينُ 
عليه التعجيلٌ» ولا شك بأنَّ التخييرٌ بِينَ شيئين أيسرٌ من تعيين أحدهما ؛ لاله مع التخيير يختارٌ 
أيسرّهما عليه » وأحبَّهما إليه» ومع التعيين يوه ذلك» وأمّا ضمُّه إليه في النصاب؛ فلانَ النصاب 
معتبرٌ لحصول الغنى» وقد حصل الغنى بالنصاب الأول» والحول معتبرٌ لنماء المالٍ؛ ليحصل أداءٌ 

. )7١74( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۷۰۲۳). وابن أبي شيبة ۱۵۸/۳ - ۱۵۹ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١۹/۳‏ . 

. )۷۰۳۳( أخرجه عبدالرزاق‎ )٤( 

(4) أخرجه عبدالرزاق )۷٠۰٤۳(‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١۹/۳‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١۹/۳‏ . 


() في (ق): «فإنها» . 
(9) في (د): «الأسباب» . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك يف3 


الائات والنصاب تام بالتاج (و) ولا يُتبع فاسدء بخلاني المغصوب في 
رواية . ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة » أو بالعكس (ش) وفيه روايةٌ مخرجة* من 
E E‏ وإخراجه عنه» فإِنْ لم ينقطع الحولٌ» أخرج مما 


معه عند وجوب الزكاة» وذكر القاضي في «شرح المذهب»: يخرج مما ملكه 


الزكاة من الربح» ولا يحصل ذلك بمرورٍ الحولٍ على أصلوء فوجبٌ أن يعتبرٌ الحولٌ له. ذكر ذلك 
في «المغني» . قوله: يتخيرٌ بِينَ التأخير والتعجيل ؛ لأنّهِ إذا مضى حول الأول» ولم يمض حول 
المستفاد» فن شاء خر زكاةً المستفادٍ حتى يتم حوله» وإن شاء عجّلها ؛ لأنَّ تعجيل الزكاةٍ بشرط 
جائ وعلى قولهم : إذا تم الحولٌ الأول» وجب عليه تعجيلٌ زكاةٍ المستفادٍ؛ لأنَّ حولّه تمّ بحول 
الأول عندّهمء وإذا تمّ حولّه» لم يجز تأخيرٌ زكاته» وعلى قولنا؛ لا يتم حولّه بحول الأول» 
فيجورٌ تأخيرٌ زكاته إلى حين تمام حوله» واللّه أعلم. 
* قوله: (ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة» أو بالعكس» وفيه روايةٌ مخرجة) إلى آخره. 

عدمٌ انقطاع حول أحدٍ النقدين» إذا بيع بالآخر وإِنْ لم نقل بالضمٌ. طريقة جماعةٍ منهم القاضي» 
وا فو رھ الى محمد قن ر وطائفة من الأصحاب» وصجّححها 
أبوالعباس» أله إذا لم نقلْ بالضمٌ» لا يبني على حوله» قال معنى ذلك الرّركشيٰ» ولم يذكرٌ توجية 
طريقة القاضي ومَنْ وافقه . واعلم أن طريقة يقةً/ أبي محمد ومَنْ وافقه ظاهرةٌ؛ ؛ لأنّهما جنسان حقيقةٌ 
وحكماً» فلا يُبنى حول أحيهما على حول الآخرء والطريقةٌ الأخرى يمكنٌ أن تُوجّه بأنهما مالان 
معدَّان للنقلٍ والمعاوضة» فينبني حول أحديهما على حول الآخر» كعروض التجارة» واللَّه أعلم . 
وفي «شرح الهداية»: لأنَّ زكاتهما تتفقُ في الأحوالء فلم تنقطع بالاستبدالٍ كعروض التجارة» 
ولألّه إبدالُ نق بنقدِء فلم ينقطع الحولٌ كمال الصيارفة» ومنعٌ الوجوب في مالٍ الصيارفة يفضي 
إلى منع الزكاة مع النموء وإيجابها مع عدم النموء وهو فاسدٌ. 


. 708/5 )١( 
. 1١8/5 (¥) 


الفروع 


الحاشية 


۸۹ 


44 كتاب الزكاة 


الفريخ أكثرٌ الحول. قال ابن تميم: ونص أحمد على مثله. ولا ينقطعٌ في أموالٍ 
الصيارفة (و) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو » أو وجوبها في غيرو» والأصولٌ 
تقتضي العکس» ولا في نصاب تجبٌُ في عينه” أبدله”'' جنوه . رعو 
لأنّه بسبب الأول من جنسه» كنتاج» وذكر أبوالخطاب وغيره تخريجاً : ينقطعُ 
(وش) كالجنسين”'''» وكرجوعِهٍ إليه بعيبٍ أو فسخ» وقاله" © (ه) في الماشية ؛ 
وھ من عا وقد الک دف ال و جماعةٌ» منهم القاضي 
وأصحابه» وصاحبٌ «المغني»» و«المحرر»» على عرض تجارة» يبيعه بنقدٍ أو 
يشتريه به» يبني (و) وحكى الخلاف» ثم بعضٌ الأصحاب ادال 
وبعضهم بالبيع» وی ی و شيا انالك قرفا اكت 
عليه في رواية أحمد بن سعيد“ في الرجل يكون عندّه غنم سائمةٌ» فيبيعها 
بضِعْفها من الغنم ؛ هل يزكيها أم يزكي الأصل؟ فقال: بل يعطي زكاتهاء على 


الحاشية * قوله: (نجبٌ في عينه). 
هكذا ذكره في «الهداية»» ولم يذكر هذا القيد في «المغني»» و«المقنع؛» و«المحرر». ولعل المرادٌ 
ا تجبٌ الزكاةٌ في قيمتِه كعروض التجارة فإنَ الزكاةً تجبٌ في قيمتهاء ولا ينقطمٌ 
الحولُ بإبدالها بغيرهاء سواء كان من جنسها أو لاء وهذا لا خلاف فيه واللّه أعلم . 


,  . في (س): «إبداله»‎ )١( 

(۲) في (ط): «كغير الجنس» . 

(”) في الأصل و(ط): «وإقالة» . 

(5) بعدها في (ط): «عن الخلاف» . 

(5) هو: أبوجعفرء أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي السرخسي من أصحاب الامام أحمد» نقل عنه أشياء كثيرة» فقيه» 
حافظ » ثبتء كثير التطواف (ت 7617ه) . «تاريخ يغداد» ١55/4‏ . 


سيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك Vo‏ 


حديثِ عمر في السخلق* يروح بها الراعي؛ لأنَّ نماءها منها. وقال 
أبوالمعالي: المبادلة هل هي بِيعٌ؟ فيه روايتان» ثم ذكر نضّه بجوازٍ إبدالٍ 
المصحن لا بيوه. وقول أحمدٌ: المعاطاةٌ بِيمٌ» والمبادلة معاطاةٌ وأنَّ هذا 
أشبة . قال : فإِنْ قلنا : هي بيعٌ» انقطع كلفظ البيع ؛ لأنّه ابتداء ملكِ . نعم المبادلة 
تد على وضع شيء مکانَ شيء مماثل له» كالتيمم عن الوضوءء فکل بیع مبادلةٌ 
لا العكس» وإِنْ زا بالاستبدالٍ تبع الأصل في الحول أيضاً . نص عليه (وم) 
كنتاج » فلو أبدل مئة شاةٍ بمئتين» لزمّهُ شاتان إذا حالَ حول المئة. 

وقال أبوالمعالى: ''يستأنف لزائد"“ حولاً. وفى «الانتصار»: إن أبدله 
بغير جنوء بنی» أو أومأ إليه. ثُمّ سلّمه وفرّقَء وفيها في كتاب ابن تميم» 
و«الرعاية»: لا يبني في الأصحٌ. وذكر أبوبكرء فيما إذا أبدل نصاباً بغير 
جنسه» ثم رد عليه بعيب ونحوه: يبني على الحول الأول إذا لم يحصل ‏ وفي 
نسخة : تقل - المبادلة بيع . 

ومَنْ قصد ببيع أو هبة أو إتلافي ونحوه الفرارٌ من الزكاة» حَرْمَء ولم 
تسقط (وم) أطلقه أحمدٌ؛ فلهذا قال ابن عقيل: هو ظاهرٌ كلايد وقدمَه في 


* قوله: (على حديث عمرّ في السّخلة) إلى آخره. 
روي عن عمر رضي الله عنه» أنه قال لساعيه : اعتد عليهم بالسَّحْلةٍ يروخ بها الراعي على يديه 
ولا تأخذها منه. ومعنى يروخ بها الراعي على يديه: أن تلدّها أُنّها وهي في المرعى» فيحملها 
الراعي على يديه ويأتي بها أهلّها . 


. وأشار ابن قندس إلى لفظه‎ 2776/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. في الأصل و(ط): «يفرد الزائد»‎ )۲-1( 


الفروع 


الحاشية 


4۷٦‏ كتاب الزكاة 


الفروع «المحرر»ء وذكرَّهُ بعضهم قولاً. وفي «منتهى الغاية» وغيرها: لا أوّل 
الحول» لندرته» وجزمَ جماعة: يعتبرٌ قرب وجوبها. وفي «الرعاية»: قبل 
الحولٍ بيومين» وقيل: بشهرين» لا أَزْيّد. وفي كلام القاضي: قبل الحولٍ 
بيومين» وفي أوّل الحولٍ نظرٌء وقال أيضاً: في أوله أو وسطه لم يوجدُ لرب 
المالٍ الغرض» وهو التّرف بأكثر الحول والنصاب» وحصول النماء فيه» 
ويُركي من جس المبيع لذلك الحولٍ فقط (وم) وقيل : إن أبدله بعقار ونحووء 
وجبت ؤكاةٌ حول. وسأله ابن هانئ : ملك نصاب غنم ستة أ شهرء ثم باعها 
گی تاع سے ان ال ا ای الها 
ثمئها إذا حال الحول عليه*» 
وقيل: يعتبرُ الأحظ للفقراء*. وإِنْ قالَ: لم أقصذ بذلك الفرارَء ففي 
قبوله في الحكم وجهان*'". وفي «مفردات» أبي يعلى الصغير عن بعض 


التصحبح مسألة 19: قوله: (ومَنْ قصدَ ببيع أو هبة أو إتلافٍ ونحوه الفرارٌ من الزكاقٍء 
حَرْمَ؛ ولم تسقط . . . وإن قال: لم أقصذ بذلك الفرارّء ففي قبوله في الحكم وجهان) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم : : 
الحاشية * قوله: (إذا فر بها من الزكاةٍء زكّى ثمتها إذا حال عليه الحولٌ). 
٠‏ لأنّه لما فرّ من الزكاة نرّلنا المبيعَ بمنزلة الموجودء كأنّه لم يبغهء وإذا كان في يده ولم يبغهء فإنّه 
يزكيه لكل حولٍ» فكذلك إذا باعه بعقار ونحوه» زگاہ لکل حولٍ» وإن کان" العقار لا زكاةً فيه» 
لكن حُكمَ عليه بحكم المبيع» لا بحكم العقار . 
* قوله: (وقيل: يعتبرٌ الأحظ للفقراء) . 
الظاهرٌ أنَّ هذا عائدٌ إلى قوله: (ويزكي من جنس المبيع) وعلى هذا القول: يزكي من الأحظ؛ إن 
(۱) ليست في (ط) . 


(۲) في (ط): اق . 
(۳) ضرب عليها في (د) . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك VV‏ 


اعات ا ت ش۲ كما بعد الول الأول (و) لعدم اشر 


تحقتٍ التحيل فيه» ويأتي آخر زكاةٍ العروض” : مَنْ أكثر شراء عقار فارَاً من 
الزكاة. 
فصل 

تجبٌ الزكاةٌ في عين المال» نقلّه واختارّه الجماعةٌ» قال الجمهور: هذا 
ظاهرٌ المذهب» حكاه أبوالمعالي وغيره (و ه م ق) وعنه : تجبٌ في الذمة» 
اختارّة الخرقئٌ» وأبوالخطاب» وصاحبٌ «التلخيص»» قال ابن عقيل : هو 
الأشبهُ بمذهبنا (وق) فعلى الأول: لو لمْ يك نصاباً حولين فأكثر لزِمَهُ زكاةٌ 
واحدةٌ (و ه ق) ولو تعدى بالتأخير (م)”"» وعلى الثانية: يزكي لكل حول 
(و ق) أطلقه أحمدٌ وبعض الأصحاب» قال ابن عقيل وغيره : ولو قلنا إِنَّ 
الدينَ يمنعٌ وجوب الزكاةء لم تسقظ هنا؛ لأنَّ الشيء لا سقط نفسّه» وقد 
يسقظ غيرّه» واختار جماعة منهم صاحبٌ «المحرر»» و“ 7المستوعب)") 
إن سقطت الزكاةٌ بدَيْن الله تعالى وليس له سوى النصاب» فلا زكاةً للحول 
الثاني» لأجل الدين» لا للتعلق بالعين. زادَ صاحبٌ «المستوعب»: متى 
ا يمتح الدين» فلا زكاءً للعام الثاني» تعلقث بالعين» أو بالذمة» وإنَّ 


أحدهما: يقبل. قلت : وهو أؤلى من الوجه الثاني . ا 
والوجه الثاني : لا يقبل. قلت : : الصواب في ذلك أن يرجم إلى القرائن؛ فون دلت 
على الفرار» لم يقبل» وإلا قُبِلَء والله أعلم . 


کان المبيعُ أحظّء زگی من جنسهء وإنْ كان ما في يديه أحطّء آخرج منه. سخ 


. في (ط): «(و)ة‎ )١( 
1/4 (1) 

() ليست في الأصل و (ط) . 
(4) ليست في (ب) و(س) . 
(0-5) ليست في (ط) . 


الفروع 


۱۹/۱ 


V۸‏ كتاب الزكاة 


أحمدّ حيثٌ لم يوب زكاةً العام الثاني» إن بناء على رواية منع الدين؛ لأنَّ 
زكاةً العام الأول صارت ديناً على رب المال» TEE‏ 
فوائد الروايتين إخراجٌ الراهن الموسر من/ الرهنٍ بلا إِذنٍ إن علقت بالعين» 
واختياره في سقوطها بالتلف» وتقديمها على الدَّين» قال غيرٌه خلاقّه: واه 
إن کان فوق نصاب» فإن وجبت في العين» نقص من زكاته لکل حول بقدر 
نقصه بها ٠‏ فإذا نقص بذلك عن نصاب» فلا زكاءً لما بعد ذلك» وإ وجبت 
في اللتوه وكا جيك لكر حول ما ل ن الركاء الال قال ابن سيم! 
إن قلنا: تجبٌ في العين؛ فهل تتكرر الزكاةٌ بتكررٍ الأحوالٍ؟ فيه وجهان» 


: والشاةٌ ذ في الإبل تتكررٌ بتكررٍ الأحوال إن قلنا : ٠‏ دين ن الزكاة لا يمنع. كذا 


قال» وكذا عند زفر؛ اتتعلّق بالعين وتتكررء .كما لو كانت الزكاة”'' دينا 

فأتلف نصاباً وجبت فيهء ثم حال عنده حول على نصاب آخرء ”ور 
بالمنع") على ر رواية» ثم التعلقٌ بالعينِ أقوى؛ ولهذا يمنعٌ النذر المتعلق 
بالعين » ولا د يمنعٌ إذا كان في الذمَةء على رواية. ل 
دين 9 خمسٌ؛ ثلاثٌ للأول» واثنتان للثاني (وق) وعلى الثاني 
سك لحولين» ولو لم يرك خمسين من الغنم اثني عشر حولاً» زكّى أحدّ عشرٌ 
شاة» وفي الثانية عَشْرةَ الخلافُ. أمّا لو كان الواجبٌ من غير الجنس» 
كالإبل المزكاةٍ بالغنم» > فنص أحمدٌ؛ أنَّ الواجبٌ فيه في الذمة» وأنَّ الزكاةً 
کور وفرَّقٌ بيه وبين الواجب من الجنس (و م ق) لأنَّ الواجبّ هنا ليس 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. في (ط): «فالمتع ورد؟‎ )1-7( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 4۹ 


(VV‏ : و ٤‏ : دي اع و الفروع 
بجر ء من النصاب. وظاهر كلام أبي الخطاب» واختاره صاحب 


«المستوعب)» و«المحرر» : أنه كالواجب من الجنس على ما سبق (و ه ق) 

من العين والذمة؛ لأنَّ تعلق الزكاةٍ كتعلتي الأرش بالجاني» والدّين بالرهن» 
فلا فرق إذاً . فعلى النص" وا يكن اوی تس تن ا فی امناع 
زكاةٍ الحول الثاني لكونها ديناً الخلافٌ. قال القاضي في «الخلاف» في هذه 
المسألة : لا تلزمه؛ لان أحمد علّلَ في المال بأنّه إذا أدّى منه نقص» فاقتضى 
ذلك : إذا آڏی من الغنم ما يحصل عليه به دين لم يلزمة ؛ لا الذي يمن 
وجوبٌ الزكاةٍ» وحمل کلام أحمدَ على آنه عنده من الخنم ما يقابل 
الحولين» فعلى النص: في خمس وعشرين بعيراً في ثلاثة أحوال» 
لأرل“ كرل ردك ا 0 و 


() تنبيه : قوله : في فوائد وجوب الزكاةٍ في العين أو في الذمةء إذا كان الواجِيُ التصحبح 
من غير الجنس » كال الوركاة a‏ أن الواجبّ فيه في الذمةء وظاهرٌ كلام 
أن الطاب وق آله كالواجب من الجنس : (فعلى النصٌ في خمس وعشرين بعيراً في 


الحاشية 


# قوله: (فعلى النص). 
المرادٌ بالنص : قولّه قبل ذلك بيسير: (أما لو كان الواجبٌ من غير الجنس» كالإبلٍ المزكاة بالغنم» 
فنص أحمدٌ أن الواجب فيه في الذمة) . 

# قوله: (ثم ثمان شیاه لکل حول). 
هكذا في النسخ. وصوابه: أربعٌ لكل حول فالئمان لحولين لا لحولٍ واحدٍ. 


. في الأصل: «جزءأ‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۴) في الأصل: «ثلاث». وفي هامشه: «لعله ثمان» . 

)٤(‏ جاء في هامش نسخة الأصل ما نضّه: «قوله : ثم ثلاث شياه» لا يصح» وفي النسخ: ثمان شیاه لكل حول» ولا يصح 
أيضاًء وذكر شيخنا أن فيه سقطأء وهو ثمان لكل حول أربع» وبه يصح» . 


A:‏ كتاب الزكاة 


الفريخ كلام أبي الخطاب*: أتها تجبُ في العين مطلقاًء كذلك* لأول حولٍ ثم 


الثاني» ثُمّ إن نقص النصاب بذلكَ عن عشرين بعيراً إذا قرَّمْناهاء فللثالثِ 
ثلاث شياه» وإلا أربعٌ. وهل يمنعٌ التعلقٌ بالعين انعقاد الحول الثاني قبل 
الإخراج؟ يأتي في الفصل الثالث من الخلطة'““. 
ا 
يجوز لمالكٍِ إخراجٌ الزكاة من غير النصاب بلا رضى السّاعي (و) ونماء 
النصاب بعد وجوبها كله له (و) ولو أتلفه بعدَ وجوبهاء لزم ما وجب فيه 
د١1‏ التجير ان لاقم N‏ وإتلافه* () ووطء أمة للتجارة» وكذا له 


التصحيح ثلاث اأعراءء ”لأول حولٍ بنتُ مخاض» ثم ثمان شیاه لکل حول) انتهى. في كلام 


الحاشية 


ال اة وصوابه أن يقال بعد ثمان شیاه : لكل حول أربع» فسقط لفظ أربع بعد 
قوله: (لکل حول) وهذا واضحٌ» والله أعلم . 


* قوله: (وعلى كلام أبي الخطاب). 
مراده ما سبق قبل ذلك بأسطر من قوله: (وظاهرٌ كلام أبي الخطاب)» واختارة صاحبٌ 
الخرفهة ووت ا اا ون الج معت قن ان 

* قوله: (كذلك). 
أي : للحول الأول بنتُ مخاض» ثم للثاني أربعٌ شياه» ثم في الحول الثالث ينظرء فإِنْ نقصتٍ 
الإبل مما عليه من بنتِ المخاض والأربع شياه عن عشرين بعيراًء أي: لم يبق له ما يساوي عشرين 
بعيراً» بل الباقي دون العشرين» فعليه للحول الثالثِ ثلاثُ شياه؛ لأنَّ في كلّ خمس شاةٌ وإن لم 
ينقص النصاب عن عشرين» كان عليه للحولٍ الثالث أربعٌ شياه؛ لأنَّ في كل خمس شاءً . 

* قوله: (وإتلافه) . 

. 6۷/4 00( 


(۲) ليست في (ب) و(س) . 
(۳۳) ليست في (ط) . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 4A1‏ 


بيه وغيره من التصرفاتِ» ولو تعلقت بالعين؛ لهذه المسائل» ولمفهوم 
النهي عن بيع الثمار حتى بدو صلاخها*» ا لجنا“ وفي هذا 
الأصل خلاف» ومسألئنا مثله» فدلٌ على الخلافي فيها (وش) ولا يرجع 
البائع بعد لزوم البيع في قدرهاء اف إخراجهاء فان ار فا ٠‏ في 
قدرهاء وللنشتري الخيارٌ؛ لتفريق الصفقة. وقال ابن تميم : للساعي فسح 
البيع في قدرهاء في أحد الوجهين» أصلهما محل الزكاة» وفي غيره روايتا 
تفريق الصفقةء ذكره في «الشافي». وقال ابن عقيل: رهن ما وجبث فيه 
الزكاةٌ إذا لم يكن له ما يخرحٌ منه غيره» لا يجورٌ. وقال في «الفنون»: يجورٌ 
بِيعُ مال الزكاةٍ كله كذا قال. ويتوجه: أن البيع كالرهن في المنع. وفي 
«الرعاية» الدائم الفح في ر .ونين : تبطل في الكل كذا قال وقيل: 

تبقى في ذمته › وقدَّمه بعضهم . 


عطفٌ على (نماء) والتقدير: ونماءٌ النصاب له وإتلافه» أي: له إتلافه بالأكل» مثل أن يأكل 
الحبٌّ'' : ويذبح الغنم وغيرها من السائمة فيأكلهاء وكذلك إذا كان في النصاب الذي وجبت فيه 
الزكاةٌ أمَةّ فله وطؤهاء مثل أن يكو النصابٌ للتجارةٍ وتكون فيه أمةٌّ» وإِنّما قيد الأمة بالتجارة؛ 
لأنَّ الأمةً لا زكاءً فيها إلا إذا كانت للتجارة. 

* قوله: (ولمفهوم النهي عن ببع الثمارٍ حتى يبدو صلاحها). 
لما نهى النبئ ا عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها”". فُهِمَ منه: أن بعد بدو الصلاح لا نهي» 
وأنّه يجو ببعُها . 

# قوله: (وکأرش الحناية) . 

(۱) بياض في (د) . 


(۲) أخرج البخاري (٤۲۱۹)ء‏ ومسلم )١0154(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها . 


الفروع 


لحا 


شية 


£۸۲ كتاب الزكاة 


الفروع فصل : 
المذهبٌ: تجبٌ الزكاةٌ إذا حال الحول» فلا يُعتبرٌ في وجوبها إمكان 
الأداء (و ه ق) لخبر اشتراط الحول*”". لانعقادٍ الحول الثاني عقب 
الحول الأول (ع) واحتج القاضي وغير بان للسّاعي المطالبٌ ولا تكون إلا 
حل ممق رخو وكالصوم فإنّه يقضيه المريضش» E‏ 
الأصحٌ؛ أن في الكفارة والقدية نكن العقوية وع لا تج فر 
التمكنْ من الأداء (وم ق)”” فعلى الأولى : لو تلف النصاب بعد الحول قبل 
التمكنٍ من الأداءء ضونهاء وعلى الثانية: لاء وجزم في «الکافي»“» 
و«نهاية أبي المعالي» بالضمان» واحتجًا به للمذهب؛ لأنّها لولم تجبٌ»ء 1 
يضمنها. وقاسه أبوالمعالي على تفويته العبد الجانيء قال: وهذا باتفاق من 
آي حنيفة ة والشافعيّ. وكذا لو تلت ضمنها على الأولى ؛ لأنها عينٌ تلزمه 
مؤنةٌ تسليوها إلى مستحقّها تلفت في يده؛ كعارية» وغصب» ومقبوضٍ 
سوم ورا الین الع له ب وة اي اة قل 


الحاشية ‏ أي: إذا تعلق برقبة العبدٍ أرشنُ جناية» وباعَة سيه صح مع تعلتي أرش الجناية به» كذلك بيع 


المال الذي وجبت فيه الزكاةٌ» يجوز بيعه. 

* قوله : (لخبر اشتراط الحول). 
لأنٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «لا زكاءً في مال حتى يحول عليه الحول»» يُفَهِمُ منه: أنه متى 
حال الحولء كان فيه الزكاةٌ؛ سواءٌ تمكن من الأداء آم لا . 


. في (ط): «(وش)»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ٤۷۱‏ . 

(۳) في (ط): «(وم ش)»» وفي (س): «(و م قاه)» . 
$( 4/۲ .. 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك SAY‏ 


الإحراز؛ لأنّها من ضمانٍ البائع ؛ بدليل الجائحةء كذا ذكر الشيخٌ وغيره» 
وذكرٌ صاحبٌ «المحرر؛ وغيره بدل «قبل الإحراز»: «قبل أخذه»» واحتج 
بالجائحة. وفي «الرعاية»: قبل قطيه» وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفِهِء 
وظاهر الخرقي : مطلةاً* (و) واختارة في «النصيحة)» و«المغني»*» 
و«المستوعب»» وشيخناء وذكرَهٌ جماعةٌ روايةً: مع اقتصارهم على وجوبها 
بالحولٍ» لوجوبها مواساةً. فلا تجبٌ مع فقروء وعدم ماله» وكوديعةٍ ولقطة» 
وجزمَ بعضّهم: إِنْ علقت بالذمةء لم تسقظء وإلا فالخلافُ» وقال صاحبٌ 
«المحرر» على الروايةٍ الثانية: تسقط في الأموالٍ الظاهرة دون الباطنة. نص 
عليه -(وم)- في رواية أبي عبدالله النيسابوري وغيره» كذا قال. 

وقال أبوحفص”" العكبري: روى أبوعبد الله النّيسابوريٌ الفرقٌ بين 
الماشية والمالٍ. والعملٌ على ما روى الجماعةٌ؛ أنّها كالمالٍ» ذكره القاضي 
”وغيره» وذكر القاضي" وابن عقيل رواية: يعتبرٌ إمكان الأداء في غير 


* قوله: (وظاهر الخرقي: مطلقاً) . 
أي : سواءٌ قيل : يشترظ إمكان الأداء أوْ لا. قال الخرقيٌ : والزكاةٌ تجبٌ في الذمةٍ بحلول الحولء 
وإنْتلف المالٌ» فرّط أو لم يفرّط . وظاهرٌ هذا : أنَّ الزكاءً لا تسقظ بتلفٍ المالء وأنه مبنئٌ على القولٍ 
بوجوب الزكاةبحلول الحول» فكيف يدعي المصنف أنه لا يضمنها“ مطلقاً . عنده ؟ هذا مشكل . 

* قوله: (واختاره في «النصيحة»؛ و«المغني»). 
قال في «المغني»: والصحيحٌ ‏ إن شاء الله تعالى - أن الزكاةً تسقظ بتلفي المال إذا لم يفرظ ؛ لأتها 

. ١6/5 )١( 

(؟) في (ط): «جعفر» . 

75) ليست في (ط) + 

. في (د): «يضمتهما»‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


10۰/1 


Af‏ كتاب الزكاة 


المال الظاهرء . وذكر أبوالحسين رواية: لا تسقط بتلف النصاب غير 
الماشية» كما لا تضم ماشيئه في بلدين متباعدين» و و کذا 
قال. أمّا لو أمكتّه الأداء فلم يزكٌء لم تسقظ» كزكاة الفطر والحجٌ» ولأنَّ 
المستحقٌّ غيرٌ معين» وفي العبدٍ الجاني معيّنُ رضي بالتركِء أو المستحق هنا 


هو الله وقد أمرّ بالدفع . قال الحنفيُّ: وبعدَ طلب الساعي» قيل: يضمن» 


وقيل: لا؛ لانعدام التفويت وفي الاستهلاك وُجِدَ التعدي/ وعندهم في 


هلاك البعض يسقط بقدروء ولم يعتبرٌ في «المستوعب» السقوط بالتلفٍ إلا 


بالعبدٍ الجاني» فيلزمه : ولو تمكن» وصرّح بخلافه”» ومَنْ أمكنه لكن خاف 
رجوعَ الساعي» فَكمَّنْ لم يمكئه (ش) ولو نتجتٍ السائمةٌ» لم يضم في حكم 
الحولٍ الأول على المذهب» ويضمٌ على الثاني» كقبل الحولٍء وذكرٌ 
صاحبٌ «المتحرر»: لو تلف بعضه زُكَُ الباقى» على المذهب الأول» ولو 
أسقطنا زكاةً التالف. لا على الثانيء كذا قال مع أنه احتجٌ للرواية الثانية 
بنص أحمد في هذه المسألة: لا زكاة لما تلف» وظاهره: يزكي بقيته على 
هذه الرواية» وذكر أيضاً الروايتين في الزرع والثمر ثم قال: إن تلف البعض» 
وبقى دون نصاب» ففيه بقسطه» على الرواية المنصوصة: كبقية الزكوات . 


وذكر في «الكافي"'' الرواية الأولى ثم الثانية» ثم قال: وإِنْ تلف بعض 


تجبٌ على سبيل المواساةء فلا تجبٌ مع عدم المالٍء وفقر مَنْ تجب عليه . 
* قوله: (ولم يعتبرٌ في «المستوعب» السقوط بالتلفٍ إلا بالعبدٍ الجانيء فيلزمُه: ولو 
تمگن وصرّح بخلافه) . ْ 
أي: صاحب «المستوعب» قاس سقوط الزكاةٍ بالتلفٍ على العبد الجاني إذا تلتء فيلزة”'“صاحبٌ 
)١١‏ 4/۲ . 
() في (د) «يلترم؟ . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك Ao‏ 


ا الا بقدزه. 

ومن : ندر أفحة أو الصدقة بدراهم معينة» فتلفت» فروايتان. وقال 
جماعةٌ منهم القاضي وأبوالخطاب: ولو تمكن؛ نظراً إلى عدم تعبينٍ 
معز دكاو وإلى تعلق الحق بعينِ معينة» كعبلٍ جان» وأمًا مهار 
فقال : إن تلفت قبل التمكن» > فلا ضمان» وإلاّ فوجهان» إن قلنا: يسلكُ 
بالنذر مسلك الواجبٍ شرعاًء ضَنَء ومسلكَ التبرع» لم يضمن .0 

ْ' فصل‎ ٠ 

ولا تسقظ الزكاةٌ بالموت عن مفقودٍ وغيره» وتؤخذ من التركة. نص عليه 

(و) ولو لم يوص -(ه م) بها*» کالعُشر (و) فان أوصى بهاء فمن ثُلئِهِ عند 


أبي حنيفة . ومالك وكذا قالا في الححٌ» وقدّمها مالك على بقية الوصايا إن 


مسألة :7٠١-‏ قوله: (ومَنْ نذرٌ أضحية أو الصدقة بدراهم معينة» فتلفت» فروايتان» 
وقال جماعةٌ منهم القاضي وأبوالخطاب: ولو تمكن؛ نظراً إلى عدم تعيين مستحقٌ 
كزكاةٍ. . وأمًا أبوالمعالي فقال: إن تلفت قبل التمكن» فلا ضمانَ» وإلا فوجهانء إن 
قلنا: يُسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاًء ضمن» ويلك التبرع» لم يضمن) انتهى . 
ذكر المصنف في هذه المسألةٍ ثلاث طرق» وقدَّمَ أن فيها روايتين إذا لم يتمكن من 
الإخراج» وأطلقهما: 


«المستوعب» أن يحكمّ بالسقوط. ولو تمكن؛ لأنَّ العبدَ يسقّط أرشُّ الجناية بتلفِوء ولو تمن من 


تسليووء ولم يلزم صاحبَ «المستوعب» هذا ؛ لأنّه صرّح بأنه لو تمن من أداء الزكاةٍ ثم تلت 
المال لا يسقظ بالتلف. 


* قوله: (ولو لم يوص بها خلافاً لأبي حنيفةًء ومالك). 
مذهبٌ أبي حنيفة أن الواجبّ في المعشرات ليس بزكاةٍ عنده» ذكرهُ المصنف في مسألةٍ منع الدّينٍ 
الزكاةّء والذي حكاه في «المغني6”'' عن مالك كالمذهب» وذكر المخالفةَ عن أبي حنيفة . 


. 60/4 )١( 


الفريع 


الحاشية 


4۸٦‏ , كتاب الزكاة 


الفروع فرظ . وبدونه تکون من رأس ماله*» ونقل | إسحاق ابن هانئ في حجٌ لم يوص 
وا تمن الك ر لعن أرقي من رأس المالٍ مع علم 
ورثته به. ونقل عنه أيضاً : في زكاة من رأس ل ماله مع صدقة. فهذه أربع 
روايات فى المسالة: ولف الرواية الثائية : تحمل تقريده بعلم ال * > كما 
قيّدَ الحج ؛ يؤيدُه أن الزكاةً مثله» أو آكد على ما يأتي”". ويحتمل أله على 
إطلاقهء ولم أجذ في كلام الأصحاب سوى النص السابق . 
وشاع ن اون الاي .تعلق عليه رن و فرفر 
أيضاً : يبدأ بالدّين (وق) وذكره بعضهم ل لتقديمه بالرهينة» وقيل : 
تُقدمٌ الزكاةٌ إن علقت (وق) بالعين» اختارَهُ في «المجرد»"» والمستوعب» 
وغيرهماء قال صاحبٌ «المحرر»: كبقاء المال الزكوي. فجعله أصلاًء 
وذكره بعضهم من تتمةٍ القول*؛ وزادٌ صاحبٌ «المحرر»: وتقذّم ولو علقت 


التصحيحح إحداهما: لايضمن. قلت: وهو الصّوابُ. 


الحاشية * قوله (وبدونه 5 ماله) . 

هذا حكايةٌ عن مذهينا لا عن مالك؛ بدليل قولِه: (ونقل إستحاق) إلى آخرالمسالة فهنذا كله 
لمذهب أحمد» وقوله: (وبدونه) يحتمل أن يكون التقديرٌ: وبدون الإيصاء» فيكون الضمير 
للإيصاء» ويكون المعنى : يون من رأس ماله ولو لم يوص بذلك. 

* قوله: (ولفظ الرواية الثانية: يحتمل تقييدٌه بعدم الوصية). 
لفظ الرواية الثانية: في حجٌ لم يوص به. ثم ذكر الزكاة والكفارة» ولم يقيده بعدم الوصية» كما 
قيد في الحج . ۰ 

* قوله: (وذكره بعضهم من تتمةٍ القول). 


)۱( ص ٤۸۷‏ . 
(۲) بعدها في (ط): «واحدا» . 
(۳) في (ط): «المحرر» . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك AY‏ 


اتروع 


كارش جناية» وإن 58 بالذمة ت فهذا التعلق بسبب الو ا E‏ 
ويختلفٌ بحسبه» وهو من حقوق المالٍ TT‏ في التقديم على 
سائرٍ الديون. وما زادَهٌ صاحبٌ «المحرر» ذكره ابن تميم وجهاء وأنّه أولى» 
وقال: معنى التعلق بالعين» كتعلق أرش الجناية» وفيه وجه كتعلق الرهن. 
قال شحنا : ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة؛ أن عقوبتها أعظم ؛ 

ثم ذكر ما ذكره العلماء» وهو ما دل عليه بنك أبي هريرة: يتمع 
Ey‏ : «أوّل ما يحاسبٌُ به العبدٌ يوم القيامة الصلاةٌ المكتوبة» 
فإِنْ أتمّها وإلا قيل: انظروا هل من و فإن كان له تطوعٌ , أكُملّت 
الفريضة من تطوعهء E‏ المفروضة مثل ذلك». حديثٌ 
صحيح . . رواه أبوداود. والنّسائئُ > وابن ماجه» والترمذي وحسّنه» ورواه 
أحمدٌ وله" أيضاً معنا من ديت نمي الذاري: 

وكين ارا فق ع ف أن الرواياف السابفة فی کل دين 1 
وعنه: تقدم الزكاةٌ على الح وقاله بعضّهم؛ لأنّ قدرٌ الواجب منها مستقرٌ» 
وذكره بعضّهم قولاًء ويقدمٌ النذرٌ بمعينِ عليهاء وعلى الدَّينء كما يأتي في 
الأضحية "۰ ويتوجّه تخريحٌ واحتمالٌ: مع بقاء ملكوء وجواز بيعِهِ وإبداله. 


والروايةٌ الثانية : يضمن . التصحيح 
فهذه عشرون مسأل في هذا الباب» أطلقٌ الخلاف فيهاء وصح أكثرُهاء والحمدلله . 

أي : ذلك البعض ذكروا هذا القولَ مع بقاء المالٍ الزكويّ؛ فعلى هذا : إذا لم يكن المال باقياً, ل الحاشية 
يأت هذا القول. 


زقفق أبو داود (2)855 النسائي AAA)‏ ابن ماجه »)۱٤۲١(‏ الترمذي (۳) أحمد (۷۹۰۲) . 
زف في المسند )١15946858(‏ . 
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A۸‏ كتاب الزكاة 


الفروع فصل 
النصاب الزكوي سببٌ لوجوب الزكاة» وكما يدخل فيه تمامٌ الملك*» 
يدخلٌ فيه مَنْ تجبٌ عليه» أو يقال: الإسلامٌ والحريةٌ شرطان للسبب» 
فعدمهما مانعٌ من صحة السبب وانعقاده. وذكر غيرٌ واحدٍ هذه الأربعة 
شروطاً للوجوب» کالحول فإنه شرظ للوجوب بلا خلافيء لا أثرٌ له في 
السبب» وأمّا إمكان الأداء فشرظ للزوم الأداى وعنه: للوجوب» كما 
سبق» والله أعلم . 
فصل 
المال الزكوي: الإبل» والبقرٌء والغنمُ» والزرعٌ والثمرٌء وما يتعلق 
بذلك» وفي حكوه العسل ونحوه» والأثمان» وقيم عروض التجارة» ويأتي 
مبيناً في أبوابه» ولا زكاةً في غير ذلك» ويأتي في آخر باب بعد“ حکم 
المتولد بين الوحشي والأهليّ» وبقر الوحش» والظباءء والخيل» إنشاء الله . 


الحاشية * قوله: (النصابٌ الزكويّ سببٌ لوجوب الزكاة» وكما يدخل فيه تمامٌ الملك) إلى آخره. 
أي: النصابٌ الزكوي يدخلٌ فيه تمامٌ الملك؛ لأنه إذا لم يتمّ الملك فليس بزكوي» وكذلك 
يدخل فيه أهليةٌ المزكي. والأهلية: الإسلام والحرية» وإلا متى كان مِلكٌ غير مَنْ فيه الأهليةء 
فليس بزكوي» أو يقال : النصابٌ الزكويُ سببٌ» والإسلامٌ والحريةٌ شرطان للسبب. فإذا عُدِماء 
أي: الإسلام والحرية» عدم السببُ؛ لانعدام شرطه؛ لأنَّ الشرط ما يلرم من عدمِه العدم 
اسيك لق :اما ب شل إلى تفرم الل والظريق + ورا د وما طا تة ال 
على كونه مُعرّفاً لحكم”" شرع . قاله المصنف في «أصوله»» والمانعٌ : ما يلزم من وجوه العدم. 


. 6/6 )١( 
. في (ق): «الحكم»‎ )۲( 


فهرس الموضوعات ۸۹ 


باب الإمامة اا Oe‏ 
فض ا ل 
فصل VSS SEES‏ 
تنبيهان : E O o‏ 
فصل ai eee os sai‏ 
فا EE‏ 
ففثل PE O O O‏ 
ات سرت اة ااا 
فق ETI‏ 0 
فصل AEE‏ 
فصل au‏ لا لط أ جف تمر اط 6 ل عي ألم وح عله وا م لولمه Oe‏ 
باب العذر في ترك الجمعة والجماعة 0131-1 N‏ 
بات اة رتشن e‏ 001 0 
فصل 0 0000 
باب صلاة المسافر أن احا مط ع Aaaa eee‏ 
فز RDA Ema‏ 0 
فصل م ل و 1 
فصل Nees eases‏ 
فصل eA OS SRILA Le‏ 9 
باب الجمع بين الصلاتين ا E‏ 
فصل RTOs‏ 
فصل OS‏ 1 
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وبيان مَنْ تجب عليه» وسببهاء وشرطهاء ومسقطها 


وما تجبٌ فيه من الأموالٍ RS‏ 
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